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التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشوفة 


م ل - 24 
مركي ظعاوم سالا 


الفصل الثامن : فى التروك 
يبل الصلاة عمد وسهواً فعلٌ كلّ ماينقض الطهارة, 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصلى الله على مير خلقه أجمعين محمّدٍ وآله 
الطاهرين؛ ورضي الله تعالى عن علمائنا ومشهائتنا أجمعين وعن رواتنا المقتفين 
آثار الأئقة الطاهرين صلوات الله وسلابة عليهم أبجبعين, وجعلنا الله جل شأنه 
معن يقتص آثارهم ويسلك سبيلهم ويهندق داهم ويحشر في زمر تهم إِنْه 
رحمان الدزيا والآخرة ورحيمهما. ‏ 37/7 تقد / 
قال الإمام العلامة توّجه الله تعالى بتاج الكرامة: 
«الفصل الثامن: فى التروك» 
[من مبطلات الصلاة الحدث] 7 
د يُبطِل الصلاة عيدا أو سهوأ فعل كل ما ينقض الطهارة » أنا 
بطلان صلاة من أحدث فيها عمداً فإجماع العلماء كافة كما فى «المدارك» ١‏ 
وبالاإجماع كما في «المعتبر' والتذكرة" والروض؛ ومجمع البرهان* وكشف 


.456 مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج اص‎ )١( 

(؟) المعتير: خائمة في قواطع الصلاة ج ؟ ص 6 

(5) تذكرة الفقهاء: في التروك ج ”ص 77/١‏ . 

(؛) روض الجنانهفي الخلل الواقع في الصلاة ص 14س 19. 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ص 15 


3 مفتاح الكرامة / ج م 


اللثام ' والمفاتيح '» ولاخلاف فيهكما في «المنتهى" وجامع المقاضد ؟ 
والذخيرة '» بل في «شرح المفاتيح'» لعلّه من ضروريات الدين أو المذهب. 

وفي «الذخيرة'» لكن عموم كلام ابن بابويه الآتي وعموم ما نقل عن ابن أبي 
عقيل في مسألة المتيّم المحدث ناسياً في أثناء الصلاة يخالفه, انتهى. 

قلت: قال ابن يايويه: من ترك ركعتين من الصلاة ساهيا فإِنّه يأتي بها 
وإن بلغ الصينء انتهى. ويمكن إلحاق هذا بالسهو على نحو مسألة من تكلم في 
الصلاة عامداً بعد التسليم بناءٌ على تمام صلاته ثم ظهر نقصانها فإنّه يتمّها 
وتكون صلاته صحيحة فلا يخالف الاجماع المذكور. وسيأتي الكلام في 
إطلاق الحسن وإيراد الصدوق صحيح زرارة ومحيّد عن أحد هماليةً© الشامل 
بإطلاقه صورة العمد بناءً على أنه عامل به. لماذكره في ديباجة كتابه. 
وله أيضاً كلام دال على عدم بطلان الضلاة بالحدث بعد السجود. والظاهر أنه 
هو الذي أراده صاحب الخرة 79 جا الذي ذكره ه في هذا البحث» يأتى بباثه 
إن شاء الله تعالى. ير 

وأناانن ايت ساهياً فيه خلاف, 37 مان شي سنا 
في مقامين: 

الأوّل: إِنّ جملة من كتبهم تضمّنت أن محلّ الخلاف في المسألة فيمن أحدث 


- 2101 كشف اللثام: في التروك جء ص‎ )١( 

(؟) مفاتييم الشرائع: في ما لو أحدث في الصلاة ١‏ ض 17١‏ . 

() منتهى العطلب: في التروك ج ١‏ ص ٠7س‏ 726 

١‏ جامع المقاصد: في التروك ج ؟ ص ا 

(0) ذشيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص ١6س‏ ؟, 

(1) مصابيح الظلام: في حكم المحدث في الصلاة ج؟ ص ١٠س‏ ؟؟. (مخطوط في مكثبة 
الكليايكاني). 

(/) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص ١0س‏ 7. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة م7١١٠‏ ج١‏ ص 147. 


كتاب الصلاة / من ميطالات الصللاة [للححددث ‏ ِ _ي؟تء_اس ا 


ساهياً كما في «السرائر ا والشرائع "و الدروس 'ه وغيرهاء وسملة منها تضئنتت 
أن محله فيمن سبقه الحدث من غير اختياره كما فى «المعتير" والتذكرة' وكشف 
لاتباس"» وغيرها بل في «النذكرة '» وغيرها ١‏ الإجماح على أن الحدث سهوً 
يبطل الصلاة وفي «نهاية الإحكام ' ' وكشف الالتباس' '» لو شرع متطهّراً ثم وأحدث 
ذاكراً للصلاة أو ناسياً لها بطلت صلاته إججمماعاً إذا كان عن اختياره. وفي . 


«المتتهى ""» أن م محل النزاع الناسي الْذي سبقه الحدث. ونقل جماعة ؟' كثيرون 
أن خلاف السيّد والشيخ إِنّما هو فيمن سبقه الحدث. 

ويمكن الجمع بأن يقال إِنّ مرجع الجميع إلى أنّ غير المتعمّد إِمّا ساهٍ سبقه 
الحدث من غير اختيار: وإنّ السيّد في «المصياح» والشيخ مخالفان في هذاء 
5 ساد أحدث باختياره وإنّ هذا هو الذي نقلت الاجماعات على البطلان فيه 


ما عدا إجماع «الروض» كما أتي أد يي ملؤي ركوته في الصلاة لكدن سيق 

ل سس ا 

(١)السرائر:‏ في أحكام الأحداث العارضة في ألصاترح دملى أ 11 , 

(؟) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاةج ا(عبترا 2 50 

(؟) الدروس الشرعية: في أحكام الخلل جع 156 ل رايت 

(4) جامع المقاصد: في التروك ج "ص ."1١‏ 

(8) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج ؟ ص 707 . 

(1) تذكرة الفقهاء: في التروك جاص 77١‏ . 

(/) كشف الالتباس: في القواطع ص ١١7‏ س للعو دود لفك 

(4) كالخلاف: كتاب الصلاة مسأل لاه جاص 104. 

(9) تذكرة المقهاء: في التروك جاص 537١‏ . 

)٠١ +‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: : ج كص 48 وزوض الجثان: في الخلل الواقع في الصلاة 
عن 75س 79 

(١١)نهاية‏ اللإحكام: في التروك ج ١‏ ص 6١7‏ . 

(؟١)‏ كشف الالثباس: في القواطع ص 77 س 8 . «مخطوط في مكتبة ملك برقم مايا 

. “الطر الأخير‎ ٠ ٠1 منتهى المطلب: في القواطع جج١ ص‎ )١7( 

(14) منهم المحمّق في المعتبر: خاتمة في القواطع ج ١‏ ص 28١‏ والعلامة في التذكرة: في 
التروك ج ؟ ص ١07؟,‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ع4 ص .١0!‏ 


مْ/ مفتاح الكرامة / ج م 


الحدث من دون اختيار, وهذا كالأوّل. ويأتيى نقل جملة من هذه العبارات 
وغيرها برئتها. 

والمقام الثأني: إن ظاهر جماعة أن النزاع في مطلق الحدث أصفر كان أو أكبر 
وظاهر آخرين أنه في الأصغر. وهذا كلّه في + غير المتيكم المحدث ناسيا فى أثناء 
الصلاة. والخلاف واقع فيه أيضاً كما يأتى. ونحن نتقل فستاواهم في المسألة 
وشهرتهم وإجماعاتهم ثمّ ننقل كلامهم في محل النزاع. 

فنقول: في صلاة «النهاية '» في اشر ياب السهو و«التاصريات؟ والوسيلة" 
والسرائر وجامعالشرائع * والشرائع ' والنافع " والمعتبر*والمنتهى؟ والتحرير'' 
والارشاد١‏ 'ونهاية الاحكام '! والتذكرة'' والتبصرة؟! والذكرى*'* والدروس؟١‏ 


_ذكره في «الذكرئ» في أثناء الكلام في تعمّد الكلام (مندمؤق). 


)١(‏ النهاية: في السهو وأحكامه ص لعجي 

(1) الناصريات: في المحدث في الصلاة. ص11 المسألة الال والسعون. 
(6) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص .+ مركب سورعو ساد 

(؛) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج١‏ ص 5" . 
(0) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفيّة في الصلاة ص 84. 
(1) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة بع ١‏ ص .11١‏ 

(/) المختصر النافع: خاتمة في القراطع ص .٠4‏ 

(8) المعتبر؛ خاتمة في القواطع ج "١‏ ص . 

(1) منتهى المطلب: في التروك ج١‏ ص ١١س‏ 58؟. 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: في التروك بج ١‏ ص ؟؛4 س ؟7. 

. 518 إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج١ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ نهاية الإحكام: في التروك ج ١‏ ص .0١7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء. في التروك ج7٠‏ ص ١‏ . 

6 تبصرة المتعلمين: في قواطع الصلاة ص‎ )١( 

. ١١ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة جح ؛ ص‎ )١6( 

(7) الدروس الشرعية: في أحكام الخلل ج١‏ ص 119. 


كتاب الصلاة / من مبطلات الصلاة الحدك --79 7 7بأب7بلئئسسئس ف 


والبيان' واللمعة' والألفية" والسوجز الحاوي* وكشسف الالشباس* وجامع 
المقاصد' والجعفرية" وفوائد الشرائع* وتعليق النافع' والميسية والروض ١٠١"‏ 
والروضة ١١‏ والمقاصد العلية؟١‏ ومجمع البرهان؟' ورسالة صاحب المعاله؟١‏ 
وشرحها"'» وغيرها "١‏ أنه لو أحدث فى الصلاةسهواً بطلت صلاته. وهو المنقول؟١‏ 
عن الكيدري وعن ظاهر «الاقتصاد والجمل والعقود» ويأتي ما وجدناه فيها. 
واحتاط به في «المبسوط”'» وكذا «الخلاف؟١»‏ إلا أنه قال في آخر كلامه فيه: 
واأذي أعمل به وأفتي به الرواية الأولى يعني الاعادة: وقواه في «المفاتيح * ل"“ 


.51 البيان: فى منافيات الصلاة ص‎ )١( 

(؟) اللمعة: الفصل الخامس في التروك ص 51؟. 

(6) الألفية: الفصل الثالث في مناقيات الصلاة ص 10 . 

(4؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في أحكاء لقص 60. 

(8) كشف الالقباس: في أحكام الصلاة ص يه ناو ط في مكتبة ملك برقم 7/75؟). 

(1) جامع المقاصد: في التروك ج ؟ ص .+ 2 كا 

الرسالة الجعرية أرائل امسق لكوي د في التوايع ص 1١4‏ . 

(8) فوائد الشرائع: في القواطع ص 21 س 11 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم غ14 ). 

(4) تعليق الناقع : في الميطلات مص .8! (مخطوط في مكتية المرعشي برقم ذلاء 4). 

(١٠)روض‏ الجنان: فى المبطلات ص 19 اس 59, 

.18١ الروضة البهية: في التروك ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: في المنافيات ص .14١‏ 

.18 مجمع الفائدة والبرهان: في مبطاةت الصلاة ج اص‎ )١1( 

61 الإثنا عشرية: في المنافيات ص 1س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١4( 

(18) النور القمرية: في المنافيات ص ١44‏ س /(مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 41/8). 

(17) كذخيرة المعاد: في الخلل والتروك ص ١0س .١‏ 

. 15 الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 1 ص‎ )١0/( 

(1) المبسوط: في تروك العلاة م١‏ ص 1١7‏ . 

(19) الخلاف: : في حكم مّن سبقه الحدث ج١‏ ص 4 مسألة /ا6١.‏ 

)٠١(‏ التقوية المتسوبة ة في الشرح الى المفاتيح إِنّما هي تقوية بيضمون كلامه لا بصريحهء فراجع 
مفاتييم الشرائع: في ما لو أحدث في الصلاة ج١‏ ص لاا . 


٠١‏ لمفتاح الكرامة / ج م 


وفي «الجمل والعقود » ذكر في التروك الواجبة ما ينقض الوضوء من رريح أو بول 
أو ًا غائط. ثمّ قال: خمسة متى حصلت قطعت الصلاة. وعد الحيض والاستحاضة 
واللقام:والتوم الغالب وكل ما يزيل العقل. 

وهو الأشهر كما في «جامع المقاصد" والروضة" » ومذهب الأكثر كما في 
«المدارك؟ والمفاتيح*» وأكثر المتأخّرين كما في «شر ح الشيخ نلجيب الدين» 
وهو المشهور كما في «المدارك أوايشا و«الزخيرة" والكفاية* وشرح المفاتيح 
والحدائق ام وس وو اويا بست 
كما في «السرائر' '». 

وفي «الناصريات'" والتذكرة؛' ومجمع البرهان*' وإرشاد الجعفرية؟', 


)١(‏ لم تذكر الخمسة المذكورة في امل بلفظ الخمسة وإنما عد الأمور المذكورة عقيب ذكر 
بع 0 : فصل في مِااْتَطمْ/الصلاة, قواطع الصلاة ... الى آخر ما ذكره. 
والظاهر أ نّالعبارة مشوّشة إلا أنالمعيل 0 راع شل والعقود: في التروك ص 4/او 7/0 

) جامع المقاصد: في التروك ج ؟ م لنت أ 

(؟) الروضة البهية: في التروك ج ١‏ 101 بير 

(4) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة جاص 7 

(0) مفاتيح الشرائع: : في ما لو أحدث في الصلاة ج١‏ ص ا . 

(1) مدارك الأحكام: فى قواطع الصلاة ج !ص شغ , 

() ذخيرة المعاد: في الميطلات ص ١86؟س‏ 3. 

(8) كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص 4 س 7. 

(9) مصابيح الظلام: في حكم المحدث في الصلاة ج؟ ص ٠١‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة 
الكبايكاني). 

الحدائق الناضرة: : في قواطع الصلاة بج 1 ص "7. 

, 6 المعتبر: خاتمة في القواطع ج 7 صس‎ )١1( 

(؟١)‏ السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج١‏ ص 718 . 

(؟١)‏ الناصريات؛ فى المحدث فى الصلاة سن ؟89٠.‏ 

(14) تذكرة الفقهاء: في التروك جص ١7؟.‏ 

. 5 مجمع الفائدة والبرهان: في المبطلات ج اص‎ )١6( 

(1) المطالب المظثرية: في المنافيات ص ١١4‏ س 14. 


كناب الصلاة / من مظلات السلاة الحدث ساب -- 81 


الإجماع على ذلك. وإجماع «المختلف '» في بحث التيمّم إن لم يكن صريحأ في 
ذلك فظاهر فيه, ذكر ذلك في المسألة الّتى ردّ بها على المفيد والشيخ والحسن. 
وقد سمعت إجماع «نهاية الإحكام وكشف الالتباس». وفي «الروض» ‏ عند قول 
المصنّف: وكذا تبطل بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمدأً أو سهوا _ما نضصّه: هو على 
تقدير كون الطهارة مائية موضع وفاق '. 

وقال: أيضأ عند قول المصتّف: وكذا بترك الطهارة كذلكء ما نضه: أى عمداً 
أو سهواً وهو موضع وفأق '. 

وفي «الأمالي ؟» أن من دين الامامية أن الصلاة يقطعها ريح إذا خرج من 
المصلى أو غيرها مما ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى 
أو ضربانا لايمكنه الصبر عليه أو رعف فخرج من أنقه دم كثير أو النفت حتّى يرى 
من خلفه. انتهى. وهذا يدل على ما نحن فيه ب|طلاقه. 

وفى «التهذيب اسك أ ن احتج المفيد.بما اسحتخ في الستيّم المحدث في 
الصلاة ناسيا على ما سيأتي, أورة نخلقى نفسهلزوم بناءالمتوطّئ لو أحدث في 
أثناء الصلاة, وأجاب بأنّ الشريعة منعت من ذلك؛ لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن 
من أحدث فى الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استثنافها. واستدل على ذلك 
برواية عمّار والحسن بن الجهم. واستدل على ذلك جماعة! باللإجماع الواقع على 
أن الفعل الكثير مبطل للصلاة. وهو حاصل هنا. 


.548غ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج١ ص‎ )١( 

(؟ و؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 15 اس 5؟ ص ٠7س .١1‏ 

(؛) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .81١7١‏ 

(5) التهذيب: باب 8 في التيمّم وأحكامه ذيل ح 6و١‏ /او١لاج١‏ ص 7١0‏ و7١7.‏ 

(5) متهم الكاشاني في المفاتيح: ج١‏ ص ,١7١‏ والطباطبائي في الرياض: جاص 457, 
والسبزواري في الذشيرة: ص ١6س‏ ا والبهيهاني في المصابيح: ج ؟' ص 55 سي ١6‏ 
(مخطوط). 


1١ 


هذا وأمّا من سبقه الحدث ففى «المنتهى ' والتذكرة'» أنّ الأكثر على أنه إذا 
سيقه الحدث بطلت صلاته. وفي «كشف الالتباس' والذخيرة؛ والكفاية» أنه 
المشهور. وفي «البيان'» وغيره' أن خلاف الشيخ فيمن سيقه الحدث ضعيف. 

وتوقف صاحب «المدارك* والذخيرة'» في بطلان صلاة المحدث ساهياً. 
وهو الظاهر من «الكفاية * أ» وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوق في مواضع منها قوله 
فى «الفقيه' '»: وإن رفعت رأسك من السجدة الثائية فى الركعة الرابعة وأحدثت 
فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك. وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت 
صلاتك فتوضّأ ثم عد إلى مجلسك فتشهّد. انتهى. وقوّى هذا في «الذخيرة؟١‏ 
وفي «البحار""» أنّكلام الصدوق هذا يشمل بظاهره العمد. وقد سمعت كلامه في 
«الأمالي». ونفى البأس في «كشف العام "'» عن العمل بخبر زرارة عن أبسي 
جعفرطية في الرجل يحدث . ايج 2 


)١(‏ منتهى المطلب 0 اشر الأخير. 

0( 0 ء: في التروك ج "ع اباب سال 

() كشف الالتياس: الصلاة في القواطع ص 777 س ٠‏ 5 في مكتبة ملك برقم 97/15). 
(5) ذخيرة المعاد: في الميطلات ص املاس لا 

(0) كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص 5؟ س 8. 

(1) آلبيان: في منأافيات الصلاة ص 107 . 

(/) كفوائد الشرائع: في المبطلات ص 47 س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10814). 
() مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة جاص 408 . 

(9) ذشيرة المعاد: في مبطلات العلاة ص ١0س‏ 0". 

)٠ +‏ كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص 1؟ س 8. 

.81 ص‎ ١ج‎ ٠١7٠١ الفقيه؛ باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح‎ )١١( 

(؟١)‏ ذشيرة المعاد: فى مبطلات الصلاة ص ١6س‏ 7397 

(1) بحارالةوار: باب ١7‏ فيما يجوز فعله في الصلاة وما لايجوز ذيل ح ؛ ج 814 ص 587 . 
)١4(‏ كشف اللثام: في التروك ج 4 ص ١85‏ . 

.٠٠١١ من أبواب التشهّد م١ ج؛ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١8( 


كناب الصلاة / من مبطلات الصلاة الحدث -- ب لل ١١‏ 


وحكى المصنّف في «التذكرة' ونهاية الإحكام'» وجماعة" عن السيّد 
والششيخ أنَّ مَن سبقه الحدث يتطهّر ويبني على ما مضئ من صلاته. . وقال في 
«المعتبر» بعد أن حككم بأنّه يقطع الصلاة ة ما ييطل الطهارة ولو سهواً: وقال الشيخ 
ب لسمصوعم الهدى: إذا سبقه الحدث فقيه روايتان؛ إحداهما يعيد الصلاة 
والأخرى يعيد الوضوء ويبني على صلاته . وقال في «المنتهى»: أمّا الناسي إذا 
سبقه الحدث فا د أكثر أصحايئا أوجبوا عليه الاستثناف بعد الطهارة. وقال الشيخ 
في الخلاف والسيد المرتضى في المصباح: لكا سقد العدث فقنيد روا يفاك :. إلى 
آخر ما في المعتبر". وفي «الشرائع '» بعد أن حكم بالبطلان سهواً قال؛ وقيل 
و أحدث ما يوجب الوضوء سهواً تطر وبنى, ونحو ذلك ما في «الدروس" : 

غيره *. وفي «السرائر “» بعد أ ن حكم باعادة الصلاة عمداً فعل الناقض أو سهواً 
في طهارة ترابة أو مائيّة قال: وبعض أصجاننا يقول: : يعيد الطهارة ويبني على 
صلاته: انتهى. ١‏ ا 

وفي «الذخيرة» بعد أن تقل إجماح الذكرة خسلى أن “السدت سود ميظل 
وعبارة نهاية الإحكام والمعتبر قال؛ ف ن”التصبواز بع أوكود الخلاف فى صورة 
السهو وتبعه بعض الشارحين, وكذا المصنّف في المنتهى: ويدل عليه كلام الشهيد 


. 7977-519١ تذكرة الفقهاء: في التروك جاص‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: في التروك الواجبة ج١‏ ص .6١4‏ 

(؟) منهم الفاضل الهددي في كشف اللثام: في التروك ج؛ ص /ااء والمجلسي في البحار: 
باب 277 فيما يجوز فعلد في الصلاة وما لايجوز ذيل ح 4 ج 84 ص 87؟, والبحراني في 
الحدائق: في قواطع الصلاة ج 1 ص . 

(؛) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج؟ ص ١6؟.‏ 

(0) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص ٠ "١‏ “السطر الأأخير. 

(5) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص .1١‏ 

(/) الدروس الشرعية: في مستحبات العلاة ج ١‏ ص 1886 درس 20. 

(8) كجامع المقاصد؛ في التروك ج؟ ص 4 

(1) السرائر: في أحكام الأحداث ج ١‏ ص 0" , 


1١‏ مفتاح الكرامة / ج لم 


في الدروس. والظاهر أن مرادهم ماكان عن غير اخستيار كما يفهم من كلام 
العصتف في المنتهى. ثمّ قال: وكلام ابن بابويه الدال على عدم البطلان بالحدث 
الواقع بعد السجود. يشمل صورة السهو ظاهراً. ثم قال: وأمّا قى صورة سبق 
الحدث فالمشهور أنه ميطل, ثم نقل حكاية خلاف السيّد والشيخ, ثم قال: وتقل 
الشار ح الناضل الاتفاق على بطلان الصلاة في اماي مطل وهو توم '» انتهى. 

وفي رذه ما في «الروض» نظر ظاهر. لأنه قد حقّق في نه أنّ خروج معلوم 
النسب لا يقدح في دعوى الإجماح وإن كثر. 

وفي «الحدائق ق» قال: :إن كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال. ثم نقل جملة من 
عباراتهم: ثم قال: إن مرجع الجميع إلى أمر واحد وهو أن من أحدث غير متعئد 
لذلك في الصلاة ما أن يسبقه من غير اختياره أو بأن يسهو عن كونه في الصلاة" (١‏ 
انتهى فتأمّل فيه. 1 م 

وقد أوضح الأستاذ أدام الله لوي الله سجة المشهور في «شرح 
المفاتيح " وحاشية المدارك “» وَأظهِ ساد رما في المكدارك والذخيرة وكير هماقا 
استندوا إليه وما ردوا به على المشهور. 

هذا وقال الشيخ في «الخلاف "*): إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء 


.٠١ 7 س0١ ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في قواطع الصلاة جص .١‏ 

(1) مصابيح الظلام: : في أحكام المحدث في الصلاة ج ١‏ ص ٠س ١8‏ (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني). 

(4) حاشية المدارك: في مبطلات الصلاة 1 س ١١‏ قمابعد (مخطوط في المكتبة الرضوية 
برقم .)١11/949‏ 

(0) الموجود في الخلاف المطبوع بطبعتيه الاقتصار فيه على ذ ذكر التعمّد فقط وليس فيه من 
النسيان عين أو أثر فإنه قال: إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعتداً 
لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى, انتهى. الخلاف: ج١‏ ص 4١١‏ مسألة ١68‏ طبع 
مؤسسة النشر الإسلامي. ص ١١6‏ وطبع انتشارات إسماعيليان . 


كتاب الصلاة / من مبطلات الصلاة الحدث ١‏ 


فبال ناسياً أو متعئّداً لا يبنى إذا قلنا بالبناء. ونقل ذلك عسئه فسي «السعتبر أ 
والتذكرة'» في صورة النسيان. وفي «المنتهى '» في صورة العمد. والكل صحيح 
لذكرهما في الخلاف, لكن عبارة «المنتهى» قد توهم خلاف المراد. فكان الأولى 
.أن يذكر النسيان أيضاً أو يقتصر عليه كما فى «المعتبر والتذكرة». 

واتّفقوا كما في «روض الجنان » على أنّ من أحدث عمداً في الصلاة التي 
دخل فيها بتيتم بطلت صلاته. واختلفوا فيما إذا أحدث فيها ساهياً والمشهور كما 
في «الروض " البطلان أيضاً. ونسبه المجلسي' في ما كستب على الفقيه إلى 
المتأَخَّرين. قلت: ونصٌّ عليه من المتقدّمين ابن إدريس ". وهو ظاهر سبطه في 
«الذكرى ٠١‏ أنه إذا أحدث فى الصلاة من غين: يميد ووجد الماء تطهّر وبنى على ما 
مضى من صلاته. ونقله بعضهم ١١‏ عن «المبسيوط» وَلِم أجده فيه. نعم احتمله فى 
«التهذيب؟١‏ والاستيصار''» ونفى عن ليام شى «المعتبرة أ» وقواء فى 


, 587 المعتبر: خاتمة في مبطلات الصلاة ج؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في التروك ج اص 17 . 

() منتهى المطلب: في التروك ج١‏ ص +٠‏ 7س 37 . 

(4و0) روض الجتان: في المبطلات ص 24س 17١‏ وص ١٠؟1س؟.‏ 

(1) روضة المتّقين: فى أحكام التيمم ج ١‏ ص 79/5 . 

(/) السراثر: في ذكر أحكام الأحداث ج١‏ ص 30 . 

(8) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفيّة للصلاة ص 85. 

(1) المقنعة: في التيمّم وأحكامه ص 35 

.18١ ص‎ ١ ذكرى الشيعة: في أحكام التِيمم ج‎ )٠١( 

. نقله عنه السيّد في مدارك الاحكام: خاتمة في قواطع الصلاة جص كع‎ )١١( 
في كيفيّة الصلاة ذيل ح /ا١١ ج ؟ ص 18 ؟.‎ ١0 تهذيب الأحكام: ب‎ )١؟(‎ 

(1) الاستبصار: ب 196 في وجوب التشهّد وأقل ما يجزئ منه ذيل ح/ج ١‏ ص 11" . 
)١4(‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1١‏ . 


١‏ مفتاح الكرامة / ج م 


«المدارك '» وبعض من تأشّر ؟. 

وفى «المختلف '» عن الحسن أنه قال: : إن من تيكم وصلَى ثب # أحدث قأصاب 
عفاش تراس لزان على ها مضي ين لات أ جلها بالستاا 22 
او يتحول عن القبلة. وإطلاق كلامه يشمل العمد كظاهر الخبر الوارد في ذلك وهو 
صحيح زرارة ومحمّد عن أحدهما لّ, وقد رواه في «الفقيه ئ» فيكون عاملاً به 
على إطلاقه. لكن في «كشف اللقام» وفاقاً المختلف أن الخبرين الواردين في 
د يحتملان الاعتداد بما صلاه بالتيئم لا بهذا البعض الذي أحدث بعد ه, 26 
لذي فهمه الصدوق كما يعطيه سنياق الفقيه ”» انتهى. قلت: : مله أراد بالسياق ما 
ذكره من قوله قبل ذلك: : و«قال زرارة ومحمّد بن مسلم: قلنا لأبي جعنر قة : 
رجل لم يصب ماءٌ وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء, أينقض 
الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ : نم يصلج؟ قالييلا. ولكنه يمضي في صلاته فيتمها 
ولا ينقضها لمكان ن الماء له دخلها وك عل للم بتيم. وقال زرارة: قلت له: 
دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أْحِلوث. و..الجديث» فتأمّل في ذلك. 

وفي «الذكرى» بعد أن كر 0 قال: وابن إدريس رد الرواية 
للتسوية بين نواقض الطهارتين. وأنّالتروك متى كانت من النواقض لم يفترق العأمد 
فيها والساهي. وفي المختلف ردّها أيضأ لاشتراطه صمّة الصلاة بدوام الطهارة 
ولما قاله ابن إدريس. وقال؛: الطهارة المتخذلة فعل كثير, وكل" ذلك مصادرة. ثم 
أوّل الرواية بأنّ المراد يما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على 
وجدان الماء مع أن أفظ الرواية «يبني على ما بقى من صلاته» وليس فبها 


. 8 مدارك الأحكام: : خاتمة في قواطع الصلاة ج .ص‎ )١( 

(؟) بحارالأنوار: باب فيما يجوز فعله في الصلاة وما لايجوز ذيل ح 1 ج 14م ص 187. 
(؟) مختلف الشيعة: في أحكام التيمّم ج١‏ ص .114١‏ 

(غ) من لا" يحضره الفقيه: : باب التيكم ح 8١؟‏ ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(0) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص .17١‏ 


كتاب الصلاة / من مبطلات الصلاة الحدث 


ما مضىء فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحاًء انتهى .١‏ 

قلت: ليس في «التهذيب» في موضعين منه ؟ ولا «الفقيه "» ولا «الوافي *» 
إلا «مامضى» ولا نقل «مابقي» في «الوافي» نسخة ولا تعرّض له أصلاًء وليس 
5 كتب الاستدلال أيضأ إلا «ما مضى» كالخلاف والمعتبر والمختلف وغيرهاء 
ماعدا «الروض فإنه وافق الذكرىء لكنّه في «الذكرى» ذكره في مسألة من 
وجد ألماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشبيخ في الخلاف بلفظ «مامضى» 
وعبارة «المقنعة والنهاية» والحسن بهذه الصورة أيضاً. وهم وإن ن أرادوا منها 
خلاف المعنى المطلوب إلا أن اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إِنّما هو 
لموافقة النصّ لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالباً. مع أن الجمع بين كلمة 
«ايبني » وبين: .لفظ «ما بفي » باقيين على ظاهرهما غير متصوّرء وليس التجوّز في 
«يبني» حرصاً على نفي الاحتمال بأولى من مل «مابقي» على إرادة ما سلم من 
الحدث المبطل وقوفاً مع المعهود, على أن قوله كم «التي صلَى بالتيتم» قرينة 
قويّة على إرادة هذا المعنى, وهو معنى يواه في أخبار كثيرة. 

وفي «كشف اللثام'» لم أر في ناتيت وَل خيرها إلا «ما مضى» على 
أنّ البناء على «ما بقي» ظاهره جعله أوّل الصلاة, فهو أبعد عن مطلوب الشيخين 
وأقرب إلى مطلوبناء ثم ظاهره استبعاده التأويل وإن كان «ما مضى» ويندفع إذا 
قلنا لعل المراد إِنْما يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيكم وهذه الصلاة 
لم تمض لبطلانها بالحدث, أو السائل لمّا علم أنّ وجود الماء كالحدث في نقض 
انيم سأ ألا عن أنه إذا وجد الماء في الصلاة أيتتقض تيقمه؟ فأجيب بالهدم, 


١ 


.؟87١ ذكرى الشيعة: في أحكام التيمّم ج ؟ ص‎ )١( 

3 تهذ يب الأحكام: في التيمّم ح 0414 و0580 ج١‏ ص 86١5؟,‏ 
() من لا يحضره الفقيه: في باب التيمّم م 5١6‏ ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
(4) الوافي: أبواب التيئم جص ؟51. 

(0) روض الجئان: في المبطلات ص ١٠س .١‏ 

.١1١ كشف اللثام: في التروك ع ؛ ص‎ )١( 


بغرا .مفتاح الكرامة / ج م 


وعمد الكلام بحرفين فصاعداً ممًا ليس بقرآن ولا دعاء. 


وهذا السوّال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني. ثمٌ سأل عمّا إذا اجتمع الأمران 
في الصلاة 55 بالانتقاض. فكأنه اقلا أكّد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع 
الحدث ولذا يبني على ما صلاه بالتيتم. أو اعلّه لمق كان علم أنه يريد السؤال عن 
إعادة ما صلاه بالتيتم أو أنه لا يعلم العدم أو يظنٌ الاعادة فأراد إعلامه. 
وبالجملة: يجوز أن لا يكون قوله مي «يبني» من جواب السؤال ولا السؤال عن 
حال صلاته تلك ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم 
حقيقة المسؤّول عنه, واحتمل في المختلف كون «ركعة» بمعنى صلاة وهو بعيد. 
ويحتمل ٍّ ن يكون «أحدث» بمعلى أمطر, ويحتمل «الرجل» في خسبري زرارة 
وابنه رجلاً من العامة وأنهما حكيا أنه يفعلكذلك والصادقين 94 أتما الحكاية 
أنه ينصرف فيتوضّأ ويتشهّد ويزلجم.صحّة صللانه وأن التشهّد سئة. وأننا قوله لاكلا: 
«وإن كان الحدث بعد الشهادتيق: فق مضت صلا» فإفادة حكم, انتهى ما في 
[من مبطلات الصلاة الكلام ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ وعمد الكلام بحرفين فصاعداً 
مما لبس بقران ا ا ا 
اختياراً في «الخلاف' والغنية" والتذكرة" والمنتهى ؛ والذكرى* والروض١‏ 


,1814 مسألة‎ ٠ الخلاف: ؛ في أن التكلّم عمداً مبطل للصلاة جاص ؟.‎ )١( 
(؟) غنية النزوع م‎ 

() تذكرة الفقهاء: في التروك ج اص 774 . 

(4) منتهى المطلي: : في التروك ج ١‏ ص ١8‏ 7٠س‏ ”. 

(6) ذكرى الشيعة: في التروك ج ؛ ص ؟١‏ . 

(1) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص ١7س‏ 7. 


كناب الصلاة / من مبطلات الصلاة التعمّد في الكلام طلب ل ١19‏ 


ومجمع اليرهان' والمدارك' والمفاتيح' وكشف اللثام » وظاهر «المعتبر* 
وجامع المقاصد'» بل في «الغنية" والذكرى*» وغيرهما* الاجماع على بطلائها 
بالتكلّم بالحرفين. 

ونقل الاإجماع على عدم بطلانها بالحرف الواحد الغير المفهم في «المنتهى *' 
والذكرى ١‏ والروض "؟! والمقاصد العلية"'» وظاهر «التذكرة؛١‏ والمدارك؟١‏ 
والكفاية ١‏ '» حيث نقى عته الخلاف فى الأوّل ونسب إلى الأصحاب فى الأخيرين. 

وف «المقاصد العلية"'» لا فرق في البطلان بالحرفين بين كونهما مستعملين 
لغدٌ لمعنى أو مهملين على المشهور. وفي «الذخيرة4١»‏ لا خلاف في ذلك. وفي 
«الحدائق؟ أ» الكلام عندهم ما تركب من حرفين أعمٌ من أن 5 بحعا 


. مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ''حن01‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة جاص ا/ 
(©) مفاتيح الشرائع: في حكم التكلّم في الصلاة ج 3ص ./14. 
(4و1) كشف اللثام: في التروك مع ص كم 7 ١‏ 
(0) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 1 عل 7ه 2 سات 
(1) جامع المقاصد: في التروك ج؟ ص ٠1"؟.‏ 

(/) غنية النزوع: فيما يوجب بطلان الصلاة ص .2١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ؛ ص ؟١.‏ 

.1١ س١1 منتهى المطلب: قي القواطع ع١ ص‎ )٠١( 

. ١1 ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج؛ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ روض الجنان:؛ في الميطلات ص ١7س‏ ؟. 

(11) المقاصد العلية: فى المناقيات للصلاة ص .٠١‏ 

(15) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جص 774 , 

. 27 مدارك الاحكام: في قواطع الصلاة سم اص‎ )١6( 

(7) كفاية الاحكام: في الخلل ص لاس .1١‏ 

(1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص .5٠04‏ 

(18) ذغيرة المعاد: في المبطلات ص 07س .5١‏ 

(19) الحدائق الناضرة: في قواطع الصلاة ج أ ص 18 . 


أو مهملاً؛ فالتكلّم بالألفاظ المهملة مبطل إجماعاً. وفي «شرح المفاتيح '» نسبه 
إلى الفقهاء. وفي الخبر': «مَن أن في صلاته فقد تكلّم» وفي «الروضة» الكلام عند 
الشهيد والجماعة ما تركب من حرفين فصاعداً وإن لم يكن كلاماً لف واصطلاحاً. 
ثم قال بعد ذلك: وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان. وقطع 
المصنّف بعدم اعتباره. انتهى ". 

وفي «كشف اللثام» لا فرق في الكلام بين الموضوع والمهمل لعمومه لهما لغة 
كما في شمس العلوم وشرح الكافية لنجم الأثمة ؛. 

قلت: ويذلك صرّح جماعة من النحويين لكنّ الأكثر على تفسير الكلام لغةً 
بما في «القاموس "© من أنه القول أو ما كان مكتفياً بنفسه. وفي «المصياح المنير؟" 
ومجمع البحرين"» أنّ الكلام في أصل:اللغة عبارة عن أصوات ستتابعة لمعنى 
شوو ييه م 

5 في «الخلاقف*و التذكرة '» الْجَمَاع على بطلانها بالكلام بحر فين عمدأاً, سواء 
كان لمصلحة الصلاة أو لمصلحلاكت كا والادجمَاحَ ظاهر «المعتبر ١"‏ والمنتهى ١‏ 


)١(‏ مصابيح الظلام: قي أحكام المحدث في الصلاة ج ؟ صن 17س 1 . (مخطوط في مكتية 
الكليايكاني). 

ا ب 0؟ من أبواب قواطع الصلاة ح جاص ١770‏ ,. 

(؟) الروضة البهية: ؛كتاب الصلاة في ترك الكلام ج١1‏ ص ١55و‏ 6118. 

(4) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 177 . 

(8) القاموس المحيط: ج 4 ص "لاا مادة دكلم» . 

(1) المصباح المئير: ج ؟ ص 855 مادة « كلم». 

(/) مجمع البحرين؛ جاص ١01‏ مادة كلم 

(كنا الخلاف: : في أن التكلّم عمداً مبطل للصلاة ج١‏ ص ؟-؛ مسألة .1١61‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: : في تروك الصلاة ج “اص 795 . 

. 1807 المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج "ص‎ ٠١[ 

.5١ س١8 منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١ ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى بطلان الصلاة بالحرف المفههم وعدم بطلائهاًلل١٠"!‏ 


وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بيده مذة وكلام المكره عليه نظر, 


وجملة من كتب المتأخَّرين '. وفي «الذكرى '» الإجماع على بطلاتها بالتكلّم بهما 
لمصلحة غير الصلاة. 

وعن ' «نهاية الاحكام» عدم البطلان بالتكلّم لالمصلحة, والموجود فيها: 
لافرق في الإيطال بين أن يتكلّم لمصلحة الصلاة أو لا انتهى . 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي الحرف الواحد المفهم 
والحرف بعده مدّة وكلام المكره عليه نظر». 

ما الحرف الواحد المفهم فقد تردّد فى بطلان الصلاة به فى «التحرير" 
والتذكرة! ونهاية الإحكام؟ والدروس”*» لحصول الافهام فأشبه الكلام ومن دلالة 
مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال بمكتمَابِي «التذكرة؟ والإيضاح''» 
ومن اشتماله على مقصود الكلام وللإعراض»بته علن/الصلاة ومن أنه لا يعد 
كلاماً إلا ما انتظم من حرفين: والجرف لواحن يتبقي أن يسكت عليه بالهاء 
كما في «نهاية الإحكام ١‏ '» وقضكة كانه حالي عن الكلام. وعن 


)١(‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج؟ ص 174١-174٠‏ والسيّد في 
مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة جص 177: والفاضل الهندي في كشف اللثام: في 
التروك ب 5 ص 117. 

(1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ؛ ص ١١‏ . 

(؟) الناقل هو صاحب ذشيرة المعاد: فى المبطلات ص ؟6اس؟17. 

(4) نهاية الإحكام: في التروك ج١‏ ص 017 . 

(0) تحرير الاحيكاء: في تروك الصلاة ج ١‏ ص 47 س كه 

(5و1) تذكرة الفتهاء: في تروك الصلاة ج "ا ص 579 , 

(/1) نهاية الاإحكاء: في التروك جح ١‏ ص 010. 

(8) الدروس الشرعية: في مستحيّات الصلاة ج ١‏ ص 186. 

.١١7 إيضاح الفوائد: في التروك ج١ ص‎ )٠١( 

(١١)نهاية‏ اللإحخام: في التروك ج ١‏ ص 0١6‏ . 


نف 


مفتاح الكرامة / ج م 


0 العلوم '» أن في دخوله في الكلام لغة خلاقاً. واختار الدخول نجم 
لأئقة '. وفي «الذكرى' وجامع المقاصدء وفوائد القواعد* والمقاصد العلية 
0 والروضة ضة* والمدارك؟ والمفاتيم ٠١‏ و شرحه ''» أنه كلام | لغةَ وعرفاً. 
وفي «جامعالمقاصد "او الروض"' أوالمفاتيح *أوشرحه* '»هوكلام عندأهل العربية. 
وفي الأَوّلين و«الذكرى' ' أن التقييد بحر فين في كلام الفقهاء خرج مخرج الغالب. 
وفيما عدا الذكرى أن المحذوف في قوّة المذكور. 
والبطلان به صريح «الذكرى؟! والبيانت8١‏ وحواشى ي الشهيد؟١‏ والموجز 


0 تقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك مغ ص‎ )١( 

()الكافية: جاص .3١‏ 

(؟ ذكرى الشيعة؛ في تروك الصلاة ج 4 ص 11 د 14. 

(4و؟١)‏ جامع المقاصد: في تدك لم عي 1/7" 

(0) فوائد القواعد: في التروك ص 180 . ش 

(1) المقاصد العلية: : في المنافيات للصلاةر ص 5-5 

(لاو7١)‏ روض الجئان: في المبطللات صن ا 

(8) الروضة البهية ؛ في ترك الكلام ج ١‏ ص ,613١‏ 

() مدارك الأحكام: ؛ خادمة فى قوأطم الصلاة ج ؟ص 27 . 

٠ :‏ و15) لم يذكر أصل البحث في المفاتيح فضلاً عن حكمه بأنه كلام أو ليس بكلام . نعم يظهر 
في قوله: «ولا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمّى كلاماً» أنه لو يسمّى الحرف الواحد كلاماً 
كان مبطلاً إِلّا أنه غير ما نسبه اليه الشارح من أن الحرف الواحد عنده كلام راجع المقاتيح 


جاص 77١‏ . 
)١١(‏ مصابيح الظلام: : في أحكام المحدث في الصلاة ج !1 ص 7س ١١‏ (مخطوط في مكتية 
الكليايكاني). 
(18) مصابيح الظلام: : في أحكام المحدث في الصلاة ج اص م س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 


)13 و17١)‏ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج؟ ص اوثلة. 
(184) البيان: و0 


كتاب الصلاة / فى بطلان الصلاة بالحرف البفهه وعدم بطلائها ١8‏ 


الحاوي ' وكشف الالتباس " وجامع المقاصد " و تعليق النافع ؛ والجعفرية ؟ وشرحها١‏ 
والميسية والمقاصد العلية! والروض” والروضة' وقوائد القواعد'' والمدارك ١١‏ 
والمفاتيع؟١‏ ين والكفاية؟ '» وهو الوجه كما في «المنتهى »١*‏ والأونود 
كما 0 لفاح 0 7 ضة"» نسبته إلى الشهيد والجماعة. 
0 نه ا 8 لتقتضىكونهكذلك لغدّة١‏ 


.80 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): تتمّة في أحكام الصلاة ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتياس: في قواطع الصلاة ص ١17‏ س 17؟. (مخطوط في مكتية ملك برقم 11/55). 

() جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص ؟1؟. 

(5) تعليق النافع: في المبطلات ص 4؟؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ١9/4‏ 1). 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي ج 3)في الببزافيات ص 8 . 

(1) المطالب المظفرية: فى منافيات الصلاة /الرئيس7 الإمخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 409991 000 2 بحاي 

(/1) المقاصد العلية: في المنافيات ص 2,5:4-. > 

(4) روض الجنان : في المبطلات ص ١7م‏ 77# 2 

(4) الروضة البهية: في ترك الكلام ج١‏ ص 51١‏ . 

. 186 فوائد القواعد: في التروك ص‎ )٠١( 

.2 17 مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج .ص‎ )١1( 

(17)لم يتعرّض في المفاتيح للمسألة ولاحكمها. كما ذكرنا في هامش ٠ص‏ ؟5؟. 

)١17(‏ مصابيح الظلام: في حكم من تكلم في الصلاة ج ؟ ص 7س ١١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

(15) كفاية الأحكام: في مبطلات العلاة ص 4س ١١‏ 

(10) منتهى المطلب: في القواطع ج ١‏ ص 5١س‏ 57. 

)١١1(‏ فوائد الشرائع : خاتمة في قواطع الصلاة ص 47 س اتاد 
برقم 684 1). 

(/9١)الروضة‏ البهية: في ترك الكلام ج١‏ ص كاش . 

(14) مصابيح الظلام: في حكم من تكلّم في الصلاة ج 1 ص 71س ١١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 


ع مفتاح الكرامة / ج م 


قلت: قد يتكلّف في تأويل عبارة التذكرة فيقال': إِنّ المراد أن الاشكال فيما إذا 
ذكر الحرف من دون إرادة التكلّم به كأن يكون أراد أن يقول «قيام» مثلاً فقال 
)لقثم سكت أو عقال: فإنه بمحواد صدور «ق» يقبادن ته لأسن بالوقاية 
وعند ذكر «يام» بظهر أن المراد «قيام» فتأمّل. 

وكيف كأنء فقد علمنا من إجماعهم على بطلان الصلاة بالتكلّم بحرفين 
هملق كنا ا سملي أ الكلام المبطل للصلاة في الأخبار والإاجماعات 
ليس هو كلام النحويين» وعرفنا من إجماعهم على عدم بطلان الصلاة بالتكلّم 
بحرف واحد غير مفهم ولا بعده مدة؛ أن ن الحرف الواحد ليس بكلام عندهم, 
وهو كذلك لغةٌ وعرفاً. 

فقد تحصّل من هذا أمران ن قطعيان, الأوّل: أن المدار في الكلام على اللغة 
لا عرف النحويين, لابن الأول هى إلظ ابي اعرف العام. والفاني: :أن العرف 
بالشرطين غير مبطل, فقوكنا «ق1 واغ» مي الوقاية والوعاية لا يبطلان, لأنْهما 
إِنْما يعدّان كلاماً في عرف النجاة إِذا2 بغيرهما ك «ق زبدأ”» أانداء السكت 
ك«قه» وبدون ذلك حالهما حال 3 يا لانبطل بهما الصلاة ولا يعدّان 
كلاماً لِغةٌ ولا عرفاً, ؛ على أنّا قد قطعنا أن كلام النحويين غير معتبر هناء ٠‏ فالإجماع 
على أن التكلّم بحرف واحد لا يبطل متناول لهما قطعاً, ٠‏ فلا تردد عندنا فى عدم 
بطلان الصلاة بذلك. وما شأن «ق» أمراً حيث لا يتعلّق بشيء إل شأن خ بأء الجة 
واو القسم حيث لا تتعلقان بشيء و إن كان كل واحد منهما كلمة عرفاًء والصلاة 
لا تبطل بواحد منهما قطعاً. وبهذا التحرير ينحلٌ الإشكال حبّى عمن «الروض "» 
ولا تصغ بعد هذا إلى خلاف من خالف أو توقّف من توّف. لأنّ الاجماعين 
قد قضيا بما ذكرناه وساعدهما العرف واللغة وشهدت بهما الأخبار «مّن أن فى 
صلاته فقد تكلّم». ْ 


)١(‏ القائل هو البهبهاني في المصابيح: ج ١‏ ص 7١س‏ ؛ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(؟) روض الجنان؛ في الخلل ص 77١‏ 


كتاب الصلاة / فى بطلان الصلاة بالمدة بعد الحرف وعدم بطلانها ل -8ف؟ 


وما الحرف بعده مدّة أي مدّ صوت لا يؤدّي إلى حرف آخر_فقد تردّد فيه 
في «التذكرة' ونهاية الإحكام ' والإيضاح' وكشف اللثام » من تود المدٌ من 
إشباع الحركة ولا يعدٌ حرفاً ومن أنه إِمَا ألف أو واو أو ياء. وفي «الذكرى” 
والبيان' وحواشي الشهيد" وجامع المقاصد* والجعفرية' والميسية والمسالك ''» 
أنه مبطل. وفى «المقاصد العلية'١»‏ نسبته إلى الشهيد وجماعة. وفى «مجمع 
البرهان” 0١‏ استظهار أنه غير مبطل. وفي «الموجز الحاوي؟١‏ وود قبطل 
الكلام بحرف ممدود. 

وفي «فوائد القواعد*'» الحرف الممدود ليس بحرفين وإن طال. وفي 
«الروضة» حرف المد وإن طال مدّه بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه 


حرفا واحبداً: فَانٌ المدّ على ما حققوه ليس بجدههوا لا حركة وإِنّما هو زيادة 

-8©22+5<”<””<” ”بيب7تاا 2 لز ئ6 1 7 / 

)١(‏ تذكرة الفقهاء يي 

(؟)نهاية الاحكاء: فى التروك جاص قاشرء. مر _ ١‏ 

لك م 0 ع م يعوب سارك 

(4) كشف اللثام: في تروك الصلاة عط ص 1117 

(8) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة سج ؛ ص .١5‏ 

(1) البيان: فى المئافيات ص 58. 

(9) الحاشية النجّارية: ص 70 س ١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(8) جامع المقاصد: فى تروك الصلاة ج ؟ ص 747. 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج :)١‏ في المنافيات ص ١١6‏ 

. 7117 مسالك الأفهام: في القواطع ج١ ص‎ )٠١( 

,؟١5 المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة جاص 08. 

.88 الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ تتمّة في أحكام الصلاة ص‎ )١1( 

)١4(‏ كشف الالتباس؛ في قواطع الصلاة ص ١17‏ س ١1-1؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
وقنن' 

. 1871 فوائد القواعد: في أفعال الصلاة وتروكها ص‎ )١0( 


”و مفتاح الكرامة / ج م 


في مط الحرف والنفس بهء انتهى '. ويظهر من عبارتها نسبة البطلان في ذلك إِلى 
الشهيد والجماعة. والظاهر أن الكلام ليس فى أصل حرف المدٌ بل فى كل حرف 
إذا يمدّ باعتبار حصول حرف المدّ بعده. فلعلٌ كلامه ليس على ما ينيغى فليتأمّل, 
وحاصل كلامه منع أنّ مدّ الحرف يوجب حصول حرف المدّ بعده حمّى يوجب 
تعدّد الحروف وإِنّما هو زيادة فى مط الحرف والنفس. 
وفي «إرشاد الجعفرية» المراد بالمدّة في قولهم «الحرف الذي بعده مدّة الألف 
والواو والياء إذا كانت حركة ماقبلها من جنسها» ثم نقل عن المحقّق الثشاني أن 
المراد بالحرف الذي بعده مدّة الحرف الذي فتحته أو ضمّته أو كسرته بحيث يتود 
منهأ الأئف أو الواو أو الياء. * ثم قال: وانت 00000 الحرف الذي سعده مذةٌ 
2-0 ب فعلى هذا 
أن تكون المسألة معل بج ةقر توقفه أنتهى ' . وفيه نظر يظهر مأنا 
0 تفسير ذلك. 
وقال فى «الروض» بعد أن تي بيده مقف الكلام إذا أخذ 
بالمعنى المصطلح عليه بين أه/ يك ةكم بكون حرف المد مبطلا 
على الاطلاق أو غير مبطل, لاشتراط الوضع في الكلمة, وحرف المدّ منه ما هو 
موضوع كذلك مثل «باتافا» علمأ على الحروف المخصوصة: ومنه ما ليس 
موضوعاً ولادالاً على معنى مثل «عا» «كا» فَإنٌ هذه وأمثالها لا تعد كلمات يذلك 
المعنى. ومثله القول في الحرفين الخارجين من التنحنح ونحوه فإنّهما ليسا 
موضوعين لمعتى ولا دالين عليه, بل إن دلا على شيء فإنّما هي دلالة طبيعية 
كدلالة «أح» على وجع الصدر وليس في المعنى اللغوي ما يدل على خلاف ذلك, 
فالمصير إليه متعيّن. ومقتضاه حينئذ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب 


(١)الروضة‏ البهية: في التروك ج ١‏ ص 815 . 
(؟) المطالب المظثرية: في منافيات الصلاة ص ١١7‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى 


كتاب الصلاة / فى بطلان الصلاة بالمدة بعد الحرف وعدم بطلاتها ل سلا؟ 


التنحنح والنفخ ونحوهماء لأنه لا يعد كلاماً. وبه جزم المصنّف في التذكرة والنهاية, 
خصوصاً مع توف القراءة أو الذكر أو الجهر بهما على التنحنح؛ ويؤيّد ذلك رواية 
عمّار ثم ساق الرواية التي فيها: «لابأس بالتنحنح ليسمع جاريته أو أهله» .١‏ ثم 
قال: مع أنّ الأغلب على التنحنح أن يخرج معه حرفان ولا يكاد يسلم منهما إل 
بتكلّف شديد لا يطلق عليه اسم التنحنح. نعم روى طلحة بن زيد عن الصادق هه 
عن أبيه عن على طَبْهَقُ قال: «من أنّ فى صلاته فقد تكلّم» ' لكردٌ الحديث ضعيف 
ويمكن حمله على الكراهة المؤكّدة. ويؤيّده أن الأنين إنّما يكون كالكلام إذا 
خرج معد حرفان لا أقل إجماعاً. ثم قال: إن سلّم أمكن خروج الأنين بالنصّ 
الخاصٌء وهو مشتار المصئّف في النهاية. فإن قيل: يلزم من اعتبار الكلام الصناعي 
عدم بطلان الصلاة بالتلقّظ بالكلمات المهملة المشتملة على عدّة أحرف ك«ديز» 
ونحوها لعدم تحقّق الدلالة والوضع, قلنا بحذء الألقاط تسمّى كلاماً في العرف 
العام وذلك كافيٍ في البطلان. فإن قيل: الإسكال أ ناما جد آخر وهو أن الكلمة 
كما تطلق على ما تركب من حرفين مثل دمن و دعن» » تطبلق على الحرف الواحد 
كالباء والكاف واللام الموضوعة لمعان مخصوصة فَإنّهها أحد أقسام الكلمة, قلنا: 
الحرف الواحد خرج عن ذلك بالاتفاق على عدم إيطاله الصلاة على الوجه المتقدم: 
فيبقى الكلام فى الباقى, ولو لا ذلك أمكن القول بإيطال الحروف الدالة على معان 
في غيرها كما ذكر. وبالجملة: فالمسألة محل إشكال ودليلها غير مطابق لما أطلقوه 
في حكمها ولكنّهم أعلم بالحالء انتهى ". وذكر نحو ذلك في «المقاصد العلية ؟». 

قلت: الحرف الواحد كالباء ونحوه من جهة عدم استقلاله بالمفهومية 


ِ 


وكون معناه في غيره لا في نفسه كما هو الحق -إذا ذكر بغير ضميمة لا يكون مفهما 


. ١161 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج ؟ ص‎ )١( 
. 17786 (؟) وسائل الشيعة: ب0؟ من أبواب قواطع الصلاة ح ؛ ج 4 ص‎ 
.10 و١١ 77س‎ ١ (؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص‎ 

(4؛) المقاصد العلية: في المئافيات للصلاة ص ل 


ا 


قطعاً ولا يكون دالا ولا موضوعاً بل يكون مهملاً. ومع الضميمة لا يكون المفهم 
فلن نا و ؛ بل الدالٌ والمفهم هو مع الضميمة. ثم إن الحرف الواحد إذا أشبع وكان 
الحرف خارجاً عن الصلاة مثل «بّ» فاذا أشبعتا فتحتها حنّى حصل ألف أبطلت 
الصلاة إذ لا فرق حينئٍ بينها مشبعة وبينها علماً كقولنا «با» علم «لبَ» والمدار 
على حصول الحرفين من إشباع أو غيره. وعند أهل القراءة أن ما نشأ من الإشباع 
حرف وهو كذلك لغْةٌ وعرفاً وأمًا الحرف إذا كان من الصلاة ومددته في غير محلّه 
كألف «شانتك» فإنّ مدّه خارج عن الصناعة لكنّه لا يبطل. أن أقصاه | إن زدت 
حرفاً ممدوداً في الصلاة, وإن طال فشأنه كشأن حاءات التتحنح كما ستسمعه. 
وهذا يسمّى حرف المدّء فالحرف بعده المدّة يسمّى الحرف الممدود, ولعلّه عندهم 
عن عر تالز 

وأمَا كلام المكره عليه فقد تردّب فيخي «الذكرى ١‏ والدروس" وإرشاد 
الجعفرية "» وفي «البيان » هو كالثاي*في قكل. والبطلان خيرة «التحرير؟ 
والموجز الحاوي' وجامع المقاصد" وكرائد السرائع* والمقاصد العلية*» 
وهو الأقرب كما في «المنتهى *' وكشت الآلتنياس 25 والأقوى كما في 


(١)ذكرى‏ الشيعة: : في تروك الصلاة ج؟ ص ١١‏ . 

(؟) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج١‏ ص 186. 

(*) المطالب المظفرية: : في منافيات الصلاة ص6١١‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 5//ا؟). 

(4) البيان: في المنافيات ص 18. 

(6) تحرير الأحكام: في التروك ج١‏ ص اس 7 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): تتمّة في أحكام الصلاة ص 80. 

(0) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 47. 

(8) فوائد الشرائع: خاتمة ف يالقواطع ص 47 س ١7‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي يرقم 1884). 

(5) المقاصد العلية: فى منافيات الصلاة حى .7٠١‏ 

.7 س١4 ص‎ ١ منتهى المطلب: في القواطع ج‎ )٠١( 

>. ليس في كشف الالتباس التصريح بالأقربية كما هو صريح كلام الشارح وإِنّما هو مفاد‎ )1١( 


كتاب الصلاة / في بطلان الصلاة بالكلام المكره عليه وعدم بطلائها ل 4؟ 


«التذكرة' ونهاية الاحكام؟ وفوائد القواعد" وكشف اللثام؟» والأحوط كما فى 
«المدارك'». وفى «الذخيرة» البطلان غير بعيدء وفي المسألة 8 ترذده انتهىة. 
وفي «الوسيلة "© إن تكلم تقيّهُ قري تقيّة لا تبطل صلاته. ٠‏ وى «الذكرى 0 القول يانه 
كالحدث قياس, لأنّ نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسياً. ومال إلى البطلان به أو 


قال به فى «مجمع البرهان'». 

وبين وجه التردّد فى «الايضاح» فقال: من أنه مكلف بالصلاة الكأّية لا 
بالجزئيّات المخصوصة والكلام ينافيها, والاكراه على منافي الكل إِنّما يتحمّق مع 
الإكراه على الإتيان به في كل الجزئيّات, فإذا اكره على الارتيان به في جزئي 
لاغير أتى به فى الجزئي الآخر, أنه يمكنه أن يأتي به من غير منايٍ فتبطل هذه 
الصلاة ويجب عليه غيرهاء ولأنّه نادر فلا يكون عذراً إذ العذر فيما يستلنم 
الحرج المنفي بالآآية ولا يتحقّق في النادرء وض أْهالمنافي نما هو الكلام عامداً 
مختاراً ولقوله ولتق «رفع عن أمتي الخلا سيان رما استكرهوا عليد». ثب 
قال: والمراد حصول الإكراه مع انّساح.الوقت “1 


كلام حيث إِنّه أفتى أَوّلً بالبطلان ثم قال: ويحتمل عدم الإطال مع الإكراء لتر لق 
رفع عن أمتى . .الخ 110 تدج قرا إن ما لحصمله ليد أقربيّة البطلان, فتدبّر وراجع كشف 
الالتياس: : في قواطع الصلاة ص 7 , 

, 5/8 تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحمكام: في التروك ج١‏ ص 5., 

() فوائد القواعد؛ في أفعال الصلاة وتروكها ص 187 . 

(4) كشف اللثام: في التروك ج؛ ص 117 . 

(8) مدارك الأحكام: : ضاتية ة في قواطع الصلاة ج ؟ ص 25 

(1) ذشيرة المعاد: ؛ في المبطلات ص اناس 59 . 

(/) الوسيلة: في كيفيّة الصلاة اليوميّة في التروك ص 5 

(ما ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ؛ ص ١١‏ . 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ؟ ص 80 

. ١١١ إيضاح الفوائد: في التروك ج١ ص‎ )٠١( 


قال في «كشف اللثام» بعد نقل كلام الإيضاح الأخير؛ وجهه أنه مع الضيق 
مضطرٌ إلى ما فعله مود لما عليه. وفيه أنه مع السعة أيضاً كذلك خصوصاً إذا 
طرأ الإكراه في الصلاة, ولا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار ولا على 
إعادة المضطر إذا ؛ بقى الوقت. وييّن وجه التردد فقال: من عموم اللنصوص 
والنتاوى ومن الأصل ورفع ما استكرهوا عليه وحصر وجوب الاعادة فى 
الخمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار من الإطلاق, 
لشن 

وليعلم أنه قد نقل جماعة الإجماع على عدم الإبطال بالكلام سهواً. وسيأتي 
عن جماعة في ا ا بالابطال به كذلك وجعله كالاستدبار 
والحدكة 5 


فى فى التوابع. ل د 0 تج 5 
ما التنحنح فجائز كما فى وَالتذَكَوّة وهاي 'الأحكام ' والذكرى ؟ والنفلية ' 


وإرشاد الجعفرية١‏ والروض" والمقاصد العلية* ومجمع البرهانتة3 والمدارك ٠١‏ 


. 577 كشف اللثام: في التروك ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج ؟'ص 84؟. 

() نهاية الاإحكام: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص 01. 

(4) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة م4 ص ١14‏ . 

(0) النفلية: الفصل الثالث في منافيات الصلاة ص ١170‏ . 

(1) المطالب المظفرية: : في منافيات الصلاة ص ١١1‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتية السرعشي 
برقم 5/الا؟). 

(!) روض الجنان في مبطلات الصلاة ص ١7س 7١‏ . 

(8) المقاصد العليّة؛ الفصل الثالث في المنافيات للصلاة ص .7١5‏ 

اعم القالدء واليرهان: في مبطلات الصلاة ج ٠ص‏ ثرة . 

)٠١ :‏ مدارك الأسكام: : خاتمة ة في قواطع الصلاة ”اص 7" . 


كتاب الصلاة / فى بطلان الصلاة بالتنحنح والتأوه والأنين والنفغخ اانا 


والكفاية ١‏ والمفاتيح ' وشرحه"! والحدائق ث» واستحسنه فى «الروضة*» وليك 

جما عة ' من هثلاء إلى جماعة نه لا يعد كلاماً. وأظهر وجوه الشافعية البطلان إن 

لبمار 0 ا م ولا بأس به وإن 6 

الصوت كما فى «نهاية الاحكاء 8 وإرشاد الجعفرية أ وله لا بعد كلام ئدة 

ولا عرفاً كما في «المدارك ٠١‏ وشرح المفاتيم ١١‏ والحدائق ' أ» وفىي الخسيربن: 

لو تنحنح بحرفين لا يسئّى كلاما بل يقال تلحنح أو تنخم أو غير ذلك. وقد سمعت 

ما فى «الروض» وقال الشيخ نجيب الدين: استثنى بعضهم حاءات التنحنح ولعل 

المستند الضرورة والحرج. 
وفي «القوائد الملية”'» أنّ المشهور التحريم والإبطال إن بان منه حرفان. 

وفي «البيان ١4‏ لو خرج منه حرفان ميان ايت صلاته. وفي «الذكرى» لا 

لاسا ب ب ب / 

(١)كفاية‏ الأحكام: كتاب الصلاة في المبطلات ن +؟ س 11 

(؟) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 'ذفي جكمالتكلم ج ١‏ اللا 

ا مصابيح الظلام: في حكم من تكلم في الصلاة 1 ست ١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

50 ميطلات الصلاة م ة ص 18 . 

(8)الروضة البهية: كتاب الملا:ذة في التروك ج١‏ ص 617 . 

(1) لم نعثر على هذه النسبة الا في الكفاية: : ص 4؟ والمصابيج: ج ؟ ص 1١7‏ (مخطوط). 

(/ا) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج ؟ص 1854. 

(ه) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في التروك ج ١‏ ص 65١5‏ . 

(3) المطالب المظفرية: في منافيات الصلاة ص ١١1‏ س 18 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1لا/1؟). 

. 27 مدارك الأحكام: : خاتمة في قواطع الصلاة ج "ص‎ )1١( 

)١1١(‏ مصابيح الظلام: في حكم من تكلم في الصلاة ج ؟ ص 1١7‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

. 77 الفوائد الملية: الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص‎ )١( 

154 البيان: في المنافيات ص 3/8. 


يفنا 


مفتاح الكرامة / ج م 


تبطل بالتنحنح لأنه لا يعد كلاماًء وفي الروا شصراة: وأولى بالجواز إذا تعذّرت 
القراءة والأذكار إل بده.وله بجو الندو ل إلى الاخفات إذا أمكن من دون التنحنح: 
ل ن الجهر واجب مع إمكانه انتهى '. 

وفي«المنتهى ' والتحرير "» لو تنحنح بحرفين وسمّي كلام بطلت صلاته. وفيه 
كما سمعت عن «الروض» أن الفرض مستبعد بل يمكن ادّعاء استحالته إلا أن يضمٌ 
إليه حرفان آخران يخرج بهم عن صدق التتحنح عرفا فيخرج عن محل الفرض. 

وفي «الغنية أ» اللإجماع على دخول ل التأفيف في الكلام. .دفي «الخلاف 
والمبسوط*" والوسيلة" والتذكرة* والدروس؟ » لا يجوز أن أن بحرفين 
ولا يتأوّه بهما وأنّ ذلك مبطل. وفى «الذكرى ' »١‏ لا يجوز أن يأنّ بحرفين. . وفي 
«التحرير ١١‏ والبيان؟' والمقاصد العليّة"'» لو خرج من التأوّه حرفان بطلت. 


ذكر التأوه في «المبسوط» في بغر كلامه (منه تؤ). 


. ١54 الشيعة: في تروك الصلاة جص‎ ىركذ)١١و‎ ١( 

(؟) منتهى المطلب: في القواطع ج ؛.صي لاس 4 

() تحرير الأمكام: :في التروك ج ١‏ ص © سن 7+1 

(4) غنية النزوع ؛ فيما يوجب البطلان ص 87. 

(0) الشلاف: : في أن ن النفخ لا يبطل الصلاة ج١١‏ ص 7- ٠‏ مسألة .١66‏ 

(1) العبسوط: في التروك ج ١‏ ص 7١1و .١١8‏ 

(0) الوسيلة؛ في التروك ص !3. 

(8) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جص 5837 , 

(4) الدروس الشرعية ؛ في المبطلات ج١‏ ص 88 . 

.” ص 45 س‎ ١ تحرير الأأحكام : في التروك ج‎ )١1١( 

(1١)البيان:‏ فى المنافيات ص ثرة . 

)١1(‏ ظاهر عبارة المقاصد التفصيل في البطلان بين ما إذا دل الحرفان على معنى موضوع وما 
إذا لم يدل قفي الأول مبطل سواء في ذلك الكلام بالمعنى مصطلح أو بالمعنى اللغوي. إلا أنه 
بالمعنى اللغوي يدل على المعنى الموضوع أبداً. وفي الثاني. غير مبطل أبداً. فما نسبه إليه 
الشارح من بطلان الصلاة مطلقاً فيما ذا خرج من ألتأرّه حرفان غير مستفاد من عصبارته., 
فراجع المقاصد العلية: تس ١3‏ 5؟. 


كتاب الصلاة / في بطلان الصلاة بالتنحنح والتأوّه والأنين والنفغ عبس بام 


وفي «المعتبر» إن تأوّه بحرفين خوف النار فقد قال أبوحنيفة إِنّهِ لابأس به 
وهو حسن وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوّه في الصلاة. ووصف إيراهيه ١‏ 
بذلك على تبينا وأله وعليه الصلاة والسلام يؤدْن بجواز ذلك ؟". واستحسته صاحبا 
«المدارك؟ والمفاتيع ؟» وفي «الذكرى” والكفاية' وشرح المفاتيح"» إن كان من 
خوف النار ففيه وجهان. وفي «الموجز الحاوي» لو قال آه من خوف النار بطلت 
صلاته, انتهى 6 

ويرد على ما في المعتبر أن جواز ذلك إن كان من خصوص ما ذكره -أي من 
خوف الله سبحانه وتعالى فلا دليل عليه مع صدق الكلام عرفا والكلام عندهم 
مبطل إلا ما استثني وليس هذا منه. ووصف إبراهيم ميك به لا يقتضي جوازه في 
الصلاة, وإن كان من حيث عدم تسميته كلام عرفاً فلا وجه للتقيبد يما ذكره. 

وقد نصل جماعة لصتتطيتة 7 أ, وحمله سماعة ١١‏ 
١‏ 7/7 


.١+ التوبة:‎ )١( 

(1) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ص‏ 4ه َ 

(؟) مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاهج 131/2 ع 

(4) مفاتيح الشرائع: في حكم التكلّم ج١‏ ص .17١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة س4 ص ١5‏ . 

(1) كفاية الأحكام: في المبطلات ص 14س ١١‏ 

(0) مصابيح الظلام: في حكم من تكلم في الصلاة ج ؟ ص 17س ١,7‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكائي). 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): تتمة في أحكام الصلاة ص 88. 

(5) منهم الشهيد الأول في الذكرى: : في تروك الصلاة ج؟ ص ,١5‏ والوصيد البهبهاني في 
مصابيح الظلام: : في حكم من تكلّم في الصلاة ب ؟ ص 71197 س /لا١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني), والشهيد الثاني في الفوائد الملية: : الفص ل الثالث في منافياتالأفضل ص *8#؟. 

. 117/8 ج؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب 0؟ من أبواب قواطع الصلاة م‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج؟ ص ٠‏ ؟, والشهيد الثاني في 
روض الجنئان: ص ١7س‏ 50, والتفرشي في النور القمرية: ص ١56‏ س ١‏ ؟ (مخطوط في 

مكتية المرعشى برقم /440) . 


؛غ“# ليسلل هقتاحج الكرامة / ج 8 


على الكراهة؛ وقد سمعت ما في «الروض». وقال بعضهم ': لعل الأنين خاصٌ 
بالمريض. وفي «الشرائع ' والنفلية' والفوائد الملية » التأوّه بحرف والأنين به 
مكروه. وفي «الميسوط ' والجُّمل والعقود' والغنية" والشرائع”» وغيرها 
النصٌّ على كراهة التأوّه بحرفٍ واحد. وفى «المدارك*» يمكن المناقشة فى 
الكراهة فيهما مع انتفاء الكلام لعدم الظفر بدليله. وفي «الذخيرة» لم أطّلع على 
دليل واضح على الكراهية انتهى .'١‏ وعذّل ذلك في «الذكرى ١١‏ وكشف اللقام؟ '» 
بقربهما من الكلام ودخولهما في يسير العبث. وفي «الروض» التأوّه قول «أوه» 
عند الشكاية والتوجّع: والمراد هنا النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه 
حرفان: انتهى ". قلت؛ إذا أخذ في تعريفه قول «أوه» ولا يمكن النطق يأوه 


مع عدم الحرفين فيكون كلاماً مبطلاً. وفي «الروض *'» أيضاً: ؛ أن الأنين للمريض 


والتأرّه للأعمٌ منه. 2١‏ 2 


)١(‏ منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة: في في مكررهات الصلاة بج" ص ,اء م والسبزواري في 
الذخيرة 5: في التروك ص 611 ملا وَالفهَيه كنا في الفوائد الملية: الفصل الثالك في 
منافيات الأفضل عى 77 . 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة خاتمة في قواطع الصلاة ج١‏ ص ؟17. 

(7) النفلية: القصل الثالث فى منافيات الأقضل ص ١7١6‏ . 

(5) الفوائد الملية: الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص 117 , 

(0) المبسوط؛ في التروك ج١‏ ص ١١8‏ . 

(1) الجُمل والعقود؛ في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص 4/,. 

(/) غنية النزروم: قيما يوجب البطلان ص 86. 

(4) شرائع الاإسلام: خاتمة في قواطع الصلاة ع١‏ ص ؟57. 

() مدارك الأحكام: خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ص‏ ء لا 

(١٠)ذخيرة‏ المعاد؛ فى تروك الصلاة ص 15س .5١‏ 

)١١(‏ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة بج ص 7؟. 

. 1817 كشف اللثام: في تروك الصلاة ج ؛ ص‎ )١ 

١(‏ و4١)‏ روض الجنان: في المبطلات ص 18س ؟'وغ. 


كتاب الصلاة / فيما لو قصد بقراءة القرآن التفهيم م 
ولو قال ادخلوها بسللام أفنين على قصد القراءة جاز وإن قفصد 
التفهيم ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال 

[لو قصد بقراءة القرآن التفهيم ] 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قال ادخلوها «بسلام امن 
على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم» كما نصّ على ذلك كل من 
تعرّض له أ. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو لم يقصد سوى التفهيم بطل 
على إشكال» يبتني على أن القران هل يخرج عن اسمه بمجرّد القصد أم لا 
كما في «الذكرئ" 4. وفى «البيان "» الأقرب البطلان . وفي «كشف الالتباس » أنه 
أحوط. وفي «التذكرة» بطلت صلاته لأنه لم افص بتصد,اليراً ن فلم يكن قارئاً. وفيه 
إشكالء لأ القرآن ن لا بخرج عن كونه نيم سل اتهى * . وفى «جامع 
المقاصد '» في بحث القراءة و«إرشاد الجعفرية» * والمقاصد العلية* والروض'» 


أن فيه وجهين, وفي الثاني: :أن عدم البطلان 9 بَحلَوعنَ قَة وفي الأأخير: لا يخلو 
من وجا وفي «كشف اللثام »١*‏ الأظهر عدم البطلان. 


)١(‏ منهم الفاضل الهندي في كشا اللنام: في تروك الصلاة ج 1 ص ,.1١14‏ وصاحب إيضاح 
الفوائد: في التروك ج ١‏ عس ١١10‏ والعلامة في التذكرة: : في تروك الصلاة جاص 14 . 

(؟) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 55 

(؟) البيان: في العنافيات ص 6 

(4) كشف الالتباس: في القواطع ص ؟١‏ س ١6‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9777؟). 

(0) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص ١٠58؟.‏ 

(1) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 10؟. 

(/9) المطالب المظفرية: في المبطلات ص ١١7‏ س /ا(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم "/997). 

(8) المقاصد العلية: الفصل الثالث في المنافيات للصلاة ص .5٠١‏ 

() روض الجنان: في المبطلات ص "1 س 5 

(١٠)كشف‏ اللثام: في تروك الصلاة ج غ؛ ص 11 


ل للح هفتا عع الككرامة / ج لم 
وفي «المدارك» في بحث القراءة لو قصد الإفهام خاضة بما يعد قرآئأ بنظمه 
واسلوبه لم تبطل. وكذا الكلام في الذكر, انتهى '. ونحوه مافي آخر كلام 
«الروض '» وذلك حاصل ما في «جامع المقاصد'» حيث قال: والّذي يقتضيه 
النظر أن المتلوٌ إن كان قليلاً بحيث لا يشتمل على نظم يقتضي كونه قرآناًء فإذا أتى 
ديار عاق ولاك يد العلا الاين ,لاسن زا ل علوي 
ولا بالنيقه وينيغي ي أن لا يكون ن هذا القسم محل إشكال. وإن كان كثيراً بحيث يمتع 
ليد اسلريفاس ١‏ ن لا يكون قرآناً فإذا أتى به على ذلك القنصد كان موضع 
الإشكالء وليس ببعيد عدم البطلان, إذ لا يعد ذلك من كلام الآدميّين, انتهى. 
وفي «الإيضاح » ينشاً الإشكال من أنه لا يخرج عن القرآن ن بالقصد ومن أنه 
لم يقصد القرآن فلا يكون قرآناً لتساوي الألفا.. ئمّ اختلف أصحاب أبي هاشم 
في أنّ القرآن : هل يخرج عن كونه قرآنا لقص أم لا؟ فقال بعضهم: بالأوّل فيبطل 
حينئ, وبعض بالثانى فلا يبطل. وام للم أ هدم يني على أنّ هذا المسموع هل هو 
عين ما أوجده الله تعالى أو حكاية سنك قأبو علي وأبو الهذيل على الأول إل 
لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثَلهه وَأبو أبوهاكم كَل الثاني لاستحالة بقاء الكلام» 
انتهى؛ وقال في «جامع المقاصد"» _بعد نقل قوله: واعلم ... إلى آخره -: مقتضاه 


)١(‏ لم نجد هذه العبارة في المدارك؛ نعم في كلامه ما يفيد ذلك حيث قال في مسألة القران بين 
السورتين: وكيفكانفموضعالخلاف قراءةالزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة. 
إِذْ الظاهر أنه لاخلاف في جواز القنوت ببعض الآبات وإجابة المسلّم بلفظ القرآن والاذن 
للمستاذن بقوله: «ادخلوها لام وتهو ذلك» انتهى: . المدارك: ج لاص 03 ؟. وعبارته تفيد 
ويد ا 0 الذي لا يتبغي الغفلة عنه هو أن كلامه هذا 
نما هو في قصد التفهيم بما هو من أجزاء القراءة اللازمة أوالمستحيّة, ٠‏ ومحل البحث في 
المقام هو الكلام الزائد عليهما بما هو قرآن ؛ فإسراء الحكم المزيور إِلى مورد البحث مشكل. 

(؟) روض الجثان: في المبطلات ص ”الس .٠١‏ 

() جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج؟ ص 11؟, 

(54) إيضاح الفوائد: في التروك جج ١‏ ص 1١7‏ . 

(6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 7127. 


يذنا 


كتاب الصلاة / في السكوت الطويل بين الصلاة 
والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّياً مبطل؛ وإلّا فلا. 


عدم البطلان على الأوّل بخلاف الثاني, والظاهر أنّ هذا البناء غير واضح, لأنه 
على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونه قرآناً قطعأ ولا لامتنع الوفاء بنذر قراءة 
القرآن على أحد القولين: بل امتنع فعل الصلاة فإنّها لا تصمٌ بدونه, أنتهى. 

وفي «المقاصد العلية '» لو قصد الافهام بالدعاء خاصّة بطل. وقد سمعت ما 
في «المدارك». 

[في السكوت الطويل ] 

قوله قدّس الله تعالى روحا: «والسكوت الطويل إن خرج به عن 
كرنه 5 ميطل. وإلا فلا» قد نقدّم اكلام في في الموالاة بين الكلمات 
في القراءة. وقد نص عليه في المقام في لاد" والذكرى واللمعة* 
وكشف الالتباس' وجامع المقاصد؟ والروضةدوغيراها؟. 

وفي «الذكرى* '» أن ظاهر الأْصَحَاتَأنة.كالفعل الكثير فحيثز يشترط فيه 
التعمّد. فلو وقع نسيائاً لم تبطل. ويبعد بقاء الصلاة على الصمّة فيه إذا أدّى إلى 
انمحاء صورة الصلاة: انتهى. وفي «جامع المقاصد ١١‏ وكشف اللثام 4١"‏ أنه مبطل 


.5٠١ المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص 70/4 , 

(؟) البيان: فى متافيات الصلاة ص 18. 

(4و١٠)‏ ذكرى الشيعة: في باقي المبطلات ج 4 ص 15. 
(6) اللمعة الدمشقية: في التروك ص 75 

(1) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١١7‏ س 5 . 
(/او١١)‏ جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 41". 
(8) الروضة البهية: في التروك ج١‏ ص 518. 

(5) ككشف اللثام: في التروك ج 5 ص ١54‏ . 

(؟١)‏ كشف اللثام: في التروك جء ص 14. 


+ يبتسدبوصصتبببي<ح تتتتت بو رزاع الكراية ارمق 
والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال, وبالعكس. 


عمداً كان أو سهواً. وظاهر كلام المصنّف هنا بقرينة اختصاص ما قبله ومأ سعده 


بحبال العمد أنه لا يبطل سهواً. 
وأمًا إذا لم يخرج به عن كونه مصلْياً فلا يبطل كما مرّ فى محلّه وإن نوى القطع 
على وجه تقدم ذكره. 


[[ في التكفير ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتكفير وهو وضع اليمين على 
الشمال. وبالعكس4.في «الصحاح'» التكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما 
يكمّر العلج للدهاقين يضع يده على صدرهم قال 550 

وإذا سمعت بحرب قيس بعدها << يكوا السلاح وكقّروا تكفيرا 

وفي «مجمع البحرين '» التكفيل ف الصلاة حو الائحناء الكثير حالة القسيام 
قبل الركوع. قال: قاله " فى النهاية يتوه أيضاء التكفيير وضع أحد اليدين على 
الأخرى. وفيه أيضاً وفي «القاموس ؟ » التكفير أن يخضع الاإنسان لغسيره. وفسي 
«الأساس *» كمّر العلج للملك تكفيراً إذا أومى للسجود له. ولم يذكر التكفير فى 
المسواع المنين: ْ 


(1) الصحاح: ج ؟ ص 5١8‏ مادة « كفر» . 

(؟) مجمع البحرين: ج ”اص #الاغ مادة « كفر» . 

(؟) لم نجد نقل هذا التفسير في مجمع البحرين الموجود لدينا عن التهاية كما هو ظاهر حبارة 
الشارح: ومن المحتمل وجود سقط في العبارة في المقام أو زيادة بين قوله: في النهاية» وبين 
قوله: وقيه أيشاً. نعم فيه حكاية التفسير المذكور عنه في الشرح, ا لفظ «قال» 
زائدة. فراجع النهاية :ج 4ص ١/6‏ مادة «كفر» والمجمع دج اص /ا/اغ سادة «كفر». ويؤيد 
ما ذ كرا تطابق ثقل الحدائق عن النهاية بما أشرنا إليه. فراجع الحدائق الناضرة: ج 5 ص ١15‏ . 

(5) القاموس: ج ؟ ص ١١8‏ مادة كفر) . 

(8) أساس البلاغة: ص /247 مادة « كفر» , 


كتاب الصلاة / معنى التكفير وحكمه في الصلاة 1 


وفي «البيان' والمهذّب البارع' وحاشية الإرشاد" والمقاصد العلية؟ 
والروض* والروضة' والمسالك'» أن التكفير وضع إحدى اليدين على الأخرى 
اليمين على الشمال أو العكس. بذلك فسّر فى خبر «دعائم الإسلام*» وهو الُذى 
يعطيه كلام «الخلاف؟ والوسيلة"' والسرائر'' وجامع الشرائع ١١‏ والذكرى؟! 
والألفية؟» وغيرها ١"‏ حيث صرّح فيها بتحريم وضع إحدى اليدين على الأخرى. 

ويذلك شيران صريحان أحدهما عن «قرب الاستادا أ» والآخر عن 
«كتاب علىٌ بن جعفر"» وصرّح في أكثر هذه الكتب بتحريم وضع اليسمين 
على الشمال والعكسء لكن لم ينص فيها على أنّ ذلك معنى التكفير. 
وهو ظاهر كل من عبر بالكتف كما في «المبسوط"! والجُمل والعقود؟١‏ 


.18 البيان: في منافيات الصلاة ص‎ )١( 

(1) المهذب البارع: خاتمة في قواطع الصلاة ج ١‏ صن:3:1؟. 

() حاشيةالارشاد: في مبطلاتالصلاة س "دان 42 (مملويا في مكتبةالمرعشي برقم 0/4. 
(4] المقاصد العلية: : في المنافيات للصلاة عن 6١80‏ 

(6) روض الجنان: في الخلل لاع في الصلية عي" 5 يذ 

)١(‏ الروضة البهية: في التروك ج ١‏ ص 857/ لك 

(/9) مسالك الأفهام: الو ضاخ المد ع١‏ عي 117 

أابا دعاثم الاإسللام: في ذكر صفات الصلاة ج١‏ ص 15 . ٍ 

(5) الخلاف؛ في عدم جواز التكفير في الصلاة ج ١‏ ص "7١‏ المسالة 4/,. 
)٠١(‏ الوسيلة: في كيفيّة السلاة اليومية ص ١7‏ . 

. 7707 ص‎ ١ السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة‎ )1١( 
.7/7 الجامع للشرائع: في كيفيّة الصلاة ص‎ )١؟(‎ 

. 5517 ذكرى الشيعة: في القيام جاص‎ )١7( 

(15) الألفية: في المنافيات ص 37. 

. 15١ كمدارك الأحكام: في قواطع الصلاة جاص‎ )١6( 

.8:5 ح١8 قرب الإسناد: في السلاة ص‎ )١17( 

. مسائل على بن جعقر؛ عن للاكاس خم‎ )١[/( 

(18) الميسوط: في ذكر تروك الصلاة ومايقطعها ١‏ ص 111 

(19) الجّمل والعقود: في تروك الصلاة ص 1/. 


6 سا ل ل م لمببيبيبل__ ل ب لهقتاح الكرامة / ج 6م 


واللمعة '» وغيرها ' وبالتكفير كما في «الفقيه '» وغيره *. 

ونسصٌ كثير من المتأخّرين “ على أن التكفير وضع إحدى اليدين 
على الأخرى, سواء كان بينهما حائل أم لا وسواء وضعهما قوق السرّة ةأم 
تحتهاء وسواء وضع أحمد الكقّين على الأخرى أم لا كما لو وضع الكفٌ 
على الزند ونحوه أو الذراع على الذراع. واستشكل في «نهاية الإحكام١‏ 
والتذكرة'» في وضع الكنٌ على الساعد, وتتردّد في «المنتهى* وجامع 
المقاصد'» فى وضع الشمال على اليمين: لاحتمال عدم تناول التكفير 
له. وحكى تحريم هذا الوضع فسي «نهاية الإحكام'! والتحرير ١١‏ 


."١ اللمعة الدمشقية: في التروك ص‎ )١( 

(؟) كالاقتصاد: في ذكر قواطع الصلاة ص 5186 . 

('1) من لايحضره الفقيه في وصف الصلاة وأدب اليصلي ج عاص 7 اح١ة.‏ 

(4) كتذكرة الفقهاء: :في تروك الصلاة ج ؟ من 2530 و 

(8) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ف قواطع السللاة ج ١ص‏ 8 - 7737, والمولى 
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: : في مبَطَلاآتَ الصلاة ح اص 5 والعلامة في نهاية 
اللإاحكام: : في باقي مبطلات الصلاة ج” ا 861 والتجلستي في البحار: اج مص 7107 , 

(1) نهاية الإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ١‏ ص 877 , 

(0) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص 7917 . 

(8) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ١الاس‏ 54؟. 

(1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة بع ؟ ص 541. 

)٠ 1‏ ظاهر عبارة نهاية الإحكام لا يوافق ما حكاه عن الشيخ ذ في الشرح لأنّ ظاهر عبارته أنّ 
الشيخ إِنْما حرم وضع اليمين على الشمال خاصّة, وأمّا العكس فالحكم بحرمته إِنَّما هو 
فتوى نهاية الاحكام فقط. ٠‏ قال في نهاية الإحكام: : ج١1‏ ص 0279 بعد الحكم بحرمة وضع 
أليمين على الشمال, ونقله عن الشيخ والمرتضى: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال 
وعكسه انتهى وهذه العبارة ليست بظاهرة في أن الشيخ يحكم بحرمة ذلك أيضاً. ٠‏ عتم ا 
يسثمل أن يراد : بها العطف على القول الأول بتمامه من الموافقين له أيضاً إلا أنه احتمال بعيد 
عن ظاهر العيارة وإن كان يمكن تأييده بن الشييخ صرّح بعدم الفرق المذكور في الخلاف. 
راجع الخلاف: جاص 317١‏ 

() تخرير الأسكام: في تروك الصلاة ج ١‏ ص 15 السطر الأخير. 
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والمنتهى ' والتذكرة '» عن الشيخ. 
وفى «الفقيه" والمقنعة ؟ والانتصار * والغنية' والنافع" والشرائع* وكشف 
الرموز"» الاقتصار على ذكر وضع اليمين على الشمال فيكون ذلك معنى التكفير 
عندهم. وفي «التذكرة ' والمهذّب البارع ' أ» وموضع من «المتتهى ؟ '» التتييد 
بحال القراءة: وفي آخر كلام «المنتهى» قال: لا فرق بين حال القراءة وغيرها. 
ييا ضة"'» لملا محمّد أن وضع بطن الكفٌ على بطن الكفٌ الأخرى 
انا حكمه ففي «الميسوط ؟ ١‏ والخلاف؟! والجُمل والعقود١١‏ 


ا كن اساي في قواطع الصلاة بع ١‏ ع ١‏ الاس 55؟. 

(؟) تذكرة النتهاء: في تروك الصلاة جص 45, 

(7) الموجود في الفقيه: ١‏ ص ” جح 1و ولك امرلا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس», 
انتهى: ولم يفسّرها بشىء من التفسيرء ولمل الفاقلي/عنه هذه الفتوى اعتمدوا على إطلاق 
عبارة الخبر المتبادر مئه وخ ضع اليمين علي القتالل“حتكسه ولكنّه غير واضح لإمكان أن 
بكون التكفير حنده هو الأول والاني ليا لإا فوم بذللني غير الفقه من كبه فيكون 
هو المعتمد في المتبادر من الاطلاق المذكور. فَتأمّل جيّداً. 

(4) المقنعة: في كيقية الصلاة ص 1١5‏ 

(5) الانتتصار: فى حكم التكفير ص .14١‏ 

(1) غنية النزوع؛ في كيفية فعل الصلاة ص .8١‏ 

(/1) المختصر النافع: خاتمة في ما يقطع الصلاة ص 1؟. 

(4) شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة ج ١‏ صن .4١‏ 

(9) كشف الرموز: في قواطع الصلاة سا ص 177 . 

)٠٠ :(‏ تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج "ص 550 . 

.19١ ص‎ ١ المهذّب البارع: خاتمة في قواطع الصلاة‎ )١١( 

(؟1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ١س‏ /اوا؟. 

(1) لم نجد هذه الحاشية في الهوامش على الروضة التي بين أيدينا. 

(14) المبسوط: في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج١‏ ص ١١7‏ . 

./4 ص 117 مسألة‎ ١ الخلاف: في عدم جواز التكفير في الصلاة ج‎ )١( 

(11) الجُمل والعقود: في ما يقطع الصلاة ص 4/او .١/80‏ 


كك 


مفتاح الكرامة / ج م 


والوسسيلة' والسرائر؟ والنافع'» وكستب المصئّف ؛ والشهيدين ” 
والمسحقق القاني١‏ و«دكشف الرموز" والتنقيع" والمهدّب البارع؟ 
والمقتص. * ' وإرشاد الجعفرية '! والعرّية والميسية» أنه قاطع للصلاة مبطل 
لها على اختلاف أرائهم في معناه. وهو مذهب الأكثر كما في «المنتهى ١١‏ 


.91 الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١‏ ص 789 . 

() المختصر النافع: خاتمة في قواطع الصلاة ص 4 

(؟) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج ٠‏ ص 290 منتهى المطلب: : في قواطع الصلاة ج١‏ 
ص ١‏ لاس لا تحير الأحكام: :في تروك الصلاة ج١‏ ص ؤس “37 تبصرة المتعلمين: : في 
قواطع الصلاة مص ٠‏ إرشاد الأذهان : في مبطلات الملاة مج ١‏ ص 8"؟؛ نهاية الإحكام: فى 
باقي مبطلات الصلاة ج ١‏ ص 017, مختلف الشيعة: في الروك ج؟ ص 11١‏ -؟151., 
تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفنقهية ج/17)ضي 010 , 

(8) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة جالااصض 8 ذكرى الشيعة؛ في باقي المبطلات 
ج غ ص ,"١‏ اللمعة الدمشقية: في تروكالصَلؤوة ضح" الألفية: في منافيات الصلاة ص 11. 
البيان: في مثافيات الصلاة ص 38 غاية المزاد: في اللوا/خق ج ١‏ ع 147 المقاصد العلية: 
في المنافيات للصلاة ص 7١8‏ فوائد القواغد: في أفعال الصلاة وتروكها ص18 الروضة 
البهية: في تروك الصلاة ج١‏ ص 011 0517: مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ١‏ 
ص 07-521 ؟, روض الجنان: فى مبطلات الصلاة عن ٠‏ اس 28١ا.‏ 

(1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج؟ ص 44 746 الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق 
الكركي ج :)١‏ في المنافيات ص ,١١5‏ فوائد الشرائع ال اي ا 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 084 شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي ج 7): في 
المنافيات ص ١١؟.‏ 

(/) كشف الرموز: في قواطع الصلاة بع ١‏ ص 11 . 

(8) التنقيح الرائع : خاتمة في قواطع الملاة ج١‏ ص 7١١6‏ 

(1) المهذب البارع: ؛ خاتمة في قواطع الصلاة ج١‏ ص 1؟. 

./7 المقتصر: في أفمال الصلاة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظيّرية: في منافيات الصلاة ص ١١8‏ س و4 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 5/ا/ا؟) , 

(؟١)‏ منتهى المطلب:؛ في قواطع الصلاة ١‏ ص ١١س ,١‏ 


كثاب الصلاة / معني التكثير وحكيه فى الصلاة سس ا 8# 


والذكرى ' والمقنصر" وإرشاد الجعفريّة " والروض؛ والجواهر المضيئه» بل في 
«الذكرى * إن لم يكن إجماعاً. والمشهور كما فى «المقاصد العلية' والمدارك" 
والكفاية م والأشهر كما في «الميسية» وعليه اللإجسماع كبما فى «الشلاف؟ 


والدروس* أ» وموضع من «المقاصد العلية ''». وفي «كشف الرموز "2 لا أعرف 
مخالفاً غير أبي الصلاح. وفي «التذكرة"'» نسبته إلى علمائنا. وقد نسبه فسي 
«المعتبر ؟ '» إلى الشيخين وعلم الهدى والصدوق وأتياعهم. 

وقد فهم جماعة كثيرون ١"‏ من إجماع «الانتصار» الإبطال. ونسبه غير 
واحد' ' إلى السيّد والمفيد والصدوق. وفي «جامعالمقاصد؟ والعرّية والروض؟5'» 


(1و0) ذكرى الشيعة: في القيام ج ص 50 

(؟) المقتصر: في أفعال الصلاة ص 7. 

() المطالب المظثرية: الا ا ال لطبي رجي برقم 
ابابا , < 0 / 

(غ) روض الجنان: في مبطلات الصملاة ص الف 1م 

(1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 8- 0# 

(/) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة م لهي لفبووكسيسب 

(8) كفاية الأحكام: في المبطلات ص 76س ١4‏ . 

(5) الخلاف: في عدم جواز التكفير في الصلاة ١‏ ص 777 مسألة 4/. 

. الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج١١ ص ناا‎ )٠١( 

.؟٠١/8 المقاصد العلية: في المنافيات ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الرموز: في قواطع الصلاة ١‏ ص 177 . 

.. 590 تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جص‎ )١( 

. ١051 المعتبر: خاتمة في ما يقطع الصلاة ج " ص‎ )١4( 

)١0(‏ كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة بع ص 404. والعلامة في تذكرة 
الفقهاء: في تروك الصلاة جاص 1586: والمحقق الابي في كشف الرموز: في قواطع الصلاة 
جاص 11١‏ , 

.؟١06 عى‎ ١ منهم المقداد السيوري في التنقيح الرائع: خاتمة في قواطع الصلاة ج‎ )١7( 

/8؟) جامم المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟" ص 18 

(18) روض الجئان: في مبطلات الصلاة ص ١7س‏ 729 , 


أن كلّ من قال بالتحريم قال بالابطال ولا ثالث. قلت: ومن هنا يعلم حال ما في 
«المدارك' ورسالة صاحب المعالم '» من أنه حرام غير مبطل. 

وفي «الفقيه أ» إي* تكقر فإنّما يصنع ذلك ف المجوس. وفي «المقنعة » لا يضع 
يعينه على شماله كاليهود والنصارى وأتباعهم من الناصية الضلال. 

وفي «الأمالي '» من دين الامامية أنه لا يجوز التكفير فى الصلاة, ونقل١‏ ذلك 
عن القاضي فى «شرح جُمل السيّد» وعلى حرمته إجماع «الانتصار؟ والغنية 
وهو المشهور كما في «التنقيح؟ والمهذّب البارع١‏ وغعاية 0-7 
«المهذّب» أ المشالف إنْما هو الكاتئب والتقى والمحمّق ذ فى المعتبر فاك أ 
على خلافهمء انتهى. وهو مذهبي المعظم كما في «كشف 0 
الأكثر ومبطل كما فى «جامع المقاصد؟ .»١‏ 

وتردّد في «الشرائع * '» وكرهه في #الوعتبر"'» كالتقي'' وتبعهما على ذلك 
355313939393130 ااة طتات لتكت 0 / 
(1) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة بج "اص 6 
(1) الإثنا عشرية: في منافياتالصلاة.ص.* مرك (متخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 8117). 
() من لا'يحضره الفقيه: : في وصف الصلاة / ب النصليخ اص "١‏ 11 
(؛) المقئعة: في كيفية الصلاة وصفتها... ص .١١8- 1١١85‏ 
(0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 617. 
)1١(‏ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج 4 ص ١11‏ . 
(/) الانتصار: في حكم التكفير ص .١87-١5١‏ 
() غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص ./١‏ 
(1) التنقيح الرائع: خاتمة في ما قطع الصلاة ١‏ ص 7١7‏ . 
)٠١(‏ المهذب البارع: خاتمة في ما يقطع الصلاة م١‏ ص .55١‏ 
(١١)غاية‏ المرام: في قواطع الصلاة ص ١4‏ س 15 
(؟١)‏ كشف اللثام: في التروك ج ١‏ ص ١١06‏ . 
)١17(‏ جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج "١‏ ص 781. 
)١5(‏ شرائع الإسلام: خاتمة في قواطع الصلاة ١‏ ص .5١‏ 
)١0(‏ المعتير: جاعا ا مدان ان 0 
)١1(‏ الكافي في الفقه: في المكروه فعله ص 85؟١.‏ 


كتاب الصلاة / معنى التكفير وحكمه فى الصلاة لس مع 


صاحب «المفاتيح ١‏ » ومال إليه صاحب «مجمع البرهان" » وصاحب «الحدائق '» 
واستجوده صاحب «الكفاية واستحت تركه الكاتب”. وقد سمعت مافى 
«التذارك وتزياقة ياحب التبالي ولد وزكر و السميق ولا ماعب الفراستي. ‏ 

هذاء وظاهر إطلاق النصّ والفتوى أنه حرام مبطل وإن كان قد فعله قليلاً كأن 
كان لحظة ولو لم يكن بنية التشريع.. 

وهل إذا فعل ذلك حالة التشهد أو الركوع كذلك؟ فيه احتمالان. 

وحكم جماعة' بأنّه إذا لم يفعله عند التقية كانت الصلاة باطلة وآخرون" 
بالعدم رارك في اند متي 

والأخبار الناهية ين ندل يضوم آي البناا* كاير حذاء شفانا إلى 
الإجماع المعلوم والمنقولء فلا عبرة بما في «المعتبر ' '» من منع اللإجماع ومن أن 
النهي لم يتناول وضع اليدين في وضع معيّن. وقوله؛ إنّ الأوامر المطلقة بالصلاة 
دالّة على عدم المنع. ففيه أ نّ غايتها عدم الالاليجلي المنع وظاهر النهي التحريم. 
فلا وجه لطعنه في مرسل حريز' واست يل يحرم علينا التشيّه 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: في ماينبغي تركه 7 تيون درن 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج لاص .05-0١‏ 

() الحدائق الناضرة: في حكم التكفير في الصلاة ج 1 ص ؟1١‏ . 

() كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 74 س 50 . 

(0) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في التروك ج جاص 141 

(1) لم نظفر على جماعة حكموا ببطلان الصلاة عند تركه للتقية إِلَّا ما حكاه الشهيد الثاني عن 
القيل في روض الجنان: حص +77 والمقاصد العلية: ع ارء ؟. 

(9) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في القيام ج اص 157. : والشهيد الثاني في الروضة 
البهية؛: في التروك ج ١‏ ص 8717. والسيّد اثعاملي في مدارك الأسكام: في قواطع الصلاة ج 7 
ص والبحراني في الحدائق الناضرة؛ في التكفير ج 1 ص 18 

لدي المسكل لتخي ف معاي القاصده فى راق المقردس )سن الا 

(1) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة ج؛ ص 1114 . 

. 281 المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة بع ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)وسائل‏ الشيعة: ب ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حم اج ؛ ص 152 . 


3 22227 0 الكرامة / ج م 
والالتفات إلى مأ وراءة 


بالمجوس في بعض الأمور, وقد ورد١‏ نهم صلى الله علهم دأ من تعيه قو 
فهو منهم» وقد فهم الأصحاب التحريم من المرسل المذكور وغيره؛ وقد يفهم من 
قول الكاظم مه ' لأخيه: «وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة 
عمل وليس في الصلاة عمل» أنه فعل كثير كما لهج به كثير كالسيّدين ' والمصتّف 
في «المختلف 5» وغيره* فليتأمل في ذلك. 

وخبرا' علي بن جعفر وخبر «الخصال'» ومرسل حريز وخبر محمّد 
الشيخ في تعر وشح القتمان على اليمين: قلا وه المطاليد لشاف اليد 
بالدليل على ذلكء لكن خبر محمّد ليس صريحاً في ذلك, لأنه سأَلهقةٍ عن 
الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمت .على اليسرى؟ فقال ماق ذلك التكفير 
لا تفعله. وليس نصّاً في حصر التكقيرفيما. كك لجواز الإشارة إلى الوضع, سلّمنا 
لكنٌ في الأخبار الأخر مع إجماع لحلاف نض كثير منهم مقنع وبلاخ. 
[ في الالتفابت إلى الؤزاء ] 

قوله قد قددّس الله تعالى زرومهفه: (والالتفات إلى ماوراءه» يريد أن 
الالتفات كذلك مدا مبطل للصلاة..وقد نقل عليه الإجماع في «كشف اللعاة ؟ 


7 ؟ستند 


80 عوالي اللآلي: ج١٠١ ص 0-1 ا« ولد اليد بخ سنيق: جاص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١0‏ في أبواب قواطع الصلاة ح 4ج 4 ص 277354 2 

(؟) الانتصار: في ححمكم التكفير ص ١4‏ غنية التزوع: .في كيفية فمل الصلاة ص 35 
(:) متلف الشيعة: في التروك ج" صن 141 . 

(0) نهاية الااحكام: حي يه 

(1) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 وه ؛ ص 14 

(/) الخصال؛ حديث الأربعماثة ج !ص 117*. 

(8) وسائل الشيعة: «ب19 من أَبْوابٍ قواطع الصلاة ح اج عن غا7ا./ 

(1)كشف اللعام: في تروك الملاة ج 1 صس 5 , 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة بالائتفات الى الوراء عمداً وسهواً + 8 


وفي «المقاصد العلية ' ومجمع البرهان'» الاجماع على البطلان إذا استدبر عمداً. 
وفي «الأمالي '» أن من دين الامامية أ نِّالالتفات حمّى يرى من خلفه قاطع للصلاة. 

وقد نص في «المبسوط : والوسيلة* والمراسم' والسرائر” والشرائع* 
والنافع 'والمنتهى * 'والارشاد' 'والتبصرة'' ونهايةالاحكام"'2أ وَالالتفات إلى ما 
وراءه ميبطل عمداً وهو ظاهر «الجمل والعقود *'» أو صريحد. وفى «الذخيرة*'» أن 
أكثر عبارات الأصحاب كذلك. قلت: فى أكثر هذه الكتب التنصيص على 
البطلان عمداً لا سهواً. وفى «البيان؟١»‏ فى بحث السهو نسب إلى ظاهر أكثر 
الأصحاب عدم البطلان بالاستدبار سهواً في مسألة من نقص ركعة فمازاد كما 
سيأتى نقل ذلك إن شاء الله تعالى فى بحث السهو. وفى «رسالة صاحب المعالم"١»‏ 
أن تعد الالنفات بوجهه مبطل. وفي «رسالة الماحوزي» أنّ الالنفات 


7 1_7 

/ // . المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 44 ابي‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات | كص 4ف 

(؟) أمالي الصدوق: المجلس التثالث والتتدون. ص 8١7‏ . 3 
(4االتبسوظ: ؛ في تروك الصلاة وما يقطعها )ايت . 
(0) الوسيلة: فى كيفية الصلاة اليومية ص 17. 

(3) المراسم: فى ما يلزم المفرط في الصلاة ص قل 

(/) السرائر؛ في التروك ج ١‏ ص *1؟ . 

(8) شرائع الاسلام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص .1١‏ 

(1) المختصر النافع: خاتمة في ما يقطع الصلاة ص 4 

ل )٠١‏ منتهى المطلب؛ في قواطع الصلاة ١‏ ص لاء “اس .7٠١‏ 
)١١(‏ إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج١‏ ص . 

(؟١)‏ تبصرة المتعلّمين: في قواطع الصلاة ص .7١‏ 

.017 نهاية الاحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج١ ص‎ )١1( 

)١8(‏ الجمل والعقود: فى تروك الصلاة ص 4ل!. 

. 78 ذخيرة المعاد: فى مبطلات الصلاة ص 01س‎ )١0( 

(11) البيان: في بيان السهو في الصلاة ص ١81‏ . 

(19) الاثنا عشرية: في مبطلاءتالصلاة ص ؟ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم؟١١0),‏ 


مغ .مفتاح الكرامة / ج م 


الفاحش عمداً مبطل. وفي «المسالك ' والميسية» أن ال سان 
وهو الذي استظهره في أوّل كلامه في «مجمع البرهان'» وهو المنقول” عن 
«الأصباج» وقد وقع في كثير من هذه الكتب في بحث السهو أن الاستدبار مطل 
عمداً وسهواً كما يأتي إن : شاء الله تعالى نقل ذلك وتأويله بما يمكن. 

ونصّ فى «التهذيب: والاستبصار ‏ والغنية' والدروس" والبيان* والألفية؟ 
وجامع المقاصد"' والجعفرية ١١‏ وحاشية الارشاد؟' والعرّبة وإرشاد الجعفرية؟٠‏ 
والمقاصد العلية؟' والروض؟٠١‏ ماده والمدارك' ' وكشف اللثام' وحاشية 
المدارك؟ على أن الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا وسهو ألكنّ «في جسامع 


. 7917 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان في المبطلات ج+ من , 

( نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللعام. 1 رح ص كلكا , 

(2) تهذيب الأحكام: : في أحكام السهو ف | صلاة حش 7 ذيل ح نا 

(0) الاستبصار: في ما يقطع الصلاة وما لأدية بجا" ١‏ ذيل ع 18147, 

(1) غنية النزوع: كتاب الصلاة في كيفية فِعل الصلاة اليومية ص ا 

(/) الدروس الشرعية: :في مبطلات الْصَلَاة بض" ا 

(خيا البيان: في منافيات الصلاة ص ثرة. 

5 الأئفية: : في المنافيات ص 10 

,.54/-74107 جامع المقاصد: في تروك الصلاة بع 1 ص‎ )٠١( 

.١١6 الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): المنافيات ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية الاأرشاد: يوي اا ا عار 05 

(1) المطالب المظفرية: في مثافيات الصلاة ص ١١0‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشى 
برقم 71/9/1), 

, المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 97؟‎ )١4( 

, 77 روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 77س‎ )١86( 

(17) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة جاص ١57و‏ 157. 

. 159 كشف اللثام: في التروك ج ؟ ص‎ )١0( 

[1) حاشية المدارك: في مبطلات الصلاة ة ص /ا١١‏ س ١8‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
1 ), 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة بالالتفات إلى الوراء عمداً وسهواً ل 84 


المقاصد' وفوائد الشرائع ' والعرّية والهلالية» التقيبد بكل بدنه. وهو ظاهر 
«الموجز" وشرحه ». ونفى عته البعد في «الكفاية* والذخيرة'». وفي «المقاصد 
العلية" والجعفرية* وإرشاد الجعفرية"» الالتفات إلى دبر القبلة. وهو ظاهر 
«ألفقيه *'» حيث قال: لا تلفت عن يمينك ولا عن يسارك, فإن التفتٌ حتّى ترى 
مَن خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة. ومثله عبارة «الهداية ١١‏ والمقنع ''». 
وقد سمعت ما في «الأمالي» فيكون ظاهرها أيضأًءكما هو ظاهر «المقنعة "'» حيث 
قال فيها: حتّى يرى من خلفه. ونحوه ما في موضع من «النهاية؟!» حيث قال: 
الالتفات إلى ماوراءك فساد للصلاة. واختاره فى آخر كلامه فى «مجمع 
البرهان*'». وعد ثقة الإسلام في كني في اا من السيعة براق التي 


' :541 جامع المقاصد ؛ في تروك الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 
/ 9 فوائد الشرائع: في مبطلات الصلاة ص 0 ايا‎ )1( 
3 .) 68 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر ): :قي كا لماز من ؛ 4 

(؛) كشف الالتباس: في مبطلات الصلاة ص 0 كاذل الأخير. 

(0) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 4؟ س ٠‏ 

(5) ذشيرة المعاد: فى مبطلات الصلاة ص 04س .2١‏ 

() المقاصد العلية؛ فى المنافيات للصلاة ص 5941-47 . 

() الرسالة الجعفرية؛ في المنافيات ص .١١0‏ 

() المطالب المظقرية: في منافيات الصلاة ص ١١0‏ س7 (سخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم70/87/7). 

.7١7ص‎ ١ج‎ 3177 من لايحضره الفقيه: في وصف الصلاة وأدب المصلي ذيل ح‎ )٠١( 

(11) الهداية: باب آداب الصلاة ص 11١-؟157.‏ 

)١(‏ المقنع: في أبواب الصلاة ص 5لا. 

.١45 المقنعة: في أحكام السهو ص‎ )١( 

./١ النهاية: في كيفية الصلاة ص‎ )١4( 

(15) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة جص 14. 

١ ذيلح‎ ٠ 1014 الكافي: باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص. .اج 7ص‎ )١1( 


لسم_ ل ل سس_ لل هفتح الكرامة / ج لم 
يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الْذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن 
يتمّهاء انتهى. 

وفى «المقنعة '» من أخطأ القبلة أوسها عتها أعاد فى الوقت لا فى خارجه إلا 
أن يكون قد استدبر القبلة فيجب عليه حينئذ الاعادة كان الوقت باقياً أو منقضياً. 
انتهى فتأمّل. وفي «الغنية "» الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون 
خارجه على من سها قصلي إلى يمين القبلة أو شمالها, انتهى فتأمّل. وقال في 
«النهاية '» وإن صلّى متعمّداً إلى غير القبلة وجبت الاعادة وإن كان اسياً أعاد في 
الوقت دون خارجه. انتهى فلتلحظ الدلالة. 

وفي «الدروس ث» يبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهواً على الأأصمٌ 
والردة والالتفات دبراً والكلام بحر فين عمداً. وقال: آنا ار أسدت ار استدير 
فالأشبه الاعادة وكذا لو فمل شاد » بويج ء والمتهور أنّهما لا تبطلان يد اموق الء: 
في بحث القبلة: إِنّ الناسي كالظانٌ!--- 

وفي «المغتير *» الالتفات عدأ بالك نقص“ثواب الصلاة والالتفات إلى 
ماوراءه يبطلهاء لأنّ الاستقبال شرط صمّة الصلاة. فالالتفات بكلّه تفويت 
لشرطها. ثدٌ حكم بكراهة الالتفات : يمينأ وشمالاً بوجهه مع بقاء اد 
انتهى. ومثل ذلك قال فى «التذكرة'» وظاهرهما أن الالتفات إلى ما وراءه مبطل 
عمداً وسه و كما هو قضية تعليلهما ولأنّهما لم يقيّدا ذلك بالعمد والسهو كما قيّد في 
المسألة التي بعد ذلك بلا فاصلة في «المعتبر» ولو لا تصريح المصتّف في 


.50/ المقنعة: في القبلة ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع : في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها ص١١١.‏ 

() النهاية: ؛ في معرفة القبلة وأحكامها ص 5 

(5) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ١‏ ص 186 وص .1٠١‏ 
(0) المعتبر: خاتمة في ما يقطع الصلاة بج ١‏ ص 707 . 

(1) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج “ص 414؟. 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة بالالتفات إلى الوراء عمداً وسهواً لل ١ه‏ 
«المنتهى ' ونهاية الاحكام '» بعدم البطلان سهوأ لقلنا إنّ ظاهرهما ذلك أيضاً. 
وفي «الذكرى"» يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيرأء فلو فعل عمداً أبطلهاء 
وإن كان ناسياً وكان بين المشرق والمغرب فلا إبطال. وإن كان إلى المشسرق أو 
المغرب أو كان مستدبراً فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظانٌ في الإعادة 
في الوقت إذا كان إليهما ومطلقاً إذا استدبر. وتوقّف فيه الفاضلان, وفي التهذيب 
لما روي عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق طَقة فيمن سيقه الإمام بركعة في 
الفجر فسلّم معه ثمٌ أقام في مصللاه ذاكرأً حتّى طلعت الشمس: «يضيف إليها ركعة 
إن كان في مقامه. وإن كان قد انصرف أعاد » قال الشيخ: يعني إذا كان قد استدبر 
وهذا ذهاب منه إلى 2 استدبار القبلة مبطل إذا وقع سهو]. وأغتار المحقق في 
0 المبسوط التصريح بأنّ الاستدبار سهواً لا يبطل. ث>قال: ولك 
تقول أنّ الصلاة إلى دبر القبلة غير الاستدتآبسهوا في أفى الصلاة. فانٌ الاستدبار 
1 يصدق على اللحظة التي لا يع فيا تي مم أقعال العاذة وعاز أن فر 
هذا القدر كما اغتفر اتكشاف العورة في ا[5 ]232 565 ' للشسييخ في المسألة 
قولان على هذا. ثم قال: يجوز أن يُسَتَدَاة علو بطل انضّلاة بالاستدبار مطلقاً 
بخبر زرارة* عن الاتراقة. : وساق الخبرء ثم قال: إلا أن يعارض بحديث الرفع 
عن الناسي فيجمع بينهما بحمله على العمد. ثم هال: واعلم أن الالتفات إلى محض 
اليمين واليسار بكلّه كالاستدبار كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبراً على أقوى 
القولين؛ فيجيء القول بالإيطال وإن فعله ناسياً إذا تذكر في الوقت وإن فرقنا بين 
الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا إيطالء انتهى كلامه في الذكرى. 


.؟١4 ص‎ ١ منتهى المطلب: في قواطع الصلاة جح‎ )١( 
0 ال ب‎ 


هل ملل لب همقتاح الكرامة / ج 8 


ونقلناه على طوله لاشتماله على فوائد. والمعارضة بحديث الرفع ضعيفة جداً. 
وما اعتذر به عن الشيخ سيآتي الكلام فيه. وما ذكره من توقّف الفاضلين ' فلعلّه 
أشار به إلى توفهما في صورة من صلَّى إلى غير القبلة ساهياً وهو مه بناءٌ على 
عدم الفرق بين ذلك وبين الالتفات إلى غير القبلة, ويلوح ذلك من آخر كلامه كما 
قد يلوح منه اختيار البطلان هوا فتأمل. 

وما الكتب التي وقع فيها في بحث السهو أنّ الاستدبار مبطل سهواً فمنها 
«المبسوط '» في أوّل كلامه قال فيه ما نصّه: ومن تقص ركعة أو مازاد عليها ولا 
يذكر حتّى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد. وهذا ظاهر في أن الاستدبار سهواً موجب 
للبطلان, لكنّه قال بعد ذلك: وفي أصحابنا من قال إِنّه إذا تقص ساهياً لم يكن عليه 
إعادة الصلاة لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو, وهو الأقوى عنديء 
انتهى فتأمّل. . وقد نص في موضع آهر 7 علق أنّ الاستدبار ساهياً لايقطع الصلاة 
كما نقلناه عنه وذلك أنه بعد أن 2137" أ )راجبة في الملاة ومد منها الاقات 
إلى ماوراءه قال: وهذه التروكةالو إجبة على قسم قسمين: ؛ أحدهما متى حصل عامداً 
كان أو ناسياً أبطل الصلاة والقِسّم الآخر متى ل ساهياً أو ناسياً أو للتقية فإنّ 
لايقطع الصلاة وهو كل ماعدا نواقض الوضوء, انتهي. ومثله في الموضعين ما في 
«الجمل والعقود » من دون تقوية ماقوّاه أخيراً في «المبسوط» بل اقتصر فيه على 
قوله: متى تكلّم أو استدبر أعاد. ونحوه ما في «النهاية”» في موضع منهاء وفي 
«الوسيلة'» من دون تفاوت. وسيأتى تمام الكلام فى المقصد الرابع. 


.77 المعثبر: في القبلة ج ' ص 1/. تذكرة الفقهاء: في المستقبل بم "اص‎ )١( 
.١7١ الميسوط :في أحكام السهو والشكٌ ج١ ص‎ )( 

(؟) المبسوظ: في تروك الصلاة ومايقطعها ١‏ ص ,1١8-1117‏ 

(5) الجّمل والعقود: الى اررق 00 اا 

(8) النهاية: : في باب السهو في الصلاة وأحكامه ص 34 

(1) الوسيلة: في أحكام السهو ص .٠١١‏ 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة بالالتقات إلى الوراء عمدأً وسهواً ب سد باه 


وفي «السرائر '» في بحث السهو عد في الضرب الذي يوجب الإعادة على 
كلّ حال من سها فدخل في الصلاة بغير طهارة ومن صلّى قبل دخول الوقت, 
وقال: ومن صلىي إلى يمين القبلة او شمالها وذكر والوقت باق تجب عليه الاإعادة, 
فإن علم يعد خروجه فلا إعادة, انتهى. ويُفهم من كلامه حال المستدبر بالأولوية. 

وصرّح في «المنتهى '» في بحث السهو أَنّ الاستدبار مبطل عمداً بجيو 
وقال في «الإرشاد»: لو نقصها أو مازاد سهواً أتمٌ إن لم يكن تكلّم أو استدير أو 
أحدث. وأصرح من هذه العبارة عبارة المعتير؛ والتذكرة*» في بحت السهو 
أيضاً. وهذا يؤيّد ما استظهرناه منهما في المقام, بل قد يظهر من «التذكرة'» دعوى 
الإجماع على ذلك حيث قال: لو نقص من عدد صلاته ناسيا ثم ذكر يعد فعل 
الميظل عندا أو سهوا -كالحدث اجماعاً والاستديار خلاقاً الشافى -بطلت 
صلاته. فلم ينسب الخلاف لغير الشافعي. . 

وفى «الغنية'» الإجماع على وجو ١‏ الإعادحجلى من سها فنقص ركعة 
أو أكثر منها ولم يذكر حّى استدبر القبلة أو تكلم ينا لا يجوز مثله في الصلاة. 

وفي «نهاية الإحكام © فيمن نقضن مرت عدد صلاته باهيا ما نضصّه: : أمنا لو فعل 
المبطل عدا أو سهوأكالحدث والاستدبآر إن ألحقناء به فإنها تبطل فهذا منه تردد 
بعد حكمه يعدم البطلان به سهواً. وفي «النافع *» في بحث السهو فيمن نقص من 
عدد صلاته ثم ذكر أنه يعيد لو استدبر. ومثله قال صاحب المعالم في «رسالته ''» 


)١(‏ السرائر: في أحكام السهو والشكٌ ج١‏ ص 45؟. 

(1) منتهى المطلب؛: : في الخلل ج ١‏ ص 4 +ؤس 75-78 والسطر الأخير. 
و إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج ١‏ ص ثرا ؟ . 

(4) المعتبر: في التوابع ج ؟ ص .78١‏ 

(0 و1) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو جاص ,8٠١‏ 

(/0 غنية النزوع: في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها ص .1١١‏ 

(8) نهاية الإحكام: في السهو عن الركن ج١١‏ ص 1 . 

(5) المختصر النافع: في السهو ص 55-147. 

(١٠)الاثنا‏ عشرية: في حكم السهو ص ١٠س‏ 5., 


فلم يبق من الكتب التي صريحها أو ظاهرها أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل 
عمد لا سهواً إلا «المراسم ' والشرائع ' والمسالك ' والميسية والماحوزية». 

وممّا صرّح فيه بأنّ الاستدبار مبطل سهواً في مسألة من نتقص من عدد صلاته 
«جامع الشرائع ؟ وجمل العلم والعمل” والتنقيح' والموجز الحاوي" وكشف 
الالتباس 7 وقد سمعت ما لعلّه يظهر من «التسذكرة» من دعوى الاجماع عليه. 
وينبغي التأمّل فيما نسبه في «البيان*» إلى ظاهر الأكثر. 

فإن قلت: يمكن الجمع بين كلام هؤلاء الّذين نقضت عليهم بحمل 
الاستدبار المذكور في كلامهم على ماإذا كان عمد بعد ظَنٌ الخروج فرقاً بينه 
وبين السهو. 

قلت: هذا إن تمّ فإِنّما يتم في بعض العبارات وهي التي ذكر فيها 
التكلّم والاستدبار فقط كعبارة م : وو فضا ولا السارات العى ذكر 
فيها الحدث والاستدبار والتكلم فلا“ كشبار» «النهاية والوسيلة والارشاد» وكذا 
ما إقتصر فيها على الأولين .ولا يما الببارات التي نص فيها على عدم 
البطلان بالتكلّم حينئز. وتمام الكلام " في ي اكلام سيأتي في أدّل المقصد الرابع 
في التوابع. 


)١(‏ المراسم :كتاب المصلاة ص 4ىم 

(1) شرائع الارسلام: قواطع الصلاة ١‏ ص 5 

() مسالك الأفهام: قواطع الصلاة ج١‏ ص 777 . 

(4) الجامع للشرائع: في أحكام السهو ص 86. | 

(5) جم ل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج 7): كتاب الصلاة في أحكامالسهو ص 0". 

)0 التنقيح الرائع: كتاب الصلز في التوابع ج ١‏ ص ثرة ؟ , 

| (0) ليست عبارة الموجز صريحة في إبطال الصلاة بالسهو في الاستدبار وإِنّما هي تشمله 
باطلاقهاء را جع الموجز الحاوي: تعس قار 

() كشف الالتباس: في الخال م 6 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1075) . 

() البيان: كتاب الصلاة في بيان السهو في الصلاة حى 1ن 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة بالالتفات إلى الوراء عمداً وسهواً هه 


هذاء وقد صرّح في بحث القبلة في «المقنعة ' والنهاية؟ والنافع ' والتلخيص ؟ 
والتبصرة* والذكرى' والدروس"والبيان* والعرّية والروض؟ ومجمع اليرهان* '» 
أنّ الناسي كالظان. وقوّاه في «الجعفرية ١‏ أ» واستشكل فيه في «المعتير ؟'» وقد 
أجمعوا على أنّ من صلّى ظاناً القبلة ئمٌ بان له الاستدبار أعاد في الوقت, واختلفوا 
فى خارجه؛ فبعض أوجب القضاء وبعض نفاه. ونقلت الشهرة على كل من القولين, 
لكن فى «إرشاد الجعفرية ''» نسبة الأُوّل إلى عمل الأصحابء. بل فى جملة 
من كتب الأصحاب «ككشف الرموزة' ونهاية الإحكام “' والمختلف١!‏ والموجز 
الحاوي ١١‏ وكشف اللثام*2 أن الناسي ليس كالظانٌ, لاشتراط الصلاة بالقبلة 
أومايعلمه أو بظله. ورفع النسيان رف عالموّاخذة. وعموم 


)١(‏ المقنعة: في القبلة ص 817. < هبر 
3 لعي ير 
0 فى رع 34 ١‏ 4 / 


4) قلخيص المرام (سلسلة انيع افقية يي كف ةن 808 . 
(0) تبصرة المتعلمين: في القبلة ص ١7‏ . 

(1) ذكرى الشيعة؛ في مستقبل القبلة جاص .١8١‏ 

(/1) الدروس الشرعية؛ في القبلة م١‏ ص .١1١‏ 

(8) البيان: في القبلة ص 51 . 

(1) روض الجنان: في القبلة ص ٠١7‏ س 1 

1 مجمع الفائدة والبرهان: في القيلة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.٠١4 في القبلة ص‎ :)١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج‎ )١١( 
المعتبر: في القبلة ج ' ص +ل.‎ )١؟(‎ 

(17) المطالب المظفرية: في القبلة ص ١مس .١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم90/7/7) . 
)١4(‏ كشف الرموز؛ في القبلة ج١‏ ص 16 . 

)١6(‏ نهاية الإحكام: في القبلة ج١‏ ص 1ش 

)١1(‏ مختلف الشيعة: في القبلة ج ؟ ص فكون 

.57 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص‎ )١0( 

. 181١ كشف اللثام؛ في القبلة ج “اص‎ )١8( 


6 مفتاح الكرامة / ج م 


أكثر الأخبار منزّل على الخطأً في الاجتهاد لكونه المتبادر, فإذا كان الناسي 
كالظانُ أو أسوأ حالاً منه وقلنا إن الالتفات إلى مسا وراءه أوالاستدبار ساحياً 
كالصلاة إلى غير القبلة ساهياً -كما لعلّه يظهر من «الذكرى» وكما فهمه فيها من 
الفاضلين كما سمعت آنفاً ‏ قوى القول بالبطلان في الالشفات إلى ما وراءه 
والاتكدبارسافا أكمل قو 55 بل كاد يكون المصبّ على الخلاف نادراً. 

فان ن قلت: هذا الذي استنهضته من كلامهم في بحث القبلة لتقوية هذا القول 
مبنيّ على 2 مرادهم في هذا المقاء بالالتفات إلى ما وراءه الالتفات بكلّه حتى 
يوافق ذلك؛ ولعلهم يريدون الالتفات إلى ما وراءه بوجهه كما يشعر بدافظ 
الالتفات. 

قلت: : قد عرفت أن جماعة صرّحوا بالتقيبد بكلّه وببدنه. على أنه قد يقال 
بالتلازم بين الالتفات بالوجه إلى مذ وبين الالتفات بكلّ البدن كما فهمه 
صاحب «الذخيرة '» من كلام الغا ذك رلك في أثناء كلام له. وإمكان 
الانفكاك إن سلّم فإنّما هو نأدر جد 5< صرح جماعة ' بأنّ الاسكديان بالونحه 
خاصّة مبطل. و7 ةعلوم سارك 

وقال في «إرشاد الجعفرية " » يمكن أن يكون المراد بالاستدبار في الأخبار 
هو الاستدبار الكامل الذي بكله, وأمّا الاستدبار سهوأ بوجهه لا بكلّه في زمن 
قصير يحتمل أن يغتفر. قال المصئف في بعض تعليقاته: التسوية بين الاستدبار 
بكل المصلي وبين استدباره بوجهه خاصّة غير مصرّح به في عبارات الأصحاب, 
على أنّ الشهيد في الذكرى أشار إلى التسوية ولا يوجد هذا في غير كلامه انتهى. 


54 ذشيرة المعاد؛ في مبطلات الصلاة ص 01س‎ )١( 

(؟) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ١‏ ص 5"”, والسيّد 
العاملي في مدارك الأحكام: : في قواطع الصلاة جاص اق والبحراني في الحدائق 
الناضرة: :في ورة الالتقات بالوجداع 9 ضن /190: 

() المطالب المظفرية: : في منافيات الصلاة ص 0١اس‏ 1 - ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشىي 
برقم 1001 . 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة بالالتفات إلى الوراء عمداً وسهواً لاه 


وقد تقدم الكلام ١‏ فى بحث القبلة في معنى الاستدبار وقال في «جامع المقاصد '»: 
نه لا تصريح للأصحاب فيه غير الشهيد وقد يوجد لبعض المتأخّرين؛ انتهى. 
وهذا يدل بظاهره على أن مرادهم بالالتفات إلى ماوراءه الالتفات بالبدن. ثم قال: 
ولا بأس به أفوات الشرط معه وإلحاقه بالملتفت يميناً وشمالاً قياس. انتهى. 
ووافق على ذلك الشهيد الثاني ' وغيره “كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ولعلّهم أرادوا أن يتجاوز بالوجه حدٌ الجاتبين ويحتمل أَنّهِم أرادوا مواجهة 
الوجه حدٌ القبلة وما يقرب منها. وأمًا التخصيص بمقابلة 8 حقيقة فبعيد غاية 
البُعدء ومن المعلوم أن ليس المراد مجبّد النظر فتأمّل. 

فإن قلت: لعلّهم أرادوا ما اعتذر به في الذكرى عن الشيخ. 

قلت: كلامهم مطلق والظاهر أن المدار على الاستديار. 

وقد اختلف القائلون بأد نّ الاستدبار سهو أمظ ففي «النهاية؛ » في مسوطع 


منها و«البيان١‏ والمقاصد العلية'» في مو شعيينهو مجه البرهان”» أنه يعيد في 
الوقت دون خارجه. وخيرة «جامع المقاصد خوالغوجة» الاعادة مطلقاً. وهو ظاهر 


كل من أطلق» وقد نفى عنه الثمد في «الدَكَيرة ا و]لكفاية ١‏ )وقد سمعت ما ذكروه 


.217-117١ تقدّم في ج ةا ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 48؟. 

(؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 75 س 17 . 

(4) كالاسترآبادي في المطالب المظفرية: في منافيات الصلاة ص ١١6‏ س ١١‏ (مخطوط في 
مكتبة المرعشي برقم 19/9/7) , 

(0) النهاية: في باب معرفة القبلة ص 141 . 

(1) البيان: في منافيات الصلاة ص 38. 

(/) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص ار :ذكو 7١‏ , 

(لا مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ١ص‏ 6 

(9) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ١‏ ص 514/8. 

1١ ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 4س‎ )٠١( 

)١١(‏ كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 76 س ا 


بص سس مسح هج الككرامة / ج م 
فى مبحث القبلة من أن الناسى كالظانٌ أو لا. 

٠‏ وليعلم أَنَّ الظاهر من قولهم «تبطل الصلاة بالالتفات إلى ما وراءه» وقولهم 
(احبّى يرى من خلفه» كما في «الأمالي ' والمقنعة '» أنّ الالتفات إلى اليمين 
واليسار عمداً لا يوجب بطلان الصلاة, سواء كان بكل البدن أو بالوجه خاصّة. 
وفي «البيان؟ والألفية ؛ والهلالية وجامع المقاصد* والغرية والجعفرية' وإرشاد 
الجعفرية " والروض* والمقاصد العلية ' ومجمع البرهان *'» أن الالتفات بكل البدن 
يمينا وشمالاً عمدأ مبطل, ولو كان سهواً أعاد في الوقت لا في خارجه. وكذا في 
«الذخيرة ١١‏ والكفاية'١»‏ غير أنه فيهما نفي البُعد عن أنّ الساهي يعيد في الوقت 
وخارجه. وقد سمعت ما في «المقنعة والنهاية» في الموضع الآخر. وقد سلف في 
بحث القبلة أنّ الاجماعات منعقدة على أنه إذا صلَى إلى المشرق والمغرب 
باجتهاد * بان الخطأ أعاد في ارقت جاه وفرقنا هناك بين المشرق والمغرب 
وبين اليمين والشمال. 7 

وظاهر «المنتهى ''» في المقام أن الالفات بكلّ البدن مبطلء. سواء كان 


)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس الثالت ايب ظ 

(1) المقئعة: في أحكام السهو ص ١45‏ . 

(؟) البيان: في مناقيات الصلاة ص 1/8. 

(4) الألفية: في منافيات الصلاة ص 38. 

(6) جامع المقاصد: في تررك المادة ج 110/1 

1 الرسالة الجعفرية (رسائل المحّق الكركي ج :0١‏ .في المئافيات ص ١١8‏ . 

(/) المطالب المظفرية: في متافيات الصلاة ص ١١0‏ س ١51-١8‏ (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم 7/17/5؟) . 

(ا روض الجنان: فى مبطلات الصلاة ص اس ؟١1-؟؟.‏ 

(1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 5917 . 

1 مجمع الفائدة واليرهان: في مبطلات الصلاة جاص‎ )٠١ ١ 

3 -18 ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 04س‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأسكام : في مبطلات الصلاة ص اس 5١‏ 

(1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص لا١‏ اس « “او مأبعده . 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة بالالتفات إلى الوراء عمد وسهواً ل فه 


إلى الخلف أو اليمين أو البسار. بل يشمل مايين الجائبين والقيلة أيضاً. وذلك لأنه 
قال: والالتفات إلى ما وراءه يبطلهاء أمّا الابطال بالالتفات بالكلية فلن الاستقبال 
شرط ومع الالتفات بالكلّية يفوت الشرط: إلى أنّ قال: وأمّا التقص من الثواب في 
الالتفات إلى الجائبين مع بقاء الجسد مستقبلاً فلما رواه الجمهور ... إلى آخره. 
وكلامه ظاهر فى ما قلناه. بل هو ظاهر أيضاً من «المعتبر' والتذكرة؟ ونهاية 
الإحكام '» إن لم نقل إِنّ التقبيد فى المدّعى يوجب التقييد فى الدئيل. وذلك لأرت 
الكتب الثلاثة انقت على عبارة واحدة وهي هذه: والالتفاث إلى ماوراءه ييطلها. 
لأنّ الاستقبال شرط فى صمّة الصلاة, فالالتفات بكلّه مفرّت لشرطهاء وقضيته 
ماقلناه إن لحظنا عموم الدليل وأغضينا عن خصوص المدّعى؛ فليلحظ هذا فإنَ 
في الفرق بين العبارات الثلاث وعبارة المنتهى دقّة. هذا وفي «نهاية الإحكام ؟» 
فسن بالذية ا الطلرب الم ك أذ قالمكالإئتفات إلى ما ورامه عمداً 
وسهواً ببطلهاء لأنٌ الاستقبال شرط ... إل | 21د ما تلقلام. وقد سيعت عياءة 
«الذكرى» وهي قوله: واعلم أن الاتيفات نوللى عض ال البيمين والسار كاد 
كالاستدبار ... إلى آخره. 

وفي «المفاتيح " » الالتفات الفاحش عمدأ مبطل وفاقاً للمشهور. قيل: وكذا 
غير القاحشء وأمّا سهواً فإن لم يبلغ اليمين واليسار لم يضرّه. وإن بلغ وأتى بشيء 
من الأفعال أعاد في الوقت دون خارجه: انتهى. وقد تبع في هذا التفصيل صاحب 


. 507 المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص 591. 

() نهاية الاإحكام: في باقي المبطلات ١‏ ص 017 . 

(؛) الموجود في نهاية اللإحكام التصريح بإبطال الالتفات في خصوص الصسمد دون النسيان 
ولعل نسخة الشارح كانت كذلك ويمكن تصحيح العيارة الموجودة بأن النسيان شير السهو 
اّذي نسبه إليه الشارح فنفيه الحكم المذكور عن النسيان خاصّة دون ن الصفات العارضة على 
النفس يمكن أن يدل على خروج السهو فتأمّل. راجع نهاية الاحكام: ج١‏ ص 017. 

(0) مفاتيح الشرائع: حكم الالتفات في الصلاة ج١‏ ص 1,7 . 


اسل هيبل ل س للقت الكرامة / ج 8 
«المدارك '» في الالتفات بالوجه خاصّة أو بالبدن أيضاً. كما لعلّه يفهم من عبارة 
«المدارك» واحتمله فى البدن فى «مجمع البرهان'» وقال: إِنّه فى الوجه أولى. 
وقال فى «الحدائق"»: لا أعرف على هذا التفصيل دليادٌ 20 

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته فى «حاشية المدارك ؛4: هذا النفصيل 
مناسب لجعله فى صورة عدم الفاحش؛ وأنه إن كان عمداً وأتى بشيء من هذه 
الأفعال في هذه الحاثة يبطل الصلاة إن كانت زيادته ميطلة للصلاة عمداً وإن لم 
تكن مبطلة عمداً لكن يجب فعله في الصلاة ولم يأت به مستقبل القبلة أتبى به 
مستقبل القبلة وإلا فتصح. فتأمّل. وأمّا سهوأ فإن كانت زيادته مبطلة سهواً فكذلك 
وإلا فيأتي به مستقبل القبلة. وإن لم يمكن تداركه وهو ركن فييطل؛ وإن لم يكن 
ركنا فلا يضرٌ بل يسجد للسهو أو يقضي ويسجد معاً على النحو المقرّر, فإذا لم 
يتنطأن في أثناء الصلاة بل تفطن بعدطا فاليم على ما ذكره الشارح يعني صاحب 
«المدارك» وجميع ما ذكر في السهو ِنًم و إذا بلغ حدٌ اليمين أو اليسار, ول فلا 
يضرّ أصلاًكما ذكره أيضأ وال تعلم» انتهي كلامه بزمّته عن نسخة غير مضبوطة. 

وأبا إذا انحرف بالبدن هذا إلى مأيين اليمين واليسار فالظاهر الابطال كما 
سمعته عن «الذكرى والبيان» في الاتحراف اليسير. ويدلٌ عليه صحيحتا زرارة ؛ 
وحسنته' وخبر أبي بصير" وخبر محمّد بن مسلم 6 


. 577 مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج “اص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة جاص 13 . 

(؟) الحدائق الناضرة:؛ في صورة الالتفات بالوجه وحكمها ج 4 ص 11. 

(؟) حاشية المدارك: في قواطع الصلاة ص ١١7‏ س "؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
4ه 1 ,)١‏ 
القبلة مح اج اص 777 . 

(1) الكافي: : باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ج .ص ا 

(لاو8) وسائل الشيعة: ته أنات قواطع الصلاة مج 4 ص 1555 وح ١‏ هص 748 1. 


كتاب الصلاة / حكم الالتفات بوجهه إلى الوراء أو إلى اليمين والشمال 


وأمّا إذا التفت بوجهه خاصّة دبراً فظاهر اللأصحاب أنه إن أمكن كان كاليمين 
واليسار وهو أجود.كذا قال فى «المقاصد العلية؟». قلت: قد يقال: إِنّ ظاهر قولهم 
«الالتفات إلى ما وراءه» أنه مبطلء لكن الظاهر من «المعتير ' »١‏ وكذا «المنتهى ١١‏ 
والتذكرة؟! ونهاية الاحكام "'» أنه غير مبطل إلا أن يدّعيا التلازم بين الالتفات به 
وبين الالتفات بكلّ البدن. ثمّ قال فى «المقاصد العلية؟'» وربما قيل بإلحاقه 
بالاستدبار يكلّه. قلت: القائل بذلك المحقّق القانى فى «جامع المقاصد» 
وقد سمعت عبار ته. وهو خيرة «الجعفرية ؟١‏ وشرحيها؟ ١‏ وحاشية الارشاد"'» 
وإليه أشار في «الذكرى'» ومال إليه في «الروض؟' والذخيرة*' والكفاية''» 
واحتمله ' في «مجمع البرهان' '». وفى «الروضة''» اقتصر على نسبته للشهيد 
0 الالتفات , وننة عدا يميناً محضاً أو سمالا كذلك ففي «المقاصد 
كك سس 1ك 1ك ١‏ 7 / 
(4) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 1347 
: 0 في قواطع الصلاة ج ؟ ص 1817 -026 
(١5١)اهَ‏ منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص97 ارده و لس د 
(11) ل في تروك الصلاة ج ؟'ص 56 . 
)١(‏ نهاية اللإحكام: في باقي مبطلات الصلاة ج١١‏ ص 0175 0177. 
)١4(‏ المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 597 . 
(10) الرساثة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ج :)١‏ فى المئافيات ص .١18‏ 
(11) المطالب المظثّرية: في المنافيات للصلاة ص 6 س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
براكم ) والشرح الآخر لا يوجد لديئا. 
)١9(‏ حياشية اللإرشاد: في قواطع الصلاة ص 17س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/5. 
(18) ذكرى الشيعة: في التروك المستحيّة ج 4 ص 11 
(19) روض الجئان: في مبطلات الصلاة ص 75س ١8‏ . 
)1١(‏ ذخيرة المعاد؛ كتاب الصلاة في ميطلات الصلاة ص 04؟ س 5 . 
)1١(‏ كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 4 س 15 . 
(؟؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة جاص 11. 
(8؟) الروضة البهية: في التروك ج١‏ ص 078 . 
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لامجلل هقتاح الكرامة / جم 


العلية' ومجمع البرهان' والذخيرة؟ والحدائق * أنّ المشهور عدم البطلان. 
وفى «مجمع البرهان*» أيضاً نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفى «المعتيرا 
والتذكرة'» نسبة الخلاف إلى بعض الحنفية. وفى «الذكرى*» نسبته إلى بعض من 
عاصره من مشايخه. وفى «جامع المقاصد* والغرية والروض"'» نسبته إلى ولد 
المصّف. وفي موضع آخر من «الحدائق »'١‏ أنّ الأصحاب فقون على رد قول 
فخر المحفقين. ومثله ما في «شرح المفاتيح ' '». وفي «المنتهى "'» الالتفات يمينا 
وشيالا لا ينتقى وان العقةة ولا رظلها وهلية ميو ر الثقياء. واعله اراد ترحية 
كما هو صر يح آخر كلامه. 

وفى «الذخيرة؟ '» الالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين مكروه عند أكثر 


(١)المقاصد‏ العلية : في المنافيات للصلاة ص 533 . 

(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في مبطلات الصدلاة ج كص 1 . 

() الموجود فى الذخيرة الحكم بكراهة لعولا أخجد الجانيين إلى أكثر الأصحاب, راجع 
ذخشيرة المعاد: ص 07 ؟, 

(غ) الحدائق الناضرة :في صور الالت اكه يحكههلج الس 5 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ص 04. 

(5) المعثير: في قواطع الصلاة ج ؟" ص 1 

(/9) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة مع اص 98؟. 

(4) ذكرى الشيعة: في التروك المستحيّة ج ؛ ص ١؟.‏ 

(9) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟" ص 7507. 

. 18 روض الجنان؛ في مبطلات الصلاة ص 7177 س‎ )٠١( 

.51 الحدائق الناضرة: في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج 1 ص‎ )1١( 

(؟١)‏ ظاهر عيارة الشار | 3 نّ المذكور في المصابيح هو نسبة القول بالاإبطال إلى ولد المصئّف 
مضافاً إلى أن اتفاق الأصحاب على خلافه. ولكنًا لم نجد في المصابيح نسبة الإبطال إلى 
الى مم ذكره عن بعض الحنفية فقط كم أنكر على صاحب المدارك الذي فيد الالفات 
المبطل بأن يكون فاحشاً أشدً الاتكار. فسراجع مسصابيح الظلام: ج 7 ص 27 اماما 
(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 7س 394 0. 

)١4(‏ ذخيرة المعاد: في ميطلات الصلاة ص 07س /؟ 


كتاب الصلاة / حكم الالتفات يوجهه إلى اليمين أو الشال- “او 


الأصحاب وليس بمبطل. وفي «المبسوط' والنافع" والتحرير" ونهاية 
الاحكام » وغيرها* النصٌّ على كراهة الالتفات يمينا وشمالاً. والظاهر أنّهم 
أرادوا الالتفات بصفحة الوجه (بالوجه -خ ل) لا بمؤّخّر العين. وفي «الوسيلة١‏ 
وجامع الشرائع "» كراهة الالتفات إلى أحد الجانبين. وفي «المعتبر* والذكرى؟ 
والموجز" ' والروض ١١‏ والهلالية» وغيرها ؟كراهة الالتفات بوجهه يميئاً وشمالاً. 
وفي «الذخيرة"١‏ والكفاية؟'» لا يبعد عدع الاابطال. 

وفي «جُمل العلم* !4 من عرض له قيء أو رعاف فعليه أن يغسله ويعود 
ويبنى على صلاته بعد أن لا يكون قد استدبر أو أحدث. انتهى. وفيه إشارة فى 
الجملة إلى المطلوب. ْ 

وقال في «التنقيح"١»:‏ قال السعيد: الالتفات يميناً وشمالاً بمؤخّر عينه 


. ١١18 المبسوط: في تروك الصلاة ج١ ص‎ )١( 

0 المختصر النافع: خاتمة في قواطع الصلاة ع 

() تحرير الأأحكام: في تروك الصلاة ج رص “؛غ سس 

(4) نهاية الاحكام: في باقي مبطلات الصلاة جع توق يسان 

(0) شرائع الاوسلام: خاتمة في قواطع الصلاة م١‏ ص 35. 

(1) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 19. 

(/) الجامع للشرائح: في كيفية الصلاة ص /ال. 

() المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة جم" ص 507 . 

(4) ذكرى الشيعة: في التروك المستحيّة ج ".ص 1١‏ 

.84 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام العلاة ص‎ )٠١( 

(١١)روضي‏ الجتان: في مبطلات الصلاة ص م قا . 

(؟1١)كرياض‏ المسائل: في مكروهات الصلاة جاص 01١‏ ,. 

١١ ذشيرة المعاد: : في مبطلات الصلاة ص +0 اس‎ )١( 

. 77 كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 4؟ س‎ )١4( 

)١6(‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج 7 في مأ يجب اجتنابه في الصلاة 
ص 515 

.؟١5 التنقيح الرائع: خاتمة في قواطع الصلاة ج١ ص‎ )١1( 


44 مفتاح الكرامة / ج م 


مكروه؛ فلو التفت بصفحة وجهه بطل وإن بقي بدنه مستقبلاً؛ ثم قال: وهو أولى. 
وفي «الذكرى أ» وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أن الالتفات بالوجه يقطع 
الصلاة كما يقوله بعض الحنفية. وهذه العبارة شاملة لصورة السهو ولما إذا لم يبلغ 
بالالتفات به حدٌ اليمين واليسار. ولعلّه أراد به فخر الإسلام كما سمعته عن 
جماعة, فيكون الخلاف منحصراً فيه وفي الفاضل والمقداد. ونسبه في «كشف 
اللثام "» في آخر هذا الفصل إلى الشهيد في الألفية, وقال: إِنّه الأقوى للأمر في 
الآية " بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام واحتمال كونه فاحشاً وظهور خسبري 
الفضيل ؛ والقمّاط ' في غير العمد واحتماله في المجوّز للالتفات من الأخبار 
واحتمال الالتفات بالعين أو القلب فيهماء انتهى. وقد فهم من «الألقية» الشهيد 
الثاني خلاف ذلك. . وفي «مجمع البرهان: *» يمكن القول به. ثم استدل عليه وأيّده 
م قال: فظهر أن مذهب ولد ا لاحل كن قرة وأ له دليلاً موافقاً. واقتفى 
أثر ه في ذلك صاحب «المدارك 0 7 أي إن 3 ء الله تعالى نقل أدلتهما والكلام 
عليها. والّذي استقرٌ عليه رأي لأسنف أب لد 3 تتال في «شرح المفاتيح؟» هو 
القول المشهور. 

وقد يؤيْد هذا القول بقول بعضهم: إن من المنافيات تعمّد التحراف عن القبلة 


23 ذكرى الشيعة: في التروك المستحبّة بج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 187-185 . 

(؟) البقرة: .١45‏ 

(4 و0) وسائل الشيعة: : ب١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح تجا ص ١١15‏ وسااص 1749., 

(1) المقاصد العلية: في المثافيات للصلاة ص 197 1914 , 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة جاص ؟5. 

)م مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج لاص 1471١‏ 4537. 

(5) مصابيح الظلام: في حكم الالتفات في الصلاة ص 1075-7 (سخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 


كتاب الصلاة / حكم الالتفات بوجهه إلى اليمين أو الشمال 


ولو يسيراً كما في «البيان' والألفسية' والذكرى "» وغيرهاء. وليس بذلك 
التأييد كما يفهم من مخالفة التحرّف للالتفات. على أن مسن ذكر ذلك صرّح 
بالكراهة فيما نحن فيه. وصاحب «الحدائق '» استجود قول الفخر تأرة وتردّد فيه 
أخرى, وقال بعد ذلك: إِنٌّ الأخبار ظاهرة الدلالة عليه كالنور على الطور. وظاهر 
«المدارك'» أن التفصيل الذي تقدّم في الالتفات سهواً إنْما هو فيما إذا كان بالوجه 
خاصّة وقد سمعت ما فى «حاشيته» وما في «الحدائق» من عدم معرفة الدليل عليه 
وأنٌ ظاهر الأخبار الإبطال في صورة العمد مطلقاً لا في السهو. لأنّ النهي نما 
يتوجّه إلى العامد, انتهى ؟ فتأمّل. 

وفي «الذخيرة*» أيضاً أن الظاهر أنّ الالتفات عمداً إلى أحد لجانين إذا ١‏ 
يصل إلى حد التشريق والتغريب غير حرام, لصتل 
صحيح محمّد بن مسلم '' غير ناهض يا لاخر اللحريم. ل قال في 
«الحدائق ' »١‏ وحمل ما روي في ثواب الما" والمحاسن ٠١‏ على الكراهة 
وترّلها على هذه الصورة. والأصحاب 29017 222 إذا بلغ بالوجه حد اليسمين 
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(١)الييان:‏ في منافيات الصلذة ص ثرة . 

(؟) الألفية: في المنافيات للصلاة ص 317. 

() ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص ١١‏ . 

(4) كالمقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 7١17‏ 

(8) الحدا؛ 0 0 بالوجه وحكمها جة ص 58١و‏ 571. 

الا انار في صر الاثقات بالوجه حكمهاج؟ سس 11 

)١(‏ الحدائق الناضرة: ل كيين 

17 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: : في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مذاث ص 11س .١‏ 
)١1(‏ المحاسن .في ثواب المصلّي ج ١‏ اص نح الاوفي عقاب من تهاون بالصلاة ص اليك ا 


1 صصص سس صصص سس هعس سس صم |الككرامة / ج ل 


واليسار. ثم قال في «الذخيرة '»: نعم إذا كان الالتفات طويلاً جدّأ احتمل القول 
بالتحريم أو الإيطال. وكذا لو فعل شبيئاً من أفعال الصلاة حال الالتفات لوجوب 
الاستقبال بجميع البدن عند الإتيان بأفعال الصلاة. وهذا الأخير ذكره في «مجمع 
البرهان '» ويحتمل ' الفرق يبن ما لا يمكن تداركه كالأركان وغيرها كالقراءة. 
ثم قال؛ وإن بلغ الانحراف حدٌ اليمين واليسار ولم يتجاوز عنه وكان ذلك سهواً, 
فإن كان طويلاً جدّاً احتمل البطلان حينئد, لكن لم يكن ذلك باعتبار الالتفات, 
وإن أتى بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنه 
غير قادح في الصحّة مع احتماله, وإن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركنا فالظاهر 
أنه مبطل, لاشتراط التوجّه إلى القبلة بجميع البدن فتجب الإعادة والقضاء, 
ويحتمل عدم وجوب القضاء, انتهى. ومثله قال فى «الكفاية » ملخّصاً لذلك. 
وإن لم يبلغ الاتحراف سهواً اطيؤطيمٌ بلليسار سواء كان بالبدن كله أم يا 
فالظاهر كما فى «الذكرى* والذخيرَة وَالكقَايَة" والحدائق” أنه ليس عليه شىء 
لصحيح معاوية بن عقار ؟ ومويوتصكَارَ تاكن فال هي «الذخيرة' '» قبل هذا: 
إِنّ الصحيح أَنّ الانحراف عن القيلة بكلٌّ البدن يوجب بطلان الصلاة مطلقاً 


, ومابعده‎ ١077 ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 81س‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ع ص 70. 

(؟) ذخيرة المعاد: فى مبطلات الصلاة ص 04س 8 وص 708 س؟. 

(4) كفاية الأحكام: في مبطلات الملاة ص 74 س 17 

(5) ذكرى الشيعة: في القبلة جاص 18١‏ إلا أند لم يذكر فيه خبر معاوية بن عمّار يل اقتصر 
على خبر عمّار فقط . 

(1) ذشيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 8س 0 ومابعده. 

() كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص 4س 57 . 

(ها الحدائق الناضرة: في صوّر الالتفات باليدن وحكمها ج ة ص .5١‏ 

(و١٠)‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب القبلة ١‏ سم اص 718 وح 5 ص 119, 

)١١(‏ ذخيرة المعاد؛ في مبطلات الصلاة ص 7014 س ؟؟. 


كتاب الصلاة / حكم الالتفات بوجهه إلى اليمين أو الشمال سبال 


وإن لم يصل إلى حدٌ التشريق والتغريب عملاً بمنطوق صحيحة زرارة وعموم عدّة 
من الأخبار انتهى. والظاهر أَنّ مراده بالاطلاق العمد والسهوء وأنت خخبير يأن” 
خبر زرارة وإطلاق غيره يحملان على صورة العمد لمكان صحيح ابن عمّار 
ومولّق عمّار وقال' فيهما: ولو ظنّ الخروج من الصلاة فانحرف عامداً فالظاهر 
أنه بحكم الانحراف عامداً في التفاصيل المذكورة. قال فى «الذخيرة'»: ويخدشه 
فاك أبي سعيد القشاط. 

وأمّا الإكراه فقد استظهر في «مجمع البرهان" والحدائق؟» عدم الإبطال به. 
واحتمل في الأخير التفصيل بزوال الإكراه قبل خروج الوقت وبعدهء فتبطل 
ويعيدها في الأوّل دون الثاني ولا بأس به لبقاء الوقت مع فوت الشرط وإمكان 
الاستدراك مع عدم المحذور. وفي «الذخير »أن البطلان غير بعيده وفي المسألة 
نوع ترددء واليراءة اليقينية تقتضي الا,تمام واليهادة, أنتهى. 

بيان: يدل على أن الالتفات إلى ما وراءة” سهو ا مطل وكذا الاتحر اف الفاحش 
والانحراف بكلّه وإن لم يستدبر قول الصَدئ 31" شَُ حنسّن الحلبي؟ «إذا التفتٌ 
في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشأ» وقول اس 
جعفر ا في حسن زرارة " «الالثتنات يقطع الصلاة إذا كان بكله» وقول 
اعد المؤمنين طلا في خبر الأر بعماثة السروي في «الخصال"): «الالتفات 


١(‏ و؟) ذشيرة المعاد: جات فلكي 6س ١‏ ومأبعدة. 

و3 مجمع الفائدة والبرهان: في مبطللات ٠‏ الصلاة ج ١‏ ص 1 . 

(4) الظاهر أن قوله «في الأخير» سهوٌ لأنّ ما نقله من التفصيل بعينه موجودٌ في مجمع البرهان: 
جع لاص لا في الحدائق: نما الموجود في الحدائق إشارة غير مفهمة إِلى ما في الشرح 
وليس فيه تصريح وظهورٌ إلى ذلك: فرأجع الحدائق الناضرة: ج اصن خض 

(0) ذشيرة المعاد: في مبطلات الصلاة صن 987 س 7 , 

(1ول!) وسائل الشيعة :ب "من أيواب قواطع الصلاة ح ١‏ واج أ ص 1114 ويتة1 1 

(خرا الخصال: حديث الأربعمائة ص 117 . 


الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة» وهذه الأخبار حاكمة على صحيحي زرارة ١‏ 
وخبري' أبي بصير ومحمّد بن مسلم وغيرها ممّا يستفاد منه الإبطال بشيء من 
الانحراف ولو لا هذه الأخبار لقلنا يذلك. ويؤيّد هذه الأخبار خبر عبدالملك؟ 
«أنه سأل الصادق ل عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا وما أحبٌ 
أن يفعل» ويحتمل الالتفات بالعين. وصحيح علي بن جعفر * «أنه سأل أخاء طَيهٍ 
عن الرجل يكون في صلاته فيظنٌ أن توبه قد انتخرق أو أصابه شيء, هل يصلح له 
أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم توبه أو جانبه فلابأس, وإن كان في 
مؤخَّره فلا يلتفتء فإنّه لا يصلح» والاحتمال السابق جار فيه. وما روأه في 
مستطرفات السرائر * عن جامع البزنطي من قول الرضا طْنْية: «إذا كانت الفريضة 
والنفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به. وإن كانت نافلة 
لدي اريم وقول الباق اليل كين وجد في بطنه غمزً أو أذى: إذ 
قال الفضيل: وإن قلب وجهه؛؟ -: وان قلب وجهه عن القسلة». وقول 
الصادق كا في خبر واب امال" وعقابها” ار «إذ! قام العيد إلى الصلاة أقبل الله 
عليه بوجهه ولا يزال مقبلاً عليه حبَّى يلتفت ثلاث مرّات, فإذا التفت ثلاث مات 
أعرض عنه» فتأمّل في دلالته. وخير القمّاط *عن الصادق كه إذ قال: وإن التفت 
يميناً وشمالاً أو ولَّى عن القبلة؟ «قال: نعم كل ذلك وأسع». 

وأمّا ما استند إليه الخصم من الأصل وخبر رفع النسيان؟ فضعفهما ظاهر. 


(١و١)‏ تقدّم في ص 1 هامش 9و ولاو8. 

(و5) وسائل الشيعة: فكاع ألواميها يقطع الصلاة م 0 وغ ج 4 ص 155 , 

(6) السزائر (المستطرفات): ما استطرفه من جامع البرئطي جاص 879 , 

(1) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 1ج 5 ص 0. 

(/) ثوا ب الأعمال وعقاب الأعمال: في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرّات ص 11/1 م١.‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١‏ ج ؟ ص 11417 . 

(4) وسائل الشيعة: ب" من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ جة ص 728 
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كتاب الصلاة / الاستدلال على بطلان الصلاة بالالتفات إلى الوراء سهراً 


وأا إطلاق خبري محمّد وعبيد بن زرارة ' عن الصادقين ميلك وخبر عبيد" عن 
الصادق لطي فيمن فاتته ركعة ثمٌ ذهب أو خرج من أنه يضينها إلى ما سبق, 
فمقيّدة بعدم الانحراف كما في خبر محمّد بن مسلم ' عن أحدهماط© وخبر 
الحسين بن أبي العلاء * عن الصادق ملكلا . 

ويبقى الكلام في معنى التفاحش فنقول: المسألة ليست لغوية حتّى يرجع فيها 
إلى اللغة والعرف فإن غير المسلمين لا يعرفون الفاحش في الصلاة. والفاحش 
يتحقّق بأدنى التفات كما هو ظاهرء فلا يكون مراداً جزماً وغيره ليس بلغوي بل 
شرعي؛ فيجب الرجوع إلى المتشرّعة: لأنه هو المعيار في إثبات الحقيقة الشرعية. 
والأصحاب فهموا من الأخبار عدم ضرر الالتفات يمينا وشمالاً. وفهمهم حجّة 
في الأخبار, مع ما سمعته من ظهور دعوى الاجماح الذي هو أقوى من الخبر 
الصحيح أو مثله. مضافاً إلى أنّ الصلاة توقطة لا مركي إلامن الشارع, فكون هذا 
الالتفات فاحشاً وذاك غير فاحش لا يمكنإتراكد إلا من الشارع. 

لا يقال: يمكن أن يقال إن النا متو يمهدء سول“ الله وَلَيكق إلى زمن 
الصادقين طإو كان يصدر متهم فى الصلاة التفات ولم يمئعوا عنه ولا يعدوته 
منافياً لهيئة الصلاة عندهم وإذا زاد عنه كان ذلك قاحشاً عندهم, كما أنّا ترى الآن 
أن الالتقات اليسير لا ينكر ولا يعدٌ منافياً والعوام ينكرون والخواصٌ يتحيّرون 
ويختلفون. وإلى هذا نظر من قال إِنْ الالتفات إلى اليمين والشمال فاحش. 

لأنّا تقول: لا شاكٌ في أنّ العلماء والصلحاء من المصلَّين إِنّما يختارون الكمال 
في الصلاة ويراعون المستحبّات والعوام تبّع, وإلا فنا نرى جماعة من الأأصحاب 
يذهبون إلى عدم وجوب السورة أو السلام إلى غير ذلك ونعلم قطعاً أنّهم 


١8 و؟) وسائل الشيعة: ب" من أيواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ج 6 ص لا١7 وح‎ ١( 
."١١ ص‎ 
.1١6 ('او؛) وسائل الشيعة: ب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ و١ جه ص‎ 


دلبلل هقتاح الكرامة / جم 


لايتركون شيئاً من ذلك, فكيف يكون فعلهم حجّة. وليس الصدوق على تقدّمه 
واطلاعد -حيث يقول: إِنّ ذلك من دين الإمامية وإِنّهم يجب عابهم اعتقاده - 
بأدون من قول صاحب القاموس بل هو مقدّم عليه كما قدّمنا قول مثله في 
التعقيب والإقعاء ونحو ذلك. مضافاً إلى اشتهار ذلك بين الأصحاب بل قد يعلم 
اللإجماع عليه. ومن هنا يعلم حال قول فخر الاسلام ومن تبعه من أن : الالتفات 
بالوجه مبطل. ظ 

قال فى «الذكرى أ» كما سمعت: قال بعض مشايخنا المعاصرين: إن الالتفات 
بالوجه يقطع الصلاء كما يقوله يعض الحنفية, لما روي عن النبي مَبْبك «لاتلتفتوا 
عدت و باذ امامت روا سال وإ اوتي على الالكا” 
بكلّه. وروى زرارة' عن الباقر طقاةٌ: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» هذا 
كلامه في الذكرى وقد ذكر عتها في «الانةا زليه ما ليس فيها. والأمر في ذلك وإن 
كان سهلاً جد لمدم الخلل في المطأو نيهلا متكي لم يراججع الذكرى ين أ الأمر 
على ماذكره. 

قال في «السدارك ث بعد أنَلةتصك اهيدل بعض مشايخه: : وربما كان 
مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لذلك كحسنة زرارة* عن أبى جعفر مد «قال: 
إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنٌ الله تعالى 
يقول: #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره » 
وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن لما رواه زرارة في الصحيح 
عن «أبي جعفر لَقِلٍ قال: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله». وقد يقال: 


.؟١ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج؛ ص‎ )١( 

(؟) ثقله المحقّق الأوّل في المعتبر: ج ' ص .5”٠0‏ وأبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء ؛ بع / 
ص 5 14 والمتقي الهندي ف يكنز العمّال: ج لاص 8 + 6 ح 19941 تقلا عن الطبرائي في الأوسط. 

(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب قواطع الصلاة ح "اج ؛ ص 17148 . 

(5) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج ؟ ص 11١‏ ؟511. 

(6) وسائل الشيعه: ب 4 من أبواب القبلة ح “اج ٠ص‏ 777. 


كا 


إن هذا المفهوم مقيّد بمنطوق قوله م3 في رواية الحلبي ' «أعد الصلاة إذا كان 
الالتفات فاحشأ». فانّ الظاهر تحمّق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصّة إلى أحد 
الجائبين: انتهى. 

وفيه أوّلاً أنه استدلّ على بطلان الصلاة بالالتفات بأنّ الاستقبال شرط. 
وقضيته أن الالتفات إلى مابين المشرق والمغرب أيضأ ميطل إِلَّآ أن يقول بأنّ 
مجموع مابين المشرق والمغرب قبلة. وهو باطل كما مر في بحث القبلة, سلّمناء 
ولكن قضيته عدم كون الالتفات إلى أحد الجانبين فاحشاً خصوصاً بالوجه 
خاصّة. وثانياً أنه لا يقول بعموم الممهوم فلا تعارض حيئئلٍ. وثالثا أن الحسن عنده 
لايعارض الصحييع فكيف جعله مقدّمأ عليه؟ وهلا قيّد الحسن بمنطوق الصحيح أو 
جعل المراد بالتفاحش كونه بكله؟ على أَنّا قد نقول: إن الضمير في قوله اه 
«بكله» راجع إلى الالتفات, فيكون المراد الكافل في التفاحش ويكون الاطلاق 
في الحستة منصرفاً إلى الكامل. فتأمل جثد مه / / 

وثقائل بعد هذا كله أن يقول: قد تقلام قيجة القبلة أنّ من أنحرف عن القبلة 
ولم يصل حدٌ التشريق والتغريب فتفطنّ يجا لواف أسبيدي عليه استقبال القبلة, 
فكيف يجوز الالتفات إلى غير القبلة عمداً وأن يصل به إلى حد التشريق والتغريب؟ 
كما هو صريح المصنّف ' والمحّق ؟ وغيرهما" إلا أن يقال بجواز الالتفات فى 
خلال الأجزاء لا فى الأجزاء التي تكرارها عمداً أو سهواً يوجب البطلان. 

وفيه: أنٌّكلام الفاضلين مطلق يشمل الالتفات بأجزاء الصلاة, وقد مب فى بحث 
الحدث' فى أثناء الصلاة 3 هيئة الاستقبال متصلة مأخوذة فى مفهوم الصلاة. 


كتاب الصلاة / الاستدلال على بطلان الصلاة بالالتفات إلى الوراء سهواً 


. 774/8 وسائل الشيعة: ب من أبواب قواطع الصلاة ح 7ج 5 ص‎ )١( 
217 - ٠8 نقدم في: ج ماص‎ )1١ 

(؟) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص لا*آء سس 194 , 

(4) المعتبر: في قواطع الصلاة جاص .51١-56١‏ 

(0) كروض الجنان: في الاستقبال ص 77س 1١‏ . 

(1) لم نعثر عليه في مظائّه . 


ا سخ م سم سس سس سس سس سس سس سس ميحج لكك راهة / جم 


فإن قلت: نفرّق بين الالتفات والصلاة إلى غير القبلة بكون الأوّل بالوجه 
خاصة دون الثاني. 

قلت: فيه أنه إذا كان الاستقيال بالوجه وغيره شرطأً فالمحذور بحاله, على أنه 
على هذا لا وجه لاستدلالهم على إيطال الالتفات إلى ماوراءه بِأنّ الاستقبال 
شرط في الصلاة. ثم إِنّ أدلّتهم غير مختصّة به بل تشمل غيره. لأنّ من جملة 
ما ذكروه حسن الحلبى '. وليس فيه دلالة على مطلوبهم من أنّ الالتفات الفاحش 
هو الالتفات إلى ماوراءه لبس غيره: وغير الفاحش هوالالتفات الن اليمين 
واليسار. وأطرف شىء ما استدل به في «المنتهى '» من طرق الجمهور على أن 
الالتفات إلى أحد الجائيين ليس بحرام وهو مارووه عن ابن عبّاس زيول 
الله ميق كان يلتفت يمينا وشمالاً. وأنت خبير بأنٌّ الخبر على ضعفه ليس فيه ذكر 
للصلاة. وحاشا رسول له و1 فق أ وود الألتفات في الصاذة كما يشير 
إليه لفظ «كان» بل حاشاه أن يلتة عي ابل حتّى يعرض الله سبحاته عنه 
كما في خبر «ثواب الأعمال وعقابها:». 

السب خالاتي لكا رابع كه عل قاذ كرف في يان 
ا -خ ل) بالالتفات يمينا 50 إلى غير ذلك مما مرّ. وهذا كله إِنْما 
هو في نفس الالتفات. 

وقد قال جماعة *: إن كلام الأصحاب فى المقام غير نقى ولا ملتئم الأطراف. 
قلت: إِنّ الجمع بعد جمعنا لجميع كلامهم صار ممكناً وإِلّا فقد أصببع الخطب هيّناً. 


. 1748 وسائل الشيعة؛ ب من أبواب قواطع الصلاة ح 7ج 4 ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص /ا* اس 0لا. 

(') المغنى لابن قدامة: كتاب السلاة ج ١‏ ص 1 

(4؟) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؛ عقاب من التفث في صلاته... ص 11/7 ١‏ . 

(0) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: :جاص 17. والسبزواري في الذ خيرة ص 07 "أس ١‏ 2 


كناب الصلاة / معنى القهبقهة وحكم وقوعها بين الصلاة ب اثلا 


والة : لقهقهة: 


[القهسقهة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والقهقهة» قال «في الميسية والروضة 
البهية' والمقاصد العلية" والمسالك' والنجيبية»: إن القهتهة الضحك المشتمل 
على صوت. وفي «الروضة» وإن ن لم .يكن فيه ترجيع ولا شدة. وهو الموافق لمأ 
حكي ؛ عن الزوزني في «المفصّل» والبيهقي في «المصادر» من أنّها الضحك 
بصوت. ومثل ذلك ما يأتى عن «جامع المقاصد* والغرية والروض'». وقال فى 
«الصحاح”»: التهقهة فى الضحك معروفة وهي أن يقول قه قه. ونقل مثل ذلك عن 
«الديو ان *» وفي «الأساس ا قه الضاحك. إذا قال في ضحكه: قه. فإذا كرّره قيل 

قهقه. وفي «مجمع البحرين''» يقال قة تتها” مَربباب ضرب ضحك. وقال: في 
ضحكه قه_بالسكون فإذاكرّر قبل قققه يلابا ي)د برج" . ولعلٌّ الأساس والمجمع 
موافقان لما في الصحاح والديوان, :قال في «القاموس ١‏ '» قهقه رجع في ضحكه 
أو اشتدٌ ضحكه كقةٌ فيهما. وعن وال »ههه الشاحك إذا مد ورجع. وكذا نقله 


.611١ الروضة اليهية: كتاب الصلاة ج١ ص‎ )١( 

(1) المقاصد العلية: في المتافيات للصلاة ص 7 7. 
(؟) مسالك الآفهام: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 51١‏ . 
(؛) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص فل 

(8) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 5191. 
(6) روض الجئان: ص ؟72"اس 32١1‏ . 

(/) الصحاح: جا ص 11؟؟. 

(8) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج .؛ ص . 
(8) اساس البلاغة: ص 07١‏ . 

)١ 7‏ مجمع اليحرين: ج١1‏ ص كبه ١‏ . 

.11١ القاموس المحيط: م ؛ ص‎ )1١( 

(17) العين: ج '؟ ص 12 


ع؟ 


-مفتاح الكرامة / ج م 


في «تهذيب اللغة '» عن ابن المظفر على ما نقل. وعن «المجمل ' والمقاييس '» 
أنها الإغراب في الضحك. وعن «شمس العلوم “4 أنّها المبالغة فيه. 

وفي «جامع المقاصد* والغرية والروض '* أن المراد بها هنا مطلق الضحك 
لاما قاله في القاموس. وقالوا: إن المصنّف صرّح بذلك. ونسبت في الأوّلِين إليه 
في المنتهى. قلت: قأل في «المنتهى '»: يجب عسليه تسرك الضحك فى الصلاة 
لا التبسشمء فلو قهقه عمدأ بطلت. وقال في «نهاية الإحكام*): البحث الثالث 
الضحك القهقهة فى الصلاة عمد مبطلة. وفى «التحرير' والهلالية» يحرم عليه 

قلت: من فسّرها بأنّها مطلق الضحك لعلّه لحظ أنّ التيسّم ليس من أفراد 
الضحك كما يشير إليه ما في «الصحاح::!برحيث قال: التسبسّم دون الضحك, 
لكن قال في «القاموس ' '): إِنّه أل الضحكك وأحسنه. ومن فسّرها بأنّها الضحك 
المشتمل على صوت فلعله لحظ أنه كتحت في الأخبار في مقابلة اقبي 
وهو الذي لاصوت فيه كما في ا 1 والشذكرة"' ونهاية الاحكاء؟١‏ 


)١(‏ تهذيب اللغة: جه ص 79؟. 

(؟ وأو ) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 4 ص ١1,7‏ . 
(0) جامع المقاصد: ج ؟" ص الذارة 

(1)روض الجنان: ص لاس 397 , 

(0) منتهى المطلب: في القواطع ع١‏ ص ١٠س‏ 

(8) نهاية الإحكام: با كر وا 
(4) تحرير الأحكام: في التروك ج ١‏ ص 7غ س /. 
(١٠)المحام:‏ جه ص 1819/7 . 

(1١١)القاموس‏ المحيط: ج 4 ص ار 

.١4 س٠١ منتهى المطلب؛ في القواطع ع١ ص‎ )١1( 
. تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص ا‎ )١1( 
.615 (1)نهاية اللإحكام: في تروك الصلاة ج١ ص‎ 


كتاب الصلاة / معنى القهقهة وحكم وقوعها بين الصلاة لللساساييييب قن 


والذكرى ١‏ وكشف الالتسباس؟ والروض؟ وإرشاد الجعفرية؟ والهلالية 
والمداركث» وغيرها'. والظاهر أن مراد الكركى وتلميذه والشسهيد الشانى فى 
«الروض» هو مأافسّر به فى «الميسية والروقنةه دغيرعيا من أثياسا القبساك 
الححصيل على صوت. 

وقال الأستاذ في «شرح المفاتيح" 10 الظاهر من الأخبار والفتاوي انحصار 
الضحك في القهقهة والتبسّم. ومقتضى ذلك كون التهقهة شدّة الضحك والتبسم أقله 
كما يظهر من القاموس؛ لكن قال فيه: القهقهة الترجيع في الضحك أو شدّة الضحك 
أو يقول قه قه بعد ما قال: التبسّم أقلٌ الضحك وأحسنه. ولعلّهما يرجعان إلى أمرٍ 
واحد بأنّ شيدّة الضحك لا تحصل إل بالترجيع كما هو المشاهد عاد نعم قد 
يصدر قه واحد ويحفظ نفسه قهراً عن حصول الأزيد منه إِلَا أنه نادر. ومع ذلك 
لايمكن أن يكون ترجيعاً منع نفسه عن تحقَفه,كاملاً وتمامً. لكن لا يمكن أن 
تبنى الأخبار عليه بأن يحكم بدخوله في بالقهقهة, لإنصراف الإطلاق فيها إلى 
الأفراد المتعارفة. لكن في الصحاح: الفهفهة ٍ “تقول قد قه. ويلزم على هذا أن 
يكون أكثر أفراد الضحك غير مذكو راكب ءَالْيقَبَارئوَفتاويٌ)الأصحاب وعدم معرفة 
حكم ذلك منهماء مع أن الظاهر منهما انحصار الضحك في القهقهة والتسبسّم وإنًا 
نشاهد بالعيان أنّ الضحك ليس فى أكثره عبارة قه قه أي بالقاف والهاء كما قالوه, 
بل قلّ ما نجد فيه ذلك مع الترجيع: إلا أن ن يكون مراد صاحب الصحاح من «قه قه» 
نفس الترجيع كما تعارف التعبير عن السعال بأح أحء لكن يبقى الإشكال فيما 


. ١١ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: ص ١77‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الملك برقم 130757) . 

() الروض: في مبطلات الصلاة ص 77س 531. 

(4) المطالب المظفرية: ص ١١9‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 117/977) . 
(6) مدارك الأسكام: في قواطع الصلاة جاص 1786 . 

(1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 12 

(؟) مصابيح الظلام: سج ١‏ ص 8؟؟س ١5‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 


7 مفتاح الكرامة / ج م 


ذكرنا من 7 تحمّق قه واحدء إل أن ع يقال بأنّه تبسّمء و يفرق بينه وبين القهقهة بالترجيع 
وعدمه لكنّه خلاف المعروف من العرف وخلاف ما صر ح به جمع من الأصحاب. 

تم إِنّه دام ظلّه تقل كلاء الروضة في تفسير القهقهة وكلام التذكرة والذكرى في 
تفسير التبسم ثم قال: وقضية التفسير أن ن يكون كل ضحك فيه صوت قهقهة والّذي 
لصوت فيه تبسم, ولعلّهم بنوا على أن العرف يقتضي ذلك وأنه مقدّم على اللغة, 
انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته. 

وقال في «الذخيرة '» بعد نقل كلام الروضة ما نصّه: فيه تأمّلء إذ لا يساعده 
على ذلك عرف ولا لغة ولا خصوص النصوصء إذ ليس فيها سوى القهقهة. ولعلّه 
نظر إلى إيراد الفقهاء التبسّم في مقابلة القهتهة ومجرّد ذلك غير كافيء إلى أن قال: 
وبالجملة الذي ثيت بالنصوص القهقهة, ات رمد يكون 
فيد صوت فيحتاج إلى دليل' مع أن 1 56 بنفيه, انتهى. وقد سبقه إلى ذلك المولى 
الأردبيلى ؟ ؛ قال: وبالجملة الواقع في' ا نو |القهتهة. فكلّ ضحك يصدق عليه 
ذلك عرفا أو لغدً فهو مبطل وإلا فلا الال والإجماع المنقول لملّه في القهتهة 
لوقوعها في الأدلة, ولأنه إذا ويس مبَالاجَمَاعَ فلم ببق إلا كون المراد بها 
الضحك الكثير أو الذي معه صوت حيِّى يخرج عن كونه تبكمارو عله البراة 
بالقهقهة لكنّه خلاف المعنى المنقول فتأمّلء انتهى. وهذا الأأخير عليه لا له كما 
ستعرف, ولعلّه لذلك أمر بالتأمّل. فتأثل. 

ورد الأستاذ في «شرح المفاتيح '» ما في الذخيرة بأنّ الأخبار وفتاوى 
الأصحاب كما دلت على الابطال بالقهقهة دلت على انحصار الضحك فيها وفى 
التيسم وأنه لايضرّها التبشم بحيث لا يبقى تأمّل على من له أدنى تأئل؛ فإن جعل 
الضحك الذي له صوت داخلاً في التبسّم فهو خلاف ما يظهر من العرف, مع أنه نقل 
)١(‏ ذخيرة المعاد: في الميطلات ص 66س .٠١‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج “اص 3/7 د را , 
(؟) مصابيح الظلام: ص 55س ©. (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


كناب الصلاة / معنى القهقهة وحكم وقوعها بين الصلاقة ‏ ب لسلس اانا 


الاجماع من جماعة على أنّ التبسّم لا يقطع الصلاة. ومعلوم أن منهم العلامة في 
التذكرة ونهاية الإحكام والشهيد في الذكرى فإِنّهما نقلا اللإجماع على عدم بطلان 
الصلاة بالتبسشم بالمعنى الذي فسّراه به وهو أن ن لايكون له صوتء فيكون الإإجماع 
الذي ادّعياه على إيطال الصلاة بالقهقهة دالا على إيطالها بالضحك الذي له صوت 
من جهة تفسيرهما وحصرهما وبقريئة المقابلة أيضاً. فتأمل جدداً. والأصل 
لايبجري في هذه المقامات. لأنّ شغل الذمّة يقينيء . اتتهى كلامه دام ظلّه. 

وقد صرّح الشهيد ' والمحقق الثاني " وتلميذاه ' والشهيد العاني ؟ وقكخهة اله 
لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مساها. قال في «المسالك*» لإطلاق النصٌ 
والفتوى. هذا تمام الكلام في ما يتعلّق بالموضوحع. 

وأمنا الحكم فقد نقل إجماع العلماء كاقّة على إبطالها عمدا سواء كان 1 
حرفان أم لا في «المنتهى'». وفي «المعتب(” والتذكرة8 والذكرى' والروض ٠١‏ 
والمقاتيح ١١‏ سا0 الإجماع علر| الأبشال/ب) ييا عمداً. وفى «الذخيرة؟١‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج عوبسالا 

(؟) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ١‏ ص 145". 

(") المطالب المظئّرية: ص ١١7‏ س ‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/77) وامًا تلميذه 
الآخر فلم نعثر علي كتابه. 

(4) روض الجئان؛ في مبطلات الصلاة ص 77س 39 , 

() مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 717 . 

(1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ١٠س 11١‏ . 

(/) المعتبر: في قواطع الصلاة ج ؟ ص +16 

)م تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج لاص . 

(ة) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص ا 

, 397 روض الجنان: فى مبطلات الصلاة ص 72س‎ )٠١( 

. 1,7 ص‎ ١ مفاتيم الشرائع: الضحك واليكاء في الصلاة‎ )١١( 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: ص 78س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

, 137 ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص اس‎ )١7( 


4 منتاح الكرامة / ج م 


والحدائق '» نفي الخلاف عن ذلك. . وفي «التذكرة'» أيضاً نسبته إلى أكثر العامّة. 

وأما أنّها لا تبطل سهواً في «المعتير” والتذكرة؛ والذكريىة 58 
المقاصد' وكشف الالتباس" والغرية وإرشاد الجعفرية* والروض* والمسقاصد 
العلية * ' والنجيبية والمفاتيح »'١‏ الإجماع على ذلك. وفي «الكفاية"'» أنه مشكل 
نظرأ إلى عموم الروايات. وفي «الذخيرة"» النصوص تشمل السهو أيضاً. لكن نقل 
المصدّف والشهيدان الإجماع على عدم الإبطال, انتهى. ونحوه قال الأردييلي في 
«المجمع ' '». 

وقال الأستاذ يده اللّه في «شرح المفاتيح :»١*‏ شمول النصوص لصورة السهو 
لا يخلو عن تأمّل: لأنّ الاطلاق ينصرف إلى الشائع ووقوعها حال النسيان لعلّه 
لا يخلو عن ندرة: يل المتبادر صورة الوقوح بغير اختيار أو الجهل بالمسألة كما 
يشير إليه صورة سؤالهم عن حكم الضحك فيها. وأمّا مّن علم المسألة ويريد أن 
يقهقه عمداً واختياراً فهو عالم ب 5 يسأل. فتأمّل؛ إل أن يكون مراده 


6 


, الحدائق الناضرة ؛ في مبطلات البو جر‎ )١( 
12:0 تذكرة الفقهاء +: في تروك الصلائج أض‎ 1 
. المعتير؛ في المبطلات ج ؟ ص 5 ويدل على المطلوب مفهوماً.‎ )١( 
تذكرة الفقهاء؛ ؛ في تروك الصلاة ج صن 8؟.‎ )8( 
. ١؟ ذكرى الشيعة؛ : في تروك الصلاة ج 4ص‎ )0( 
جامع المقاصد: : في تروك الصلاة ج 7" ص لك‎ )1( 
كشف الالتباس: ص 177 السطر الأول (مخظطوط ل يفننا'‎ )/( 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم الحفدة'‎ ١+ س‎ ١١٠ المطالب المظفرية؛: ص‎ )8( 
, روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 777 السطر الأخير‎ )1( 
117 المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص‎ ٠ + 
يتات الخرالع) التضك رالبكاء ا ذا‎ 
كفاية الأحكام: في الخلل ص 4 س‎ )١1( 
ذخيرة المعاد: اك ايه 0 رن"‎ )١7( 
مجمع الثائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة جع 7ص 8ت‎ )١4( 
. مصابيح الظلام: ج 1ص 1124 س ؟ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني)‎ )١9( 


كتاب الصلاة / معنى القهقهة وحكم وقوعها بين الصلاة 


ناسي الحكم أو كونه في الصلاة, واللداضا لا يخلو عن ندرة وعدم تبادره 
انتهى كلامه دام ظله. 

وأمًا إذا غليه الضحك فقهقه من غير اختيار فإِنُها تبطل صلاته كما في 
«التذكرة' ونهاية الاحكام ' والذكرى؟ والموجز الحاوي؛ وجامع المقاصد” 
وحاشية الارشاد' والجعفرية! والعزية وإرشاد الجعفرية* والميسية والمقاصد 
العلية* والمسالك ١١‏ وشرح المفاتيع ١١‏ وحاشية المدارك؟ .»١‏ . وفي «الكفاية؟١‏ 
والذخيرة؟'» أنه مبّجه. وفي «الحدائق *'» أنه جيد. ونير عن «الكك جا 
دعوى الاجماع, قال ما نصّه: القهقهة تبطل الصلاة عمداً إجماعاً منّاء وعليه 
أكثر العلماء. سواء غلب عليه أم لاء انتهى. يل قد تظهر دعوى الإجماع من كل 
من نسب الخلاف إلى الشافعية. وقد صرّح في كثير من هذه الكتب" بأنّه لا يأثم ْ 
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: ١ تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص‎ )١( 
5١ ص‎ ١ (؟) نهاية الاحكام: في تروك السلاة ج‎ 
. (١ (؟) ذكرى الشيعة: : في تروك الصلاة ج غ ص‎ 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في قوَايلالضيَلاة ”.دك‎ 

(6) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج؟ ص ١15‏ 

(1) حاشية الأرشاد: الصلاة ص لاغ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10/4). 

(/) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج :)١‏ ص ١١6‏ 

(4) المطالب المظقّريّة: ص ١١7‏ س 8(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /9؟) . 

(1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص .7١١‏ 

)٠١ 1‏ مسالك الأقهام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 717 . 

. (مخطوط في مكتبة الكليايكاني)‎ ١١ مصابيح الظلام: ص 79 7س‎ )١١( 

(؟1) حاشية المدارك: ص ١١8‏ س 5 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 1149/15 . 

. 78 كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص 5س‎ )١( 

.58 ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص 08س‎ )١5( 

.1١5 الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة جا ص‎ )١6( 

. 5880 تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ع اص‎ )١1( 

(/99) منها المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص ١١‏ 1 مسالك الأفهام : في قواطعالصلاة ِ«» 


بل مفتاح الكرامة / ج م 
وقد يظهر من «جُمل العلم والعمل '» عدم الإبطالء قال ما نصّه: ؛ ولا يقهقه ولا 
ببصق إل أن يغليه ؛ انتهى فتأمّل. . وفي «مجمع البرهان '» ظاهر الأخبار يع 
الاضطراره ولا بعد التخصيص بالخبر مع عدم التصريح بالعموم في الأخمبار 
فافهم, وما تقل هنا الإجسماع بل الشول بالبطلان: انتهى. ولعلّه أراد بالخير 
قوله وليه «رفع عن أمتي » الحديث. وكأنّه لم يراجع كتب الأصحاب حيّى 
وك رك كلاق الال الذئرة حت يرف ها الور مها من وعوي الا ججا). 
وما التبسّم فقي «المنتهى؛ ونهاية الإحكام* والتذكرة' والذكرى؟ 
والروض او ت, تبسّم وهو ما إذا لم يكن له صوت لم تبطل صلاته إجماعاً غير أنه 
زاد في «المنتهى» عمداً وسهواً. والإجماع مع هذا التفسير ظاهر «كشف 
الالتباس 5 ». وفي «المفاتيع ' ' والذخيرة' '» الإجماع على عدم الإيطال به. 
هذا ومئّن نص على الإبطال يالقهتهة عمداً لا سهواً من القدماء 


2 


د ج ١ص‏ 597 ذكرى الشيعة: في.تروك! تج أخص ١؟١.‏ 

)١(‏ جُمل العلم والعمل (رسائل الشرئيفالدم: _ نن 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج 9ص 54 . 
ا : ب لا من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج؟ ص 84؟١.‏ 
(غ)م منتهى المطلب: : في قواطع الصلاة ج١‏ ص لس 11., 

(5) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج١‏ ص 015. 

(1) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج “اص 1851. 

() ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص ؟١.‏ 

لا روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 757 س ١‏ . 

(1) كشف الالتباس: ص ١57‏ السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم رفننا' 
)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح ١60‏ ج١‏ ص 777 . 

. 77 ذخيرة المعاد؛ في مبطلات الصلاة ص 6 هاس‎ )1١( 

(؟١)‏ المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص 8/6. 

,51 الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص‎ )١1( 

)١5(‏ الجامع للشرائع: كتاب الصلاة ص //ا. 


كتاب الصلاة / معنى الفعل الكثير وحكم وقوعه بين الصلاة ل فاق 


والدعاء بالمحرّم, والفعل الكثير عادة ميا ليس من الصلاة. 


وغيرهم '. وفى «الغنية '» يجب عليه أن لا يفعل فعلاً كثيراً على جهة العمد ليس 
من أفعال الصلاة المشروعة وقد دخل فى ذلك القهقهة, انتهى كلامه. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والدعاء بالمحدام» أي يبطل عمداً 
لاسهو كما صرّح بذلك جماعة ؟. وفي «التذكرة؟ وكشف اللثام *» الإجماع عليه. 
وقد ترك ذكره الأكثر, لأنه من الكلام المنهيّ عنه. 
[الفعل الكثير ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والفعل الكثير عادةٌ ممًّا ليس 
من الصلاة اختلف الناس في حدّ الكثرة. والذي عوّل عليه علماونا البناء 
على العادة كما في «التذكرة' والهلالية». وفق اكشف اللهام'» المرجع فيها 
عندنا إلى العرف. وفي «كشف الالتباس 3 أل المكبهوار. وقد نصّ على الكثرة 
فيالعادةفي اميحر مر 0 ونهاية الاحكام"١‏ 


)١(‏ إصباح الشيعة: الفصل الرابع عشر ص 9ل!. 

(؟) غنية النزوع: اك كيلية الضلاة عن 41 

اهم الخهيد الول في ذكرى العيطة م 5 عن 8 الدوانتييك الثاني في مسااك الاتهامع ١‏ 
ص 117 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ؟ ص 15 

(5) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج "ص 86؟. 

(8) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج ص ا 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في تروك الصلاة ج "ص 588؟. 

(7) كشف اللثام: في ثروك الصلاة ج ؛ ص ا 

() كشف الالتياس: ص ١١7‏ س ١٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/177؟) , 

(1) المبسوط: في تروك الصلاة ج١‏ ص .١١8‏ 

)٠١(‏ المعتبر: في قواطع الصلاة ج؟ ص 00؟. 

,١١ اس‎ ٠ ص‎ ١ منتهى المطلب: في قواطع الصلاة‎ )١١( 

. 5 نهاية اللإحكام: في تروك الصلاة م١ ص‎ )١6( 


“م لللتسهس سل سس سس سطس سلهفتاح الكرامة / ج 8م 


والدروس ' والبيان؟ واللمعة؟ وجامع المقاصد؛ وفوائد الشرائع* وحاشية 
الإرشاد" والجعفرية" وشرحيها* والروض " والمسالك ' والمفاتيح ''» وغيرها''. 

والكثير ما يخرج بهفاعله عن كونه مصلياًكما في «المعتبر ' والمتتهى ؟١»‏ حيث 
قال: لأنه يخرج به إلى آخره. و«الذكرى؟! وفوائد الشرائع"١!‏ والروض؟١‏ 
والمسالك*! ومجمع البرهان؟! والمقاصد العلية" '» وغيرها''؟ وزاد فبي 
الأخير: وما يخيّل لناظره أنه معرض عنها كما اقتصر على ذلك في «الموجز 


. ١86 الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج١ ص‎ )١( 

(1) البيان: في منافيات الصلاة ص 18. 

(7) اللمعة الدمشقية: في تروك الملاة ص .١١‏ 

(4) جامع المقاصد؛ في تروك الصلاة ج ؟" ص .6٠‏ 

(0) فوائد الشرائع: ص ؟؟ السطر الأخير (مِحتوْطر في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

(1) هاشية الإرشاد: عس لا سن ال / 

اسن ارسا سقو ريوع 16 

(ه) المطالب العظفرية: ص ١١0‏ تن 6 (مخطو يو ولد 

(1) روض الجنان: في مبطلات الصَلاة ع 06 7 

)٠١ :‏ مسالك الأفهام: في قواطع يا 

. 1/١ ص‎ ١ مفاتييم الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة بج‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في ميطلات الصلاة مم 'اص 05 

. 508 المعتبر: في قواطع الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

١8 س٠١ منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١ ص‎ )١4( 

(16) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 5. 

.)1081 فوائد الشرائع: ص ”47 السطر الأخير (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١7( 

, روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 77س ؟‎ )١1/( 

() لم نعثر على هذا التعريف في المسالك فى موضوع البحث, راجع مسالك الأفهام: 
اج اص 18 ؟. 

33 مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج اص‎ )١14( 

(+؟) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 556 . 

. ١,١ ص‎ ١ مفائيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة جج‎ )١( 


كتاب الصلاة / معنى الفعل الكثير وحكم وقوعه بين الصلاة لل ثم 
الحاوي ' والميسية» واستجوده في «كشف الالتباس '» وحكاه في «التذكرة'» 
عن بعض الشافعية. ْ ١‏ 

وفي «السرائر “» أن الكثير ما يستى في العادة كثيرً معل الأكل والقسوب 
واللبسى وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لايستى مصلياً بل اكلاً وشارباً ولا يستى 
فى العادة مصلَّياَ فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد فى الكتب فى 
التروك وقواطع الصلاة فليلحظ ذلك؛ انتهى. وفي «كشف اللثام » بعد تقل هذه 
العبارة قال: ونحوه المعتبر والمنتهى في تخصيص المبطل بما ذكره. مع أَنّهُم نضّوا 
على أنه سهواً لا يبطل وهو خلاف التحقيق؛ فإنّ الخروج عن الصلاة قطع لها 
مطلقاً, ولذا نسبه الشهيد إلى الأصحاب واستدل عليه بعموم رفع التسيان وسهو 
النبن لظ . ثمٌ قال: وهو يعني الأخير متروك بين الأصحاب, انتهى. قلت: 

لعل العجلي أراد ما ذكره أبو العبّاس , 

وفي «الكفاية في تحديد الكثرة اله وي #مجمع اليرهان' "» المحتاج 
إلى الحوالة إلى العرف مأ يخرج به عن كوه صلا كلأنة المبطل عقلاً وهو مايخرج 
به عن كونه مصلّياً عرفا, وعد في العا مَعرضنً يها خين“مصلء إذ ماوقع الكثرة 
مبطلة في الشرع حتّى يحتاج إلى تحديده عرفاً أو شرعاً أو لغبة إلا أن بقال: . 
عسي ة في الإجماع فلابدٌ من التحديدء لكنّه غير معلوم. وبالجملة ليس 
المبطل إل ما 7 تحقّق عرفاً منافاته للصبلاة وعدم الاجتماح معها بحيث كل من يراه 
بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول نه ليس بمصلّ وهو المجمع عليه 


.84 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكاء الصلاة ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: ص ١77‏ س 1؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 71/57) , 
(1) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة س اص 586 . 

(4) السرائر: أحكام الأحداث العارضة في الصلاة جا ص 8؟؟ . 

(6) كشف اللثام: في تروك الصلاة جغ ص 795 . 

(1) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص +؟كس 59؟. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة جص 59 .,١‏ 


#4 لسغل م مدل معفم الكرامة / ج #8 


والظاهر أنه مع الاختلاف يرجع إلئ الأكثر: وقد ثبت في الشرع جواز أفعال فيها 
لو لا وقوح ذلكفيه لكان من المخرج على ما أَظن. فلابدٌ من الاطلاع على تلك 
الأخبار حنّى يح حكم من يحكم بالكثرة المخرجة, ثم ساق الأخبار. 

واقتفى أثره في ذلك صاحب «الذشخيرة '» فقال: الرجوع إلى العرف متجه إن 
كان مستند الحكم النصّ وليس كذلك فإنّي لم أطلع على نصّ يتضئّن أن الفعل 
الكثير مبطلء ولا ذكر نصّ في هذا الباب في شيء من كتب الاستدلال. فيجب 
إناطة الحكم بمورد الاتفاق لكونه هو المستند. فكلّ فعل ثبت الاتفاق على كونه 
فعلاً كثيراً كان ا و ا ومتى اشتبه الأمر 
فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلاً. لأنّ اشتراط الصحّة بتركه يحتاج إلى دليل, بناء 
على أن الصلاة ا سم الأركان امسئنة مطلقاً, فتكون هذه الاير خارجة عن 
حقيقتهاء ويحتمل القول بالبطلان ووحْفُوَنِكرالإعادة لتوقف البراءة اليقينية من 
التكليف الثابت عليه. وهذا مبنييا تأعليةأن ألصّلاة اسم للأركان الجامعة لشرائط 
السكة و كته الذذل مادل على حِصر أسباب الإعادة في أشياء محصورة» وإن 
كان الاستد لال بهذا الوجه لا يصقو عن شوب الأشكال: انتهى. 

وقال فى «المدارك '»: لم أقف على رواية تدلٌ بمنطوقها على بطلان الصلاة 
بالفعل الكثير لكن ينبغي أن يراد ما تنمحى به صورة الصلاة بالكلّية كما هو ظاهر 
اختيار المحقّق في المعتبر اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وأن 
لا يفرّق فى بطلان الصلاة بين العمد والسهو. انتهى. 

والأسعاذ أذاء اله بعانه وفالن تأسد, تعتى الال وأزال لامكال وتعن 
ننقلكلامه وإن طال مراعاة لمارامه من زيادة التقريب. قال في «شرح المفاتيح '»: 
التحقيق أنه إن ثبت أنّ الصلاة اسم لمجبّد الأركان والأجزاء وثتبتت الحقيقة 
)١(‏ ذحخيرة المعاد: فى مبطلات الصلاة ص 856 7٠س‏ 58؟. 


(؟) مدارك الأحكام: في قواطم الصلاة ج 7ص 577. 
(؟) مصابيحالظلام: في مبطلااتالصلاة ج ؟ ص 717-717 (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 


كتاب الصلاة / معنى الفعل الكثير وحكم وقوعه بين الصلاة عت ب هم 


الشرعية فيها : تحقّق الامتثال بالإرتيان بذلك وإن أوقع فيها ما لا يكون من الصلاة 
إلا أن به يثبت الفساد من دليل شرعىء فما أجمعوا على فساده شنا لا غيره 
إل أن يدل عليه دليل غيره: وإن ن لم يثيت ذلك فلم يعرف المأمور به لم يتحق 
الامتثال بمجرّد الاتيان بالأجزاء المذكو رةء فيكون الأأصل عدم الصحّة إِلَّا فيما 
ثبتت الصحة من إجماح أو نصٌ. ولعدم معرفة المأمور به حينئد ل أسباب متعدّدة كما 
نايت انها اس للحي الجامعة الم رافظ الصيكة كد هو وى أرل. 
يثبت لا هذا ولا ذاك. أو ثبت كوتها اسمأ لمجدّد الأركان والأجزاء المعهودة لكن 
لم تثبت الحقيقة الشرعية ولم يكن هناك قريئة معيّئة لاإرادة المصطلح عليه فى 
كلام الشارع كما هو الظاهر ممّن نفى الحقيقة الشرعية؛ لكن احتمل على التقديرين 
1 ن يكون من جملة أجزاء الصلاة الهيئة المعتبرة فيها المقتضية لخلوّها عن 
المنافيات. وكلام الفقهاء ‏ حيث حكموا بِأنّ الفمل الكثير المخرج للمصلّي عن 
كونه مصلياً ميطل لها - ينادي بمدخلية ذلك في مَابميم الصلاة, مع أنّ في المتواتر 
من الأخبار أنّ الصلاة تقطع, والقطع فرع-دخول-الهسيئة المتصلة في ساهيّتها, 
فيحصل من هذه الجهة أيضاً إجمال وانختلال في تعيين_المراد. لاختلاف الفقهاء 

فى القدر المضدّء وتواد تر الأخبار في المنافيات مع اختلاف فيها في كثير منهاء 
فالأصل في جميع هذه الصوّر المذكورة عدم صحّتها فيما لم ينعقد عليه إجماع أو 
يدل عليه خبر حجّة, لأنّ شغل الذمّة يقيني. والقول بأنٌّ شغل الذمّة اليقيني لا يكون 
إلا بالقدر اليقيني من الصلاة دون المشكوك فيه منها لأصالة البراءة من التكليف 
ففاسد, لأ الأصل لا يجري في التوقي قيفيات كما قرّر في محلّه, الهم إلا أن يثبت 
التكليف به بالإجماع فقط ولم نجد ذلك في الأحكام الفقهية . وأمّا إذا ثبت التكليف 
من لفظ «صلوا» أو «أقيموا الصلاة» فالأمر كما ذكرنا بلا ريبة. ومن تتبّع الأخبار 
ظهر عليه أنّ الصلاة ينافيها أشياء لا تحصى. ويظهر من ملاحظة جميع ذلك عدم 
اختصاص المنافيات بخصوص ماورد من الأخبار. بل يحصل القطع بعدم 
الاختصاصء مضافاً إلى ملاحظة حال المسلمين في تحرّزهم فيها عمّا لايحصى. 
وهذا ممّا يعضد أنّ الأصل في الصلاة التي وقع فيها غيرها عدم الصحّة حتّى تقبت 


الم 


مفتاح الكرامة / ج م 
من دليل شرعي. ثم ذكر إجماع المنتهى على جواز عد الركعات إلى آخره وساق 
أخبار الباب. ثم قال: لابدٌ من اعتبار الخبر الدال على الصمّة في سنده ودلالشه 
وخلوّه عن المعارض المضرٌ وعدم شذوذه. 

م نه أدام الله تعالى حراسته أجاب عن قولهم «إنْهم لم يقفوا على رواية تدل 
على بطلان الصلاة بالفعل الكثير» بأنه لايجب أن تكون الدلالة بالمنطوق بلفظ 
الفعل الكثير بلا شبهة, فإِنُ قوله لد «إن كان بينه وبين الحيّة خطوة فليخط 
وليقتلها وإلا فلا» واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلاً كثيراً مائعاً من 
الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة, وكذا صحيحة حتاد عمن حسريز عمن أسي 
عبد الله لي * كما فى الفقيه '. أو صحيحته عن حريز عائن أخبره عنه كما في 
الكافى ' «قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك 
عليه مال أوحيّة تخافها على نفساك الي بإلصلاة واتبع الفلام أو غريمك واقتل 
الحية» وشيء من ذلك غير مستلام قنادة محاء صورة الصلاة بالكلية ولا سيّما 
قتل الحيّة, بل مجرّد أخذ الشخص غيركتستمزم لذلك أيضاً بالبداهة, وكذا ما رواء 
المشايخ الثلاثة ' في القوي عَنّ سَمَاعَهُ معن الرجل يكون قائمأ في الصلاة 


#7 - لفظة «عن أبي عبدالله طل» غير موجودة في نسخة:الأصل ولكنّها 
موجودة في الفقيه إلا أن حماداً ليس في السئدء فإنٌ * التوجوة شه هكا. :وروقف 
حريز عن «أبي عبدالله ميا قال: : إذا كنت في ضلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد 
أبق أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخبة تتخوافها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك 
وغريمك وأقتل الحية.» (محسن). 


,715 جاص‎ ١ ١ا/ا من لايحضره الفقيه: لح‎ )١( 

(؟) الحافي: باب المصلّي يعرض له شيء اح 0 ج أ عن أضىة 

() الكليني في الكافي: ياب المصلي يعرض له شيء... ح 7ج ص 317؟, والصدوق في من 
لايحضره الفقيه: لالع تعرض له السباع... ٠١1/7‏ ج١‏ ص 714 والشسيخ في 
تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة... سم 71٠‏ بج 7 ص + 770. 


كتاب الصلاة / معنى الفعل الكثير وحكم وقوعه بين الصلاة سس لالم 


الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز 
متاعه ثمّ يستقيل الصلاة ... الحديث» وغيره من الروايات الظاهرة في بطلان 
الصلاة بصدور فعل في أثنائها غير مستلزم للإمحاء بالكلية بل ظاهر غاية الظهور 
فى خلافه. ومنها الأخبار الدالة على أنّ من قام من موضعه فعليه إعادة الصلاة 
إذاسها فترك ركعة أو أزيد. وفى صحيحة على بن يقطين ١‏ عن الككافظل ليد «أنّ 
الحجامة والرعاب والقىء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة» إلى غير ذلك, 
والغرض الاشارة, انتهى. 

ثم إِنّه أدام الله تعالى حراسته ناقش الفقهاء في التعويل على العرف بأنّ أهل 
العرف لا يعرفون الصلاة لكونها من مستحدثات الشرع فكيف يعرفون أن الأمر 
الفلاني من الصلاة أم لا؟ سلمنا أَنْهم عرفوا أنه ليس من الصلاة فمن أين يعرفون 
أنه مضرٌ في الصلاة فضلاً عن أن يعرفوا أن قليلة لاريضرٌ وكثيره يضرٌ؟ ثمٌ قال: فإن 
قلت: إذا ظهر من الشرع أن القليل الخارج عون الصَّلِأَم غير مخرج عنها بخلاف 
الكثير منها. والقلّة والكترة معناهما معروفانَلَعَدّوَحَرقاًء فيرجع الشرع إلى العرف 
كما هو الحال في كثير الشك وغيره مما د كل فيه لفظ:الكنيزفقد رجع فيه إلى ما يعد 
كثيراً عرفاً وهو كونه ثلاثة فما فوقهاء قلنا؛ لم يوجد فى حديث من أحاديث العامّة 
والشاحة قف الفمل الكتير :ولا القليق ولااما بوم إلهنا بظيل: وآكا الماع 
فكلامئا ليس إلا فيما يعرف ما ذكره ناقل من الحوالة إلى العرفء انتهى. 

قلت: قد عرفت اعترافه فيما مرٌ فى وجود الفعل الكثير فى الأخبار فكيف 
ينفيه هنا وينفي الإإيماء إليه فيها؟ فتأمل. 1 

ثم إن أدام الله ظلّه قال: فإن قلت: إذا عرف من الشرع أنّ الأمر الفلاني ليس 
من الصلاة وعرف من الإجماع أنّ قليله لا يضدٌ بالصلاة وبارتكابه لا يكون 
خارجاً بخلاف كثيره تعيّن أَنّ تحقيق ذلك فى الصلاة بالقدر الذي يسمّى عرقا 
كثيراً بالكثير العرفي يكون مخرجاً عن الصلاة مبطلاً لهسا قلت: هذا مشكل, 


. 187 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب" من أبواب نواقض الوضوء لاج‎ )١( 


قم 


مفتاح الكرامة / ج م 


لأنّ نظر المصلّي إلى غير الموضع الذي استحبٌ كون نظره فيها إليه لو وقع ثلاث 
مرّات وأزيد بمراتب لا تحصى لا يكون مبطلاً لها عندهم, انتهى. 

قلت: انسل أن : النظر إلى غيرما استحبٌ إليه النظر ليس من الصلاة. »ورب 
كثير في العدد لا يستى في العرف كثيراً كتحريك الأصابع للعدٌ أو غيره. إلى غير 
ذلك ممّا يجاب به. وهذا الذي ذكره هو الصحيح وهذا كناوت هده وهنا فلو أنه 
فعل هذا الفعل الخارج عن الصلاة ثلاث مرّات متواليات صدقت الكثرة عرفاً 
وبطلت الصلاة وإن لم تنمح صورتهاء ولو أنه فعل هذا سهواً لا تبطلء ولو أنه فعله 
عمدأ عض مدّات بحيث المحت صورة العلاة طظلت به عند وسيراً. .وبهذا قند 
عرف الموضوع وعرف الحكم, وعليه يترّل كلام الأصحاب ولو يتجشّمء بل هو 
قابل له من دون تجشم. 

ثمٌ قال: فإن قلت: لعل المراد من اعرف عرف المتشرّعة وبعد صدر الإسلام 
دمعرفة المترّعة الأ لذي يلاجر الي عن كدونه مصلا ني رذ 
المتشبّعة, قلت: : ثبوت أمر من | تشرّعة بععيث يصير معرّفاً لنا وحكماً يرجع إليه 
ومع ذلك يكون ثابتاً من الشرَع محل تمل بعد ملابحظة ماذكر من أن كل ما ثبت 
أن النبي تو والأئئة م فعلوه فيهاأو أمروا به فهو في حير اليل مع أنّ 
المتشرّعة فقهاء ومقلّدون لهم ومّن لا يقلّد مع وجوب التقليد عليه أو لا يمكنه أن 
يقلّدء وكون قول الأخيرين حججّة, فيه ما فيه. والأوّلان قولهما هو قول الفتهاء 
وعينه والكلام. إِنّما هو فيه, مع أن غير الفقيه لاسئناسه بالهيئة الصادرة عن 
المسلمين يحكم بالغروج عن الصلاة في غالب ما ثبت عن الي الك 
والكنية ةمي حدم الإطال به مثل حمل أمامة بنت بننه يحيث كلما سجد وضع 
وكلّما قام رفع أ ومثل المشي إلى النخامة وحكّها بعرجون ثم الرجوع قهقرى؟ 
وغير ذلك ". انتهى كلامه فتأئّل فيه جِيّداً. 


ا ف ب 11 من داه جاص 1186 
(؟) مصابيحالظلام: في حكم الفعل الكثير, اج صن 1س 4 (معخطو ط في مكتبة الكلبايكاني). 


كتاب الصلاة / معنى الفعل الكثير وحكم وقوعه بين الصلاة سسب فم 

وقال في «حاشية المدارك»: لعل المراد من الانمحاء الانمحاء عند المتشرّعة 
بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقاً أو في مثل الصلاة. بل على تقدير القول 
بعدم الثبوت مطلقا أيضأ يتم لأنه مع وجود الصارف عن المعئى اللغوي تتعيّن 

حقيقة المتشرّعة إجماعاً لكن بعض ما ورد في الأخبار أنه غير مضرٌ نراه ماحياً 

لصورتها عند المتشرّعة بل عند المجتهدين فتأمّل ' انتهى فتأمّل. 

هذا ما يتعلّق بالموضوع من كلام علمائنا. ويأتي أيضأ ما له نفع فيه في 
مطاوي ذكر الحكم. 

وللعائّة فى حدّ القليل والكثير أقوال مختلفة ومذاهب مختلفة. قال فى 
«التذكرة»: قال بعضهم: القليل مالا يسع زمانه أفعل ركعة من الصلاة والكثير 
مايسع. وقال بعضهم: ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معاً كرفع العمامة وحل الازار 
فهو قليل وما يحتاج إليهما كعقد السراويل والتحمم بالعيامة فهو كثير. وقال بعضهم: 
القليل مالا يظنّ الناظر إلى فاعله أنه ليس في الللاة والكثير مايظنٌ به الناظر إلى 
فاعله الاعراض عن الصلاة '. انتهى. وهذا هر آلذي ل ابيب «الموجز 
الحاوي '». وللشافعية * في الفعلين وه 0-1 

وأمَا حكمه ففعل الكثير الخارج عن الصلاة عمداً مبطل لها بإجماع أهل العلم 
كما فى «المنتهى » وعليه العلماء كما فى «المعتبر'» ولا خلاف فيه بين علماء 
الإسلام كما في «جامع المقاصد” والغرية» وتقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام” 


.)١1419/5 حاشية المدارك: ص86١١ س /ا(مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ )١( 
. (؟) تذكرة الفقهاء “في تروك اأصلاةج اس كلا‎ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 8 

(4) المجموع : حكم من عمل في الصلاة عملاً ليس منها ج 4 ص 91. 

(0) منتهي المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص ١٠17س ١8‏ . 

(1) المعتبر: فى قواطع الصلاة ج ؟ ص 556 . 

(/؟) جامع المقاصد: فى تروك الصلاة ج ؟ ص ١٠86؟.‏ 

(8) نهاية اللإحكام: في تروك الصلاة ج١١‏ ص 05١‏ , 


وإرشاد الجعفرية' ومجمع البرهان؟ والمفاتيح'» ونفى عنه الخلاف في 
«التذكرة؟ وشرح المفاتيح * والحدائق'» ونقل حكاية الإجماع جم غفير "كما نقل 
الإجماع على أنّ القليل غير مبطل جماعة. وفي «التذكرة؟» نقى الخلاف عنه. 
وفي «كشف الالتباس " '» الإجماع على أن الكثير مبطل والقليل غير مبطل من دون 
تعرّض لعمدٍ أو سهو. وفي «جُمل العلم والعمل »١'‏ يجب أن لا يفعل على جهة العمد 
فعلاً كثيراً. وفي «المراسم "2 الذي يوجب الإعادة عمد كلّ فعل كثير أباحت 
الشر بعة بعة قليله في الصلاة. 000 

وأمًا أنه غير مبطل سهواً فهو مذهب علمائنا كما فى «التذكرة""* وقاله 
الأصحاب كما في «الذكرى؟! والكفاية*'» وظاهر الأصحاب كما في «جامع 


, )997 س ؛ (مخطؤظ:في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١0 المطالب المظثّرية: ص‎ )١( 

(؟) مجمع القائدة واليرهان: في مبطلابث العلاة > 15 

(5) مفاتيح الشرائع:؛ حكم الفعل الكثيرافيالصلاقج 0 ص 1,١‏ . 

(غ) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جل يي كيثر؟ , 

(5) مصابيح الظلام: ج 7١ص‏ ١7س‏ 17 [ماخطوظ في مكتبة الكليايكاني) . 

)0 الحدائق الناضرة؛ في مبطلات السلاة جَ جاص 5 

(/1) منهم البهبهاني في شرح المفاتيع: ج ؟ ص 55 س18,؛ والشراساني في الذخيرة: 
ص 686 س /1ء والسيّد الطباطبائي في الرياض؛: ج؟ ص 5١5‏ والفاضل في كشف اللثام: 
ج 41 ص 177 

() منهم البحراني في الحدائق الناضرة: ج 4 ص :5١‏ والسيزواري في الذخيرة: ص ١50‏ 
اا والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: حاص 19. 

)3 تذكرة الفقهاء: : في تروك الصلاة ع ٠ص‏ كبخر ا . 

(١٠)كشف‏ الالتباس: ص ١17‏ السطر الأخير وما قبله (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/ا؟) . 

."14 ججُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج): ص‎ )١١( 

(؟١)المراسم:‏ ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص 84. 

(1) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص .15٠١‏ 

.4 ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة بع ؛ ص‎ )١4( 

.75 س‎ ١5 كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / في وقوع الفعل الكثير بين الصلاة سهواً لل ١‏ 


المقاصد' والغرية وروض الججنان'» وهو المشهور كما في «الدروس" 
والماحوزية والحدائق ؟» ولا خلاف فيه بشرط أن لا تنمحبي الصلاة فتبطل معه 
كما في «المفاتيح" . وفى «كشف اللثام '» لا تبطل به سهواً إن لم يمح صورة 
الصلاة 0 لاطلاق الأكثر. . وفي «البيان" والدروس* والألفية؟ وفوائد 
الشرائع ' ' وتعليق النافع '' وحاشية الارشاد؟'» الأصحّ الابطال عمد وسهوا. 
وفي «الميسية والمسالك ١١‏ والمدارك؟' ورسالة صاحب المعالم”١‏ وشرحها' ١‏ 
وَالناس ةعاذا يخي بدا سهرا بطلت. وفي «الروض"'» يشكل بقاء الصحّة 
مع محو صورة الصلاة, وفى «جامع المقاصد8١‏ والغرية» بقاء الصحّة حينئذٍ بعيد. 


(1) جامع المقاصد : في تروك الصلاة جا ص 0 

(؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص ”77س .٠١‏ 

(""'رل) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج ١‏ من م 
(5) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج ١‏ صل ٠ق«‏ ' / ) 
(6) مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاةستص/ادا. 

(1) كش ف اللثام: في نروك الصلاة ج 4 ص 5 19 فيه فيبطلها عمد ل(سهواً. وإن لم يمح . ...الخ 
والظاهر زيادة الواو في «وإن لم يمح. ..» والصحيم: إن لم يسم, إلا فالمعني غير صحيح. 
(/9) الموجود في البيان مجرّد الاقتصار على الفعل الكثير من دون تصريح أو ظهور بالإطلاق 

بالنسبة إلى العمد وانسهو بل عبارته مطلقة, اح دك المسالي التق لازن برها ماله 
بالنسبة إليهماء فراجع البيان: ص /1. 
(1) الألفية: في المنافيات ص 50. 
)٠١(‏ فوائد الشرائع: ص 47 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 
)١١(‏ تعليق النافع: في المبطلات ص 9؟؟ س" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ١9/4‏ 4) , 
)١(‏ حاشية الإرشاد: ص 7س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 
(؟1) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 578 . 
)١5(‏ مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة جاص 555 . 
)١8(‏ الاثناعشرية: ص ٠١‏ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)01١7‏ 
)١1(‏ النور القمرية: في المبطلات ص ١55‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 49178). 
)١1/(‏ روض الجئان: في مبطلات الصلاة ص ”777 اس .١1١‏ 
(18) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج "١‏ ص 0 


؟ 41‏ ج ل علس هدسج الككرامة / ج م 


ويظهر من عبارة «الذكرى» الميل إلى ذلك؛ وقد سمعتها' فيما سلف كما سمعت 
عبارة «المدارك '» ومافيها عن المعتبر. 

وفي «الذخيرة"» أن مأخذ الحكم في المسألة منحصر في الإجماع فيجب 
اقتصاره على مورده وهو صورة العمدء واستشكل هذا الحكم في الروض بالكثير 
أْذي يوجب انمحاء صورة الصلاة, وفيه تأمّل فتدبّر اتتهى ما في الذخيرة وقد 
اقتفى بذلك أثر المقدّس الأردبيلى فى «مجمع البرهان “». 

وقال الأستاذ ' دام ظلّه في بيان الحال وتوجيه الاستدلال: إِنّ الفقهاء شرطوا 
الخروج عن كونه مصلْياً والأخبار الكثيرة ظاهرة فى انمحاء صورة الصلاة حال 
الاشتغال بالفعل الكثير, وأنه قبل الفعل الكثير كان يصلّى قطعاً. فتكون صورة 
الضلاة مستقد قطعاً, وكذا الحال بعد القطل الكثير. وأا كون مراده .من الأتسعاء 
بالكلية الانمحاء قبل الفعل الكثير أظا يكم فخروج عن مفروض المسالق 5ه 
المفروض أنه لو وقع في الصلاة فمل كتير لا قيم) إذا لم يكن هناك صلاة أصلاً. لذأنه 
إذا لم يتحمّق صلاة فأيّ شى ءزبطل الفعل الكثير إلا أن يكون المراد أنه كبر للصلاة 
ثم فعل فعلاً كثيراً ثم قرأ الحمد تمّ فعل فعلاُ كثيراً ثم قرأ السورة وفعل فعلاً كثيراً 
وهكذا إلى اخ الصلاة وقيد أنه لو صدق أنها صلاة وقع في أثنائها فعل كثير 
مخرج عن كونه مصلّياً فذلك هو الذي قاله الفقهاء لما عرفت من اشستراطهم 
الخروج عن كونه مصلْياً »فلا خصوصية له بما ذكر في المعتبر, وإن لم تتحقّق صلاة 
أصلاً فليس ممّا نحن فيه لعدم الإخراج. 

فإن قلت: ما يخرج عن الصلاة مقول بالتشكيك شدّةٌ وضعفاً وقد اختار 


.417 راجع صفحة‎ )١( 

(؟) راجع صفحة 84. 

(1) ذخيرة المعاد: فى مبطلات الصلاة ص 87 السطر الأول . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ٠ص‏ 7/. 

(0) مصابيح الظلام: ج ؟ ص 17س ١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 


كتاب الصلاة / فى وقوع الفعل الكثيد بين الصلاة سهواً ب ذو 


الأشدء قلنا: العبرة بالخروج عن كونه مصلياً. فإن أثر هذا بالإبطال وإِلّ فلا نفهم 
الأشدّية بهذا المعنى حال صدور الفعل الكثير, فضلاً عن كون الأشدّية تؤثّر دون 
نفس الخروج عن كونه مصلياً. والأخبار قد عرفت حالها أيضاً, فتأمّل جيّداً. 

والقول بأنٌ الأضعف منه ما جاز وقوعه سهواً بخلاف الأشدٌ ظاهر الفساد 
كالقول بأنّ الأشدٌ ما وقع فيه الاستدبار. وممّا ذكر ظهر حال أنّ عدم الإبطال 
بالسهو مشروط بعدم انمحاء صورة الصلاة. 

فإن قلت: لعلّهم جعلوا المخرج عن كونه مصلَّياً عاد على قسمين: قسم 
تحكم العادة بالخروج به حين صدوره و و أجزاء 
لعلف الساكةا و اللا سقو زر ف كن شت الطلاة والسا عن دقل اشم 
قرفي ؤت خارا ذا عراد التواء ول عت عندقه فى هذا لاد كما قل 
الممبر. وقسم يمك فنها بالأساد وعدم كون الأجناء السابقة واللاحتة صلا 
رأساً وعدم قابلية تلك الأجزاء بصيرورتها ضيلاة أصكهلاً ورأساً بحسب العادة 
وبسيب ما وقع فيها من الفعل الكثير. 

قلت: لم نجد في العادة هذا التفصيل” لها عرفت بمن_كون هيئة هيئة العبادة توقيفية 

كنفس الحكم الشرعي وهوالحكم بالبطلان» فلا طريق للعرف وغيره فيهما فضلاً 

07 يحكم بالحكمين المذكورين بالتفصيل المذكور. وإن كانت العادة تحكم 
بالخروج عن كونه مصلياً فإنّما تحكم بالنظر إلى ما عهد من الشرع, فإذا حكمت 
بالخروج المذكور حكمت بعدم كون الصلاة التي وقع فيها ما يخرج عن كونه 
مصلياً هي التي عهدت من الشرع بالكلية وحكمت بالقياس إلى الأجزاء السابقة 
واللاحقة عدم كونه مصلياً لاأخصوص حين صدور المخرج. والظاهر أنّ هذا هو 
مراد الفقهاء كما لا يخفى على من تأمّل في كلامهم: بل لا معنى لكلامهم سوى 
ذلك؛ لبداهة كون الفعل الكثير المخرج عن الصلاة غير مقيّد بشيء '. 

وأمًا الدليل على عدم الإيطال بالسهو فليس هو حديث رفع الخطأ والنسيان, 


. مصابيح الظلام: ج ؟ ص 770اس 1؟ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني)‎ )١( 


ث4 .ادس ل هقتاأ الكرامة / ج م 


إذ فيه على ما فيه أنه يلزم عدم الإبطال مع الجهل والاستكراه. بل 
الدليل على ذلك بعد الإجماع صحيح محمّد بن مسلم ' عن أحدهماظ ليك عن 
رجل دخل مع الاإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلمًا فرغ الإمام خرج مع الناس. 
ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة؛ يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه 
عن القبلة. ومثله صحيح عبيد بن زرارة؛ وغيره من الأخبار المتضيّنة لمثل ذلك ', 
وفي بعضها: «إن قام من موضعه يعيد وإلآ لا يعيد» وفيه أيضاً ظهور في المطلوب. 

والحاصل أنّ الأخبار الظاهرة في ذلك كثيرة وإن كان في بعضيا إطلاق 
يشمل الالتفات إلى دبر القبلة لكنّه مقيّد. وفي بعضها ذكر سههو النيى وَببكُقٍ 
ونا في غنية عنه إن لم نعمل بيعضه. 0 1 

فإن قلت: مقتضى الأخبار المذكورة_كون الفعل الكتير عمداً أو سهواً إِنْما هو 
ني الإين ما هومن قبل الصلاز خرركعة)وكركعتين, قلت: الإتيان بالفعل الكتير 
سهواً مع العلم يكونه داخل الصلاطوالعلم يدمة الفعل الكثير وأنه مبطل لها مئنا يه 
يتحقّق عادة بل ولا يمكن تحَفَتَفَمََاد,إلفقهاء هوًاما ذكرنا كما فعلوا فى الكلام 
سهواً حيث جعلوا التكلّم عمداً حال السهو عن بقية الصلاة والظر بإتمامها داخلاً 
في التكلّم في الصلاة سهواً. وكلام التذكرة ينادي بما ذكرنا ولا سيّما تقضه على 
العامة بخبر ذي اليد ين '. فتأمّل جّداً. انتهى كلامه ملخّصاً بعضه. 

ولنذكر جملة من عباراتهم مما يستفاد من أيضاً حال الموضوع والحكم, ففي 
«الخلاف *» الاجماح على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى يديه على الأخرى 
وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه. وفي «المنتهى *» الإجماع على عدم 


.73١6 وسائل الشيعة: باب "من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح "جه ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م و١‏ وج0 ص 6١1و511‏ 
(5) صححميح مسلم: ج١‏ ص 7 ٠ح‏ "/ا0 وسنن النسائي: جلاص 2.73١‏ 

(؛) الخلاف: كتاب الصلاة م ١‏ ص 591-974 مسألة 1157 

(0) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة جج١‏ ص ١٠س "١‏ 


كتاب الصلاة / نقل أقوال الأصحاب في مصاديق فعل الكثير .ببس 80 


البأس في عد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى وشبهه 
بشرط أن لا يتلقّظء بل يعتقده بضميره وليس مكروهاً. قال: ويه قال أهل العلم 
إلا أباحنيفة, فإنّه كرهه وكذا الشافعي, انتهى. 

وفى «الذخيرة١‏ ؛» أن جماعة من الأصحاب صراحوا بحواة اغياة في الصلاة 
ولم أَطّلم على خلاف فيه. والظاهر أنه لم يصدق على شىء منها الفعل الكثير. 
0-7 ابن حمزة فى ثمانية: العمل القليل مثل الاايماء. وقتل المسؤذيات مسن 

لحيّة والعقرب, والتصفيق وضرب الحائط تنبيهاً على الصاجة, وما لا يمكن 

0 يخرج من خلل الأسنان *. وقتل القمّل والبرغوث, وغسل 
د غنات برب العام ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلّم. وحمدالله تعالى 
على العطاس, ورد السلام بمثله. وزاد في «الذكرى» أشياء أخر كعد الركعات 
والتسبيح بالأصابع ؛ والإشارة باليد, والتنحنح::ؤاضيرب المرأة على فخذهاء ورمي 
الغير بالحصاة طلباً لإقباله. وضمٌ الجا ريةإليهم,وإ ركبا الصبرح حال التشهّدء ورفع 
القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس لسن العامة والرداء, ومسح الجبهة, 
انتهى ما في الذخيرة. وقد ذكر كثير م هذه فيكتي نع ن-كثبهم. 

وفي «كشف اللثام '» فيما سيأتي الإجماع على جواز تعداد الركعات 
بالحصى وعلى جواز قتل الحيّة والعقرب. قال في الأخير: ولا يكره للأصل. فإن 
حصل القتل بلا معالجة تدخل فى الكثير جاز مطلقاً وؤِلَّا فعند الضرورة. ونسّ 
جماعة على جواز التصفيق باليد. وفى «التذكرة» لو صدّق الرجل أوالمرأة 
على وجه اللعب لا الاعلام يطلت صلاتهماء ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة. 

# _ظاهر «الذخيرة» عدم الخلاف في ازدراد مايخرج من خلل الأسنان 
(بخطدوق). 


.1 ذخيرة المعاد: في التروك 25س‎ )١( 
, (؟) كشف اللثام: فى تروك الصلاة ج 4 ص ثرا‎ 
. 58١ تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص‎ )'( 


ة لل ملس هفقتاح الكرامة / ج م 
وفي «نهاية الإحكام '» بطلت صلاتهما مع الكثرة ومع القلّة إشكال. وقال أيضاً: 
إذا صفقت ضربت بطن كفّها الأيمن على ظهر الكفٌ الأيسر أو بطن الأصابع على 
ظهر الأصابع الأخرىء ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن لأنه لعب. وفي 
«شرح المفاتيح '» هذا ليس بشىء, إذ المتبادر من التصفيق فى الأخبار ضرب 
بطن إحداهما على الأخرى. وفي «المقاصد العلية"» لاعيرة بالمثال حيث كان 
المرجع إلى العرف. ‏ , 

وفي «المنتهى “» كلما ثبت أنّهم لهك فعلوه او امروا به فهو من ححيّز القليل. 
وفي «كشف اللثام» رب كثير في العدد لا يسمّى في العرف كثيراًكتحريك الأصابع 
للعدّ أو غيره, واحتمل الإبطال في التذكرة, وربٌ فعلٍ واحدٍ يحتمل عدّه كثيراً في 
العرف كالوثية الفاحشة, ولذا استشكل به فى التذكرة ونهاية الاحكام * انتهى. 
و 1 فى 3-2 المقاصد' و الغاية ف ا أ و ار 00 والمقاصد 0 
«كشف ا 

وفي «فوائد الشرائع »١١‏ الابطال ل بالعمامة الطويلة؛ وتردّد في 
)١(‏ نهاية الاحبكام: في التروك ج١‏ ص 0177 . 
0 مصابيح الظلام: ج ١‏ ص ١1س‏ ؟١1.‏ (مخطوط في عاكتبة الكليايكاني). 
() المقاصد العلية؛ في المنافيات للصلاة ص 510 . 
ا ل ا ا ا ين ان 
0 جامع المقاصد: قي تروك الصلاة جص 1 ١‏ 
(/ا) مسالك ك الأفهام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ١98‏ . 
(8) روض الجنان: : في مبطلات الصلاة ص 19س 5". 
(3) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص 46؟. 
)٠١(‏ كشف الالتباس: ص ١١7‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/75؟) , 
)١١(‏ فوائد الشرائع: ص 47 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 


كتاب الصلاة / نقل أقوال الأصحاب فى مصاديق الفيل الكثير ل لاو 
«التذكرة' والذكرى" ونهاية الاحكام » فى الابطال بالأفعال المتفرّقة 
تصدق الكثرة على الجميع, وقرّب في الأخير البطلان تبعأ للاسم. وحكم في 
«جامع المقاصد وفوائد الشرائع* والجعفرية' والموجز" الحساوي وإرشاد 
الجعفرية/ وألغرية والروض؟ والروضة ١“‏ والمقاصد العلية ١١‏ وكشف اللثام ؟١‏ 
ورسالة صاحب المعالم ١‏ وشرحهاء ' وشرح المفاتيح »١*‏ بعدم الإبطال بذلك. وإليه 
مال فى «كشف الالتباس' '». ويلوح سن «الذكرى "'» الميل إليه. 

وفي «المقنع *'» كما نقل عنه أنه لا بأس للمصلّي أن يستقلام أفامه بعد أن 
يدخل في الصلاة ماشاء. وليس له أن يتأشّر. انتهى فتأمّل. وفي «الفقيه“'» 


, تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج اص 5خ‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص .١‏ نهر 
(؟) نهاية اللإحكام: في التروك ج١‏ ص 52١‏ , ١اصيد‏ 7 / 
(4) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 7ص 180١‏ ا 

(6) فوائد الشرا؛ نجه ص 26 من ا (متماو طخ وميكية المر عشي ماقي 18 ) ., 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي "ابش ب 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 886. 

(4) المطالب المظقرية: ص 0١١س‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 'يرقم 79/1؟) . 

(9) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 17س 7. 

.514 ص‎ ١ الروضة البهية: في التروك ج‎ )٠١( 

, 550 المقاصد العلية: في المئافيات للصلاة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام؛ : في التروك ج + ص /ال١‏ . 

, 417 الاثنا عشريّة ص 9 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١1( 

.11919/8 س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١6+ النور القمرية؛ في المبطلات ص‎ )١14( 
. (مخطوط في مكتبة الكليايكاني)‎ ١6 مصابيح الظلام: في المبطلات ص 70س‎ )١6( 

. س 6 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/519؟)‎ ١١7 كشف الالتباس: ص‎ )١1( 

.5 ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج41 ص‎ )١( 

. ١/4 نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في تروك الصلاة ج  ص‎ )١18( 

(14) من لايحضره الفقيه؛ في القبلة ح 801١‏ ج ١‏ ص /ال7؟ . 


ل سه سحب ب|7بت ت ‏ ل2لزر2ي7_ 77 التاع الكرافة 7 2 
والبكاء لأمور الدئيا. 


رأى رسول الله يَلكَقٍ نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن 
طاب فحكّها ورجع القهقرى إلى موضعهه انتهى فتأمّل. 
وفي «شرح المفاتيح» أن الاعتماد على مثل خبر زكريًا الأعور وما هو مثله 
من عدم صمّة السند وعدم الجابر المعتبر مشكل بل فاسد, وربماكان الراوي متوسّماأ 
كونه فى الصلاة, والأولى الاجتتاب عن العبث باللحية في الصلاة لما ورد من أنه 
يقطمهاء انتهى '. وقد تأوّل في «المختلف"'» الخبر الدالٌ على الشرب في الوتر 
فاحتمل أن يكون بعد الدعاء في الوتر وقصره جماعة ؟ على مورد النصّ. وحمل 
بع “العا حر ب فيال عاف على ما إذا لم يكثر فانمحىيه صورةالصلاة, فليتائل. 
[البكا «الأمو الدنيا ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والبكاء لأمور الدنيا» قال في 
«الصحاء * »: ألبكاء يمد و يقضئز: :فاذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء» 
وإذا قصرت أردت الدموع وخروجهاء قال الشاعر: 
بكت عينى وحقّ لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل 
انتهى. ومثله قال: في «مجمع البحار». وفي «مجمع اليحرين' والمصياح 
المئير"» نسبة ما في الصحاح إلى القيل, وقال في الأخير: وقد جمع الشاعر بين 
)١(‏ مصابيح الظلام: ج ' ص 0 لاس ١؟‏ (مخطوط مكتية الكليايكاني) . 
(؟) مختلف الشيعة: في التروك ج ١‏ ص 7١1‏ . 
() منهم ابن إدريس في السرائر: ج١‏ ص ١4‏ المحقّق الأول في المعتبر: ج ١‏ ص ١1؟,‏ 
والعلامة في التذكرة: م اص 17؟. 
(5) منهم السيّد في مدارك الأحكاء: في القواطع ج ص 63 
(0) الصحاح: ياب الواو والياء جع ص 84 , 


(1) مجمع البحرين: كتاب الألف ج ١‏ ص 85., 


كتاب الصلاة / فى أنّ البكاء بين الصلاة هل هو مبطل أم لا؟ م ف 


المعنيين؛ ثم ذكر البيت المذكور في الصحاح. وأنت خبير بأ البيت المذكور ليس 
واضح الدلالة على ما ذكراه. نعم قال الشريف الرضى ' في مرثيته للحسين ناكلا : 


ياجد لا زالت كتائب حسرة تغشى الْفوّاد يكدها وطرادها 
أبداً عليك وأدمع مسفوحة إن لم يراوحها البكاءيغادها 


وهذا صريح في أنّ البكاء بالمدّ ما كان معه صوت. 

وفي «كشف اللثام '» أن ابن فارس في المجمل قال: قال قوم: إذا دمعت العين 
فهو مقصور, وإذا كان ثمّ نشيج وصياح فهو ممدود. وفي المقاييس قال النحويون: 
كن قشو أشراء هري الالدواء والأمراشن .ون هك أجراه مدو الأضوانث 
كالتغاء والرغاء والدعاء. وقال نشوان بن سعيد في شمس العلوم, قال الخليل: إذا 
مد اا حو د د وزاك رمه 
فهو ممدوث. 0 
قلت:هذاذكرهالأزهري'في تركب 
في كافيه عن الخليل. 

وحكى في «كشف اللثام 4 يضح راف سيان الدع عن حزد 
وعويل؛ يقال: إذا كان الصوت أغلب كالرغاء والقغاء وسائر هذه الأبنية 
الموضوعة للصوت, وبالقصر يقال: إذا كان الحزن أغلبء انتهى. 

وقال الأستاذ في «شرح المفاتيح *»: إِنّ كلام القاموس صريح في عدم 
الممدود وكذلك كلام الصحاح في باب الألف والياء ظاهر في ذلك, انتهي. ' 

قلت: لم يظهر لي ذلك من الكتابين لكن لا ريب أن العرف لا يفرّق 
كما لا ريب في تقديمه على اللغة كما حرّر في محله. 


.1714 ص‎ ١ ديوان الشريف الرضي: في عنوان «والهفتاه لعصبة علوية» ج‎ )١( 
. و5) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص خلا‎ 5 

(7) لم نعثر عليه ولا على من نقله عنه . 

(4) مصابيح الظلام: ج ؟ ص ١7س -١‏ 5 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) . 


5 مفتاح الكرامة / ج م 


وفي «الذخيرة ١‏ وشرح المفاتيح و اديت لصحا كارت لستروت 

من العرف ومن ظاهر الأصحاب. قال في الأخير: فإنّ أحدأ متهم لم يشر إلى 
التفرقة أصلاً ولا إلى استشكال مطلقاً ولو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم 
التعردض لهما سيّما فى مقام دعوى الاإجماع. وفي «الكفاية "» الظاهر العموم. 

وفي «مجمع البرشان » الظاهر صدق البكاء على مجرّد الدمع من غير 
اشتراط الصوت عرفاً ولغةٌ وإن كان لغدّ له معنى آخر أيضاً, والأصل عدم الزيادة 
في اللفظ والمعنى؛ إن «بكى» في الخبر مشتقّ من المقصور وكذا «البكاء» في 
كلام الأصحاب. وأيضاً لا يعقل معنى يوجب الفساد في الذي معه صوت إلا مع 
إرادة الحرفين الميطلين لكنه حينئذ من ياب الكلام بحرفين: انتهى. 

وفي «الموجز الحاوي * وحاشية الإرشادا والميسية وكشف اللثام'» أن 
المفسد ما اشتمل على النحيب وإن خفي لَانْيضٍ الدمع بلا صوت للأصل. . قال في 
«كشف اللثام»: ويرشد إليه كلام أبن زهرة إذاجهله من الفعل الكثير, ٠‏ أتتهى. 

قلت: وكذلك فعل في زالذكيرى» فجعله فعلاً كثيراً. وفي «إرشاد 
الجعفريّة والغرية وفوائد الشرائع ١“‏ والروض ١١‏ والروضة"! والسقاصد 


١1١ ذخيرة المعاد: في التروك ص 57 ؟ س‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: ج ؟ ص .“اس ١‏ 4 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) . 
(1) كفاية الأحكام: في المبطلات ص 74 س 15. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ٠١‏ ص ا 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86. 

(1) حاشية الارشاد: ص ل/الاس 4 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم ها 
() كشف اللثام: في التروك ج؛ ص 1/8 . 

(8) ذكرى الشيعة: في التروك ج 4 ص .٠١‏ 

(9) المطالب المظمّرية: ص ١77‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 719/5؟) , 
)٠١(‏ فوائد الشرائم: ص 47 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1881). 
)١١(‏ روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 7س ,1 , 

(؟١)الروضة‏ البهية: في التروك ج ١‏ ص 616. 


كتاب الصلاة / في أنه هل يشترط الصوت فى البكاء؟ بل - ٠١١‏ 


العلية' والدارك "2 أنّ المبطل منه ما اثستمل على صوت لا مجرّد خروج 
الدمع. وجعله في «الحدائق '» مشهوراً. 

واحتمل في «الروض ؟ والمقاصد”» وكذا «الروضة'» الاكتفاء بخروج 
الدمع في الابطال. قال: ووججه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء المبطل 
اق متشي ا وسدود] والفك في إرادة أَيّهما من الأخبار. وقال في «المسالك"» 
فيه نظر. 

قلت: الموجود في النصٌ الذي هو مستند الحكم إِنّما هو الفسعل الشامل 
للأمرين دون المصدر الذي هو مظهر لكل من المعئيين المذكورين؛ ثم إنّ إجماع 
«التذكرة*» على الظاهر ظاهر في اشتراط الصوت والنحيب: قال ما نصّه: واليكاء 
طوف من الله سبحانه وتعالى وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وإن : أنطق 
بحرفين فصاعداً. وإن كا ن لأمور الدنيا يطلت علوم ون لم ينطق بحرفين عند 
علمائناء انتهى. وبذلك أفتى في «نهاية الإحكام »ا _ 

هذا ما يتعلّق بالموضوع, ٠‏ وقد عفد مئذللي,الجال في الحكم في الجملة كما 
قد يأتي في بيان الحكم ماله نفع في بان الموضوع. 

فنقول: البكاء لأمور الدنيا مبطل عمداً لا سهوأ كما في «الوسيلة ١"‏ وكتب 


.897 المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص‎ )١( 
.177 (؟) مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج '" ص‎ 
.0١ الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ع4 ص‎ )( 
. 39 (غ) روض الجنان؛ في مبطلات الصلاة ص “77س‎ 
.١١ المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص‎ )8( 
,0150 الروضة البهية: في التروك ج اص‎ )1( 

(/9) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 18؟. 
(8) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج “.ص 1873 . 

(9) نهاية الااحكام: في التروك ج١‏ ص .0١١6‏ 
(١٠)الوسيلة:‏ في التروك ص57 . 


اب | اتا م الكراعة رع م 


المحقّق ' والتحرير " والارشاد" والمنتهى » كما يظهر من دليله وإن كان ظاهر 
كلامه ألا الابطال سهواً و «الذكرى* والبيان! والألفية" وفوائد الشرائه* 
والمقاصد العليّة* والهلالية» وغيرها''. والمشهور أن تعمّده مبطل كما فى 
«الكفاية١١‏ والمفاتيح ٠"‏ والماحوزية» وظاهرهم الإجماع عليه كما في 
«المدارك »١‏ ولا خلاف فيه كما في «شرح نجيب الدين العاملي» ولم أطلع على 
مخالف فيه كما في «الذخيرة؟' والحدائق*١».‏ وفي الأخير او 1" 
وأطلق الافساد جماعة من المتقدّمين والمتأخّر بن ففي «المبسو تلم 


[5 اتسين كناب العلدة ع ؟ عن 188 شرائخ الاسلاودع ١‏ حن أك3 المختصر النافع: ص 514. 

وير ال عخام في التروك ج ١‏ ص 17 س 5. 

() إرشاد الأذهان: في مبطلات الصلاة ج١‏ ص,18؟ , 

(14) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ من. #7 السطر الأخير . 

(8) ذكرى الشيعة: في تروك العلاة ع لكا الوه /ر ‏ 

(1) البيان: في منافيات الصلاة ص 55.-- 

(/9) الألفية: ؛: في مناقيات العلاة ص1 595 1 

(خ) فوائد الشرائع: ص 25 س ا كرش 1) , 

(4) المقاصد العلية؛: ؛ في المنافيات للصيلاة ص ؟١١5.‏ 

٠١ 1‏ كشف اللغام: ا 

(1١)كفاية‏ الأحكام: في الخلل: ص ١14‏ س 

3 مقافي لشرائع: الك والباء في الصلاة ج ١‏ ع 17 . 

) مدارك الاأحكام: في قواطع الصلاة ج ص 101 

.7 ذشيرة المعاذ: في التروك ص. !6س‎ )١4( 

)١0(‏ لم نظفر على دعوى الإجماع في الحدائق ولا على عين العبارة التي نقلها الشارج دهي 
قوله: ولم أطّلع على مخالف فيه. وإنّما الذي فيه الحكاية عن الشيخ ومن تأخُّر عنه من أن 
ظاهره عدم الخلاف فيد ثم قوله: لما عرفت من اتفاقهم على الحكم المذكور. وقوله: في 
بحث اشتراط اتساب والسوت في البكاءالتصارً على مو الوا . وهذه التعابير غير 
دعوى الإجماع فإنَ دعوى الإجماع لها ثمر تبتني على خصوص عنوان الاإجماع 
وحم م د 5-8 2ة. 

.١١8 المبسوط: في تروك الصلاة ج١ ص‎ )1١( 


كتاب الصلاة / فى أنّه هل يشترط الصوت فى البكاء؟ سب ءا 


كما نقل ' عن «المهزّب والإصباح» إن كان لمصيبة أو ل دنياوي أفسدها. 
ونحوه ما في «الدروس" والموجز الحاوي؟ والجعفرية “» وقد سمعت مافىي 
«التذكرة ونهاية الإحكام»”. وفي «الفقيه'» روي أن البكاء على الميّت يقطع 
الصلاة. وفي «النهاية '» لايجوز أن يبكي لمصائب الدنيا. 

وتوقّف في أصل الحكم في «مجمع البرهان* والكفاية* والمدارك١'»‏ 
وظاهر «الذخيرة' '». قال في «مجمع البرهان ' '»: الخير غير صحيم والاإجماع 
خفون والمنافاة أخفى. ونحوه ما في «المدارك؟'». وفي «المفاتيح؟'» الأولى 
إلحاقه بالفعل الكثر, فإن بلغه أبطل وإلا فلا. ونحوه قال الماحوزي. وقد سمعت ما 
في «الذكرى *'» حيث جعله فعلاً كثيراً وينى البطلان عليه. 

وفي «المنتهى ١١‏ وتقانة الاحكاء؟١‏ القع وفوائد الشرائ» ١5‏ 


. 107 الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام :في الروك ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج ١اعين-40 ١‏ - 

و3 الموجز الحاري (الرسائل العشر): احكاء الصادة ص 0م ١‏ 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: جح آ)ضَ 7.1356 

(0) تقدم في صفحة ٠65‏ , 

(1) من لايحضره الفقيه: في القنوت حم 14١‏ ج١‏ ص 1١؟.‏ 

0/0 النهاية: في كيفيّة الصلاة ص 9/4 

(8و؟١١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج لاس "الا 

(5) كفاية الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١4‏ س 15. 

.1351 مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة جاص‎ )٠١١ 

.8 ذخيرة المعاد: فى تروك العلاة ص 67س‎ )١١( 

(1) المدارك: قواطع الصلاة جاص 5116 . 

. ١,7 مفاتيح الشرائع: الضحك والبكاء في الصلاة ج١ ص‎ )١5( 

(10و18) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص ٠١‏ وص .١١‏ وتقدام في صفحة .٠٠١‏ 
)١1(‏ منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 7٠١١‏ السطر الأخير. 

015901١5 صا١ )لم نعثر فيه على القيدالمذكو رفي الشرحءفراجع نهايةالإحكام:فى تروكالصلاةج‎ ١١ 
, 84 فوائد الشرائع: ص 47 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١9( 


١غ‎ 


مفتاح الكرامة / ج م 


وإرشاد الجعفرية' والغرية وكشف الالتباس ؟ والروض" والمقاصد العلية؟» 
أنه يبطل وإن كان مغلوباً عليه. وفي «الذخيرة “» وكذا «الحدائق'» أنه لم يطلع 
فيه على مخالف. وفي «الروضة"» أنه يبطل في وجه. وهو محتمل نجيب الدين. 
ونقل عدم الإبطال كذلك في «التذكرة*» عن الشافعي ولم يتعقبه بشيء. 
وصبح جماعة' من هؤلاء بنفي الاثم حينئذٍ وإن أبطل. 

وفسر جماعة *! أمور الدئيا يذهاب المال وفقد ميّت وفوت حي مطلوبء بل 
في «الميسية» يبطلها البكاء على الميّت وإنكان لصلاحه. 0 

وقال في «مجمع البرهان ' 44 ١»؛‏ الظاهر أن البكاء لفقد الميّت لا يطلق عليه الأمر 
الدنيوي إل أن بضع إليه شيء. ويبعد كونه مطلقاًكذلكء فإلّه نقل عنه ف البكاء 
على إبراهيم وكذلك عن الأثتةطيكة ويبعد د ارتكابهم طلا أمرأ يكون محض 
دنيوي ولا يحصل عليه الثواب؛. مع ات بار دالة على حصول الثقواب على 
البكاء والألم لفقد المحبوب وخصوصالإلد. نعم لو ضمٌ إليه أمر دنيوي كما 03 
في كثير من الناس حيث يبكي لفقد الدعين له في أموره فلا يبعد ذلك, » انتهى. 


. )58/1 المطالب المظفريّة: ص١١ س (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: ص ١77‏ س 1 (مخطوط في مكتتبة ملك برقم 910377؟) . 

(1) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص “77س ؟١‏ . 

(؛) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص ؟7١1.‏ 

(0) ذشيرة المعاد: في التروك ص 8س 3. 

(1) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة جا ص .6١‏ 

(0 الروضة البهية: في التروك ج١‏ ص 518. 

(4) نذكرة الفقهاء: في بروك الصلاة ج ؟'ا ص 787 . 

(1) كما في ذكرى الشسيعة: ج 4 ص 5 روض الجئان: ص 7737 س؟١١,‏ المقاصد العلية: 
عى 117 ذخيرة المعاد: ص 81س , الحدائق الناضرة: ج 4 ص , 

)٠١(‏ كشف الالتباس. ص ١١7‏ س 4 (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 7757): ذخيرة المعاد 
ص 67س 1 روض الجنان ص 77س ,1١‏ الحدائق الناضرة ج 4 ص 8٠‏ . 

.4 مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة جاص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / بطلان الصلاة بالأكل والشرب عيداً سس ةء! 
والأكل والشرب 


وفي «الحداتق '» أنّ ظاهر كلام الأأصحاب من تعليقهم الإبطال بالأمور الدنيوية 
الذي هو أعمٌ من أن يكون لفوتها أو طلبها حصول الابطال بالبكاء لشفاء مريض 
أو طلب ولد أو مالء وهو مشكلء لأنا مندوبون إلى ذلك في الأخبار, مع أن ظاهر 
الخبر الذي هو مسد الحكم إِنّما هو فواتها لا طلبهاء ولا يعارض ذاك مفهوم صدر 
الخبر, لأنّ صدره هكذا: «إن بكى اذكر جنّة أو نار فذلك أفضل الأعمال» ومنهومه 
أنه إن لم يكن لذلك لم يكن أفضل الأعمال, وذلك لا يوجبالبطلان, اتتهى ملخّصاً. 

وقد نصّ جميع من تعرّض لهذا الفرع أنه إن كان لأمر أخروي لا يبطلها. وقد 
سمعت ما في «التذكرة"» من ظهور دعوى الإجماع على ذلك وإن نطق بحرفين. 
وبذلك حكم الشيخ علي بن هلال الجزائزي علي إظاهر. وإليه مال في «مسجمع 
البرهان '». وفي «نهاية الإحكا والمواجز الحاو © لا يبطلها وإن نطق يحرفين 
كالصوت لا كالكلام. وفي ست 1 ن أبطل. وفى «الروض'» 
إذا بان منه حرفان بحيث لا يصدق عليه الكلام َكالتتحنح. 

[الأكل والشرب] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأكل والشرب» الأكل والشرب 

يبطلان الصلاة عمداً إجماعا كما في «الخلاف؟ وجامع المقاصد” والغرية 


. 2١ الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة 1 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج حى 5/1 . 

(1) مجمع النائدة والبرهان: في مبطلات السلاة .ص 0 

(4) نهاية الإحكام: في تروك الصلاة ج ١‏ ص 45 

(8) الموجِرٌ الحاوي (الرسائل العشر): في احكام الصلاة ص قمر 
(1) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 57س 18. 

(/) الشخلاف: : كتاب الصلاة ج ١‏ ص 417 مسألة 05 ,. 

(ه) جامع المقاصد ؛ في تروك الصلاة ج؟ ص 170 


5»اغ مج هقتاح الكرامة / جم 


وفوائد الشرائع ' والروض "» ولا خلاف فيه كما في «إرشاد الجعفرية '». 

قلت: إِنّما الخلاف فى القدر المبطل منهماء فظاهر «الخلاف؟ والمبسوط ”» 
فى أَوّل كلامه وكذا «التهاية» كما فهم منها بعضهم ' و«اللمعة والألقية» على ما فهم 
منهما الشهيد الثاني '. و«الكتاب» على ما يقتضيه إطلاقه وعطفه على الفعل الكثير 
وظاهر كل ماكان مثل الكتاب في الإطلاق والعطف على الفعل الكثيرء وهو قليل 
جد أن مسمّاهما مبطل. وقوّاه الأستاذ في «شرح المفاتيح* وحاشية المدارك؟». 
وفي «مجمع البرهان *'» جعل الأصحاب هذه مسألة على حدّه. مع دخول كثرتها 
تحت الفعل الكثير يدل على أنّ مرادهم الأعمٌ من ذلك, لك مثله ليس حجّة 
انتهى. وقد نبّه على ذلك في «المهدب البارع ١١‏ وإرشاد الجعفرية"١».‏ 

والّذي وجداته بعد التتبّع أن من أطلقهما وعطفهما على الفعل صرّح في ذلك 
الكتاب أو في غيره أن المبطل م أرما آذن بالانمحاء أو نافى الخشوع 
كما يأتيء بل الشيخ في «المبسوط ؟»اصبرّح بأنّ ازدراد مايين الأأستان 
لايبطل كما اا ا و منرّل على التقيّد. فتأمّل. 


.)1881 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١ فوائد الشرائع: ص 47 س‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 0# من + 5 , 

(؟) المطالب المظفرية: ص ١١8‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/91) . 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 4١7‏ مسألة 189. 

(0) المبسوط: في تروك الصلاة ج ١‏ لبن 1 

(1) لعل هذا البعض هو ابن فهد في المهذب البارع: في القواطع ١‏ ص 17 فراجع. 

(/) الروضة البهية: في تروك الصلاة ج١‏ ص قرةة , المقاصد العلية: ص ١٠١؟.‏ 

(4) مصابيح الظلام: ج ؟ ص 7107 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

() حاشية المدارك: في القواطع ص ١١8‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم .)١49/45‏ 
)٠١(‏ مجمع القائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج؟' ص كا 

)١١1(‏ المهذب البارع: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ل 

(؟١)‏ المطالب المظفّرية: ص ١18‏ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم “/ا/ا1) . 
)١1(‏ المبسوط: في تروك الصلاة ج١‏ ص ١١8‏ 


كتاب الصلاة / بطلان الصلاة بالأكل والشرب عنداً ب ب لاوا 


وفي «المعتبر' والمنتهى' 4 نما ببطلان إذا تطاولا. وفي «التحرير ؟» إن كثرا. ٠‏ وفي 
«المختلف *» إن كان فعلاً كثيراً. وفي «التذكرة”» لأنْهما فعل كثير. لأنّ تناول 
المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعدّدة وكذا المشروب. ونحوه «نهاية الاحكاه١‏ 1 
والكلّ ماعدا التذكرة والنهاية متقاربة السعنى مشتركة الدلالة. فإنّ العلّة فى 
إيطالهما الكثرة كما في «السرائر" والذكرى” والدروس؟ والبيان ١١‏ والمقتصر ١١‏ 
والمسالك ؟١‏ والمقاصد العلية؟١‏ والروض ١‏ والروضة*! والهلالية والمفاتيس؟١‏ 
وكشف اللثام ١"‏ والماحوزية» واستحسنه فى «المدارك؟'» ومال إليه أو قال به فى 
«مجمع البرهان؟١»‏ ونقله في «التنقيح ' '» عن السيّد عميد الدين. ْ 


)١(‏ المعتبر؛ فى قواطع الصلاة ج؟ ص 51؟. 

(؟) منتهى المطلب؛ في قواطع الصلاة ج عاص ؟ا؟اس 5. 
() تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج ١‏ ص 1 مز . 
(4) مختلف الشيعة: في تروك الصلاة ج ؟ ص .9 4 

(0) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج لاص 3517 _ 

)0 نهاية اللإحكام: في تروك الصلاة ج ١‏ عن "كه 

(/) السرائر: في أحكام الأحداث العارضة: 14866321 
(8) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج؛ ص 8. 

(1) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة حاص .١180‏ 
)٠١(‏ ألبيان: في مثافيات الصلاة ص 18. 

)١١(‏ المقتصر؛ في أفعال الصلاة ص /الا, 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ١‏ ص 5١8‏ . 

(17) المقاصد العلية: فى المنافيات للصلاة ص ١1؟.‏ 

.74 روض الجتان: في مبطلات الصلاة ص “لاس‎ )١4( 
. 538 ص‎ ١ الروضة البهية: في تروك الصلاة‎ )١6( 

. ١7 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة جم‎ )١1( 
. (19)كشف اللقا. ل ردك القع اد عا‎ 

. 171 مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة بع لاص‎ )١4( 

)١11(‏ مجمع القائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج عن كه 
)2١(‏ التنقيح الرائع: في المبطلاث ج ١‏ ص 517 . 


4 .ال لل لل هقتأح الكرامة / ج م 


ويظهر من «الذخيرة'» التردّد فى ذلك. وفى «الدروس"'» إذا كثرا أو آذنا 
بالإعراض. وفي «الموجز الحاوي" وشرحه © إن آذنا بالإعراض أو نافيا 
الخشوح. وفى «الجعفرية” وحاشية الإرشاد' وإرشاد الجعقرية"» الاقتصار على 
الاريذان بالإعراض. وفي «الجواهر المضيئة» يبطلان لمنافاتهما الخشوع. وقد تبع 
في ذلك «المهدّب البارع*» حيث قال: إِنّ المذاهب فى ذلك ثلاثة: الابطال 
بالمستى وهو ما يبطل الصوم. والإيطال بالكثرة فلا دبطل باللقمة الصغيرة, 
والايطال بمنافاة الخشوع ولو لقمة صغيرة. ثم قال: وهو ما اخترناه: انتهى. 

وفي «جامع المقاصد*» في عد تناول المأكول ومضغه وابتلاعه فعلاكثيراًكما 

في التذكرة نظر. ثم قال: واختار شيخنا فى بعض كتبه الإبطال بالأكل والشرب 
المؤذنين بالاعراض عن الصلاة: وهو حسن إل أنه لا يكاد يخرج عن التقيّد 
بالكثرة انتهى. 

وفى «مجمع اليرهان' '» عا فرق لكان الفمل الكت قتليلاً ما يتستّق 
البطلان بهما كما بسائر الأفعال,. ويدل عليه قوله اكلا : : «إن وجدت قكّلة وأنت في 
الصلاة فادفتها في الحصى ' ١‏ نبلم اللقمة أوَوَضْعها 52 الماء ليس يأعلى 


.”5 ذخيرة المعاد: فى تروك الصلاة ص 87س‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج ١‏ ص 160 . 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): أحكام الصلاة ص 86. 

(5) كشف الالتباس: ص ١177‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 7/197؟) , 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي)ج : في المنافيات ص ١١8‏ . 

(1) حاشية الارشاد: في المئافيات ص /7؟ س لام مقي ارسي زف . 

(/9) المطالب المظفرية: في المنافيات ص6١١‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا 

(8) المهذّب البارع: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 194. 

(1) جامع المقاصد: في التروك جا ص ؟801؟. 

)٠١(‏ مجمع الفائدة اع د 

.179١ من أبواب قواطع الصلاة 4و هوا جؤة ص‎ ٠١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١١( 


١١9 


كتاب الصلاة / بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمداً 


منه. ومثله ' مناولته عليه الصلاة والسلام العصى للشيخ ثم رجوعه إلى موضعه 
وقتل ' الحيّة مع الخطوة, انتهى فتأمّل. 

وفي «شرح المفاتيح » لو سلمتا دخول الأكل والشرب ذ فى الفعل الكثير 
وكونهما مبطلين من هذه الجهة لكنًا تقول: لعل كل واحد منهما فعل كثير بالنسية 
إلى الصلاة, لأنٌ من أكل وشرب يقال في العادة أنّه غير مصل وانّه مخرج عن 
الصلاة. لما عرفت سابقاً من عدم ضبط الكثير وعدم تشخّصه. ودعوى عدم 
الإشكال في عدع كونهما مبطلين فيه ما فيه. 

وفي «نهاية الإحكام لو نزلت من رأسه نعخامة وأبتلعها فإنّه سير سبطل: 
وفي «كشف اللثام © الظاهر أثها لا تستى أكل. 

قلت: ويرشد إليه ما في بعض الأخبار ”في توقير المسجد من أنّها ما تمرّ بداء 
إلا أبراته. 

وفى «التذكرة "» لو كان مغلوبا متك أكترية دم يقدر على إمساكها لم 
تبطل صلاته إجماعاً يعنى وإن كثر. [-7-) - 

وظاهر «المنتهى » دعوق الاجماع كما نهبه فهمه منه الأستاذ دام ظله في 
شرح المفانيع» على أنه ل كان في فيه لقمة ولم يلما إلا في الصلاة لم تبطل؛ 
لأنه فعل قليل. انتهى وقد تأمّل فيه الأستاذ ". وفي «الذكرى ' » لو كان في فيه 


.١4 ج 4 ص‎ ١ من أبواب القيام‎ ١1 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

, 118 وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح جاص‎ )١( 

(') مصابيح الظلام: : في التروك ج ؟ ص 117 س 4 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 
(4) نهاية الاحكام: في تروك الصلاة ج١‏ ص ؟017. 

(5) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج14 ص ثرا , 

(1) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد س١‏ ج١‏ ص ٠٠‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: فى تروك الصلاة جاص 595 . 

(8) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ١١س‏ 18. 

(5) مصابيح الظلام: بع ؟ ص 28 السطر الأول (مخطوط في مكتبة الكلبايكائي) . 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج غ ص /. 


1١1‏ مفتاح الكرامة / ج م 


لقمة فمضغها أو ابتلعها أو تناول قلّة فشرب منها فإن كثر ذلك عادة أبطل. 

وفي «نهاية الإحكام '» لو مضغ عِلكا فكالأكل. وفي «التسنقيح '» لو مضغ 
عِلكأ متنقّصاً فابتلعه مع الريق أبطل اتقاقاً, لأنّه قعل كثير. ' 

وفي «المنتهى ' وجامع المقاصد؛ والغرية» لو بقي بين أسنانه من بقايا الغذاء 
فابتلعه فى الصلاة لم تفسد قولاً واحداً. وبه صرّح في «السبسوط * والوسيلة١‏ 
والمعتير ' والتذكرة*ونهاية الإحكام ' والذكرى '' والدروس '' والمهدّب البارع؟١‏ 
والموجزالحاوي "'وكشف الالتباس ؟ 'والجعفرية ؟'وإرشاد الجعفرية"'والروض؟١‏ 
والمقاصد العلية4١‏ والولالية والجواهر المضيئة» وهو ظاهر «الذخيرةة١‏ 


0 نهاية الاإحكام:‎ )١( 
(؟) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج١ ص‎ 
4 (؟) منتهى المطلب: في قواطم الملاءع إل‎ 
500 جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج‎ )5( 
2 . المبسوط: : في تروك الصلاة ج سي يل‎ )0( 
الوسيلة: في كبفية الصلاة ص 4# كين لوي دنا‎ )1( 

(/) المعتبر؛ في قواطع الصلاة ج "عن .١04‏ 

اه تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج ؟ ص 15 

(1) نهاية اللإحكام: في تروك الصلاة ج ١‏ ص ؟07. 

.8 ذكرى الشيعة: : في تروك الصلاة ج؟ ص‎ )٠١( 

, 181 الدروس الشرعية: في مبطلات الصلاة ج١ ص‎ )١1١( 

(؟1) المهذب البارع: في قواطع الصلاة م١‏ ص 4" 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 80. 

. 06006 (لمخطوط في مكتية ملك برقم‎ ١6 كشف الالتباس: ص 15س‎ )١4( 

(15) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ج ١‏ ص .١١6‏ 

. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم “//9؟)‎ ١1١ س‎ ١١8 المطالب المظفرية؛: : ص‎ )١11( 
, ١7 روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 77س‎ )١0/( 

(18) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص .1١١‏ 

(15) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 0س ."٠‏ 


كتاب الصلاة / بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمداً 1١‏ 


وقوائد الشرائع '» وكل من قال: إِنّ المدار على الكثرة ة أو منافاة الخشسوع 
أو على الإعراض عن الصلاة, بل في «المعتبر '» أن جعله كالصوم تحكّم محض. 
وليعلم أن جماعة ' من هؤلاء استندوا إلى عدم إمكان ن التحوّز فتأمّل في هذا 
جيّداً. وقد يظهر من الأستاذ ؟ التأمّل فى ذلك. 

وفي «المنتهى *» أنه لو وضع في فيه شيئاً يذاب كالسكر فذاب وابتلعه 
لدت 0” ؛ وعند الجمهور تفسدء انتهى. وعايم اليا بدا مير 
«تهاية الإحكام ” والموجز الحاوي" وشرحه* وقوائد الشرائع؟ وحاشية 
الار شاد" 'والجعفرية ' 'والغريتوإرشادالجعفرية ''والروض "'والمقاصدالعلية؟ '». 
ونقل في «التقيع*!» عن فخر المحدقين أنه خالف في هذاء ولع ذلك كان منه في 
«شرح الارشاد»١‏ ' ولعله إليه أشار فى «جامع المقاصد"'»: وأغرب بعض 


.)1 (مخطوط في مجالة البرعشي برقم ؤخرة‎ ١7 فوائد الشرائع: ص 1س‎ )١( 

(1) المعتبر؛ في قواطع الصلاة ج؟ ص 75094 . 2 

2 منهم الشيخ في المبسوط: جاص 1١8‏ والمحذق ف ي)الملحتبر: جاص 101ء والسبزواري 
في الذخيرة: ص 617 اس ٠‏ ؟, والعلامة, في المنتهى: جاص ؟2١5.‏ 

(؛) مصابيح الظلام؛ م .16 السطرالأول فيكف الكل يكاني) 

(0) منتهى المطلب؛: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 17س 11 

(1) نهاية الاإحكام: في تروك الصلاة ج١‏ ص ؟01. 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86. 

(8) كشف الالتباس: ص ١17”‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1117 , 

(9) فوائد الشرائع: ص 41٠‏ س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١4 حاشية الارشاد: ص 97س‎ )٠١( 

. ١١0 الرسالة الجعفرية (الرسائل العشر): في منافيات الصلاة م١ ص‎ )١١( 

. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا/9؟)‎ ١0 س‎ ١١8 المطالب المظقّرية: ص‎ )١17( 

(١1)روض‏ الجنان: في مبطلات الصلاة ص بن 715 , 

(15) المقاصد العليّة: فى المنافيات للصلاة ص .7”١١‏ 

.؟١17 التنقيح الرائع؛ في القواطع ج١ ص‎ )١5( 

(13) لم نعثر عليه في شرح الاررشاد . 

.101 جامع المقاصد؛ في تروك الصلاة ج ؟ ص‎ )١09/( 


١ 


مفتاح الكرامة / ج 8 
المتأخّرين حيث قال ببطلان الصلاة بالسكرة المذابة» انتهى. 

والحاصل: كأنٌ المتأخّرين عن الشيخ مطبقون على مخالفة ما يظهر من 
«الخلاف», فكأنّه ما ثبت عندهم أنّ إجماع الخلاف يشمل المسئّى وإ لما جوز 
ابتلاع مابين الأسئان فى «المبسوط». وفي «كشف اللثام '» حمل لامه على 
الكثير من الأكل والشرب. قال: وسوغ السكرة وما بين الأسنان لايسميان أكلا 
عرقاً. وقد فرع في «روض الجئان '» سوغ السكرة وابتلاع مابين الاأسئان على 
القول باعتبار الكثرة وبناهما عليهاء وهو منافيٍ للاتفاق المفهوم من كلام 
«المنتهى». هذا كلّه في العمد. 

وأمّا عدم البطلان بهما سهواً فقد نقل عليه الإجماع في «المنتهى ' وكشف 
الرموذ ؛ وفوائد الشرائع * والمقاصد العلدة؟#بروفي الأخيرين و «جامع المقاصد" 
وتعليق النافع * والميسية والروض 4» كيد كك ابعدم انمحاء صورة الصلاة 

كما مرٌ لهم مثل ذلك فيما موقو علو لجال فيلك 


, كرا‎ ٠ كشف اللثام: في تروك الصلاةتج 4 عن‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 77س 77 . 

() منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 7١١‏ س 14. 

(5) لم نعثر في كشف الرموز على دعوى الإجماع على عدم بطلانها بالأكل والشرب سهواً؛ بل 
المذكور فيه دعواه على المنع في الفريضة وأطلق ولم اعم يا 0 
الرموز: ج١‏ ص 7١17‏ . 

(0) فوائد الشرائع: ص 47 س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 84 . 

(1) المقاصد العلية: في المنافيات للصلاة ص ١١7؟,‏ 

(/) جامع المقاصد: ؛ في تروك الصلاة ج ؟" ص 507. 

() تعليق النافع: : في المبطلات ص 18؟؟ س ١4‏ (مخطوط في مكدتية المرعشي بسرقم 
9 ) ولم د يقيّد فيه الحكم بإبطالها بهما بانمحاء الصورة صريحاً وِنْما هو مضمون عبارته, 
فراجع. 

(4) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 77س 0 


كتاب الصلاة / جواز شرب الماء فى الوتر لسن يريد الصوم -_ل إ ب 11# 


إلا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار. 


[في جواز شرب الماء في الوتر ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: دإلا في ألوتر لمريد الصوم من 
غير استدبار» قال في «التنقيع ١‏ 4: استثناء الوتر إجماعي بالقيود المذكورة, 
وهي أن يكون صلاة وتر وأن يكون الباعث العطش والعزم على الصوم الراجح 
وكون الماء أمامه وأن يكون البُعد خطوتين أو ثلاثة وأن يخاف طلوع الفجر 
ويكون عوده قهقرى أو يقف مكان شربه وهو أولى ولا يتعدّى الحكم إلى غيره. 
7 وزاد في «المهّذب البارع '» اشتراط أن يكون العطش حاضراً لا استظهاراً 
ا أن يكون في قنوت الوتر وأن يكون ذلك 0 لا للأكل؛ قال: ويغتفر الكثير 
ار ب نفسه فإنّه لايبطل وإن طال زماند تور لجواز التخطي ثلاثاً. 
وأقتصر في «المقتصر '» على الأربعة الأو فى التنقلع! وراد فيه وفى «المهدّب» 
عدم حمل تجاسة. ومثله ما في «المونجق 0 ,.وكشيف الالتباس *» فذكرا 

ما في المقتصر وقالا: وإن كثر أو افتقر إلى كثير 
وعجر في جصملة عن تشبهدة” اه المصتفء وزاد قسي 


, 7١9 التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج١١ ص‎ )١( 

()) المهددب البارع: في قواطع الصلاة ج١١‏ ص 45 "أ , 

(؟) المقتصر: فى أفعال الصلاة م رلا 

[5) المويز انحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 8:1. 

(0) كشف الالتباس: ص ١١7‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 107/77 ) , 

(1) منها الشرائع: :جاص ١‏ واللمعة: ص ١‏ أ, والمختصر النافع: ص 1ق والمسالك: ل 
ص 774, والرياض؛ بج ص 619 ١07؛‏ وغيرها. إلا أنه لم يذكر قيد عدم الاستدبار في 
غير الشرائع والمسالك والرياض وهذا هو الأوقق بالنصٌ المروي في التهذيب ع نالأعرج 
قال: قلت لأبي عبدالشه بفة: إِنّى أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع 
الدعاء وأقرب وأكن أن ن أصبعح وأنا عطشان وأمامي قلّة بيني وبينها خطوتان 5 
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«الييان '» بعد قوله «من غير استدبار أو كان على الراحلة أو مسافراً وإن استدبر. 
واقتصر فى «الذكرى '» على قوله: واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على 
موردها. 
وفي «المنتهى "» أنّ الأقرب اعتبار القلّة. وفي «التحرير ث» القطع بالرخصة 
فى الكثير وفى «المختلف *» أنّ الرخصة إمّا فى القليل من الشرب أو الدعاء بعد 
الوتر. وفي «فوائد الشرائع'» إذا لم يلزم منه فعل كتير غير الشرب. 
وقال فى «جامع المقاصد”» نرّلها فى المنتهى على عدم الاحتياج إلى فسعل 
كثيرء فلا فرق حينئذٍ بين الوتر وغيرهاء بل بين النافلة والفريضة؛ ولو عملنا 
بإطلاقها اقتصرنا على موردها. ولا فرق بين كون الصوم واجبأ أو مندوباً. وترك 
الاستفصال في الرواية يدل على عدم الفرق بين كون الوتر واجباً بالنذر أم لا 
انتهي. . ونحوه في ذلك كلّه قال في«الرَوي/ ونصٌ جماعة ' كثيرون على أنه 
لافرق فى الوتر الواجبة بالنذر و زيرف )| 
كا 
وقال في «الروض ٠١‏ أيضاً. عط را سعايات ذل | ل 
ع أو م ئة؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. راجع الوسائل؛ ج14 
س ١1177‏ ونحوه روآه الصدوق في الفقيه . 
)١(‏ البيان: في منافيات الصلاة ص 5 
(1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 8. 
(') منتهى الطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ؟١١؟.‏ 
(5) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج١‏ ص 47 س 1 
(6) مختلف الشيعة: في ثروك الصلاة ج ؟ ص نه 
(1) فوائد الشرائع: ص 45 س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم عخرة 1 ) . 
١‏ جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 017-5805 . 
(4و١٠)‏ روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص اس 151. 
(1) منهم الشهيد الثاني في امروض: ص 74 س ,١‏ والمسالك: ١‏ ص 74؟, والمحقق الثاني 
في جامع المقاصد: ج ' ص ١‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة: ج ١‏ ص ىم والسيزواري 
في الذخيرة: ص /6 ؟ س78. 


كتاب الصلاة / جواز شرب الماء فى الوتر لمن يريد الصوم جل ١١8‏ 


ما ينافي الصلاة غير الشرب, فلا يستدبر ولا يفعل فعلاً كثيراً + عير البرتبولة 
يحمل نحاسة غير معفيٌ عنها, إلى غير ذلك: وأكثره مستفاد من الروايةء لكن 
تجو يزه ثلاث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منهاء فإِنّ المصنّف في 
كتبه عدّها كثيرة, فإن سلّم ذلك كان أيضاً مستثنى للرواية, انتهى. ونحو ذلك قال 
في «الذخيرة »١‏ وقال فيه: يفهم من المنتهى أنّ الفعل الكثير قادح في النوافل أيضاً 
وهو ظاهر إطلاقاتهم. وقد تردّد فيه بعشهم لما دل على اختلاف حكم الفريضة 
والنافلة ووقوع المساهلة التامّة فيها مثل فعلها جالساً وراكباً وإلى غير القبلة 
وبدون السورة:؛ انتهى. قلت: المتردد مولانا الأردبيلى ' فى أَوّل كلامه لكنّه فى 
آخر كلامه قال: الظاهر عدم التساوي لعدم الدليل وأصل الصحّة, انتهى وفيه تأمّل. 

وفي «المدارك" والذخيرة؟ والحدائق “» أنّ هذا الاستتناء إِنّما يصمٌ بنأءً على 
قول الشيخ من اعتبار المسمّى أو بناء على أن البقتررب فعل كثير وإِل فلا استثناء. 

وفي «المفاتيح' '» ريما خصّ الخبر بمإردميوهو/الواتر للعطشان ن المريد للصوم 
الخائف للإصباح القريب من الماء, وهو صَعَيَكَهانتهى فتامّل. . وفى «شرحه» أن 
الرواية غير صحيحة ومعارضة بالمو ةق ييه داكن خطرة إل أنها 
مشتهرة بين الأصحاب ظاهراً فقصرها على موردها متعيّن. لعدم الإجماع 
المركّب ولا البسيط اللذين يتحّق يهما تنقيح المناط ". انتهى. 

وفي «جامع الشرائع *» وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر 


.70 ذخيرة المعاد: في التروك ص /اة؟'س‎ )١( 

[7] سيمع القائده والبرهان: في مبطللات الصلاة ج ا ص أل 

() مدارك الاحكام: في قواطع الصلاة ب ".ص “اخ . 

(4) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 67س 76, 

(8) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج 1 ص 01 . 

(1) مفاتيح الشرائع: حكم الفعل الكثير في الصلاة ج١‏ ص ١7‏ . 

() مصابيح الظلام: في قواطع الصلاة ج ؟ ص 7١8‏ س5 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 
() الجامع للشرائع: باب كيفية الصلاة ص //,. 
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وقد قارب الفجر وهو يريد الصوم وبين يديه ماء على خطوتين أو ثلاث, انتهى. 

وكال الشيخ في «النهاية '»: من كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه ولحقه 
عطش وبين يديه ماء جاز أن يتقدّم خطى فيشرب الماء ثم يرجع إلى مكانه فيتمم 
صلاته من غير أن يستدبر القبلة. وكذا قال في «السرائر "2 إلا أنه قال بعد ذلك: 
إذاكان في عزمه الصيام من الغد على ما روي في الأخبارء ولا يجوز شرب الماء 
للمصلّى فى صلاته فى سائر النوافل ماعدا هذه المسألة فلا يتعدّاها إلى غيرهاء 
انتهى. وقد نسب جماعة" إلى الشيخ جواز الشرب في النافلة, وقالوا: إن ذلك غير 
واضح. وقد سمعت عبارة «النهاية» وليس فى «المبسوط 6» إلا قوله: وروي 
جواز شرب الماء فى الصلاة النافلة . وقال في «الخلاف*» روي أن شرب الماء في 
الصلاة النافلة لابأس بهء فإن كان قد صرّح بما نقلوه عنه في موضع لم نجده كان 
حجّته ما أشار إليه في المبسوط والخلاقيومين الرواية. وإن كانوا فهموا ذلك منه 
مما ذكر في الكتأيين قبعيد. . ولعله أرآد بماأثبار إليه من من الرواية في النافلة خبر 

سعيد الأعرج ' الوارد في العقامء وفيه بُعد. ويتويمّه للشيخ على الجماعة أنهم 
تعدّوا بالرواية إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائها. وقد سيد 
على ذلك في «الروض”» وتنيّه له فى «التهاية8 والسرائر '» وتبعهما صاحب 


. ١1؟١ التهاية: باب التوافل ص‎ )١( 

(1) السرائر: باب التوافل م١‏ ص 5١٠؟.‏ 

() منهم ابسن إدريس في السرائر: ج١‏ ص .١4‏ والمحقق في المعتبر: ج7١‏ ص 77-١‏ 
والأردبيلي في مجمع الفائدة: جاص 8١‏ ؛ والشهيد الثاني في روض الجنان: ص 74س 4. 

(4؛) المبسوط: في تروك الصلاة ج١‏ ص .١١8‏ 

(0) الخلاف: مسالة 5 س ١‏ ص 1١١‏ كتاب الصلاة . 

(1) تهذيب الاحكام: في كيفية الصلاة وح ١‏ أ جاص 15559. 

(/) روض الجتان: في مبطلات الصلاة ص 74س 4. 

(كما النهاية: باب النواقل ص ١؟١‏ . 

(1) السرائر: باب النوافل ج ١‏ ص 9١؟.‏ 


كتاب الصلاة / حكم التطبيق وغقص الشعر فى الصلاة بل!!! 


ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى 
في الركوع بين رجليه؛ ولا العقص للرجل على قول. 


«كشف اللثام '» فقال: إلا الشرب في دعاء الوتر, انتهى. وقد يقال ؟: إن من قصرها 
على موردها من دون أن يذكر صلاة الوتر لا يتوجّه عليه ذلك لكن إجماع 
«التتقيح» منقول على صلاة الوثر كما سمعته '. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا يجوز التطبيق» قد تقدّم الكلام 
فيه في مبحث الركوع ". 
[حكم عقص الشعر ] : 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا العقتص للرجل على قول» 
العقص هو جمع الشعر في شط ل ان وشحدة كما في «المعتبر' والتنكرةا 
والذكرى" وجامع المقاصد ونراقد الدر كيم باقع ' وإرشاد الجعفرية ١١‏ 
والميسية والمسالك ' أ». ٠‏ وفي «المهذب بار ااه 0 هذا ذا إلتفسير أليق بالخلاف. 


(١)كشف‏ اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص كرا . 

(1) لم نعثر علي هذا القائل فيما تصفّحنا من الكتب الموجودة لديناء فراجع . 

() نقلام في صفحة ١17‏ . 

() تقدّم في ج لاص /777, 

(8) المعتبر: في قواطع الصلاة ج ' ص 1 

(1) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ؟ عي ل. 6 

(/) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة جع ص ١8‏ . 

(8) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج "١‏ ص 07؟, 

(4) فوائد الشرائع: ص 4# السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 

.)1١9/4 (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم‎ ١٠١ تعليق النافع: في المبطلات ص 9؟؟ س‎ )٠١( 
, المطالب المظفرية: ص 114 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/7/1؟)‎ )١١( 
35 مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج١1 ص‎ )١؟(‎ 

(1) المهدّب البارع: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 7917 . 


مركا 


لما قبل من أنه فعل أليهود. وفسي «الروض '» جسمع الشعر في الرأس وشده 
بضفيرة. ليب بنارا جنم الفدرتى وي الرأس وشفره وليه انتهى. ولعل 
المراد وأحد. وفى «الصحاح أنه ضفره وليّه على الرأس كالكية. ٠‏ وفي «المصباح 
المير » العقيصة للمرأة الشعر الذي يلوى ويدخل أطرافه في أصوله, والجمع 
عقائص وعقاص. وفي «الأساس "» العقيصة خصلة تأخذها المرأة من شعرها 
فتلويها ثمّ تعقدها حتّى يبعى فيها التواء ثم ترسلهاء ونقل' ذلك أو نحوه عن 
«العين والمُجمل والمحيط» إل أنّ الأخير خلا عن الارسال. قال الناقل: ويقرب 
منه ما في «الفائق "» أنه الفتل. وفي «القاموس*» عقص شعره ضفره وفتله. 
دلي انجيع السعرين أ» عقص الشعر جمعه وجمعله في وسط الرأس وشدّه, 
ومنه الحديث * «رجلّ صلى معقوص الشعر: قال: يعيد». 

وفي «كشف اللثام ' »١‏ عن الفارابي:.والمطرزي أنه جمعه على الرأس. قال: 
وقال المطر زي: وقيل هو ليه وإدخا ل إْطراف كي أصوله. قال في «كشف اللثام ١”‏ 
هو قول ابن فارس في المقاييس> وكالأيضنا في «كشف اللثام»: قال المطرزي: 
وعن أبن دريد عقصت شعر فا عيلاتة ع قتاها ول تجمعا ددا شديداً. وقال: 
إنّ ما في الصحاح هو المحكي في تهذيب اللغة والغريبين عن أبي عبيد إل أنه قال: 


)١(‏ روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص اس ؟ا. 

(1) مدارك الأحكام: : في قواطع الصلاة ج 7ص 138 . 

(؟) الصحام: : مادة «عقص» جاص ,٠١15‏ 

(4) المصباح المئير: مادة «عقص» ج 7-١‏ ص 177. 

0 أساس البلاغة: مادج (اعقس ا ص ١‏ 17. 

. نقل عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام؛ في تروك الصلاة ج غ ص كرا‎ )١( 
. 8177 نقل عنه الطباطبائي في الرياض: ج اص‎ )/( 

(8) القاموس المحيط: دجتس )عل بز ن. 

(1) مجمع البحرين: مادة ااعقص» ج 4 ص 0 

.؟١8 جاص‎ ١ وسائل الشيعة: ب1"؟ من ابواب لباس المصلي ح‎ )٠١( 
اللثام: في تروك الصلاة ج 4 ص كنا ما‎ فشك)١١5911(‎ 


كتاب الصلاة / حكم التطبيق وعقص الشعر فى الصلاة لللس-7ب ل ه١١‏ 


ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس, وحكى المطرزي قولا أنه وصل الشعر بشعر 
الثين. وقال في «المطوّل '»: العقيصة الخصلة المجموعة من الشعر. 

وأمّا الحكم ففي «النهاية ' والمبسوط "© لا يصلي الرجل معقوص الشعر, فإن 
صلّى كذلك متعتداً كان عليه الإعادة. وفي «الخلاف نه لا يجوز للرجل أن يصلّي 
تتترض القيقر إل أن بحلّه ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. دليلنا إجماع الفرقة, 
وروى ابن و ل اا . إلى آخره. وصريح الأوّلين كما هو ظاهر 
الثالث الابطال والاعادة كما هو كار «الحدائق *» وإليه مال في «الوسائل' ». 
وفي «الذكرى"» لما : تقرّر في الأصول حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد, 
فلا بأس باتباع الشيخ وللاحتياط» انتهى. 

وفي «المقنعة* لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلّى وهو معقوص حتّى 
يحلّه. وقد رخَّص للنساء في ذلك, انتهى. وقد عبر ب «لا ينبغي» في موضع الحظر 
فى مواضع من «المقنعة '» لكن جسماعة ؛ " نسبول ]ليه الكراهة وآخرون'١١‏ 
امتظيرو ها كن قطن قال تعر عبار لبللي اهنك قال في «المختلف ؟١».‏ 


. 77 المطوّل للتقتازاني : في المقدّمة ص‎ )١( 

(؟) النهاية: باب السهو في الصلاة ص 16. 

(5) المبسوط؛ في تروك الصلاة ج١‏ ص ١15‏ . 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 8٠١‏ مسالة 588. 

(0) الحدائق الناضرة ؛ في مبطلات الصلاة ج 4 ص /اة , 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب لباس المصلّي ع لاص 8 أ 

(0) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 5 ص 15 . 

(8) المقنعة: باب ؟١‏ فى لياس المصلى ص ؟16١.‏ 

(5)كما في صفحة: 0-1 0 

)٠١(‏ منهم المحقّق ذ في المعتبر: ج ١‏ ص ٠‏ وابن فهد في المقتصر: ص 2/8 والسيوري في 
التنقيح: جاص 51١8‏ ؛ والشهيد الأول في الذكرى: اج اص 18. 

)11 لفطل ليقي في كشف اللثام: ج 5 ص 18١‏ والبحرائي في الحدائق الناضرة: ج 4 
ص 8, والسبزواري في الذخيرة: ص 717س . 

(؟١)‏ مخدلف الشيعة: في تروك الصلاة جم ؟ ص ؟157١.‏ 


1 مفتاح الكرامة / ج م 


والأكثر على /الكراهة كما في «الذكرى' وجامع المقاصد' والمقتصر" 
والغرية والروض ؛ والماحوزية» وهو المشهور كما فى «الذخيرة*» والأشهر 
كما في «البيان'» واختاره المتأّرون كما في «كشف الالتباس'» وعليه باقي 
العلماء كما في «الجواهر المضيئة» وهو خيرة «المراسية واللسبات ١‏ 
والشرائع '' والنافع '' والمعتبر؟' وكشف الرموز ١‏ والتذكرة ١!‏ والمنته ٠١‏ 
والتحرير' '» ذكر ذلك فى الثلاثة فى لباس المصلَّى و«المختلف؟٠‏ 
والإرشاد*! والدروس؟ والموجز الحاوي" ' والمقتصر '' وكشف الالشباس ؟؟ 


. 18 ذكرى الشيعة: في التروك ج ؛ ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 705. 

0 ) المقتصر: في أفعال الصلاة ص //,. 

(4) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص بي .٠١‏ 

(6) ذخيرة المعاد ا اتام / 

(1) البيان: في منافيات الصلاة ص ٠‏ 

(90) كشفي الالتياس: ص المأ روطو في زيكتة ملك برقم 00097 . 
(8) المراسم: ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص 11 

(1) السرائر: في لباس المصلّي ١‏ ص 77/١‏ . 

.4١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في قواطع الصلاة‎ )٠١( 

.54 المختصر النافع: في قواطع الصلاة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المعتبر: في قواطع الصلاة ج "١‏ ص ١1؟.‏ 

. 1717 ص‎ ١ كشف الرموز: في قواطع الصلاة ج‎ )١( 

0+ -/ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء ء: في لباس المصلي ج‎ )١4( 

(10) متتهى المطلب: : في لباس المصلي ج ؛ ص 112 

5 تحرير الأحكام: : في لباس المصلي ج ١‏ ص ١س .١1‏ 
)١١(‏ مختلف الشيعة: في تروك الصلاة ج؟ ص 197 . 

)١8(‏ إرشاد الأذهان: في الخلل ج١‏ ص 78؟, 

(9)الدروس الشرعية: : في مبطلات الصلاة ج ١‏ ص 181 . 

(2) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 81. 
(١١؟)‏ كشف الالتياس: ص 14 ؟؛ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم اا , 


كتاب الصلاة / حكم التطبيق وعقص الشعر فى الصلاة لت ١؟١‏ 


والجعفرية ' وشرحيها ' وفوائد الشرائع "وتعليق النافع ؟“والمدارك* والماحوزية» 
لكن بعض هؤلاء قال: إِنّه أشبه. وبعض إِنّه أقرب. وبعض حكم به. وهو المنقول 
عن التقى '. واستجوده فى «الروض ”* والمسالك” وقوّاه فى «الميسية» ومال 
إليه فى «التتقيح؟ وجامع المقاصد"'». وفى «التيصرة؟'» فيه قولان. وفسي 
«التلخيص ؟'» يحرم على قول كالكتاب. وجماعة لم يرجّحوا شيئاً كالفخر في 
«الإيضاح "'». ْ 
وقال جماعة ؟': إِنّه على تقدير التحريم لا يلزم البطلان, لأنه نهي عن خارج 
الصلاة. وقال بعضهم: إِنّ الرواية ليست مصرّحة بالبطلان كما في «إرشاد 
الجعفرية *'». وأنت خبير أن الخبر الوارد في المقام نصّ في الإعادة. 


. الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج١ مت‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: ص 1١4‏ س ١1‏ (مخطوطافي مكتبّة الكرعشي برقم الرفدة” 

(”) فوائد الشرائع: ص 17 س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم كرف اا . 

() تعليق النافع: في المبطلات ص 4؟سن اإلإسططوط ضير مكتية السرحشي يرقم 
لا 54), 

(5) مدارك الأحكام: فى قواطع الصلاة ج اص 139 . 

(1) تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ١‏ ص 157 والفاضل الآبي في كشف الرموز ج ١‏ 
ص 177 . 

(/؟) روض الجئان: في مبطلات الصلاة ص 7737 س ؟١‏ . 

(8) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 4؟؟ . 

(1) التنقيح الرائع: فى قواطع الصلاة ج١‏ ص 8١؟.‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 05؟. 

)١١1(‏ تبصرة المتعلمين: في قواطع الصلاة ص ل 

, 0810 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهيّة): م /ا؟ ص‎ )١1( 

اه في تروك الصلاة ج١‏ ص ١١17‏ . 

)١5(‏ منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية: في المناقيات للصلاة ص 7١5‏ والسبزواري في 
الذخيرة: ص “77س 4. 


(18) المطالب المظفرية: ص ١١4‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/1) , 


لاد لس سم للد هقتاح الكرامة / ج 8 


وفى «المنتهى ' والتحرير" وكشف الالتياس ' وحاشية الهلالية» أنه قد قيل: 
إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكثة في مقدّم الرأس قالوا. : فعلى هذا يكون 
ما ذكره الشيخ حقّاً. لأنه يمنع من السجود. قلت: يتوجّةٌ على الشيخ حيتذٍ أنه 
لا وجه للتقييد بالرجل. 

وعن الفخر ؛ ولعلّه في «شرح الإرشاد» كما فى «تخليص التلخيص والهلالية» 
الحكم بالتحريم إن مئع من السجود. وفي «مجمع البرهان”» يمكن حمله على 
ذلك. واعترضهم تاني المحقّقين' والشهيدين" بأنه خروج عن المسألة, ومع ذلك 
يلزم استواء الرجل والمرأة, انتهى. وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون* على عدم 
كراهة العقص المختلف فيه أو تحريمه للنساء. - 

وكراهة العقص مذهب أبي حنيفة وأكثر الجمهور كما في «المسنتهى*» و 
سمعت ما في «الخلاف" أ عنهم. 5 ١‏ 

ىعد في «ياه على اكه عن حمل دوي مصادف على 
التقية. وروي في كتاب افد دم "لمعن علي ك1 أنه قال: : «نهاني 


0 َ منتهى المطلب؛ في لباس المصليج"‎ )١( 

(1) تحرير الاحكام: في لباس المصلي ج ١-؟‏ ص ١"اس .١17‏ 

() كشف الالتباس: ص ١1١4‏ س ؟(مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/197؟) . 

(4) إيضاح الفوائد: في تروك الصلاة م١‏ ص .١١7‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في المكروهات في الصلاة ج ٠1ص‏ ؟١٠.‏ 

(7) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج" ص 105. 

(/1) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص ضر 

(4) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية: ص 7١54‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: ج 1 
ص 5, والعاملي في مدارك الأحكام: جا ص 514, والمجلسي في بحار الأنوار: اج 4م 
ص 8:3 

() منتهى المطلب؛ في قواطع الصلاة ج ١‏ ص ؟1اس 11 875. 

)٠١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة ج١‏ ص 0٠١‏ مسالة 00؟. 

. 8! نقله عنه البحراني فى الحدائق جة ص‎ )١1١1( 

(؟1) دعائم الإسلام: ذكر الكلام والأفعال في الصلاة ج ١‏ ص 7/4 , 


كتاب الصلاة / فى استحباب التحبيد للعاطس فى الصلاة لل لم9١‏ 


يستحب التحميد إن عطس. 


رسول اط ملكو عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة وأن أصلّي وأنا عاقص 
رأسي من خلفيء وأن أحتجم وأنا صائم. وأن أخصٌ يوم الجمعة بالصوم» وظاهر 
هذه الرواية الكراهة كما هو المشهور. 
[استحباب التحميد للعاطس ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويستحبٌّ» للمصلّي «التحميد 
إن عطس* قال في «المنتهى» يجوز للمصلّي أن يحمدالله تعالى إذا عطس 
ويصلي على النبي و آله ملكي وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره. وهو مذهب 
أهل البيت طلا اتيى. . وفي «المدارك» أ" جواز التحميد للعاطس في الصلاة 
مذهب علمائنا وأكثر العامة '. انتهى. وفي ««جمْعكالبرهان» لا شك في استحبابه 
لنطلق العاطس ولمن يسمع" . وبذلك صر في دأ ذكرة » وغيرها”. وفي 
«المبسوط إذا اس حمد الله وليسو وو ووز ومعناه سا 


“سيو ب ماتيا 


(1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة جج١‏ ص ١1س‏ 114 . 

(؟) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة جاص ا . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في ما يجوز في الصلاة ج ؟' ص 16 

(5) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص 584 . 

(6) كجامع المقاصد: في تروك الصلاة ج؟ ص 014١؟.‏ 

(1) المبسوط: في تروك الصلاة ج١‏ ص ١١4‏ . 

(0) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء ء؛ في تروك الصلاة ج؟ ص 84)؛ والكاشاني في مقاتيح 
الشرائع ؛ حكم التكلّم في الصلاة ج ١‏ ص ١7١‏ والبحرائي في الحدائق الناضرة : في تسميت 
العاطس ج أص .4١0‏ 0 , 

(8) منهم العاملي في مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج؟ ص 40١‏ 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: في التروك ج؛ ص :.١187‏ والشهيد الثاني في روض 
الجئان: في ميطلات الصلاة ص 995 س 27؟ و58؟. 


ا ل ب ل لمجل سد هفقتاح الكرامة / جم 
وتسميت العاطس. 


الحلبى '. وهذا منهم مبنئ على عدم قدحه فى الموالاة بين أجزاء القراءة كما مرٌ. 

ش [استحباب تسميت العاطس ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتسميت العاطس* في «الصحاح» 
التسميت ذكر اسم الله تعالى على الشيء وتسميت العاطس أن يقول له «يرحمك 
الله» بالسين والشين جميعأء قال تعلب: الاختيار بالسين, لأنه مأخوذ من السمت 
وهو القصد والمحجّة, وقال أبوعبيدة: الشين أعلى في كلامهم وأكثر. وقال أيضاً: 
تشميت العاطس دعاءء وكلّ داع لأحد بخير فهو مشمّت ومست ". وقال في 
«القاموس»: التسميت ذكر الله على الثبىء والدعاء للعاطس". وفى «المجمل» 
يقولون للعاطس «يرحمك الله» وبقال التسْمَيكتٍ ذكر الله تعالى على الشيء . وفي 
«النهاية» التسميت بالسين والشام الةعايجالشير والبركة, والمعجمة أغلاهما". 
وفي «المصباح المنير» السمت الطرئيق:»والسمت القصد والسكيئة والوقار. وهو 
حسن السمت أي الهيئة. والتسميت ذكر الله تعالى على الشىء: وتسميت العاطس 
الجا لنداوالشين النحس يدل ودحو اتيك ين ناته بالنيية والفوة ذا لتروفال 
أبو عبيدة: الشين أعلى وأفشى. وقال تعلب: السين المهملة هى الأصل أخذا من 
السمت وهو القصد والهدى والاستقامة, وكلّ ذاع بخير فهو مسمّت أي داع بالعود 
والبقاء إلى سمته'. انتهى. ١‏ 1 


. ١728 ج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: بب18 من أبواب قواطع الصلاة ح‎ )١( 
. مادة «سمت» وص 00" مادة «شمت»‎ ١01 (؟) الصحاح: ج١ ص‎ 
' مادة اسمت».‎ ٠ ص‎ ١ القاموس المحيط:‎ )1( 

() مجمل اللغة؛ س ؟ ص ؟/!2 مادة «سست» . 

(8) التهاية لابن الاثير: بع ؟" ص 5 مادة «شمت» , 

(1) المصباح المثير: ج ١‏ ص 87" مادة (اسمث» . 


كتاب الصادة / في استحباب تسميت العاطس عقص يرج 7077 190221 1117114 


وفي «تعليق النافع أ» التسميت بالمهملة الدعاء لأمور الدنيا وبالتعحية امور 
الآخرة. انتهي. وقال جماعة ': 9 التسميت أن بقول «يبرهمك ك الله تعالى» 
اشرو ' أن يقول «يرحمك الله» أو «يغفرالله لك» وأمثال ذلك. 

وجوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب كما في «الذخيرة؟ والحدائق '». 
وفي «المعتبر' والمنتهيٍ " والتحرير* ونهاية الاحكام " وكشف اللثام * ١‏ والهلالية» 
التقييد بما إذا كان وما وأحتمل فى «مجمع اليرهان ١١‏ والذخيرة”'» الجواز 

في المسلم. وقال في «الحدائق ١"‏ وشرح المفاتيح »١*‏ لا وجه لذلك والمسلم الوارد 

فى الأخبار يراد به المؤمنء ويؤيّده عدّه من حقوق الاإخوان: انتهى. 


.)1١7/4 تعليق النافع: : في القواطع ص 199 السطر الأول (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ )١( 

(1) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: : في تروك الصلاة ج ؟ ص '21؟, والبحراني في الحدائق 
الناضرة: فى سيت لتر ابر 1 وال يدالتا: في روض الجنان: في مبطلات 
الصلاة صني 19س ” ١١‏ / / 

متهم السيؤواري في ذخيرة الساد: ما بجو مغ يالا م 10 س,؟٠.‏ وملسي 
في بحار الأثوار؛ في باب ما يجوز فعله وها ل يجونم 1ص | قي" والاردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في مايجوز فله في الصلاح سل 1 “ا 

(8) ذشيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص ١51‏ س ١١‏ 

)0 الحداثق الناضرة: في تسميت العاطس ج؟ ص عل 

(1) المعتبر: في تسميت العاطس ج ١‏ ص 5117 . 

(/) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ١1‏ س 7 

)م تحرير الاحكام: في تروك الصلاة ج١‏ ص 115 س ١,7‏ , 

(4) ليس في عبارة نهاية الاإحكام تقييد التسميت بالمؤمن: نعم لايبعد دعوى ظهورها فيه 
بقرينة أنّ الأخبار المتكفلة لحكمه من التسميت وإجابته إِنّما وردت في المؤمنين لاغيرهم, 
راجع نهاية الاإحكام جاص 015. 

. ١81 كشف اللثام: في التروك ج 4 ص‎ )٠١( 

. 154 مجمع الفائدة واليرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ".ص‎ )١١( 

.18 ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 17س‎ )١( 

. 17 الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 9 ص‎ )١7( 

)١14(‏ مصابيح الظلام: في تسميت العاطس ج ؟ ص رو 


والأكثر ' عبر بالجوازء وبعض ' عبّر بالاستحباب. وفي «المعتبر» عندي في 
جواز تسميت العاطس إذا كان مؤمناً تردّدء والجواز أثميه بالمذهب؟. قال فسى 
والكري» حتى للأصل وهذا يدا على عد .لقره بالذليل: برقال يجراته لبا دل 
على ععوا و الذهاء كير 

وفى «الذخيرة» عن التذكرة أنّ استحبابه على الكفاية, قال: وهو خلاف ظاهر 
الأخبان قال وذكر فها جنا أنه كما سحة الأغال الساطين اللحبد ف 
والمستفاد من كلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب ”, انتهى. قلت: لم أجد ذلك 
فى التذكرة'. 

وفي «الذخيرة» أيضاً أن ظاهر بعض الأخبار أئه ب بيشترط في استحبابه الصلاة 
على محمد وآلدمك ”. يريد أ نّ امامو إذا حمد وصلَى على محلو وأهل بيه 
صلى الله عليهم اسمفية استحبٌ تشميته: 

وهل يغب عل الناطش ال 5 الظاهر )درك لجار لبرت 
شرعاً كما فى «جامع المقاصدٌ “و ولغية وعرفاً كيبا فسي «مجمع البرهان ' '». 


)١(‏ منهم المحقّق في المعتير: كتاب الصلاة في تسميت العاطس ج ؟ ص 117 والبحراني 
في الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج أ ص 4١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: 
في مايجوز فعله ج ؟ ص 5858 . 

(؟) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في تررك الصلاة ج؟ ص 04" والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 17س ؟1١.,‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
في التروك جغ ص 187 . 

(5) المعتير: في تسميت العاطس بع ؟ ص 17 . 

(4) ذكرى الشيعة؛ في تروك الصلاة ج أص 58. 

(0 ولا) ذخيرة المعاذ: ف فيما يجوز فعله في الصلاة ص17 س 19 .3١‏ . 

(1) بل هو موجود في كتاب الجهاد من التذكرة الرحلية: ج١‏ ص 4١‏ 5 

(4) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج لاص 197 . 

(9) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 80 1 

)٠ :(‏ مجمع الفائدة والبيرهان: فيما يجوز في الصلاة ج '؟ ص 8 . 


كناب الصلاة / حكم تع الحكٌ الضيق 7ب ببس 1199 


وفي «الروض ' والذخيرة '» فيه تردّد. قالا: وعلى كل تقدير فجوابه مشسروع 
في الصلاة. وقال في «الحدائق»: قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم 
فسمّتوه قولوا: يرحمك الله وهو يقول لكم: يغفر الله لكم ويرحمكم الله 
قال الله عرّوجِلٌ: 9 إذا حيّبتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردُوها» ؟ قال: 
والظاهر عدم عتور القائلين بأنّه غير تحيّة على هذا الخبر الظاهر الدلالة فى 
المطلوب ؟. ْ 
ونقل المصتف في «المنتهى» عن بعض الجمهور استحباب إخفاء التسميت. 
وقال: لم يثبت عندى ”. 
وفي بعض الأخبار أنه عطس غلام بحضل” وبل لله وَل فحمدالله تعالى, 
زقال ل لفطل : بأرك الله فيك' . قال في «الحذائق " 1 اولاباً س بالعمل به. 
وفى بعض الأخبار عن رسولء اشَقةٍ أنه قال: : تيصديق الحديث عند 
العطاس 6 . وقد توجّه لتقريب ذلك في «الحَدائق؟ 000 
[في استحباب نزع الخفٌ الضيّق ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ونزع الخف الخ 


. 51 روض الجئان: في مبطلات الصلاة ص 79س‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: قيما يجوز فمله فى الصللاة ص 30س 750 . 

() الخصال؛ في حديث الأربعمائة ح ٠١‏ بع 7 ص 1176, والآآية 81 من سورة النساء . 
(؛) الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج ١‏ ص 17. 

(0) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ع١‏ ص 11س 77 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ؟5 من أبواب أحكام العشرة ح جم ص 5117 . 

(/) الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس جا ص 11. 

(ىا وسائل الشيعة: ب55 من ابواب أحكام العشرة ح اجاص 111 

(4) الحدائق الناضرة: في تسميت العاطس ج 4 ص .5٠٠‏ 


84 لل رعس تاجح الكرامة / ج م 
ويجب ردٌ السلام بغير عليكم السلام 


«المعتبر ' والنافع " والشرائع ‏ والتحريرء والتذكرة* ونهاية الإحكام'» وغيرها"': 
يكره لبسه. وصرّح جماعة* باستحباب نزعه؛ لمنعه من التمكّن في السجود 
وملازمة القيام على سمتٍ واحد, ولقول الصادق ع في خبر إسحاق المروي 
في «معاني الأخبار»: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق#5, ولو شرع في 
الصلاة ولزم من نزعه فعل كثير لم يجز النزع. 
[ في وجوب ره السلام فى الصلاة ] 

قولم قدّس الله تعالى روحه: #ويجب رذ السلام بغير: عليكم 
السلام»ا تمام الكلام يقع في مقامات: .... 

الأول: : وجوب الردٌ وقد صرّيجا 2< يا أودى في «الانتصار * '» والمصنّف 

1 


, 517 ص‎ "١ المعتبر: في مكروهات الصلاة ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في قواطع الصلاة ص 1؟. 

(5) شراتع الاسلام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص ؟5. 

(5) تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ١‏ ص 41 س .١8‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص 518 , 

0 نهاية الإحكاء: في التروك المندوية ج ١‏ ص 2151. 

(/ا) كرياض المسائل: في ما يجوز فعله فيها ج اص 516 . 

(8) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: : في تروك الصلاة ج؛ ص 25 والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد؛ في تروك الصلاة ج ؟" ص 06 والعاملي في مدارك د الأحمكام: في مسائل 
تعلق بقواطع الصلاة ج ص . 

(4) معاني الأأخبار: باب معنى الحاقن... ١‏ ص 55397 . 

. ١89 الانتسار: في رد السلام ص‎ )٠١( 

(١١)القاموس:‏ جاص "5١‏ مادة «حزق» . 


كتاب الصلاة / حكم رد السلام في الصلاة ل ب ١1!8‏ 


في أكثر كتبه ' والشهيد في «الذكرى '» والمقداد" وأبوالعباس؛ والصيمري ‏ 
والكركي ١‏ وسائر النحاطرين" عنهم. ونقله السيّد محمد ين عيدالمطّلب 
عميدالدين فى «التخليص» عن علم الهدى والشيخ في المبسوط والخلاف. قلت: 
قال في «المبسوط»: إذا سلّم عليه وهو في الصلاة ردّ مثل ذلك فسيقول: سلام 
عليكم ولا يقول: وعليكم السلام*. وقال في «الخلاف» إذا سلّم عليه وهو في 
الصلاة رد عليه مثله قولاً. يقول: سلام عليكم, ولا بقول: وعليكم السلام؟. وتقل 
الوجوب في «التنقيح» عن السعيد "'. 

وفي «النهاية» لا بأس أن يرد عليه مثل ذلك .١١‏ وكلامه هذا يعطي 
الجواز كما في «الوسيلة ١"‏ والسرائر ٠‏ وجامع الشرائع؛ ١‏ والشرائع؟١‏ 


)١(‏ منها منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 5304:ني7١.,‏ ومختلف الشيعة: في التروك 
جاص ”7 ٠‏ ونهاية اللإحكام في امك لتقيو كن ٠‏ وتذكرة اتتهاء ء: في تروك 
الصلاة ج لاص 38١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ا ص غ8 /. 

7 و١٠)‏ التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة 32056 

(4) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): في أأسكاء الصلاة ص 58. 

(0) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١١7‏ س 78 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/87), 

(5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 88؟. 

() منهم المجلسي في بحارالاوار: باب مايجوز فعله في الصلاة... ج 84 ص 976؟, والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: في التروك ج14 ص ,١87‏ والبحرائي في الحدائق الناضرة: في 
وجوب رد السلام جة ص كو 

(8) المبسوط: في تروك الصلاة.. .جاص 115. 

(3) الخلاف: :كتاب الصلاة ١‏ ص 188 مسألة .١41‏ 

)1١(‏ النهاية: في كيفية الصلاة . صل 2 لا 

(؟١)‏ الوسيلة: في الكيفيّة ص 57. 

. بل كلامه في السرائر يعطى الوجوب. فراجع السرائر: ج١ ص 7؟‎ )١( 

./8 الجامع للشرائع: في كيفية الصلاة ص‎ )١4( 

)١18(‏ شرا تع الإسلام: في قواطع الصلاة ج اص ؟4., 


شيل مفتاح الكرامة / ج م 


والنافع ' والمعتبر ' والتحرير"والتلخيص والتيصرة* والدروس' والنفلية '». 
وفي «التنقيح» الأكثر على أنه جائز. وليس في عباراتهم ما يشعر بوجوبه*. 
وفي «كشف اللثام» يتعرّض غير المصتّف للوجوب '. وفي «الذكرى» ظاهر 
الأصحاب مجرّد الجواز والظاهر أَنّهِم أرادوا بيان شرعيّته ويبقى الوجوب معلوماً 
من القواعد .٠"‏ ونحوه ما في «النفلية ١١‏ والفوائد الملية؟١‏ والمسالك''». وفي 
الأخيرارشا: أن كل من قال بالجواز قال بالوجوب. وفي «المنتهى» يجوز له أن 
يرد السلام إذا سلّم عليه نطقاً. ذهب إليه علماؤئا أجمع .١*‏ واعتذر جماعة ١‏ عنه 
أن مراده نفي التحريم ردأ على العامّة. وفي «مجمع اليرهان5'» كأنّه على تقدير 


)١(‏ المختصر التاقع: فى قواطع الصلاة ص غ؟. 

(1) المعتبر: في مكروهات الصلاة ج ؟ ص 4 . 

() تحرير الاحكام: في تروك الصلاة - تق ليس 15 

(14) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع | 1 كس 616. 

(0) تبصرة المتعلمين: : في قواطع | 0 

(5) الدروس الشرعية: : في رد ١‏ الجادمر ج لاوم 5 

(لاو١١)‏ النفلية: في منافيات الأفضل ص 7 

(8) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 1 

(1) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 1817 . 

54 ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ الفوائد المليّة: في منافيات الآفضل ص 117 . 

.؟١2١ مسالك ك الأّفهام: ؛ في قواطم الصلاة ج راص‎ )١( 

(4١)الموجودة‏ في النتهى قطما بدل نطق وهو إن يمكن تصحيحه مكلف أن الصحيح ما في 
الشرح ويدل عليه ما حكاه منه عن أبي حنيفة وما في آخر كلام المنتهى في هذه المسألة من 
اي ويه ثم الجواب عنهما وغير ذلك مما يأتى 

جع المنتهى بج ١‏ ص 517-714. 

0 في مجمع الفائدة والبرهان: قيما يجوز في الصلاة م" ص :.1١4‏ 
والمجلسي في بحار الأتوار: باب مايجوز فعله في الصلاة... ج 84 ص /ا/59. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 11س 8. 

(13) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج “اص .١١14‏ 


كتاب الصلاة / حك رد السلام فى الصلاة تس سست سي د 188 


الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم وأدلتهم كالآية الشريفة ' ونحوها. 
وجامع المقاصد؟ وفوائد الشرائع ؟ وشرح المفاتيح *» ونفى الخلاف عنه فى 
«الذخيرة' والحدائق'» وقد سمعت ما فى «الخلاف والمسالك والمنتهى». وفى 
«كشف الالتباس» بجب عليه الرد لفظاً عند علمائنا وإن كان المسآم مسي أو 
اكه سا انا ويأتي ما له نفع في هذا المقام. وعبارة «الاتتصار» هذه: إن 
الفنية تقول: ونب أن يقول :نظلما قال النملة اكه عل كي زلا يقر ل عاك 
السلام: ثمٌ قال: والحجّة إجماع الطائفة. 

الثالث: فى «الانتصار؟ والخلاف »١‏ الاجماع على أنه يردٌ عليه مثل قوله. 
فيقول: سلام عليكم, وعلى أنه لا يقول 0 وقال في «المعتير»: 
إن ذلك مذهب الأصحاب قاله الشيخ؛ وهواحسن" مس م انتهى. وفي «الروض؟١‏ 
والمدارك؟١‏ وشرح المفاتيح ؟'» 6 ببذلك الأصل- الأصلطاب. وفي «الذخيرة؟ '» 


(١)النسام:‏ اكلم ١‏ 0 رار اياده ص 168175 . 

(؟) جامع المقاصد؛ في تروك الصلاة جح ؟ ص 086؟. 

(5) فوائدالشرائع: في قواطع الصلاة ص 45 س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1885). 
(8) مصابيح الظلام: في رد السلام ج ؟ ص 17س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 1س أ 

() الحدائق الناضرة: في وجوب رد السلام... جاص 34و 117. 

(8) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١17‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 79/15). 
(9) الانتصار: في رد السلام ص ١67‏ . 

,١15١ ص غ86 مسالة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

1717 المعتبر: في مكروهاث الصلاة ج؟ ص‎ )١١( 

17 روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 4س 0. 

. 2/1 مدارك الأحكام؛ في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج لاص‎ )١7( 

,, مصابيح الظلام: في رد السلام ج؟ ص 8١س (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني).‎ )١5( 
.١8 ذخخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 17س‎ )١0( 


الادلللدتسشسشسهيبلل ل هقتاح الكرامة / ج م 


لم أجد في ذلك خلافاً إلا من ابن إدريس. وفي «الذخيرة'» أيضاً و «الكفاية' 
والحدائق '» أنه المشهور. وفي «كشف اللثام ث» نسبته إلى الأكثر. وفي «كشف 
الرموز» نسبة ذلك إلى المرتضى والشيخ وأتباعهماء قال: واستدلوا عليه 
بالاجماع ”, انتهى. وبذلك صرّح الشيخ في «المبسوط» وقد سمعت عيبارته 
وجمهور من تأخّر عنه' إلا أن أكثرهم صرّح بوجوب الردٌ بقوله: سلام عليكم, 
وعدم جوازه ب: عليكم السلام. وفي «التهاية» لابأس بأن يردٌ عليه مثل ذلك 
فيقول: سلام عليكم, ولا يقول: وعليكم السلام". وفي «النفلية» يجب أن يكون 
السلام بالمثل*. وفي «شرحها» بأن يقول في الردٌ: سلام عليكم أو سلام عليك. 
ولو سلّم بغير الصيغتين لم يجز الردّ بمثله. بل يكون تحيّة مطلقا '. انتهى. 

وفي «السرائر» إذا كان المسلّم عليه قال له: سلام عليكم أو السلام عليكم 
أو عليك السلام فله أن يرد بأيٌّ هذه الأنقاكهكان, لأله رد سلام مأمور بء. ك 
قال: فاء: ن سلّم بغير مابّنا فلا يجوز للمصلَي الراد عليه * ', اتتهى. وكلامه صريح 
ف جواز الرد ب : عليك السلام:.وقوّاه المصنّفٍ في «المختلق ' '» وتردد في 


.ا١9ل ذخشيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص كلاس‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 77س 18. 

() الحدائق الناضرة: في ره السلام جع 1ص لا 

(غ) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص ١84‏ . 

(0) كشف الرموز: في قطع الصلاة ج١‏ ص ١18‏ . 

0 إدريس في السرائر: في الأحكام العارضة في الصلاة ج ١‏ ص 717 1, والعلامة في 

منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ١‏ ص 4١7اس 3١‏ والمقداد في التنقيح الراتيع: : في 

قواطع الصلاة ج١‏ ص 6 5, 

(/) النهاية: في كيفية الصلاة. عض 2/4 

(8) النفلية؛: : في منافيات الأفضل ص 116 . 

(4) النوائد الملية: فى منافيات الأفضل ص 71 . 
)٠١(‏ السرائر: في الاسكام العارضة في الصلاة ج ١‏ ص "1١‏ . 

.7١7١ مختلف الشيعة: في التروك ج ؟ ص‎ )١١( 


لذن 


كتاب الصلاة / ما يجب به رد السلام 


«الذخيرة '» وعبارة «التنقيح '» عند النقل عن الدروس غير منقّحة. 

وفي «المسالك» إذا سلّم عليه ب: عليك السلام أو بالسلام عليك فالأجود 
الرد عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود, لكوئه تحيّة عرفا كتحيّة الصباح والمساء ". 

وفي «مجمع البرهان» ولا يبعد الجواز ب: عليكم السلام لمن قاله, اصدق 
المثل المأمور به في الآية الشريفة, ولا يبعد عدم اشتراط المثل مطلقاً بمعنى عدم 
الحصر فيد. بل يكون به و بالأحسن أيضاً جائزاً كما هو ظاهر الآية ومتفق عليه 
في غير الصلاة: فلا يشترط المثل ولا سلام عليكم بخصوصه لأنه قرآن. لأنّ الردٌ 
إنْما يجوز ويجب بالآية وبالصحيحة. وهما يدلآن على المطلق من غير اشتراط 
شيء» وأيضأ الظاهر أنه لا يقدح في الجواب تغيير ما مثل عليك ب: : عليكم, 
وفي العكس تأمّل, إلى أن قال: فقول ابن إدر بس جيّد '» انتهى فتأمّل فيه. 

وفي «الحدائق» أنّ المعتمد هو القول«المشهو كن وجوب الر بالمثل في 
الصلاة يشرط أن ن يكون من الصيغ الوارذة في الأيظبار وهي أربع صيغ *. وفسى 
«الموجز الحاوي" وكشف الالتباس اتج كأ ريكون بان سلام عليكم أو سلام 
عليك أو السلام عليك لا عليك السلام وإن سلّم بها. 

وقال في «الروض»: لا يقدح في المثل زيادة الميم فى عليكم فى الجواب 
لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس5. ونحوه ما في «المسالك؟ ومجمع اليرهان» 


. 55 ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 57س‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: في قواطع الصلاة ج١١‏ ص ١؟7.‏ 

() مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ١‏ ص نس 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: : في ما يجوز في الصلاة بج ؟ ص 1 

(0) الحدائق الناضرة: في رد السلام ج 4 ص ا 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 81. 

(/) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١4‏ س 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟) . 
(8) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 74س 8 . 

(5) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة بج ١‏ ص 7817 . 


1 


بل في الأخير: :لا ينبغي الفرق بين الصلاة وغيره ‏ 

وفي «المدارك» لا يبعد جواز الردٌ بالأحسن '. وردّه الأستاذ دام ظَلّه في 
«شرح المفاتيح » بأنّه خروج عن الأخبار والفتاوى. وقال: لوس عليه اانا 
ملحوناً فالأأحوط ألردٌ بصورة الآية. 

وقال في «المعتيرئ» لو سلّم عليه بغير سلام عليكم لم يجز الردّء ولو دعا له 
وكان مستحقٌّاً وقصد الدعاء لا الردّ لم أمنع منه, انتهى. واستجوده في «المدارك *» 
وقد سمعت ما في «المسالك» ونسب ذلك في «المتتهى' والتحرير ”“ إلى القيل 
وتردّد فيه فيهما. وفى «جامع المقاصد» لو سلّم عليه بغير سلام عليك جاز الرد 
عليه. وفي «الدروس» يجوز الردّ بصيغتي القرآن وبالسلام عليك ؟, أنتهى. وبر بد 
بصيغتي القرأ ن سلام عليك وسلام عليكم. وفي «مجمع البرهان» لو سلّم عليه بغير 
نظ سلام عليكم من صيغ السلام فا تكوب الرده ثم ثم نّه تعجّب من المصئف 

في المنتهى من تأقله في ذلك مع م( ماعو بفكدا ' 

وتردد في «الذخيدة ١١‏ والكفاية :.» ويم إذا قال سلاماً أو سلام أو السلام 
أ و سلامي أو سلام الله. 


مفتاح الكرامة / ج / 


. 177 مجمع القائدة والبرهان :في ما يجوز في الصلاة جص‎ ١1 

(؟) مدارك الأحكام: : فى مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج اص 2. 

(؟) مصابيح الظلام: في رد السلام ج ١‏ ص 05س 7 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 
(4) المعتبر: في مكر وهات الصلاة ماص 4١5؟.‏ 

00 في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج ؟' ص ملا . 

1ف منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج١‏ ص ١5‏ س 7 . 

ا ضري الألمكات في تروك الصاذة ج ١‏ ص 47 س .١86‏ 

(8) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 81؟. 

(1) الدروس الشرعية: في مستحيّات الصلاة ١‏ ص 1871. 

)٠ :‏ مجمع الفائدة والبرهان: : في ما يجوز في الصلاة ج ص /ب1١.‏ 

6 ذشيرة المعاد: كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص 10س‎ )١١( 
. 58 كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 1س‎ )١؟(‎ 


١“ 


ومنع فى «السرائر '» من جواز الردٌ على المسلّم بغير لفظ السلام. . وفسي 
«المختلف» أَنّ هذا ليس بمعتمد, بل يجب الردٌ في كل ما يسمّى مّى 7 نحيّة لعموم الاأية ؟. 


وفى «المنتهى» الأقرب جواز رده ؟. وفى «التحرير ث» الأقرب جواز الرة به. 

ْ وفي «البيان» الأشبه وجوب ردّالتحيّة بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام 
والدعاء. فإن رد مثله وقصد الدعاء جازء وإن قصد مجدّد الردٌ أمكن الجواز", 
أنتهى. وكائف عاك إليه في «كشف الالتياس؟ ». ولم يجوّز في «الدذكرة ‏ ونهاية 
الاحكاء * وجامع المقاصد" والميسية والمسالك* '» وظاهر «فوائد الشرائع ' '» 


قصد مجرّد الرد*. وتأمّل في ذلك في «الذخير ن والكفاية'١»‏ .ولم سر حسم 
شيئاً في «الروض ؟ أ». وفي «الدروس» لو حيًا بغير السلاء جاز الدعاء له6٠.‏ 
وفي «الذكرى» قال اين إدريس: لم بجر الرد وقال الفاضل: يحب رد قليا 


7 -أي من دون قصد الدعاء معه. (مندءك)م 
5 رم 
)١‏ السرائر: في الأحكام العارضة في الصلاة ج١1‏ 0 
(؟) مختلف الشيعة: في التروك ج ج "اص نه الب مل 1 
(؟) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ح 18026 افد 
1 تحر ير الأحكام: في تروك الصلاة ج ١‏ من 17 اس 15. 
(8) البيان: فى منافيات الصلاة ص 494. 
(1) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١11‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/57؟). 
7 تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج ص 1م . 
(8) نهاية الإحكام: في الثروك الواجبة ج١‏ ص 8١8‏ , 
(1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة 1 ص 767. 
)٠١(‏ مسالك الأقهام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 79 
)١١(‏ فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 5س ”- 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
84ة1). 
)١١(‏ ذخشيرة المعاد: فيما يجوز فعله فى الصلاة ص 5711 س ١؟.‏ 
)١(‏ كفاية الأحكام: فى مكروهات الصلاة ص 14 س 7 
(15) روض الجتان: في مبطلات الصلاة ص 74س 19. 
)١8(‏ الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج١‏ ص 181. 


ا لبي ري بي لش سسا قتا حم الكرافة / جلثم 


يسمٌى تحيّة '. وظاهره التوقّف. وفى «النفلية' وشرحها» يجوز رد التحيّة مطلقاً 
عبد الدعاء وى الأغين كز بالسلةة التغورة "وق والعيسة والسنالك أه 
يجوز رد تحيّة الصباح والمساء بالسلام. وفي «مجمع البرهان» لو قال: الله 
يصبحكم بالخير ونحوه يمكن وجوب الردّ بالمثل أو بالأحسنء ولا يبعد كون 
الأولى الدعاء له في الصلاة بعبارة صريحة متداولة في لسان أهل الشرع مع قصد 
الرد* انتهى. 

وقال فى «التذكرة»: لو ناداه من وراء ستر أو حائط فقال: السلام عليك 
يديك قيد أو أزي ربولا تال حلم علق قلآن بلعم الكتاب:والرسالة: 
قال بعض الشافعية: يجب عليه الجواب, والوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب 
وإللا فلاا ٠‏ انتهى. ٠‏ وفى «الذخيرة» أنه مس ٠‏ . وفي «الحدائق ف روى ثقة الاإسلام 
عن «الصادق حا أنه قال: رد د جواب الكتات رواجب كوجوب رد السلام 3 ». وفي 


)١(‏ المذكور في الذكرى وهو الذي نقله لحن كي إدريكأيضاً أنه لم , يجب الردٌ حينئخٍ إلا أن 
الموجود في السرائر المطبوح هو الموافق للمحكيّ عنه ِن الذكرى صريساً. وقد استدل 
على عدم جواز الردٌ فيه - أي في الْسرَائر بأ دنه حير لم تتعلق بالرد لأنه غير السلام 
الواجب ر3م, فراجع الذكرى: اج أ صن ", والسرائر: : جاص دنه ثم إنا قد بيّنا في 
هوامش الكتاب غير مرّة أنّ دب المتقدّمين من أصحابنا رضوان الله عليهم هو أنهم إذا حكوا 
عن أحدٍ ممّن تقدّمهم قولاً فهو بمعنى أنه مقبول لديهم ولا سيّما إذا أسند إليه ماحكى بلفظ 
النتوى كما في عبارة الذكرى في المقام؛ فعليه التوقّف الذي نسب إلى الذكرى في الشرح 
غير 

1 النفلية: فى منافاك اله من 1 

() الفوائد الملية: في منافيات الأفضل ص 777 . 

. (4) مسالك الأقهام: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 32 , 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في ما يجوز في الصلاة ج ١‏ ص 1117 . 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في ره السلام ج١‏ ص 1-7 س .41١‏ 

(/ا) ذخيرة المعاد: فيما يحوز فعله فى الصلاة ص 10س 57 , 

(8) الحدائق الناضرة؛ في ردٌ السلام ج 5ص 81. 

(4) الكافي: باب التكاتب ج؟ م ؟ ص .71١‏ 


كتاب الصلاة / في أَنَّ رد بعض الحاضرين يكفي عن المصلي لل لاا 
خبر أبى كهمس قلت: «للصادق لد عبدالله بن يعفور يقرئك السلام. فقال: 
عليك وعليه السلامء إذا أتيت عبدالله فاقرأه السلام وقل له ... الحديث»١.‏ 

هذا وفي «الذخيرة؟ والحدائق '» أن بعض المتاخّرين نقل عن ظاهر 
الأصحاب أنّ عليك السلام وعليكم السلام تسليم صحيح يوجب الردٌ وأنكره في 
«الذخيرة» وقال: لم أطّلع عليه إلا في كلام ابن إدريس. وقد صرّح العلامة في 
التذكرة بخلافه فقال: لو قال عليك السلام لم يكن مسَلْماً وإِنّما هوصيغة جواب. 
وقال في «الذخيرة»: وعلى تقدير الجواز هل يجب؟ وعلى تقدير الوجوب هل 
يتعيّن سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل؟ نقل ابن إدريس الأوّل عن بعض 
الأصحاب واختار الثاني. واستشكله المصئّف في التذكرة والنهاية, والمسآلة فحل 
تردّه ويحتمل قوثا : تعيّن الجواب بالمثل - انته. ونحوه قال في «الكفاية " 4 

الرابع: في «التذكرة» الإجماع عليل أن ار وجب في الصلاة كفايةٌ لاعيناً'. 


وظاهر «المدارك '» في الاحتجاج دعواةة وي الحدائق وب لا خلاف قيه. 


1 1 قصيذ المسلم هل يجوز حينئذ 
للمصلّى الردٌ؟ قفي «الذكرى * وجامع المقاصد* ' والمسائك ١١‏ » أنه بجر ز له ذلك. 


الخامس: : أذا ره يعس الجماعة, معو د 


. 11417 وسائل الشيعة: ب *1 من أبواب أحكام العشرة ح اج 8 ص‎ )١( 
.١3١ (؟) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 18س‎ 

(؟) الحدائق الناضرة؛ في رد السلام ج ١‏ ص ١لا.‏ 

(5) ذشيرة المعاد: كتاي الصلاة فيما يجوز فعله فى الصلاة ص ١111س 75١‏ . 
(0) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 74س ١و‏ ؟. 

(1) تذكرة النقهاء : كتاب الجهاد في رد السلام ج عاص ا ٠1س‏ 8 . 
(/) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ب اص ا . 
(4) الحدائق الناضرة: في رد السلام ج 3 ص «لا. 

(9) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ؛ ص 77 . 

. 70! جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص‎ )٠١( 

, 575 مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ع١ ص‎ )1١( 


اننا 


مفتاح الكرامة / ج م 
وتوقف في «الذكرى '» فى الاستحباب, واستجود فى «الروض '» الجواز 
والاستحباب؛ وأنكرهما الأستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح © وبسيّن فساده 
بوجوه. وفي «الذخيرة؟ والكفاية 2 لا يبعد الجواز إذا قصد الدعاءء ولم يرجح 
شيئاً فى «المدارك١».‏ 
لأنه محلل إلا فيما خرج بدليل مثل الردٌّ والسلام على الأنبياءط2ك, لأنّ المجوّز 
كان وجوبه عليه وكونه مخاطبا بمثل «حيّوا» وقد سقط ذلك. ولا نعلم خطاباً آخر 
دالاً عليه. ومعلوم عدم استلزام رفع الوجوب ثبوت الاستحباب والجواز. وهو 
ظاهر أيضاً نعم لو ثبت أن كلّ واجب كفائي مستحبٌ عيناً بعد فعله أيضاً نيت 
الاستحباب هنا وليس ذلك بظاهر الدليل+ولي تأمّل في غير السلام في الصلاة من 
الواجبات الكفائية بعد الفعل. ٠‏ وقد مامثلي في لصلاة على الميّت بعد فعلها ومعلوم 
ا و 0 بالسيلا ١‏ اللعسا ب 
أولى سور التحلرل ولد مل ل 
دخان م اح يد اولوقي ين اسرد دكات 

وليعلم أنّ هذا إذا لم يخصٌ المسلّم المصلّى بالسلام, لأنه حينئذٍ يجب عليه 
ل لذ ل النترط متديرة فنخض اح متصومزا مع شفع لذن ولا يقلن 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ؛ ص 77 . 
(؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 75س .٠١‏ 
() مصابيح الظلام: في رد السلام ج؟ ص 17١8‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايككاني) . 
(5) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 7س .*٠‏ 
(0) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 4؟ س ؟ . 


(1) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج اص لا . 
(/1) مجمع الفائدة والبرهان: في ما يجوز في الصلاة جاص .115-1١8‏ 


كناب الصلاة / حكم رد السلام فى الصلاة هت 


فلن الديق, لألوالسى عاةة .ومن السغلوة آن لبنن الفرض بجتيةه الشوات 
ولو من غير المسلّم عليه. 

وهل يجزي رد الصبي المميّز عنه لو كان مقصوداً بالسلام معه؟ ففي 
#الذكرى هه وعها زر عداو الروض "4 إل أشركم أن انعالءسمروية قد 
يكتفى بردّه, كما حكم به فى «جامع المقاصد”"» ومال إليه في «الذخيرة؟» 
واستظهره فى «المدارك» قال: وإن قلنا عبادته شرعية لعدم امتثال الأمر المقتضى 
للوجوب”. وفي «مجمع البرهان» يجزي وإن لم نقل أن عبادته شرعية بل تمرينية 
مع أن ظّي أنّها شرعية, لأنّ الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق: بل 
الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة لعدم ذنيه. ويشعر به بعض الأخبار, ولا 
ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى استحقاقه للثواب. ولوجعل فعله غير شرعي يمعنى 
عدم طلب الشارع منه فلا يكون داخلاً : القرد الكفائي فلا يبرأً بهء فتكون براءة 
الدمة حينئذٍ مبنيّاً على ذلك وعدمه و هن اند شري/عي فيجزي '. انتهى. 

ولو كان المسلّم صبيّأ مميزاً ففي توج الخاوي" وكشف الالتباس8 
والميسية والمسالك؟» وجوب الره عَليَه#زانستظهرم في «الروض ١١‏ والمدارك ١١‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج41 ص "؟. 

(؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 15س 7. 

() جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 1707. 

(4) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله فى الصلاة ص 6س 8؟. 

(5) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج اص 478 . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج ؟' ص 18 . 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 87, 

(4) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١7‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
لاا 

() مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 777 . 

.5 روض الجنان: في ميطلات الصلاة ص اس‎ )٠١( 

. 418 مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج لاص‎ )١١( 


1١‏ مفتاح الكرامة / ج م 


والذخيرة'». وفي «جامع المقاصد» لعل الوجوب قريب" ولم يوجبه في 
«فوائد الشرائع '». 

السادس: يجب على المجيب إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديرأً كما صرّح به 
جماعة " كثيرون. وفي «شرح المفاتيح» نسبته إلى فتاوى الأصحاب © . وفي 
«الحدائق» إلى جل الأصحاب5 ٠‏ وى «الذخيرة» أنه المشهو " . وفي «مسجمع 
اليرهان» كأنّه المشهور 8 . وفي «الذخيرة» أيضأ في موضع آخر قال: اس 
جماعة ولم أجد أحدأ صرّح بخلافه غي غير الصلاة ؟ .وقد سمعت مافي «المنتهى ٠١‏ 
والتذكرة' ' وكشف الالتياس ؟' والذخيرة”'» من ظهور دعوي اللإجماع على اللفظ.. 
وفي «المسالك» لا تكفي الإشارة عندنا ؟ '. وفى «الانتصار» الإجماع على رد 
السلام فى ي الصلاة بالكلام *', ومثله 3 رالخلاف! أ وهذه وإن لم تكن 1 


لل له 

5 5 ذشيرة المعاد: : فيما يجوز فعله في الصلاة ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ صن 507 

(6) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 51 > (مخطوط في مكتبة المرحشي برقم 44 . 

(4) منهم الشهيد في ذ كرى الشيعة:في تر الصَلاهج لاضن والمحقّق الثاني في جامعالمقاصد: 
في تروك الصلاة ج ؟ ص 65" والبحراني ف 900 في رد السلام ج ص لالا, 

(0) مصابيح الظلام: في رد السلام ج ؟ ص 1س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

(1) الحدائق الناضرة: في رد السلام بع 4 ص 77. 

(/!) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 57س 70, 

(كا مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ع ص 155 

() ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله فى الصلاة ص 10س 8؟ . 

214 هامش‎ 1١ تقدّم في ص‎ )٠١( 

. لم نعثر عليه‎ )١1( 

(؟١)‏ تقدم فى ص ١7١‏ هامش لا. 

(17) تقدام فى ص ١12١‏ هامش 15 . 

. 177 مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ع١ ص‎ )١5( 

,.188 ١861 الانتصار: في رد السلام في الصلاة ص‎ )١9( 

.١4١ ص ىم" مسالة‎ ١ الخلاف؛ كتاب الصلاة ج‎ )١1( 


جناب الصلاة #خل بسب فى الرد الأساء؟ )سس 149 


في المراد لكنّها تؤيّده وتشهد عليه, لأنّها منقولة في مقام الردٌ على من منع 
من الردّ بغير الاشارة وعلى من لم يجوّزه بالنطق والاشارة كأبي حنيفة ١‏ 

وحمل فى «المنتهى» خبري منصور؟ وعمّار" على التقيّة '. واحتمله في 
«الذكرى *» ا الأستاذ دام ظلّه في «كتابيه'» وصاحب «الحدائق '» عدم رفم 
الصوت في الخبرين المذكورين علي الجهر المنهيّ عنه في الصلاة وهو المنافي. 

واستند ثاتى المحققين* والشهيدين * وغيرهما ١"‏ في ذلك إلى عدم صدق 
التحيّة عرفا ولا الر ار 

وقيل' :لا يجب ذلك. ونسب١'‏ إلى ظاهر المعتبر. قلت: قال في 
«المعتبر» بعد ذكر روايتي عمّار ومنصور: وهذه الروايات محمولة على الجواز 


)١(‏ الهدايةهج١‏ ص 16 المجموع “جاص 00 ١‏ ىل 

ا ومائل الشيعة: ب1١‏ من أبواب قواطم الصلاة ح لع أ ص 11 وم #ص1555. 
) ورد الخبرآن بعضمون واحيد وهو وجوب رد (السكلام بالصوت الخفي كما في خبر منصور 
0 بينك وبين نفسك كما في خبر عمان كامحاج ما كي المتتهى “على ما إذا حصل للمصلى 
ثقيّة. فراجع المنتهى ؛ في قواطع الصلاة ١‏ ص ١5‏ ١1س‏ 5" 

(6) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج14 ص ١؟.‏ 

(1) مصابيح الظلام: في رد السلام ١‏ ص 8١7اس ١7‏ (مخطوط في مكعبة الكليايكاني). 
حاشية مدارك الأحكام: في المبطلات ص8١١‏ س ١4‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
١113‏ ). 

(/) الحدائق الناضرة ؛ في رد السلام جة ص 8/. 

(8 و4) الاستناد المحكىّ في الشرخ مذكور في جامع المقاصد. وأمّا الشهيد القاني ففي 
المسالك اقتصر على الفترى يذلك من غير ذكر للمسحتد ل أنه لاريب أن استناده فيه نما هو 
إلى ما ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ فراجع جامع المقاصد: ج " ص ” ومسالك 
الأفهام: ج ١‏ ص 71 . 

1 كمدارك الأحكام: : في مسائل تعلق يقواطع الصلاة ج اص‎ )٠١( 

.١14 القائل هو المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج اص‎ )١ ١) 

(؟1١)‏ راجع مدارك الأحكام: اج لاص 27/4. 


١ 


وفي ((سجمع البرهان» يفهم من كلام المصنّف في المنتهى وغسيره وحوب 
الإسماح وكأنّه المشهور. ولعل دليله أند المتبادر من الجواب وأنّ مقصود الشارع 
جبر خاطره والعوض عليه وأنه قصد المسلّم, وهو إِنّما يتم بالإسماع. وهو معذور 
مع العذر فيكتفى بالتقدير فلا يعذر بدونه. والأصل يدل على العدم؛ وقد يمئع 
التبادر والقصد, فإنه غير ظاهر, لاحتمال قصده دعاء وتحيّة. والوجوب انما 
يكون لدليل شرعي لا لأنّ مقصود المسلم العوض ولصدق الردّ المفهوم من الآية 
والأخبار لغة وعرفاء وما يعرف له معنى شرعي يكون الإسماع داخلاً فيه 
والأصل ينفيه. وعدم الأمر به فى الآآية والخبر كذلك. ثمّ أَيّده بروايس عكار 
ومنصورء ثم قال: وحملتا في المنتهى وغيره على التقية مع عدم ذكر دليل يدل 
على وجوب الإسماع جزماً حتّى يحتاج إلى هذا التأويل ثمّ قال: ولعلّ عندهم 
دليلاً ما رأيناه من إجماع وغيره '«انتهي: ثز/ 

وفي «المدارك» في الروايتين قصور.من لحيث السند فلا تعويل عليهما". 
الرجال يرجع إليه لا إلى أبيه كما توهٌّم ؛. وقال الأستاذ فى «حاشيته» هما 
معارضتان بصحييع محمد بن مسلم ”. وفى «شرح المفاتيح» يظهر من الأخبار 


مفتاح الكرامة / ج / 


)١(‏ المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ؟ ص 74؟. 

(؟) مجمع القائدة والبرهان: في ما يجوز في الصلاة ج ؟' ص 115 

(؟) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة جاص 474 . 

(4) المتوهم على حسب تعبير الشارح هو الشهيد الثاني والعلامة في الخلاصة؛ ومنشاً التوهم 
تعيين الضمير في عبارة النجاشي الموئّق له فإنّه قال: محمّد بن عبدالحميد بن سالم العطار 
أبوجعفر روى عبدالحميد عن ابن الحسن موسىءكة وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له 
كتاب النوادر ... إلى آخر كلامه. فاختلفوا في أن الضمير المستتر في «كان» يرجع إلى محمّد 
أو إلى أبيه؟ فقال الشهيد الثاني والعلامة بالثاني وردّه الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني 
وغيره. وتبعه الشارح أيضاًء فراجع تفصيل البحث في تتتقيح المقال: جص 171 . 

(0) حاشية مدارك الأحكام: في المبطلات ص8١١‏ س ١5‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية 5 


كناب الصلاة /هل وجروب رد السلام قوري أم لاة ل ب ------ 18# 


المعتبرة أن ارسول يك أسمع وكذلك الإمامتية, بل المتبادر من قوله ل 
«يردٌ عليه» إسماع المسلّم '. قلت: إطلاق خبر ابن القدّاح عن الصادق نيلا صريح 
بذلك حيث قال؛ إذا رد أحدكم فليجهر بردّه ... الحديث '. ويويّده خبر «معاني 
الأخبار» عن عبدالله بن المفضّل عن الصادق طلي '. 

السابع: المشهور أنّ وجوب الردٌ فوري كما في «الحدائق *». وفي «مصابيح 
الظلام» الظاهر اتفاق الأصحاب عليه ”. وفي «الذخيرة" والكفاية" والحدائق *» 
9 معناه تعجيله بحيث لا يعد تاركأ له عرفاً. فلا يضر إتمام كلمة أو كلام لوقوعه 

وفي «الذخيرة» لو أخلّ بالردٌّ نه صار الردٌ بحيث يستلزم بطلان الصلاة 
بالتوقف على المشي ونحوه ففي بقاء وجوب الرد نر" انتهى 

وفى «المختلف * »١‏ وجملةمنكتب المصيّ 1 اقل افر اءةبطلتصلاته, 
قالفي «المختلف» وهذا شىءلم يذكروه. قالكي اكد ى: وبالغبعض الأصحاب 
فقال: تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولد يرد وهو من, مشر ب اجتماع الأمر 


سو رفو ع سسا 
-- عتم وين 


ج براقم ١1/9‏ ). 

. (مخطوط في مكتبة الكليايكاني)‎ ٠١ س١8 مصابيح الظلام: في رد السلام ج ' ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: +ب 8 "من أبواب أحكام العشرة ١‏ ج86 ص 1173 . 

فر معاني الأشبار: : في معنى التسليم في الصلاة ح ١‏ من ١70‏ وفيه «اعن عبدات بن النضل 
الهاشمي». 

(5) الحدائق الناضرة: في رد السلام ج ة ص .,4١‏ 

(8) مصابيح الظلام: في رد السلام ج؟ ص اس 1؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) ذشيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 19س 2 . 

(/) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص ١١‏ س 0 

(8) الحدائق الناضرة: في رد السلام جص .8١‏ 

(4) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله فى الصلاة ص /11 اس 3و 3. 

1 مختلف الشيعة: في التروك ج ؟ ص‎ )٠١( 

.٠١ منها تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج١ ص 117 س‎ )١١( 


ل 


والنهي. والأصح عدم البطلان بترك رده'. وهو خيرة «الدروس' والبيان" 
والموجز الحاوى ؛ وكشف الالتياسة وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع” 
والميسية والمسالك* والروض *» قال أكثر هؤلاء "': أنه نأتو يول عظل واد آل 
بشيء ء من الأذ كار, . وفي «الروض» لا تبطل لأنه نهي عن أمرٍ خارج. وفيه مأ فيه 
كما يأتي. وفي «المدارك» فيه احتمالات ثالثها البطلان إن أتى بشيء من الأذ كار 


وقت توجّه الخطاب بالردء لتحقق النهي عنه المقتضي للفساد. وهو مبنيّ على أنّ 
الأمر بالشىء ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصٌء وقد تقدّم الكلام فيه مراراً١١‏ . وفي 
«كشف اللثام» إن وجبت المبادرة توجّه البطلان وإلا فلا؟١.‏ 


وفي «الذخيرة» أنه إن ن أتى بعىء من الأذكار والقراءة : فى زمن وجوب الرد 
فلا يعتد بتلك القراءة والذكر بناءً على ماتحقّق عندي من أن الأمر بالشيء ء يستلزم 
النهي عن ضده الخاص والنهي في | العيادة ريستلزم الفساد. وفي بطلان الصلاة بها 
ع تارك نظر. إذ لا دليل على أ :لام أي يكون من قبيل الذكر أو القرآن 


| 7] ذكرى الشيعة: : في تروك الصلاة يج ؛ مى‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: : في مستحبّاتٌ الصَلدة ع ؟ عن 175 

(؟) البيان؛ في منافيات الصلاة ص 55. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 85. 

(0) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١١4‏ س (مخطوط في مكتبة ملك برقم 07757؟). 

(1) جامع المقاصد: : في تروك الصلاة ج ؟ ص 017 7. 

(/) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 44 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1684). 

ذا مسالك الأفهام؛ في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 777 , 

(1) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 75س 12 . 

)٠١(‏ متهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ج١‏ ص 181. والمحقّق 
الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟" ص لان”اء في فوائد الشرائع: في قواطع 
الصلاة ص 45 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 84 والشهيد الثاني في روض 
الجتان : في مبطلات الصلاة ص 16س 15. 

1 سارك لسكا : في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج 7ص . 

. ١84 كشف اللثام: في التروك ع4 ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة /هل وجوب رد السلام قفوري؟ ب سس هله -ح غ١‏ 


يبطل الصلاة وإن كان حراماًء وعدم البطلان به أيضأ لا دليل عليه إلا أن عاق 
يكفي عدم الدليل على البطلان بناءً على أنّ عدم تخثّل المبطل من الشرائط وأنُ 
الصلاة حقيقة فى الماهيّة مطلقاً صحيحة أم لاء وهذا بمقدّمتيه لا يخلو عن شوب 
النظر والتأمّل وإن كان مهو غير بق روكذ الأنساه إل ماحل عن هر 
أسباب الإعادة في أشياء مخصوصة. ثم إن اخترنا عدم البطلان وقلنا ببقائه في 
ذمته يلم بطلان الصلاة, لأنه لم يتدارك القراءة والذكر على أوجِهٍ صحيح إلا أن 
يسهو عن التسليم والردً. وإن اشتغل بغير القراءة والذكر من أفعال الصلاة وكان 
منافياً للردّ ضدٌأ له يلزم بطلان ذلك الفسعل ويلزم حيئئزٍ بطلان الصلاة إن لم 
يتداركه أ انتهى. 

وفي «مصابيح الظلام» أن البطلان يبتنى على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي 
عن ضدّه الخاصٌ وعلى عدم جواز اجتماع الاتمزروالنهي وعلى كون وجوب الرد 
فورياً وعلى كون الواجب الفورى واجم بعل إنتضاء زمان الفور, وإل فما ارتكبه 
في خصوص زمان ن الفور يكون باطلاً إن لقند يُستلزم بطلان الصلاة, أَما لو 
كان مستحبّاً كالقنوت فلا تبطل, وكذ) ]7ب القدا: 5-فيخ “ذلك الزمان ثم بعد ذلك 
أعادها '. انتهى حاصل كلامه. 

وفي «مجمع اليرهان» بعد أن ن نقل كلام الروض من أنه نهي عن أمر خارج 
وأئها لا تبطل وإن أتى بشيءٍ من الأذكار حيث نقل البطلان بذلك عن بعض فقال: 
وربّما قيل إن إن أتى بشيءٍ من الأذكار بطلت, وردّه بن الأمر بالشيء لايستلزم 
النهي عن ضذه مانضّه: الظاهر أن مقصود المبطل أنه إذا سلّم عليه فنوجب الرد 
عاد جلو قاع عاط اوسن عليه | ركدائياء ولوغات وتيت فيضلل الذهات 

حتّى يرد عليه عندهم على الظاهر لإسماعه, فيجب الردٌ ولا يخرج عنه إلا بالرد, 
فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له بما تقدّم من استلزامه النهي الخاصٌ مع الاعتراف 


)١(‏ ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص "6س ؟1. 
(؟) مصابيح الظلام: في رد السلام ج ؟ ص ١1س "١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 


45 _ للللللددددلل ل -لمفقتاح الكرامة / ج 8 


من المانع أيضأً بذلك وهو أمر واضح. فقوله «أنه أمر خارج» غير واضح وكذا قوله 
«ريّما قيل» لأنه لا خصوصية بالأذكار, لأنه قد علم الوجوب دائماً وعدم فعلها 
المنافي مطلقاً. ولأنه لازمان للردّ خاصة فإنّ جميع أوقات إمكان الوصول إليه 
وقت لهء فلو فعل المنافي يبطل حتّى الصلاة الأخرى غير الّني كان فيها فيها وسلم 
عليه, إل أن يراد الوقت الذي لا يمكن الوصول إليةء وهو بعيد جدّأًء مع أنه يمكن 
أن يقال حينئذٍ بوجوب الردّ أيضاً من غير الإسماح, لأنه نما يجب على تقدير 
الوجوب إن أمكن, فتيطل ااصلاة حنّى يرد وقد عرقت ضعف القول بأنّ الأير 
بالشىء لايقتضى النهى عن ضدّه الخاصٌء فالمتّجه البطلان, لأنه مقتضى الدليل 
على ما أظنٌ إل أن يقال بعدم وجوب الردٌ في الصلاة إذا كان مستازماً ليطلاتها 
وأنه يسقط بالتأخير فُتأمّل '. انتهى. 
الثامن: : صرح المصنّف ؟ والشهيد؟:وتجيماعة ة؛ بأنه لايكره السلام على 
المصلي. وظاهر «المسالك» دعوق الإجماع ميث قال: : عندنا © . وفى ((مسجمع 
البرهان» أنه المشهور' قال في «أ هق إن 5 قالوا يعني العامة - : ربما غلط 
المصلّي, قلنا: كان ينبغي أن يك لاله كتو1 فيه '. واحتمل الكراهة في 
«المدارك» لخبر «قرب الإسناد”» وحمله في «الحدائق» على التقيّة؟. ١‏ 


, 171-1179 مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة جاص‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: في التروك الواجبة ج١١‏ ص 018 . 

() ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 7. 

() منهم المحقق الثاني فى جامع المقاصد: ؛ في تروك الصلاة ج ١‏ عن بره والمجلسي في 
يحار الأثوار: فيما يجوز فعله في الصلاة ... ج 84 ص ٠‏ اليحران فى الحدائق اناد رك 
في رد السلام ج ذم الى 

(0) مسالك الأفهام: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 739, 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز فى الصلاة ج اص ؟7؟١.‏ 

() منتهى المطلب: : في قواطع الصلاة ج١‏ ص 4١س‏ 35 

(4) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج اص 8/اغ. 

() الحدائق الناضرة؛ في رد السلام ج1 ص 85. 


كتاب الصلاة / حكم السلام على المصلّى لنت ١88‏ 


وقال في «مجمع البرهان» لا يبعد أولويّة الدرك إذا استشعر حصول 
الاضطراب من المصلّيء فالأولى أن يصبر حتّى يخلص فيسلّم عليه. فما ترك 
الأمر به سيّما إذاكان المصلّي ممّن يضطرب بأدنى شيء وقد يحصل له شك في أنه 
سلّم بحيث يجب الجواب أم لا, أو أنه أجاب غيره أم لاء بل قد يحصل له الشبهة 
فى أنه يجب الردٌ فى الصلاة ويجوز أم لافلا يبعد أولويّة الترك في مثل هذه الصور 
فتأمّل '. انتهى. ومثله قال الأستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام»؛ وقال في «قرب 
الاسناد» عن الصادق طق أنه قال؛ كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد والقو ' 
يصون فلا تسلّم حليهم وسلّم على الي مق : ثم أقبل على صلاتك؟: ثم 
احتمل حملة على الثقثة والاتّقاء وأمر بالتأئل؟. ظ 

التاسع: صرّح الشهيد * والكركي * وغميرهما' بأنّه لايجب أن يقصد الردٌ 
والقرآن معأ ونسب الخلاف إلى ظاهر كلا القنبيخ: ولم أجده ذكر ذلك في 
الخلاف والمبسوط والتهاية لمهم قه :نا )بد له في «المختلف "» عل 

تعيين الردٌ بمتل قول المسلّم على تعيين سلا فيكم من أنه قرآن. وعلى هذا كان 
ينبغي لهم أن ينسبوا ذلك أيضاً إلى ظاهر«المعئير وَآلْسَتهَى *» لأنّ فيهما: لايقال: 
السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة, لأا نقول: لانمل أندين كلد 
الناس. لأنّ القرآن يتضمّن مثل هذا اللفظ. ولو قيل: إذا قصد به رد السلام خرج 


.١172-1١5١ مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج ”اص‎ )١( 

(؟) قرب الااسناد: ص 1أ لزنو 

() مصابيح الظلام: في رد السلام ج ؟ ص ١‏ لاس ١‏ (مخطوط في مكتية الكلبايكاني) . 
(5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ؟ ص 568 . 

(5) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ! ص 781. 

(1) كذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله فى الصلاة ص 11١‏ اس ؟57؟. 

() مختلف الشيعة: في التروك ج ؟ ص 7١‏ . 

(8) المعتبر: في قواطع الصلاة ج ؟" ص 514 . 

(1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ع١‏ ص 4١س .٠١‏ 


١8 


مفتاح الكرامة / ج 8 
ل لأنه باعتبار نظمه قرآن وباعتبار قصد رد السلام يكون 

عه إلى آخر ماذكراه في المقام. والذي ظهرلي منهما أنهما إِنّما ذكرا ذلك في 
ا ة فتأمّل, لكن سيظهر من المقام الثاني عشر ما يبد إرادة قصد القرآن. 

وفي «الانتصار» إن قيل : هو كلام في الصلاة, قلنا: ليس كل كلام في الصلاة 
خارج عن القرآن محظوراً لأنّ الدعاء كلام ولم يدخل تحت الحظر. ويمكن أن 
يقال: إِنّ لفظ «سلام عليكم» من ألفاظ القرآن ويجوز للمصلي أن يتلقّظ بها تاليا 
للقرآن وناوياً ارد السلام. إذ لا تنافي بين الأمرين '. انتهى. 

العاشر: المشهور بين الأصحاب تحريم سلام المرأة على الأجنبيٌ كما في 
«الحدائق» لأن صوتها عورة فإسماعه حرام '. وتوقف في ذلك جملة من متأخّري 
المتأخّر ين كالخراساني ' والبحراني * والمجلسي ؟ دلت المولى الأردبيلي١‏ 
لمكان الأخبار المتضافرة. وقد تقوم" الكلومرفي ذلك مستوفى. 

وهل يجب على الأجنبيّ الراد عله عللئ الول بتحريم تسليمها؟ قال 
المصنّف في «التذكرة»: ولو لع .ريل .على إمرأة بوبالعكس, فسإن كان بيتهما 
زوجيّة أو محرميّة أو كانت عجوزا شارجة عب مظبّة النسنة ث, ثبت أستحقاق الجواب 
وإلا فلا”. واحتمل في «مجمع البرهان؟ والذخيرة "" وجوب الرد عليها عليها وإن حرم 


.184 الانتصار: في ردّ السلام في الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: ؛ فى رد : السلام ج ة ص الى 

(8) ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله فى الصلاة ص 16 اس 1 ؟. 

(5) الحدائق الناضرة: في رد السلام ج 3 ص *1. 

(8) حار الانوار: فيما يجوز فعله في الصلاة... ج 4م ص لحنت 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة جاص .١١١‏ 

(0) تقدام في: ج 7ص /الالاوج لاص 183-184. 

خا تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في رد السلام ج١‏ ص +١‏ س 1 . 

(5) مجمع القائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج ١‏ ص 15 

.1١ ذخيرة المعاد:؛ كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص 16"اس‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / حكم رد السلام على أهل الذئكة ب 158 


عليها السلام على الأجنبي عملاً بعموم الدثيل؛ واحتملا وجوب الردٌ وعدمه عليها 
لو سلّم عليها أجنبي؛ فالوجوب لتجويز اختصاص تحريم الإسماع بغيره والعدم 
لأنّ الشارع لا يأمر بالجواب عن الحرام, واحتملا وجوب الردٌ خفياً. 

الحادي عشر: هل يجب الردٌّ على أهل الذمّة؟ قال في «الذخيرة' والكفاية '»: 
لم أجد في ذلك تصريحاً في كلام الأصحاب. قلت: قال الفاضل المازندراني 
في «حاشيته» ثم إِنّ الأمر يردّهم على سبيل الرخصة والجواز دون الوجوب وإن 
احتمل نظراً إلى ظاهره كما نقل عن ابن عباس والشعبى وقتادة حيث اسعدأوا 
بالآية الشريفة, قالوا: «أحسن منهاه للمسلمين و«أورموهاء لأهل الكتاب: والبوية 
أن كليهما للمسلمين, لعدم وجوب الردٌ بالأحسن للمسلمين اتفاقاً بل الواجب 
أحد الأمرين إِمّا الردٌ بالأحسن أو المثل ", انتهى 

حي ني ب أنه تيكل : في وجوب الردٌ عليهم 
0 قوى أ أنتهى. وقد اق لي تبم) اختصاص الآية الشريفة 

وف «التذكرة» ولا يسلم على كلسم حليد ذتي أو من لم 
يعرفه فيان ذمّياً رد بغير السلام بأن يقول: هداك الله وأنعم الله صباحك أو أطال الله 
بقاك, ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله: : وعليك' . انتهى كلامه. 

قلت: قال الصادق لك في مو لا 0 «إذا سلّم عليك اليهودي 
والنصراني والمشرك فقل: عليك»". ونحوه” غيره من الأخبار. وهل هذا الاقتصار 


. 5 ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 51س‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 1٠”‏ س 7. 

(9) شرح اصول الكافي: باب التسليم على اهل الملل ج١١‏ صن 3617 . 

(4) الحدائق الناضرة: في رد السلام جة ص 47. 

(0) نقله عله السبزواري في ذخيرة المعاد: فيما يجوز فعله في الصلاة ص 753 س؟ . 
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في رد السلام ج ١‏ ص لا0 1 اس ١‏ 

(لاوان) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب أحكام اليشرة ح و١‏ جم ص 401. 


ا بح ٌْشٌ1 يحدعععسدسدسدسدسىىىىىس ع لفت سم الككرامة / ج م 


على سبيل الوجوب حنّى لا يجوز المثل أو الاستحباب؟ فيه تردّد. والأصل 
يقتضي الثاني. وفي «الذخيرة' والحدائق ' أنّ ما ذكره في التذكرة من جواز الردٌ 
بشن اليفك فذايله خينواضم. 0 

الثاني عشر: قد تكثّرت الأخبار' باستحباب الابتداء بالسلام. ؤظاهرها 
الح حل ال وان ان الردّ واجباً. وهذا أحد المواضع التي صرّحوا فيها 
بأفضليّة المستحبٌ على الواجب. وقد ورد أنّ «البادئٌ بالسلام أولى بالله 
ورسوله يلك ». 

الغالث عشر: هل يتعيّن فى الجواب فى غير الصلاة «عليكم السلام» بتقديم 
عليكم؟ ظاهر المصتّف في «التذكرة» أو صريحه ذلك حيث قال: وصيغة الجواب: 
وعليكم السلام. ولو قال: وعليك السلام للواحد جاز, ولو ترك حرف العطف 
وقال: عليكم السلام فهو جواب خلافا رافعية. فلو تلاقى اثنان فسلّم كل واحد 
مهما على الآخر وجب على كل والث مهم جواب الآخر, ولا يحصل الجواب 
بالسلام وإن ترتب السلامان. امي ا . 

قلت: روى العامة عند ملكو تقل لم 0 : عليك السلام والوس وا ا 
«لاتقل عليك السلام, فإنٌ عليك السلام تحيّة الموتى, إذا سلّمت فقلء سلام 
عليك؛ فيقول الرادٌ: عليك السلام»١.‏ والمستفاد من كلام العجلي في «السرائر”» 
خلاف ذلك. وقد تقدم ذكره. 

وفي حسئة زرارة عن أبي جعفر للا في حديث طويل أن رسول ال ينك 
)١(‏ ذخيرة المعاد؛ فيما يجوز فعله في الصلاة سس 71س 7 , 
(1) الحدائق الناضرة: في ردٌ السلام ج14 ص 80. 
('و؛) وسائل الشيعة: ب7من أبواب أحكام الجشرة ح ١‏ ج86 ص /171. 
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في رد السلام ١‏ ص 1١7‏ س /ا. 


(1) سنن أبي داود: ح 01-5 ج 4 ص 7017. 
)87 تقلام في ص 11 


كتاب الصلاة / في صيغة رد السلام 7 - بي-ييدس 088 


قال: «إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم, فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا: 
عليك '». ومال إلى العمل بهذا الخبر في «الذخيرة '». 

وفي «الحدائق» انّ الأخبار الكثيرة ممّا ذكرناه وما لم نذكره متفقة على الردّ 
بتقديم الظرف عكس ما يسلّم به المسلّم» ويمكن الجواب عن هذه الرواية 
أن الغرض من هذا اللفظ إِنّما هو بيان الفرق بين الردّ على المسلم والكافرء بأنّ 
الكافر يقتصر عليه بقوله «عليك» من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه. بخلاف 
المسلم فإنّه يردفها بالتسليم؛ وسياق الخبر إِنْما هو في ذلك وليس الخبر مسوقاً 
لبيان كيفية الردٌ كما في الأخبار التى قدّمناها. ولا بأس بذكر الخبر كملاً تتظهر 
للناظر قوّة ما ذكرنا من الاحتمال. وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر مك8 قال: 
«دخل يهودي على رسول الله يلبق وعائشة يدم فقال: السام عليكم: فقال 
رسول الله وَلبكَيه : : وعليكم. ثم دخل آخر الاش كلك فرة عليه وكيد كما رد 
على شامق دل آخر فقال مثل ذلك ديق كما رد على صاحبه. 
فغضبت عائشة فقالت؛ : عليكم السام والضتب و1 كر ادرو الخو 
القردة والخنازير, فقال لها رسول الهمَدكق: يا عائشة إن الفنحش لو كان 
ممثلاً لكان مثال سوء. إِنَّ الرفق لم يوضع على شىء قط إلا زانه ولم يرقع عنه 
قط إلا شانه. فقالت: يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم: السام عليك. فقال؛ 
بلىء أما سمعت مارددت عليهم فقلت: عليكم ... الحديث» كما تقدم. وسياق 
الخبر كما ترى إِنّما هو فيما ذكرناه لا في بيان كيفية الردٌء فالمراد مته إنّما هو 
زيادة لفظ «السلام» ذ في الج علي المسلم دون العائرة رذكره يهنه الكلية وفع 
566 لذلك, والأخبار الكثيرة صريحة في أنّ الكيفية الواجية في الرد يقدم 


. 107 وسائل الشيعة: ب45 من أبواب أحكام العشرة ح؛ ج/مص‎ )١( 
السطر الأخير.‎ ١0 (؟) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص‎ 


؟هلللس|ء ‏ لل ليوفقتاح الكرامة / ج م 
ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً. 


فيها الظرف كما عرفت ',؛ انتهى *. 
وجمع بعض الأصحاب ' بين الأخبار بالتخيير. ويفهم من هذا المقام اعتبار 
قصد القرآن في سلام المصلّي على مَن سلّم عليه. فتأئل. 
[في تحريم قطع الصلاة الواجبة ] 
قوله قددّس الله تعالى زر وحصيك: ابص فح اكد الواجبة 
اختياراً»ا قد الصلاة بالواجبة كما في «الذكرى؟ وجامع المقاصد؛ والروض* 
ومجمع البرهان١‏ والذخيرة " والكفاية”» وغيرها؟. وفي «الذخيرة* أ» ذكره 


# قد يلوح من كلام السيّد عليء.خان في «رياض السالكين» أ صنة 
الجواب عليكم السلام, قال ما نضّة كدرو التاييفي كلامهم أن بتراوا لليت والناتب 
«عليه السلام» وللحاضر «السلام عليك هرو أجهه أن المسلّم على القوم يتوتّم 
الجواب بأن يقال له: عليك المبَلام”“فلقاركان اميت والغائب لا يتوقّع منهما جواب 
جعلوا السلام عليهما كالجواب, انتهى. وقد ورد في القرآن الجواب بصيغة «سلام» 
كما في قوله عرّوجل: ا قالوا سلاماً قال سلام » فتأمّل (مندك). 


)١(‏ الحدائق الناضرة: في رد السلام جة ص اول 

(5) لم نعثر على هذا البعض» نعم نقل عنه البحرائي في الحدائق الناضرة؛ ج 4 ص 1 
() ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ص 6 . 

(4) جامع المقاصد: فى تروك الصلاة ج ؟" ص رن . 

(8) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 778 س 77 , 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج "ص 145 

(/) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 77س 7307 

(4) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص77 س 5؟ 

(1) كالحدائق الناضرة:؛ في حرمة قطع الصلاة ج 9 ص .٠١١‏ 

)٠١(‏ ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 77س 58؟. 


كتاب الصلاة / حرمة قطع الصلاة الواجبة اختياراً ب ١8#‏ 


المصنّف والمتأخّرون. وتحريم قطع الصلاة الواجبة اختياراً من بديهيّات الدين 
كما في «شرح المفاتيح '» ومحل وفاق كما في موضع من «الذخيدة , وشرح نجيب 
الدين» ولا أعرف فيه خلافاً كما في «المدارك؟ والمفاتيح؟ والكفاية'» 
وموضع من «الذخيرة؟ ». وفي «مجمع البرهان"» كأنه إجماعي. . وفي «كشف 
اللثام» الظاهر الاتفاق عليه*. 


واي «الشرائع ؟ والنافع ٠١‏ والمعتب ١١‏ والعين "1 والارشاه؟٠١‏ والعى ر ١5‏ 
والتذكرة*! والدروس'١'‏ والبيان"١‏ والموجز الحاوي؟! وكشف الالتباس؟١‏ 


)١(‏ مصابيح الظلام: في عدم جواز قطع الملاة ج؟ ص 5١س ١9‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني) . 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة ف في الترواك ص 14س ؟١.‏ 

() مدارك الأحكام: في مسائل ا الصلاة ج تمي 10 . 

(5) مفاتيح الشرائع: في موارد تجويز قطع الصلاة 23 

(6) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 57 

(1) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص ١١‏ الس ./ا', 5 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان :فيما يجوز قي الصّلاة ح "عن لو سافنا 

(8) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص 184 . 

)5 شرائع الإسلام: قواطع الصلاة ج ١‏ ص ؟1. 

)٠١(‏ المختصر الناقع: في قواطع الصلاة ص 54؟. 

, المعتبر: في قواطع الصلاة ج ' ص 58؟‎ )١١( 

,77 الاس‎ ١ منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١ ص‎ )١١( 

' .7"4 إرشاد الأذهان: في اللواحق ج١ ص‎ )١9( 

. 1١ تحرير الاحكام: في تروك الصلاة ج١ ص 17 س‎ )١4( 

. 515 تذكرة النقهاء: في تروك الصلاة ج "ص‎ )١8( 

(11) الدروس الشرعية: في مستحبّات الصلاة ١‏ ص 181. 

)١0/(‏ البيان: فى منافيات الصلاة عن 

(18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 86. 

(15) كشف الالتباس؛ في قواطع الصلاة ص ١7١‏ س١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
روننة' 


١6 


مفتاح الكرامة / جم 


والهلالية وإرشاد الجعفرية' والميسية والسفاتيع" 4 وغيرها عدم التقبيد 
بالواجبة. قال الأستاذ دام ظلّه في « شرح المفاتيح» مقتضاه حرمة قطع النافلة أيضاً 
اختباراً وهو الأوفق للدليل '» أنتهى. . وفى «مجمع اليرهان» لايحرم قطع التافلة 
ولا مطلق العبادات المندوبة إِلّا الحي على ما قسيل”. ونحوه ما في «فوائد 
الشرائع '» في بحث الخلل الواقع في الصلاة. وظاهر «السرائر" وقواعد الشهيد» 
الإجماع على جواز قطع العيادة المندوبة, قال ما نضّه؛ لأنّ عندنا العيادة المندوب 
إليها لا تجب بالدخول فيهاء بخلاف ما يذهب إليه ابو حنيفة. ما خلا الحج 
المندوب فإِنّه يجب بالدخول فيه؛ انتهى. ومثله قال الشهيد فى «قواعده*». 
وصرّح جماعة كثيرون؛ فيما إذا تذكّر فى أثناء ركعتي الاحتياط أن صلاته 
تامّة بالتخيير بين القطع والإتمام قالوا: لأنّها نافلة. ويأتي ذكرهم بأعيانهم. 
فالأصح جواز ز القطع في النافلة ماعد!:إلجم. وقد اعترف جماعة من متأخّري 
المتأخّرين كصاحب «المدارك ' ف بعدم الوقوف على دليل معتمد. 


)١(‏ المطالب المظثّرية: في قواطع ليلا را ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي 
برقم 1/ا/ا؟) , 

() مفاتيح الشرائع ؛ في موارد تجويز قطع الصلاة ج ١‏ ص ١79‏ , 

(5) كمدارك الأحكام: في الخاتمة ج اص ل/الاء وإرشاد الأذهان : في الخلل؛ ج١‏ ص 8"؟. 

(4) مصابيح الظلام: في حرمة قطعالصلاة ج ؟ ص ١٠س‏ 7 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(0) مجمع الفائدة والبرهان؛ فيما يجوز في الصلاة ج ؟ صن 15 

(1) فوائد الشرائع: في الخلل الواقع في الصلاة ص ةس ١0‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 211884 

(0) لمنعثر على هذا الكلام في السرائر في مظائّه الذي ينعقد لمثل هذا البحث. فراجع لعلّك تجده. 

() القواعد والفوائد: القائدة الثامئة عشرة ج١‏ ص 44. 

() منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في ركعتي الاحتياط ج 1 ص ١‏ ل والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج اص 156 ؛ والشهيد الثاني فى الروضة البهية: 
في أحكام الشكوك ج ١‏ ص كالل وفي المقاصد العلية؛ :في أمكام الخلل ص 057 ؟. 

ل )٠‏ مدارك الأحكام ؛ في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج اص لفدة 

)١١(‏ لم نعثر على هذا الغير فيما بأيديئا من الكتب. 


كناب الصلاة / حرمة قطع الصلاة الواجبة اختياياً لل ههلا 


وقال في «الحدائق»: وكان بعض المعاصر ين يجوز قطع الصلاة اختياراً ويجوز 
في الشكوك المنصوصة قطع الصلاة والإعادة من رأس للخروج في بعض صوّرها 
من الخلاف ', انتهى كلامه. 

واستدل عليه جماعة كثيرون ' بقوله تعالى: « لا تبطلوا أعمالكم » ' وفيه كما 
في «كشف اللثام» أنه إِنّما ينهى عن إيطال جميع الأعمال ؟. واستدلّ عليه فيه وفي 
«الذكرى» بوجوب الاتمام النتافي لإاباحة القطع *. 

واستدلٌ عليه الأستاذ دام ظلَّه في «شرح المفاتيح'» بقوله ها 
«لاتعيّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه» " وبخبرى ابن أذينة* وأين 
وهب ؛ الواردين في الرعاف. قال حرسه الله تعالى: فإذا كان مع هذه الأعذار ينهى 
عن قطع الصلاة فبدون العذر كيف يجوز القطع؟! نِم استدل بخبر علي بن جعفر 
الوارد في القالول' . بوهيم الوارد في الحية .'١‏ 
وبخبر عبدالرحمن بن الحجّاجٍ الو ارد صر يبه افي يطنه الشمة أ" 


- الحدائق الناضرة: ا ا‎ )١( 

(1) منهم العامة في منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ع١‏ ص ١١س‏ 4" والشهيد الثاني في 
روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 786 س 37 والسبزواري في ذشيرة المعاد: في 
تروك الصلاة ص 87س /أ. 

() سورة محيمّد : الآية 11 , 

اووس ا كارا . 

0 مصايح اللا في عدم جواز قطم الصلاة.. ج اص 7١4‏ س 7١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكانى) 

(لا) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الخلل في الصلاة ح؟"ج 6 ص , 

(خروذو١١)‏ وسائل الشيعة:؛ ب فق نوات قواطع الصلاة ١ج‏ ص 00 وح ١١‏ تس 
وحقضاص 11209 . 

, 1 وسائل الشيعة: ب9١ من أبواب قواطع الصلاة م ؛ ع ؛ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ ج 4 ص 1761 . 


كما 


ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه. 


ش مفتاح الكرامة / ج / 


وبكل ما ورد في المنع من فعل المنافيات في الصلاة ١‏ 

واستدلٌ عليه في «الحدائق» بالأخبار الواردة في أَنّ تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليمء قال: فإنّه لا معنى لكون تحريمها التكبير إل بتحريم ما كان 
محللاً على المصلّي قبل التكبيرء فإنٌ الدخول فيها بالتكبير يحرّم عليه تلك الأمور 
من الاستدبار والكلام عمداً والحدث عمداً, وأنّ هذه الأشياء تحلّ عليه بالتسليم, 
قال: وهذا المعنى أظهر من أن يخفى ؟. 

[في جواز قطع الصلاة لحفظ المال والطفل و... ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجوز لحفظ المال والغريم 
والطفل وشبهه» قال في «السنتهى» 6 يكرم قطع الصلاة إلا لضرورة كمن رأى 
دابة له اتقلتت أو غريماً يخاف فوته أوثمال )ياف ضياعه أو غريقاً يخاف هلاكه 
أو حريقاً يلحقه أو طفلاً يخاف سقوطه. ثم قال: وإِنّما يجوز ذلك إذا لم يحصل 
الغرض بدونه, فلو أمكن بدون قطعها لم يجز. ثم قال إذا ثبت ذلك فتقول؛ إذا فعله 
لم تبطل صلاته إجماعاً ' انتهى. وفي «المبسرط» متى رأى دابة له انفلتت أو 
غريماً, وذكر ما في المنتهى إلى قوله: سقوطه. وزاد بعد قوله «حريقاً يلحقه»؛ 
أو شبيئاً من ماله .. وفي «المعتبر» بعد نقل كلام المبسوط: هذا صواب إن كان 
في البقاء على حاله ضررء وينبغي أن يختصٌّ جواز قطعها بالحال الْتى لا يمكن 
الغرض بدون ذلك. فأمًا إن أمكن بدون قطعها لم يجز القطع *, انتهى 


.١؟14٠ وسائل الشيعة: ب١ من أبواب قواطع الصلاة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في حرمة قطع الصلاة 4 ص 1١‏ 

(') منتهى المطلب: في قواطع الصلاة م١‏ ص ١١س‏ 7# وص ١1س .١‏ 
(5) المبسوط: في تروك الصلاة... ج١‏ ص .1١9‏ 

(0) المعتبر: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 08؟. 


كتاب الصلاة / جواز قطع الصلاة تحفظ المال والنفس وشيهه سس ١89‏ 


وفي «الوسيلة» ما يجوز له قطع الصلاة ثلاثة أشياء: دفع الضرر عن النفس 
وعن الغير وعن المال ', انتهى. وفي «الحدائق» ذكر الأصحاب من غير خلاف 
يعرف بأنه يجوز قطع الصلاة لأشياء؛ وعبّر عنها بعض بالضرورة, كقبض الغريم 
وحفظ النفس المحترمة من التلف والضرر وإنقاذ الغريق وقتل الحيّة التي يخافها 
على نفسه وإحراز المال. وربّما قيّد يما يض ضياعه, وخوف ضرر الحدث مع 
إمساكه. إلى غير ذلك ', انتهى وفى «مجمع البرهان» الظاهر أنه لانزاع فى حواز 
القطع للمال الكثير. ويفهم وجوبه من بعض العبارات فكأنّه مفهوم مسن تحريم 
الإسراف, وهو غير واضح ”؛ انتهى. وفى «التذكرة؟ وكشف الالتياس *» يحرم 
قطعها لغير حاجة ويجوز لحاجة كدابّة له انفلتت, وعد ما ذكره في المنتهى. وفى 
«الدروس' والكفاية"» يحرم إلا لضرورة كفوات مال وتردّي طفل. وفي 
«التحرير» يحرم إِلَا نضرورة دينية أو دنيوية*.وفن «الموجز الحاوي» إلا لعذر؟. 

وفي «المدارك» إطلاق النصٌّ وكلام الأصييحائي/يقتضي عدم الفرق في 
الحاجة بين المضرٌ فوتها وغيرها"'. وفي «تجصع-الترهان» الذي أظنّ عدم القطع 
إلا بالفعل المجوّز له القطع في الدليل وَأ إباغنتهللمنال اليشير وقتل الحيّة غير 
ظاهرة .١'‏ انتهى. 


.57 الوسيلة: في كيفية الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة:؛ في حرمة قطع الصلاة ج94 ص 17 

(1) مجمع الفائدة والبرهان ؛ فيما يجوز في الصلاة جاص ..١1١١‏ | 
(4) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جاص 595. ٠‏ 
(8) كشف الالتبياس: : في قواطع الصلاة ص ١‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 1777) . 
)١(‏ الدروس الشرعية؛ فى مستحيّات ث السارة جاص 181. 

(/) كفاية الأحكام: في مكروهات الصلاة ص 7١‏ س 50 , 

(ا تحرير الاحكام : في تروك الصلاة ج ١‏ ص 45 س 1 . 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ : في أحكام الصلاة ص 44 

1 مدارك الأحكام في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج ٠ص‏ لال . 

.11175-7 ص‎ ١ مجمع النائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة ج‎ )١١( 


0ا_ ددس سمه هقتاح الكرامة / ج 8 


وقال في «الذكرى»: قد يجب القطع كما فى حفظ الصبي والمال المحترم عن 
التلف وإنقاذ الغريق والمحترق حيث يتعيّن عليه. وقد لا يجب بل يباح كقتل الحيّة 
التي لا يغلب على الظنٌ أذاها و! إحراز المال الذى لايضبٌ به فوته. وقد يستحبٌ 
القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين فى الظهر والجمعه والائتمام 
بإمام الأصل 5 غيرهء وقد يكره كاحراز المال اليسير الذي لايبالي بفواته مع 
احتمال التحريم '. انتهى. ومثله فى «فوائد الشرائع ؟ وكشف الالتباس ' والميسية 
والمسالك ». وفي «الروض » الاقتصار على نسبته إلى الذكرى. وفي «جامع 
المقاصد» بعد ذكره عن الذكرى قال: وللنظر فيه مجال, وفى الأخير إشكال'. 

وف والبدارة "ل ند تله النقسي إلى الأقساء الققسية عى عد قال د ويك 
المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصوّر, لانتفاء الدليل عليه إل أنه يمكن 
المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفام ديل" أليكريم. . ومثله قال في «الذخيرة”» قال: 
وقد يتوقّف في القطع المياح والمكروةلمو) أدلة ا التحريم وعدم مايدل على 
الجواز, لكن قد عرفت ضعف مادل على القطع وأن العمدة في هذا الباب الاتفاق 
وهو منتفٍ في محل البحث. فكآن أصل الآباحة سالماً عن مقاومة الرافع, فالقول 
بالجواز متجه؛ انتهى. 

قلت: الاعتراض على الشهيد ين من وجهين: 

الأوّل: أن ما ذكراه في صورتي الإباحة والكراهة مشكل, لأنّ الدليل قد دل 


. ١ ذكري الشيعة: : في تروك الصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 45 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 
(؟) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١7١١‏ س "١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم /197507) , 
(5) مسالك الأفهام وو ا" 

(8) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 178 س 

(1) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ١‏ ص 108 

(/0 مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة جاص 4لا . 

() ذشيرة المعاد ؛ في تروك الصلاة ص 114 س 1 ., 


كتاب الصلاة / جواز قطع الصلاة لحفظ المال والنفس وشبهه بل هن١‏ 


على تحريم القطع كما تقدّم ذكره. ولا يجوز الخروج عنه إلا يديل ظاهر الدلالة 
على الجواز, وظهور ما ادعياه من الخيرين المذكورين محل منع؛ وما ذكراه من 
التمثيل بالحيّة التى لا يغلب على الظنّ أذاها وإحراز المال الذي لايضيٌ فوته 
لادليل عليه, والقطع للحيّة في الخبر الأُوّل وقع مقيّداً بخوفها على نفسه. وأا 
المال فإنّ المفهوم من الروايتين كونه ممّا يعتد به ويضرٌ بالحال فوته فيكون القطع 
في الموضعين داخلاً تحت القطع الواجب. وقال الأستاذ فى «شرح المفاتيح» بعد 
أن قال: وقد يتوقّف فى الصورتين إلا أن يقال: المتبادر من المال ما يعتنى يشأنه 
واعل إحراز مثله يكون واجياً: ولا أقلّ من أن يكون مستمياً بحيث يستحت له 
قطع الصلاة, لكنّه محل تأمّل والاحتياط واضح ',. انتهى كلامه دام ظلّه. 

الثاني: أنّ ما ذكراه في صورة وجوب القطع مبنيّ على أنّ الأمر بالشيء 
يستلزم النهي عن ضده والظاهر منهما ' في اننع عدم القول بذلكه فتأمل. 

ويمكن الجواب عئهما بأنٌّ المراد بال #الدء الأستمرار وهو مستفاد سن 
قوله لجل : ا لتر » وهو ضد وال : وقولهما «حيث يتعيّن عصليه» 
الشترونة اه ووه لمجي دي 

وصرّح الشهيدان ؟ وغيرهما* بأنه إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمّها. 

وقال فى «الذكرى' وفوائد الشرائع"»: والأجود التحليل بالتسليم 


1 متسابيح الظلام: في عدم جواز قطع الصلاة ج عن ١٠س‏ 4١(مشطوط‏ في مكتية 
الكليايكاني) 

(؟) تمهيد القواعد؛ قاعدة 4٠‏ ص ,١170‏ ذكرى الشيعة؛ في الساتر ج ص 18 . 

() وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب قواطع الصلاة ١‏ واج 4 ص 1717 . 

)0 ذكرىالشيعة: في تروك الصلاةج 4ص 1. وروض الجنان:في مبطلاءتالصلاةص 8 اس .١1/‏ 

(8) كجامع المقاصد: في تروك الصلاة ع ؟ ص 505. 

(1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 5. 

(/) فوائد الشرائع: في قواطع الصلاة ص 54 س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1884). 


7< مفتاح الكرامة / ج بم 


وتعداد الركعات بالحصى, والتبشم. وقتل الحيّة والعقرب, 


لعموم تحليلها التسليم. وتأئل في ذلك في «المدارك' ومجمع اليرهان' 
والذخيرة '» وضمّفه في «الحدائق أ» لور نّ المتبادر من الخبر الصلاة التامّة. 
وقال في «الذكسرى»: لو لم يأت بالتسليم وفعل منافياً آخر فالأقرب 
عدم الاثم لأنّ القطع سائغ والتسليم إِنّما يجب التحلّل به فى الصلاة النامة 5 
ونقل ذلك عنه في «الروض١‏ ومجمع البرهان؟ والذخيرة“ وكشف اللثام ث» 
ساكتين عليه. 

قوله قدّس الله تعالى روحد: «وتعداد الركعات بالحصى » قد تقد 
الكلام فيد في بحث الفعل الكثير ونقل الإجماعات عليه ''. 

قوله قدّس الله تعالى روحف ريسم » تقذ تمام الكلام فيه في 
مبحث القهقهة ١‏ '. 

قوله 0 اس 5 روحدة: ل الحيّة والعقرب؟ تقدّم الكلام 
فيه في موضعين ١5‏ 


. 47/8 ص٠ مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج‎ )١( 
10 (؟) مجمع القائدة والبرهان: فيما يجوز قي الصلاة ج "ص‎ 
. 1 (؟) ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 714 س‎ 

(4) الحدائق الناضرة: في حرمة قطع الصلاة ج 4 ص .٠١4‏ 

(0) ذكرى الشيعة؛ في تروك الصلاة ج 4 ص 5 . 

(1) روض الجنان: فى مبطلات الصلاة ص 78س ؟7. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجوز في الصلاة جاص حلدل 
() ذخيرة المعاد؛ في تروك الصلاة ص 74س ١١‏ . 

(5) كشف اللثام: في التروك ج 2 ص قثا , 

.50 تقدم في صلكرماو‎ )٠١( 

.8١ تقدم في ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ تقدّم في الفعل الكثير ص 81 و40. 


كتاب الصلاة / حكم التثازب والتمطي فى الصلاة ل - ١10!‏ 


والاشارة باليد والتصفيق .والقر أن 
ويكره الالتفات , ا والتثاؤب. والتمطي, 


قوله قدس الله تعالى روحه: «والإشارة باليد والتصفيق »* تقدم 

الكلام فيه في بحث الفعل الكثير ' ونقلنا كلام «النهاية والتذكرة». 
[في التروك المكروهة 

قولديوق: «ويكره الالتفات 08 وشمالاً» تقدّم الكلام' فيه بما 
لامزيد عايه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتئاؤب والتمطّي» نص على 
كراهتهما الأكثر ". وقال الأستاذ دام ظلّه : قد يقال: إِنّْهما في الغالب من غير اختيار 
فكيف يكرهان؟ والجواب 0 مياديهمأ بد الانيًا اشتياره”. قلت: فى خبر 
الفضل م نَ التثاؤب من الشيطان ولا , 31 وقال «النهاية»: التشاوب 
معروف وإِنْما جعل من الشيطان كراهية اننا |يكون مع ثقل البدن وامتلائه 
واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم, وأضافه إلى الشيطان, لأنه الذي يدعو إلى 
إعطاء النفس شهوتها وأراد به التحذير من السبب الذي يتولّد منه وهو التوسيع في 
المطعم والشبع فيئقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات'. انتهى. وفي «الصحاح» 


.1 تقدم في ع و0‎ )١( 

. 0 

(5) م منهم المحقق في المعتبر: في قواطع الصلاة ج ؟ ص ,51١‏ والعاملي في مدارك الأحكام: 
في مكروهات الصلاة ج اص 4, والبحرائي في الحدائق الناضرة : فى مكروهات الصلاة 

ع اص /817. 

(4) مصابيح الظلام: في بيان الأمور التي ينبغي تركها في الصلاة ج !ص 7707 سي 6 (مخطوط 
في مكتبة الكلبايكاني) . 

(0) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح "اج 4 ص . 

(1) نهاية ابن الثثير؛ جاص 1* ٠‏ مادة «ثاب» , 


الس ِبِينينيبيييبيبيبيبيلليههقتلح الكرامة / ج 8 


التثاؤب بالهمز تقول تثأبت ولا تقول تثاوبت'. وقال في «الروض» التمطي مدّ 


اليد يه " 
2 سن 5 : 
قوله قدّس الله تعالى روححف: «والعيث» نقل الاجماع على كراهته في 
«المنتهى '» لمنافاته الخشوحع. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتنخّم والبصاق» نصّ على ذلك 
جماعة . وعن التقي أنه كره التنشّع والتجشّي وإدخال اليدين في الكمّين وتحت 
الثياب ”. وفي «كشف الثثام'» يكره التنحّم والبصاق بلا إخراج حرفين إن لم 
يضطرٌ إليهما لقراءة أو ذكر أو رفع موعانما يجب فيه, وقال الصادق نك في 
خبر زرارة :«من حبس ريقه إجلالا رفي باه أورثه الله صحة حبّى الممات». 
قوله قدس الله تتعالى رح الاش رمّعة» نس عليه جماءة* 


د 9-0 ع سيا ف 
الج ع 7 


1 مادة‎ 1١ ص‎ ١ الصحاح: ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في مبطلات الصلاة ص 77س 5١‏ , 

() منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج١‏ ص 17س 74 . 

(5) منهم المحقّق في المعتبر: في قواطع الصلاة م ؟ ص ,75١‏ والعلامة في تذكرة الفقهاء: في 
تروك الصلاة ج اص 98؟؛ والشهيد في ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص ؟7 . 

(0) الكافي في الفقه: في المكروهات ص 0؟١.‏ 

(1) كشف اللثام: في التروك ج ء ص 187 . 

() لم نجد هذا الخبر عن زرارة في كتب الحديث وإِنّما روي في الوسائل نقلاً عن ثواب 
ادم ا أو دارم» نعم روأه في كشف اللثام عن زرارة ولعله وقع هوأ سف 

جع الوسائل: ب 14 من أبواب قواطع الصلاة ح؛ ج 4 ص ,١١077‏ وثواب الأعمال: 

نك ودف لقا عاص “الا . 

(8) منهم المحفّق في المعتير: في قواطع الصلاة ج 1 ص 1 والعلامة في تذكرة الفقهاء: 
في تروك الصلاة ج ' ص 8 والشهيد الثاني في روض الجنان: في مبطلات الصلاة 
ص لالس 77 . 


كتاب الصلاة / في مدافعة الأخبثين والريع ب --س-س--ييس 08# 


والتأوه بحرفء والأنين به ومدافعة الأشيقية: والريح. 


لقوله مك «ولا تفرقع أصابعك» .١‏ 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتأوٌه بحرف والأنين به» قد تقدّم 
الكلام فيهما ' معني وحكماً تحريمأ وكراهيةً عند الكلام بحرفٍ واحد فارجع إليه. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ومدافعة الأخبثين والريح» قد نصّ 
على كراهة مدافعة الثلائة جماعة ' كثيرون: وفى «المنتهى» أن كراهية مدافعة 
الأخبثين قول من يحفظ عنه العلم ث وزاد الشهيدان* وأو العيّاس؟ والصيمري؟ 
معي بايد النوم. 
شترط في «كشف ا 0 علد رض ف » مع سعة الوبقت 
7 من التطهّر بعد النقض .١'‏ ونحومهنا في( 


وفي «ألبيان» لا تحبر مدافعة ١‏ 


(1) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب قواطة متكي 


)غ0( تقدم في ص درك 

(:) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة جص 58!. والمحقّق في تسرائع 
الإسلام: في قواطع الصلاة ١‏ ص 37 والبحراني في الحدائق الناضرة: في مكروهاتث 
الصلاة ج١1‏ ص ,1١‏ 

(4) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص ١١س‏ 6". 

(5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 4 ص 77, مسالك الأفهام: فى قواطع الصلاة ج١‏ 
ع 1 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة صن 88. 

(/!) كشف الالتباس: في قواطع الصلاة ص ١١١‏ س ١ ١‏ (مخطوط في مكثبة ملك برقم 109/177). 

١لا‏ ذخيرة المعاد: في تروك الصلاة ص 71س 77. 

(9) كفوائد الشرائع: في قواطعالصلاة ص 44 س ١‏ (مشخطوط في مكتيةالمرعشي برقم 1685). 

. 188 كشف اللثام: في التروك ج 4 ص‎ )٠١( 

. ٠١5 مجمع الفائدة والبرهان: في مكروهات الصلاة جص‎ )١١( 


6 + ب هفقتاح الكرامة / ج م 


وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيتم نظر '. انتهى. 

وفى «المنتهى '» الإجماح على صحّة الصلاة فى حالة مدافعة الأخبثين 
وعلى ذلك نص جماعة '. 

وفى «الذكرى + والبيان ؟ والروض١‏ والفوائد الملية؟ والمداركة والذخيرة"» 
نا لو عرضت في أثناء الصلاة فلا كراهية: بل في بعض هذه: تحريم القطع حينئز» 
البرهان وكشف اللثام». 

وقال الأستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» بعد أن احتمل ما ذكروه إِنّ 
قوله لْلكةٌ: «لا صلاة لحاقن ولا حاقنة» عاءٌ يشمله سيّما بعد ملاحظة العموم فى 
المنزلة, فيحمل ما في صحيح عبدالرحمن من الصبر على الجواز لجواز أن يكون 
الأمران وردا فى مقام دفع الحظر المِتؤهّم'رانتهى فتأمّل. ثم قال؛ إِنَا كثيرأً نا 

2 - / 3 8 5 

لانجد من انفسنا حين اشتغالنا بغير الصلاة مذاقعة أصلا وإذا هممنا بالصلاة نجد 
المدافعة وإذا توجهنا إلى غير الصصلاة, من الأشغال لم نجد تلك المدافعة وإذا 


.٠٠١ البيان: في منافيات الأفضليّة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة جم ١‏ ص 7١١‏ س ؟ . 

(1) منهم العلامة في تحرير الأحكام: في تروك الصلاة ج١‏ ص 27 س 15. والسحراضي فبي 
الحدائق الناضرة: في مكررهات الصلاة ج14 ص 87, والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في 
الأُمور التي ينبغي تركها في الصلاة ج١١‏ ص 1,4 . 

(5) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج 5 ص ؟؟. 

(0) البيان: في منافيات الافضلية ص معزو 

)53( روض الجنان: في مكروهات الصلاة ص 8 اس ألر, 

() الفوائد الملية: في منافيات الأفضل ص 397 . 

(8) مدارك الأحكام: في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 7ص 117١‏ . 

(4) ذخيرة المعاد: فى تروك الصلاة ص 15؟ س .171١‏ 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في بيان الأُمور التي ينبغي تركها في الصلاة بع 1 ص 777 س 4 (مخطوط 
في مكتبة الكلبايكاني) . 


١ 


كتاب الصلاة / كراهة النفخ فى موضع السجود 


ونفخ موضع السجود. 


عزمنا نجدهاء فهل يكون الاشتغال بالصلاة حيتئذ مكروهاً أم لا؟ الظاهر الكراهية 
للعموم؛ بل ربّما تشتدّ المدافعة حتّى تسلب طمأنينة القلب. نعم ربّما يحصل 
الوسواس فى وجدان المدافعة كلّما أراد الصلاة. فيظهر كونه من الشيطان. فترك 
التعررض حينئز أولى حتنى يدع الشيطان تلك الوسوسة كما لا يخفى ', انتهى. 

وليعلم أنَّ الموجود فى «التهذيب '» وكتب الاستدلال ” قوله للفِ: «لاصلاة 
لحاقن ولا حاقنة» فما في «الوافي » من قوله: «لا لحاقن ولا لحاقب» اجتهاد منه 
بناءٌ على ما نقله عن النهاية. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إونفخ موصع السجود» نصّ على 
ذلك جماعة '؛ وقيّده جماعة ' بعدم حصول,خرْفيمنه يحرم ويبطل. ولسبي 
الخلاف في هذا في «المنتهى» إلى أبي حنيفة كه قال /النفخ مطلقاً لايبطل إل أن 
جروضيره ونه عات بي رو ا وفي «يجمع البرهان» البطلان 


شان الأان يا لمر ار يبل راض للق امور (مخطو مط 
في مكتبة الكلبايكاني) . 

(1) تهذيب الأحكام: : ب ١0‏ في كيفية الصلاة. .اح 1737/7 ج 1 ص 73117 . 

(7) منها تذكرة الفقهاء ء: في تروك الصلاة ج "ص 14/8 وكشف اللعام: ؛ في التروك ج ؟ ص #ارا. 
والفوائد الملية: في منافيات الأفضل ص 717 . 

(4) الوافي :ب118 من أبواب ما يعرض للمصلي من الخوادث. - ذيلح "اج مص 8114. 

(0) منهم المحقق في المعتبر؛ في قواطع الصلاة ج ؟ صس كف ٠‏ والعلامة في تذكرة ة الفقهاء: في 
تروك الصلاة ج ١‏ ص 7 والعاملي في مدارك الأحكام: سال حل عراس مده 
ج ”اص اطرك اريرة 

(1) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: في مكروهات الصلاة ص 77س 8؟, والمحقّق 
الثاني في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 17 والشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: 
في تروك الصلاة ج 4 ص ١4‏ . 

(/1) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص ١٠١ 72١5‏ السطر الأأخير . 


ات ل  _‏ سس مقتاح الكرامة / ج 8م 


فائدة: 
المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنّها في حال القيام تجمع بين 
قدميها وتضمٌ يديها إلى صدرهاء 


بحصول الحرفين يه غير واضحء لأنه لا يقال له أنه من الكلام والتكلّم فلايضب ', 
انتهى. وفي «الغنية "» الإإجماع على دخول التأفيف في الكلام. ونقل ' عن بعضهم 
اختيار الكراهة حين الأذى فقط لرواية أبى بكر ؛. وحملت على حْقّة الكراهة. 
[في ما يختط يختصٌ بكل من الرجل والمرأة في الصلاة ] 

قوله قدّس اللّه تعالى روحهك: «فائدة: المرأة كالرجل في الصلاة 
إلا أنْها في حال القيام تجمع يعن قدميها قال في بجيام المقاصد»: 
العبارة تقتضي أن الافتراق بينهما فيما ذكرخياصّة ضّةَ وليس كذلك وكأنه أراد سوى 
ماسبق استتناؤه*. أنتهى. قلت: د لطتاي لل مله هرد وله أذان ولا إقاة 
ارجل يفرق ينهم داوف لكلا في في بحت اليا 

قوله 05022 الله تعالى روحاف: «وتضم يديها إلى تدييها». 
وفى بعض اللسخ: تسضمٌ تدييها إلى صدرهاث؛ وبذلك نطق خبر 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في مكروهات الصلاة ج ص . 
(؟) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 81, 
(:) الناقل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة: في مكروهات الصلاة جاص 1١5‏ . 
(0) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ؟ ص 10؟. 
)١(‏ تقدم في: ج 7 ص 708 و584. 
7 تقدم في دج لاص 0+ آل 
بي هذه العيارة وم دي ا ثلائة وجوه : «: الأول ا يدديها 9 


كتاب الصلاة / ما يختصّ بكلّ من المرأة والرجل في الصلاة حصنت 


وإذا ركعت وضعتيديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلاتتطأطأ كثيراً. 


زرارة '. وفي «الذكرى" وجامع المقاصد "» أنّ عمل الأصحاب على خبر زرارة. 
وبذلك صرّح في «النهاية * والوسيلة*» وجملة مسن كتب المستأخّرين'. وفي 
«القنية» الإجماح على أنه يستحبٌ لها أن تضع يديها فى حال القيام على ثدييها '. 
وفي «النفلية* والفوائد الملية*» تضع كل يد على الثدي المحاذي لها لينضمًا إلى 
صدرها. وعن كتاب «أحكام النساء *'» للمفيد أنّها تضم تدييها إلى صدرها 
بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: <وإذا ركعت وصعت يديها فوق 
ركبتيها على فخذيها قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفيٌ في سبحث 
الركو 0 5 0 ”7 
١ 3‏ ا 
ار و ميدي ع رامين 5-08 ا عت 1 ولد 
«يديها ب «لدبيهاء و«صدرها» بن “ديه ميد 0 في لشن المطبوع على الشرح 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفمال الصلاة ح لاج 4 صن 40/1 . 
(؟) ذكرى الشيعة: في التسليم ج ".ص عه 
(؟) جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ١‏ ص ور 
(4) النهاية: في كيفية الصلاة ص ”ال. 
(8) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 586. 
(1) منها البيان : كتاب الصلاة عن م3 ومنتهى المطلب: في الخاتمة جم ١‏ عن اس 3 
ومدارك الأحكام: في مستحبّات الصلاة ج ' ص 5١‏ 4. 
(/) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 87. 
(8) النفلية: في سنن المقارنات في المقارنة الرابعة ص .١١5‏ 
(1) الفوائد الملية: في ستن المقارنات ص 19/7 , 
)٠١(‏ أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد: ج 1) باب أحكام النساء في الصلاة ص 51 . 
)١١(‏ تقدّم فيج لاص ؤلا7. 


لأا لل سس سس سس سن سس قتا ح الكرامة / ج فر 


فإذا جلست فعلى أليتيها لا كالرجل, فإذا سقطت للسجود بدت 
بالقعود. ثمٌ تسجد لا طئة بالأرض. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإذا جلست فعلى أليتيها* 
لاكالرجل »'هذا تقدّم تمام الكلام فيه في الجلوس بين السجدتين ' ونقلنا هناك 
الأقوال وذكرنا خبر زرارة وأنّ في «التهذيب»: إذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد 
الرجل. وذكرنا أن في «الذكرى» أن في الخبر سهواً من الكتّاب وأنٌ الموجود في 
الكافي وغيره: «ليس كما يقعد الرجل» وأَنّ هذا الوهم سرى إلى جملة من 
التصائيف كالنهاية والمعتبر والمنتهى والكتاب. والحاصل: إِنّا قد استوفينا الكلاء 
هناك أكمل استيفاء. 

وقد حمل في «كشف لم كاج الك في المقام على أن المراد إذا 
جلست للسجود فعلى أليتبها لاكا رجا حلط له وإن كان الأفضل له أن يتلقى 
الأرض بيديه ', انتهى. وفيه أت لقا لئهة» بل فاصلةه إذا سقطت للسجود بدأت 
بالقعود, فتأمّل جيّداً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإذا سقطت للسجود ...4“قد تقدّم 
نقل عبارات | الأصحاب في ذلك في مبحث السجود". 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (ثمٌّ تسجد لاطئة بالأرض» 
كما نطق بذئك ير زرارة المعمول هليه بين الأصحاب كما سيعت عن 


# -قيل : إن «ألبيها» بياء ين من دون تاء بينهما على غير قياس (منه:#). 


. 0 تقدام في اج لص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص .١5١‏ 

() راجع: ج لاص 1١17‏ . 

(4) راجع المصباح المئير: ج ١‏ ص "٠‏ مادة «ال'لى ». 


كتاب الصلاة / ما يختضٌ بكل من المرأة والرجل فى الصلاة ل ١99‏ 
«الذكرى وجامع المقاصد» وقد نص على ذلك في «المقنعة' والنهاية" 
والوسيلة " والسرائر» وغيرها*. ومعنى كونها لاطئة أنها غير متخوّية بل تض 
ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جستبيها وفخذيها إلى بطنها. ونصٌ فى 
«الفقيه" والسرائر"» وجملة من كتب المتأخّر .8 علق اننا سمط ونيا 
وفي «المنتهى» رواه الشيخ فى الموثق وهو حسن". وفي «المسعتير ٠١‏ 
والتذكرة''» الاقتصار على تقل الخبر. قلت: الخبر رواه ابن أبى يعفور عن 
الصادقة قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها؟!. وقد ذكره فى 
«الذكرى» وذكر مرسل ابن بكير: «أنّ المرأة إذا سجدت تضعّمت ار 
إذا سجد تفتّح». قال: ولم يزد في التهذيب على هذه الأخبار وهى 
غير واضحة الاتّصال لكنّ الشهرة تؤيد ها" اننهى تفي الذكرى 1١‏ ْ 


)١(‏ المقنعة: فى صلاة المرأة عن 111 سد مر 

(1) النهاية: في كيفية الصلاة ص  .9”‏ - 

(؟) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 18. 

(4) السرائر: في كيفية فعل الصلاة جج ١‏ ص 1؟7. 

(0) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج : ص .١١١‏ 

(1) من لايحضره الفقيه: في أدب المرأة في الصلاة ج ١‏ ص ؟11/7. 

(9) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 177 . 

(ثا منهم الشهيد ألا ول في ذ كرى الشيعة: تدقة في التسليم ج ١‏ ص 52 والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: في التروك م ؛ ص :١‏ والشهيد التاني في الفوائد الملية: سئن المقارنات 
في السجود ص .5١1‏ 

(1) منتهى المطلب: في القواطع ١‏ صن 37س 316 

)٠١(‏ المعتبر: في حكم المرأة فى الصلاة مج ؟" ص إلى 

,1 5 تدكرة الفقهاء؛ في تروك الصلاة ج اصن‎ )15١( 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب" من أبواب السجود ح اج 5 ص ة, 

8 ذكرى الشيعة؛ تتمّة في التسليم ج ”ص‎ )١( 


1 37ا ل سس ب لل ليييح هق الكرامة / ل ا( 


فاذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها ورفعت ركيتيها من الأرض 
فإذا نهضت السلّت انسلالا. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «فاذا جلست في تشهدها ضكّت 
6 ور ركبتيها من الأرض» فاذا نهضصت انسلّت سدم 
على يديها ولا ترفع عجيزتها ول بل وم على قلعن 25101 يديها على 
جنبيها ثم تنسلّ انسلالاً, كذا قال في «البيان '». وفي «الغنية ؟» الإجماع على أنها 
تسجد منضمّة وتجلس بين السجدتين وللتشهدين منضمّة ناصبة ركبتيها واضعة 
قدميها على الأرضء وأنها إذا أرادت القيام وضعت يديها على جنبيها ونهضت 
حالة واسدة. لأنه قال بعد ذلك د كله 7 ليلل جماح. وفي «الفقيه» إذا قعدت 
للتشهّد رفعت رجليها وضمّت فخذيها. “انهل " ! وذكر في «المنتهى » في سسياق 

كك 

استحباب التضمّم لها أنه مسنون ارج لفِيسنّ لها كغيره من المندوبات. وقال في 
«جامع المقاصد» معلوم فساده, 9 انر ل" يستحبٌ له ذلك وأوّل كلامه يدل 
عل ساعلناف ايد ف 

وفي «الذكرى' والدروس"'» يستحبٌ لها كشف الشعر عن جبهتها لزيادة 
التمكن وإن كان يصيب الأرض بعضها. وفي «البيان*» ولا تكشسف جبهتها 


58 البيان: في صلاة المرأة ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في صلاة المرأة ص 87. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: في أدب صلاة المرأة ج١١‏ ص 7/ا. 
(4) منتهى المطلب: في حكم صلاة المرأة ج١‏ ص ١١س‏ 5. 
(0) جامع المقاصد؛ في تروك الصلاة ج؟ ص 118. 

(1) ذكرى الشيعة: في السجود جاص .1١5‏ 

(/!) الدروس الشرعية: السجود ج١‏ ص كا . 

(8) البيان: في صلاة المرأة ص 15. 


كتاب الصلاة /ما يختض بكل من المرأة والرجل فى الصلاخة ل الا 


للسجود يما يزيد عن الواجب. وقال الكاتب: لا يستحبٌ للمرأة أن تطوّل قصّتها 
حتّى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض وما تسجد عليه انتهى .١‏ 

وفي «المنتهى» يستحبٌ أن تكنف الجليابء لأنه يمنع من وصفهاء والجلباب 
أوسع من الخمار وألطف من الازار, قأله الخليل: انتهى ؟. 

وفي «الدروس "» أن الخنثى تتخيّر بين هيئة الرجل والمرأة. 


.1١4 نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في السجود جاص‎ )١( 
.١١س‎ 17 ص‎ ١ (؟) منتهى المطلب: في المستحبٌ للمرأة ج‎ 


المقصد الخالث 


في باقي الصلوات 
وفيه فصول: 
الأوّل: في الجمعة 
وفيه مطالب: ظ 
(الأوْل) الشرائط: 0 
وهي سّة زائدة على شرائطة لجلا 


الأوّل: الوقت» وأوله 07 الب 


« المقصد الثالث: فى باقى الصلوات » 
«وفيه فصول الأوّل: في » صلاة «الجمعة, وفيه مطالب. الأوّل: 
في الشرائط. وهي ستة زائدة على شرائط اليوميّة» 
[وقت صلاة الجمعة ] 
«الأوّل: الوقت, واوّله زوالالشمس؟ هذهالعبارة -وهي أن أَوّلالوقت 
زوال الشمس ‏ وقعتِ في كثير من كتب الأصحاب '. بل في «كشف اللثام'» 
)1 8 المعتن في المع : كتاب العلدة 5 في ي الجمعة جمد صن لاا والعلامة في التدكرة: 


(؟) كشف الثاء: : في صلا ل 13 , 


كتاب الصلاة / فى وقت صلا الجعة ااا ا 


وظاهر «التذكرة '» الإجماع عليها. وفي «المنتهى» الإجماح على أن وقت الجمعة 
زوال الشمسء انتهى '. فمن قال إِنّ الخطبة مقدّمة على الزوال أراد بالوقت في هذه 
العبارة وقت الركعتين؛ ومن قال إِنّها مؤْخّرة عنه أراد وقتها لكونها كجزء من 
الصلاة. ويج تي نقل الأقوال في ذلك عند تعرّض المصنّف له. 

وفي «الخلاف؟ والمنتهى؟ وجامع المقاصد* وروض الجمنان'» وظاهر 
«التذكرة'» الاجماع على أنّ الفرض إِنّما يصلَّى بعد زوال الشمس وأنّ المخالف 
نما هو علم الهدى . 

قال في «الخلاف» وفي أصحابنا من قال إِنَّهِ يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام 
الشمس يوم الجمعة خاصّة وهو اختيار المرتضى انتهى*. وقد نقله عنه المصنّف 
والشهيدان قي «التذكرة؟ والبيان " ! والذكرى ١!‏ والروض"أ» والمحّق الثاني "'. 
وكأّهم عولوا في ذلك على الشيخ وإلك فقا قوفي «السرائر»؛ الم أجد للسيد 
لبمار سي للسسوي” 
انتهى ؟' ملخصاً. 


)01( تذكرة الفقهاء: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8. 
(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج١‏ ص 1١8‏ س ١4‏ . 

() الخلاف: في صلاة الجمعة ج١‏ ص 1١١‏ مسالة .71٠‏ 

(؛) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة جا ص 8١س .1١- 352١‏ 
(8) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17. 

(5) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 84؟ س 1. 

(/1و1) تذكرة الفقهاء: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص 8. 

(8) الخلاف: في صلاة الجمعة ج١‏ عى 7١8‏ مسالة .1١‏ 

. ٠١١ البيان: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

. ١17١ ذكرى الشيعة: صلاة الجمعة في الوقت ج 4 ص‎ )١١( 
.,1١ الجنان: فى صلاة الجمعة ص 84 س‎ ضور)١؟(‎ 

.511 ص‎ ١ جامع المقاصد: صلاة الجمعة ج‎ )١1( 

. 595 السرائر: في أحكام صلاة الجمعة ج١ ص‎ )١8( 


١ 


وآخره إذا صار ظلُّ كلّ شيءٍ مثله. 


مفتاح الكرامة / ج م 


قنت: وقد نقل ' أيضاً عن أبي على نجل الشيخ موافقة قة علم الهدى. . 

وقد يحتيجٌ لهما بما رواه سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلّي مع السبئ مرق 
صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فيء؟. وقد يكونان استندا إلى 
قول الصاد قطي في صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة "» 
وقد يكون المراد بنصف النهار الزوال وقد يكون الصلاة النافلة, كذا قال فى 
«كشف اللثام ©». ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وآخره إذا صار ظلّ كلّ شيءٍ 
مله هذا مذهب أكثر أهل العلم كما في «المعتير' والمنتهى '» بل في «المنتهى» 
أيضاً الإجماع عليه. والمشهور كما.فن 40 والمقاصد العلية* والمسالك؟ 
والروض ٠‏ والتضية خيرة' والكفاية ل وليه الس كما في «إرشاد الجعفرية "', 


. 197 تقل عنه الفاضل الهندي في كشف الل في صَلدةالجممةج .ص‎ )١( 

(1) السئن الكبرى: في وقت الجمعة ج 7ص ١1١‏ . 

(؟) وسائل الشيعة: ب86من أبواب صلاة الجمعة وادابها عاجةا ص8١‏ . 

(4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 117 . 

(0) المعتبر: في الجمعة ج ؟" ص 7786 . 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة جج١‏ ص ١8‏ س 7١‏ , 

(/) الألفية: في صلاة الجمعة ص 7/. 

() المقاصد العلية: فى صلاة الجمعة ص 781 57885. 

(1) مسالك الأقهام: في صلاة الجمعة بع ١‏ ص 7177 , 

(١٠)روض‏ الجنئان: في صلاة الجمعة ص 5 س 15 . 

.؟١ ذشيرة المعاد: فى الجمعة ص 98س‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص ١؟‏ س ؟5, 

(17) المطالب المظفرية: فى صلاة الجمعة ص ١1/١‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“/ا؟) . 


كتاب الصلاة / فى دوقت صلاة الجبعة لل هلا 


ومذهب الأكثر كما فى «جامع المقاصد' والمدارك'» وهو خيرة «الشرائع" 
والنافع؛ والمعتب ؟ والتذكرة١‏ والتيسي:؟ والارشاد* والتحرير؟ والموجز 
الحاوي '' وشرحه ١‏ والجعفرية'' وشرحها"' و فى النافع *' والإرشاد* '» وهو 
الأو لى كما في «جامع المقاصد' '» والأقوى كما فى «المقاصد العلية"'» وعليه 


العمل كما في «المسالك؟ والروض 4١5"‏ ونفى عنه اليد فى «مجمع البرهان ''» 
ومال إليه أو قال به فى «الألفية ١‏ '». 


.51١ ص‎ "١ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج؛ ص .١7‏ 

(؟) شرائع الااسلام: في صلذة الجمعة ١‏ ص 517. 

(4) المختصر النافع: في الجمعة ص 0 

(0) المعتبر: في الجمعة ج "ص 70 . 

(1) تذكرة الفقهاء: صلاة الجمعة في الوقت ج 

() تبصرة المتعلّمين؛ فى الجمعة ص .٠١‏ 

(ه) إرشاد الأذهان: في الجمعة ج ١‏ ص 01 . 

(4) تحرير الأحكام ؛ في صلاة الجمعة بع صابن سارلا 

.48 الموجز الحاوي؛ فى صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.7١ كشف الالتياس: في الجمعة ص 119 سس‎ )1١( 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجمعة ص 77١‏ . 

)١1(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص١١‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ابا ) , 

.)5 ١9/1 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١١ تعليق الثافع: في صلاةالجمعة ص 9؟1؟ س‎ )١8( 

.0/4 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١18 س١ حاشية إرشاد الأذهان: في الجمعة ص‎ )١0( 

.771 جامع المقاصد: صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١1( 

(10) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 190. 

(1) مسالك الأفهاء : في الجمعة ج ١‏ ص 217 . 

(19) روض الجنان: قى الجمعة ص 784 س 158. 

.؟7١ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج 7 ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ الألفية: في صلاة الجمعة ص 7/. 


در 


0ش آل + # مفتاسع الكرامة / ج م 


وقال في «المبسوط»: إن بقى من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين 
خفيفتين وركعتين خفيفتين أنى بها وصحّت الجمعة. وإن بقى من الوقت 
مالا يسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلَّي الظهر ولا تصممٌ له الجمعة, 
انتهى '. ومفاده القول المشهور. وقد نقله في «البيان» عن الشيخ وقال: إِنّْه بناه 
على مذهبه فى وقت الظهر الاختياري. انتهى '. ولم أجد للشيخ فيما يحضرني من 
كتبه عبارة ظاهرة في ذلك سوى عبارة المبسوط التي سمعتهاء لكن قد يلوح من 
«المسعتبر'» أن الفيخ فى المبسوط موافق للحلبي كما يأتى نقل 
كلام الحلبي. ْ 1 1 

وفى «الذكرى» لم نقف لهذا القول على حجّة إلا أنّ النبن يَلفكُق كان يصلّى 
في هذا الوقت, قال: ولا دلالة فيه, لأنّ القت الذي كان يصلّى فيه ينقص عن هذا 
المقدار غالياً. ولم ,يقل أحد بالتوقي بذك ٠‏ انتهى ان الذكرى ؛. وأنت 
خبير بِأنّ ظاهر الحلبتين * التوقيت'ب ةلكر التتقصن. وفي «المسالك؟ والروض" 
والذخيرة* أن مستنده غير :وف «الرئيضة"» لا شاهد له. وفي 
والشذازف> 3 1ن النسالة سول افكال, ونمز. واللش واان ْ 


. ١129 المبسوط؛ في شرائط صلاة الجمعة م١ ص‎ )١( 
. ٠١7-١١١ (؟) البيان: في الجمعة ص‎ 

(') المعتبر: في الجمعة ج ؟" ص 77/8 . 

(4) ذكرى الشيعة: صلاة الجمعة ج ؛ ص 177 . 

(8) الكافي 3 الفقه: في صلاة الجمعة ص ١67‏ غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 1ق 
(1) مسالك الافهام: في الجمعة ج ١‏ ص 1١١‏ , 

() روض الجنان: في الجمعة ص 187 س 17 . 

(8) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 8١س‏ ؟؟. 
(1) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج١‏ ص 168. 
)٠١(‏ مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 17 . 
)١١(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 758 س 18. 


كتاب الصلاة / فى وقت صلاة الجبعة ب-إبإ يإ حال سس !ا 


وفى «السرائر '» فى أثناء كلامه و«البيان' والدروس "» أن وقتها وقت الظهر 
فضيلة وإجزاء. وهو ظاهر «الروضة”» واحتمله فى دمجمع البرهان* واستظهره 
في «الروضة'» من اللمعة. وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع '» حيث قال فشيه: 
ويستحبٌ تقصير الخطبتين خوفاً من فوات وقت الفضل. وفى «المسالك» أنه 
يئاسي أصولنا. ْ 

وفي «المقنعة؟ وجُمل العلم والعمل ' '» أَنّ وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين 
تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر فى سائر الأيّام. قال فى 
«المقنعة ' :)١‏ لما جاء «أنه فكي كان يخطب فى الفىء الأُوّل. فإذا زالت نزل 
جبرائيل فقال: قد زالت فصل بالناس, فلا يلبث أن يصلّى» ؟٠.‏ وما فى «المقنعة» 
موافق لما في «الوسيلة» فَإِنٌّ فيها أنه يجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل لزوال 
بمقدار ما إذا خطب زالت؛ وأن يخطب قبل الإدأل يلي بعده ركعتين. أنتهى '', 
وأرا بالركمتين ركعتي الفرض. ونقل مه عن لاقه القرآن» للراوندي 14 


)١(‏ السرائر: في صلاة الجمعة ع١‏ ص ١م‏ مركي قرعو سان 

(؟) البيان: في الجمعة ص ٠١١‏ 

("1) الدروس الشرعية: في الجمعة ١‏ ص 188 . 

(5) الروضة البهية: في حملاة الجمعة ١‏ ص /181 . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١77؟.‏ 

(5) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج١‏ ص 167 . 

(/) الجامع للشرائع؛ في صلاة الجمعة ص 54 

(8) مسالك الأفهام: في الجمعة ج ١‏ ص 787 . 

(9) المقنعة: في صلاة الجمعة ص ١14‏ . 
)٠١(‏ جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج )١‏ في صلاة الجمعة وأحكامها ص 47. 
)١١(‏ المقنعة: في صلاة الجمعة ص ١14‏ . 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١65‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ جة ص .7١‏ 

. ١٠١4 الوسيلة: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

. ١1 فقه القرآن: في أحكام الجمعة ص‎ )١8( 


8 سس سس سس سس ست ماع الكرامة / ج م 


وعن «المهذّب ١‏ والإصباح '» أن الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا 
خطب زالت, فإذا زالت صلّى. وليس فيهما ولا في المقنعة تصريح بالوجوب 
كالوسيلة. وفي «التهاية"» ينبغي إذا قرب الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في 
الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمسء فإذا زالت نزل فصلَّى بالناس. 
ومثله ما في «المبسوط ؟». ونحوه ما في «الخلاف' والشرائع' والمعتبر"». 

وفي «الغنية» الإجماع على أنها تفوت إذا مضى من الزوال مقدار الأذان 
والخطبتين والركعتين. ونقل هذا القول عن الحلبي*. وهو خيرة أبي الحسن علي 
ابن الفضل الحلبي في «إشارة السبق ",0 ْ ْ 

وفى «الشافية» أنّ وقتها يمتدٌّ إلى ساعة من الزوال. وفى «المدارك» أنّ قول 
الجعفي بأنّ وقتها ساعة من النهار هو الظاهر من الأأخبار .١١‏ قلت: قال الجعفي كما 
في «الذكرى» وقتها ساعة من النها. “لما يوي عن أبي جعفر لي أنه قال: وولت 
الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بشماغة# و لجاع المسلمين على المبادرة بها كلّما 
تزول الشمس وهودليل التضيّق ' ', ورق زرآرة عن «الباقر طكة: أن صلاة الجمعة 
من الأمر المضيّق إِنّْما لها وقتُ وانخد حي يَروَلَالشمس ووقت العصر يوم الجمعة 


. ٠١7 المهذب: فى كيفية صلاة الجمعة م١ ص‎ )١( 

اليه إصباح الشيعة: في صلاة الجمعة ص 81. 

(5) النهاية: في الجمعة وأحكامها ص ٠١6‏ . 

(5) المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج١١‏ ص مدا 

(0) الخلاف: في صلاة الجمعة ج١‏ ص 51١١‏ مسالة ١٠56؟.‏ 

(1) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة جح ١‏ ص 16. 

(/1) المعتبر: في الجمعة ج ؟ ص 51/1 . 

(ها غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: صلاة الجمعة جم ١‏ ص 1935 . 
)٠١(‏ إشارة السبق: فى صلاة الجمعة وشروطها ص 48. 

)١١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجبعة ج ؛ ص ؟1. 

(؟1١)‏ وسائل الشيعة: ب8 من ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ جم ة ص ١,‏ . 


كتاب الصلاة /فى وقت صلاة الجبعة ----اسسس- د 8ل! 


وقت الظهر في سائر الأيّام '» انتهى '. وكلامه هذا قابل لتنزيله على كلام المفيد 
والعماد وعلى كلام الحليين. وقال الصدوق في «الفقيه '»: قال أبو جعفر هه : 
«وقت صلاة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها فى السفر والحضر واحد وهو 
المضيّق وصلاة العصر يوم الجمعة فى وقت الأُولى فى سائر الأيام». 

هذا ورد فى «التذكرة؛ والمدارك *» وغيرهما" قول الحلبى بقول الباقر 941 
«وقت الجمعة ساعة تزول الشمس» وبما روآه الفضيل بن ال وفى «جامع 
المقاصد”» أنّ وجه الدفع غير ظاهر. وقال الأستاذ دام ظلّه لم أفهم وجه الدفع, 
لعدم معلومية كون الساعة المذكورة تزيد عن المقدار المذكور. لعدم معلومية 
المراد متها ومن الخطبية. و يق منه الاستدلال برواية الفضل* وقة 
في «المعتير؟» قول أبي الصلاح بخ بخبر ابسن سنان ١'‏ المستضكن أن النبي مَلبكق 
كان يخطب في الفيء الأوّل, فيقول جبرائيل: !محمد قد زالت فانزل وصل. 
قال: وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزؤال#بقد روك جبرائيل ونزوله يَييِ 
ودعائه أمام الصلاة. ولو كان مضيّقاً لما جآرَ كلك بان لو صمّ ذلك لما جاز 
التأخير عن الزوال بالنفس الواحد. وضشفالحوليت:؟ ١‏ والثولى ردّه بالأخبار ؟١‏ 


. 77 وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الجمعة ح لاج ه ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الجمعة جج 4 ص 1١9‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب وجوب صلاة الجمعة... حم ؟7؟١‏ جاص ؟7١1.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الجمعة ج 4 ص ٠١‏ . 

(8) مدارك الأحكام: صلاة الجمعة ج 4 ص 1١‏ . 

(7و1) كالمعتير: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71/7 . 

(/) جامع المقاصد؛ صلاة الجمعة ج ؟ ص ١11؟.‏ 

(8) حاشية المدارك: في صلاة الجمعة ص 0؟١‏ س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
24 

. ١8 وسائل الشيعة: ب8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 جه ص‎ )٠١( 

.10 راجع ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 758 س‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛: :ب من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٠‏ ولااجةص 15و50 


اا سس طح تأ الكرامة / حْ 23 


او 


الدالة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريصة. 

ويمكن الاستدلال للقول المشهور بعد إجماع «المنتهى '» بقول أبي جعفر يه 
فيما أرسله الصدوق ' عنه وأرسله الشيخ في «المصباح'» عن حريز عن 
زرارة عنه لْيّة: «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي 
ساعة» إلا أن تقول لا إجمال في الساعة فتحمل على الساعة المعروفة, وبما 
دل على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهرء لأنه يستفاد منه أنه ليس 
بمقدار فعلها بل بمقدار القدمين والقيامة بعد الزوال: ويبعد عن الاعتبار 
اعتبار متدار فعلها بد الزوال بلا فصي لم عروض العوائق فقد تجتمع الناس 
وقد لا تجتمع. 

ويستدل * لما في «السرّائر» بالأصل” وصموم الأخبار بأ صلاة النهار لا 
تفوت إلى مغيب الشمس ويأنّها لو فاتت قبل ذلك فإمًا أن تتضيّق كما في «الوسيلة 
والغنية» وهو مخالف لسهولة الشريعة وإمًا أن يمتدّ إلى وقت معيّن كالمثل أو غيره. 
ولا دليل عليه, فلم يبق إلا حمل المضيّقات على التأكيد في المبادرة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فحينئذٍ تجب الظهر» أي ولا تقضى 
الجمعة. ويأتي نقل الإجماعات على أَنّها لا تقضى مع الفوات. 
)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8١س ,٠١‏ 
(1) من لايحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة و... ح ١1770‏ ج١‏ ص .11١4‏ 
(5) مصباح المتهجّد: صلاة الجمعة ص 54؟13, 


(5) وسائل الشيعه: ب من أبواب صلاة الجمعة جة ص 1 
(0) استدل له الفاضل الهندي في كشف اللثام: ؛ فى صلاة الجمعة ج 4 ص .١58‏ 


كناب الصلاة /فيما لو خرج وقت الجمعة وفو فيها + 18 
[لوخرج وقت الجمعة متلبّساً بها ] 

. قوله قدّسٍ الله تعالى روحه: «ولو خرج الوقت متليّساً بها 
ولو بالتكبير أتمّها جمعة ‏ كما في «تهاية الإحكام ' والألفية '» وموضع من 
«التذكرة "» وهو الذي يعطيه إطلاق «الميسوط ؛ والخلاف* والشرائع' والمعتير" 
وجامع الشرائع * والإرشاد؟ وكشف الحق ' '» ونسبه فى «البيان' '» إلى كثير. وفى 
«الذخيرة» إلى الشيخ وجماعة ؟!. قلت: قال في «نهاية الإحكام ؟'»: صكّت الجمعة 
عندنا. والإجماع ظاهر «كشف الحق؛ '». 

ودعب المعظم إلى اشتراط إدراك ركعة كما فى «جامع المقاصد*'» فى غير 
هذا المقام. وهو المشهور كما في «الجعفرية١١‏ وإرشاد الجعفرية "'» والسناتين 


)١(‏ نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج "ص ١١‏ بر 

(؟) الألفية: : في صلاة الجمعة صن ”ال 2 يه سر / 

() تدكرة الفقهاء: في الجمعة ج ‏ ص ١6‏ عضصحا 

(؟) المبسوط: في الجمعة ج١١‏ ص ١49‏ 0 

(0) الخلاف: في صلاة الجمعة ١‏ ص ٠١‏ | 

(1) شرائع الأسلام: في الجمعة ج ١‏ ص 17. 

(/1) المعتير: فى الجمعة س ؟ ص 37/8 . 

(8) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 16. 

(3) إرشاد الأذهان: في الجمعة ج ١‏ ص 701 . 

, 47 نهج الحق ,كشف الصدق: في الجمعة ص‎ )٠١( 

. ٠١7١ البيان: في الجمعة ص‎ )١١( 

.7١ ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 948؟ س‎ )١1( 

,١١ نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١17( 

.517 نهج الحقّ وكشف الصدق: في الجمعة ص‎ )١4( 

(18) جامع المقاصد: صلاة الجمعة ج 1 ص 7117. 

(13) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ب )١‏ في الجمعة ص 17١‏ . 

له المظفّرية: في الجمعة ص ١,74‏ س 4 (مخطوط في مكعبة المرعشي برقم 
تا 


ارا مفتاح الكرامة / جح م 


لضو لنا كما في «الذكرى' وجامع السقاصد' والمقاصد العلية ' والروض *» 
ومذهب الشهيد ومن تاشر عنه كما في «الذخيرة'» وهو خيرة «المنتهى' 
والتحرير" والمختلف* والذكرى؟ والبيان ١"‏ والدروس ١'‏ والجعفرية'' والغرية 
وجامع المقاصد؟١‏ وتعليق النافع ؟! وحاشية الإرشاد؟ وفوائد الشرائع ١١‏ وإرشاده 
الجعفرية"' والموجز الحاوي ١5‏ والمسيسية والمسالك؟١‏ والمقاصد العلية"؟ 
والروض '' والمدارك؟؟ والشافية» لكن في بعضها أنه أقرب, وفي بعض أولى, 


(١و9)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1517 . 

ف و7١)‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة جج هن 701 

(7) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 66؟. 

(4) روض الجنئان: في الجمعة ص 84/؟ س 9 

(0) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 2 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة جا صن 1/1 . 

1 تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة للحي خخطل ]61 . 

ثرا مختلف الشيعة: ؛ في صلاة الجمصروع ريو را . 

)٠١(‏ البيان: في صلاة الجمعة ص 5 ا 

(1١)الدروس‏ الشرعية: في الجمعة ج١‏ ص ١8/6‏ . 

(؟١)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجمعة ص 77١‏ . 

)١5(‏ تعليق النافع: في صلاة الجمعة ص 1194 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم قلاء غ). 

)١0(‏ حاشية إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ص ١١‏ س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
براقم 4 . 

(11) فوائد الشرائع: في الجمعة ص 44 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10815). 

(17) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١9/4‏ س لا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كلالا؟) . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجمعة ص لم 

15 مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة مم١‏ ص . 

)١١(‏ المقاصد العلية: فى صلاة الجمعة عى 66 ؟. 

17؟) روض الجنان: في الجمعة ص 84س ٠‏ ©, 

(9؟) مدارك الاحكام؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص ١5‏ . 


كتاب الصلاة / فيما لو خرج وقت الجمعة وهو فيها ٠‏ بت- نما 
إماماً كان أو مأموماً 


وفي كثير منها الحكم به من دون ذكر أقرب وأولى. ومال إليه في «الذخيرة ' © ونفى 
عنه البأس في موضع من «التذكرة '» والبُعد في «مجمع البرهان» وقال: الظاهر عدم 
الخلاف عندهم في إدراك الوقت بإدراك ركعة إلا أن يكون لهم دليل في الجمعة 
بخصوصه بإدراكها بمجرّد التليّس, لأنه بدل من الظهر, فكان وقته وقته. انتهى ؟' 

وحكى في «الذكرى » عن بعضهم إسطالها مطلقاً. وفي «الروض “» بالغ 
بعضهم فأبطلها مطلقا. 

قوله. ددن الله تمان .رونهده زاناماً كان أن مأموما» ركذا بتعا 
جمعة أو انفضضٌ العدد بعد التلكس بهاولو بالتكبير كما في «الخلاف' والعيشوط؟ 
والشرائع 4 وجامع الشرائع ١‏ وجامع المقاصلدا” '#خيرها١.‏ وفي «المدارك» 
وجوب الإتمام مع تابس العدد المممتبركشي الصللاة واو بالكي مدهي 
الأصحاب لاتعلم فيه مخالقاً. اتهى 'رقلت: آحتمل فبي «التشذكرة" و نهاية 


.77” ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 98س‎ )١( 
. ١١ (؟) تذكرة الققهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة بج ؟ ص 77#. 
(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1١7‏ . 

(8) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 6 س ؟. 
(1) الخلاف: في صلاة الجمعة ج١‏ ص ٠ ٠‏ مسألة .5+٠‏ 
() المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج١‏ ص 144 . 

(8) شرائع الارسلام: في صلاة الجمعة ج١‏ ص 16. 

(5) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 16. 

.7584 ص‎ ١ جامع المقاصد؛ في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 
. 514 كشف اللثام: : في صلاة الجمعة بي ؛ ص 1534 و‎ )١١( 
. 59 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١؟(‎ 
. 1١ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 14 ص‎ )١7( 


لا ل /جم 
ولا تقذ تقضى مع ألفوات. ولا تسقط عمّن تعيّنت عليه وصلَى الظهر. 


الإحكام '» اشتراط إتمامهم ركعة. وسيتعرّض المصنّف لذلك فى مواضع وتمام 
الكلام هناك. 
كما في «الغنية ' وجامع المقاصد؟ والمسالك ». وفي «المدارك*» أنه إجماع 
أهل العلم. وفي «كشف اللثام' والذخيرة”2 الظاهر أنه إجماعي. وقالوا: بل تصلّى 
الظهر أداءٌ إن بقى وقتها وإلا قضاءً. وبعض هذه الاجماعات متقول على ذلك 
كإجماح صاحب «المدارك» وفي كثير من العبارات أنها تقضى ظهراً. وقد تأوّلوه 
تارة بأَنَّ المراد بالقضاء المعنى اللغوي وهو الاتيان بالفعل» وردّوه بأَنّ المأتيّ به 
بعد خروج الوقت غير الجمعة فكيف يكون آتياً بها؟! وتارةٌ بإرادة المجازء لأنّها 
لما أجزأت عنها أشبهت القضاءء. وأخرى بَأنَالمراد تفعل وظيفة الوقت ظهراً. 
وهذا أجاب به (أشار إليه -خ ل) فو المتبرية. 
[في عدم سقو اليتمعة,عمّن؛تعّنت 0 عليه | 

قوله قرّس أله تعالى روحه: «ولا تسقط عمُن تعيّنت عليه 

وسكن التلهر» مانيس على يوه 57007 


)١(‏ هاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج اص ؟؟. 
(؟) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 3 

(5) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ا 
(8) مسالك الافهام: في صلاة الجمعة بع ١‏ ص 7175. 
(5) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١5‏ 
(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١19‏ . 
(/) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 1؟ س 59 . 
(8) المعتير: فى صلاة الجمعة ع ؟ ص 31/7 . 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج١‏ ص .١54‏ 

54 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في صلاة الجمعة‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / عدم سقوط الجمعة عمن تعينت عليه فتجب إن أدركها 


فإن أدركها وجبت, وإلا أعاد ظهره, 


١م‎ 


«التذكرة' والمنتهى ' وجامع المقاصد'» وظاهر «المعتير » الإجماع عليه. 
والمخالف كما في «الخلاف "» أبوحنيفة وأبو يوسف والشيباني. ولا فرق في ذلك 
بين العمد والنسيان ولا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أو لا. نعم لو صلّى 
ناسياً وظهر عدم التمكّن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء. كذا قال بعضهم'. 
وضعفه أخرون". 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن أدركها وجبت, وإلا أعاد 
ظهره كما نصّ على ذلك كل مَن تعرّض له* وفي «المنتهى *» الإجماع عليه 
وقد يظهر دعواه من «التذكرة * أ ونسب الخلا في «الغلاف'' إلى الشافمي في 


القديم حيث قال: يجب عليه السعي. الل إلا أجزأته الظهر 

التي صلاها. 

1502727-77 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج + ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج١‏ ص 76س 74 . 

(17) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ب ؟ ص 18؟. 

(4) المعتبر؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص /ا79 . 

(8) الخلاف :في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠“‏ سألة ا 

(1) كالسيّد في مدارك الأحكام: د ؛ والسبزواري في الذخيرة: في 
صلاة الجمعة ص ١٠الاس‏ لال 

0 منهم البحراني في الحدائق الناضرة؛ في صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 151 . 

(4) كالسيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ,١5‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: في صلاة الجمعة ج ؛ ص ١54‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فى صلاة الجمعة 
جاص 7358. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 70س 51؟. 

. ١7-١١ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الخلاف: في صلاة الجمعة ج١‏ ص ٠/‏ مسالة ري 


بول 0 


ولو غلم الباع الوقتك لها وللخطعين, معلة. وعيت: العينة. 
وإلاسقطت ووجبت الظهر. 


[ في ما لو علم انساع الوقت للجمعة وعدمها] 

قوله قدَّسٍِ الله تعالى روحه: «ولو علم اتساع الوقت لها 
وللخطبتين مشففة و ميس الجمعة, وإلا سقطت وو عقبسبسب الظهر » كما 
في «المبسوط ' والشرائع ' والتحرير؟ والتذكرة؟ والجعفرية" وجامع السقاصد' 
والغرية وإرشاد الجعفرية " وتعليق الارشاد». 

وقال فى «التذكرة*»: ولا تكفى الركعة الواحدة هنا خلافاً لأحمد. 
وفي «الدروس"'» أنه المشهور. ومثله قال قي «كشف الالتباس'١»‏ لكنه 
اضطرب كلامه في نقل الأقوال اضطراناًلإريرجى التثامه, وقد فهم أيضاً 
من عبارة «الموجز؟أه شهلاف 2 . وفي «البسيان'! والميسية 


00 يق لاط بر‎ ١ المبسوط؛ ؛ في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) شرائعالااسلام: في صلاة الجمعة بم 5 ص آذ 

0 تحر يرالأحكام: في صلاةالجمة ج ١‏ ص 427 س 51 , 

(5) تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجمعة جح 1ص .١١‏ 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص 17١‏ . 

(1) جبامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 115 

() المطائب المظفرية: في وليه بن 7 سن ١1١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
, 

(ا حاشية اإرشاد الأذهان: فى صلاة الجبمعة ص 7 اس ؟7؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1١‏ , 

.١188 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.)77/859 س ؛ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم‎ ١1١ كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 88. 

)١17(‏ الموجود في البيان هو الجزم بالفتوئ بذلك. وليس فيه الحكم بأقوائيته الدالٌ على ترديده, 
راجع البيان: في صلاة الجمعة ص ؟١٠.‏ 


كتاب الصلاة / حكم اتساع الوقت للجمعة ولو بالتخفيف وعدمه ب لم١‏ 


والمسالك' والمقاصد العلية'» أنّ الأقوى اعتبار إدراك الركعة بعد الخطبتين. 
وقال أيضأ في «الميسية»: ويجب الشروع متى احتمل ذلك؛ فإن طابق صحّت 
وإلا فلا. وفى «الدروس؟ والموجز الحاوي”» أنه يجب الدخول فيها إذا علم 
أو ظنّ أوشكٌ في سعةالوقت لخطبتين وركعة. وفي «المدارك '» قيل: تجب مع 
ظنٌّ اتساع الوقت أو الشكٌ في السعة وعدمهاء لأصالة بقاءالوقت. ويشكل بأنّ 
الواجب الموقّت يعتبر وقوعه فى الوقت. فمع الشكٌ فيه لايحصل يقين البراءة 
بالفعل» والاستصحاب هنا إِنْما يفيد ظنّ البقاء وهو غير كافٍ في ذلكء انتهى. 
ويأتى بيان الحال. 1 

والفنكن الثاني قال: إِنّ المراد بالعلم في عبارة المصنّف ما يشمل الظيٌ 
الغالب'. وفي «الشافية» لو تلبس بها مع ظَىٌّ 0 فإن كان صلَّى ركعة أتمّها, 
وإلا فإشكال. 

وفي «المنتهئ» لو أدرك الخطبتين 9 لكأي جمعة أم الطهر؟ ظاهر 
كلامه في المبسوط أنه يصلّي الظهرء ولو يَلَميَعتلِي جمعة كان حستا. اتنهى". 
ولم يفرّق في «نهاية الإحكام» بين المَسَألتيق:#اكتضسَ هنا "أيضاً بإدراك التكبير 

مع الخطبتين وقال: صحّت الجمعة عندناث. 
وفي «المدارك» _عند قوله في الشرائع: وإن تيمّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت 


)١(‏ مسالكالأفهام: في صلاة الجمعة ج اص , وما فيه أيضاً عين ما في البيان من الجزم 
بالحكم المذكور. فراجع . 

(؟) ظاهر عبارة المقاصد هو كفاية إدراك ركعة واحدة في وجوبهاء راجع المقاصد العلية: في 
صلا :ةالجمعة ص 58 ؟. 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١8/‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة الجمعة ص 88. 

(0) مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج فص ,١21‏ 

)1 وس : في صلاة الجمعة ج ؟ ص 5715. 

(/) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 74س 8. 

(6) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة بع ؟ ص .١١‏ 


لب ب 7ببس في | ليله دع 


لا يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين فقد فا نت الجمعة ويصلي ظهرأء ما نصّه 
هذا بظاهره منافٍ لما سبق من أنه مَن تيس بالجمعة في الوقت يجب عليه إتمامها, 
فإنّهِ يقتضي بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت. وأجيب عنه بأنّ الشروع 
فيها إِنْما يشرع إذا ظَنّ إدراك جميعهاء لأنها لا يشرع فيها القضاء. وإِنّما وجب 
الاكمال مع التلبّس بها في الوقت للنهي عن إيطال العمل» وأورد عليه أن قولهمة: 
«من أدرك من الوقت ركعة '» يعم الجميع. وأجيب بأنّ هذا الحديث مقيّد بقيد 
يستفاد من خارج وهو كون الوقت صالحاً للفعل. ؛ للقطع بِأنّ ما لا يصلح للفعل 
يمتنع وقوعه فيه. وفيه نظرء فإِنّه إن أريد بصلاحيّة الوقت إمكان إيقاعه فيه 
فهو متحدّق فيه: وإن أريد غير ذلك فلا دليل عليه: انتهى '. 

قلت: غرضه بذلك الردٌ على المحقّق الثاني. وحاصل كلامه أنه قد قام 
الإجماع على أن الجمعة لا تقضى: فلا:متبوع فعل شيء منها خارج الوقت» وإن 
قيل بأنّ من أدرك ركعة من الصلاة أطلبهاء إن من المعلوم الها لينت آداء حتيقة 
بالمعنى المقابل للقضاء. ومن البيّن أن الَعَصَلَي إِذا نواها وهو يعلم أنه لا يدرك منها 
في الوقت إلا بعضها لا ينوي إِيَعَاعهَ فيَوَفتهَء وت و بخلاف ما إذا لم يعلم بالحال 
فشرع فيها فانقضى الوقت فانّه إِنّما نوى إيقاعها في وقتهاء فلمًا انقضى قبل إتمامها 
لم يجب تجديد نيّة ولم يجز القطع. 

وذلك لأنه قال ما نصّه: المراد بقوله: وإلا سقطت, أنه إذا لم يعلم إدراك جميع 
الصلاة مع الخطبتين مخقّفة تسقط الجمعة على معنى أنه يمتنع فعلها ويتعيّن فعل 
الظهر. وهو يصدق بصورتين: إحداهما ما إذا علم عدم الادراك. والثانية ما إذا شك 
فى الادراك وعدمه. ويتبغى فى هذا أن يجب عليه فعل الجمعة, لأصالة بقاء وقتها 
وامتضعاب وسرت فملها السائق. آنا الأرن تسدنا يع على أن الكليى 
بفعل يستدعي زماناً يسعه. فإن عيّن الشارع الزمان اشترط فيه ما قلناه. وحيتئر 


.1١ وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها م ١ج 6 ص‎ )١( 
.1١5 (؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ص‎ 


كتاب الصلاة / حكم اتساع الوقت للجمعة ولو بالتخفيف وعدمه بل ههجا 


فلا يشرع فعله في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية قضائه. وإن لم يعيّن 
زمانه استدعى زمائاً بحيث يسعه. والفرق بينهما أن زمان الفعل في الأول يتعيّن 
بتعيين الشارع بخلاف الثاني فإنّه بطريق اللزوم؛ إلى أن قال: وقد أجرى الشارع 
ما إذا ضاق الوقت عن اليومية إلا عن مقدار ركعة مجرى ألوقت الحقيقى حيث 
عمد در الف ركنة نو الرقع الشف لازي له برذ 1د كينا كر ند آذ 
عملاً بظاهر الحديث. ولو قلنا إِنَّ الجميع قضاء أو بالتوزيع فلا بحث, لأنّ القضاء 
مشروع في اليومية. وأما الجمعة فلا يشرع فيها القضاء بالإجماعء فعلى هذا لا 
يشرع فعل شيء منها خارج الوقتء لعدم صلاحية ما عداه لشيء منهاء فلابدٌ من 
ظَنّ إدراك جميعها ليشرع الدخول. 

فإن قلت: لا يشرع فعل شيء منها خارج الوقت على تقدير كونه قضاءاً أمنا 
على تقدير الأداء فلا مائع منه وقد سبق أن الجميغأداء عملاً بعموم الحديث. قلت: 
لا شبهة أنه لا يعدّ أداء إذ ليس في الوقت الامقبقق: إل أن قال: فإن قلت: قد سبق 
أنه إذا خرج الوقت وقد تلبّس من الصلاة بركقة-أق بالتكبير يجب إتمامها جمعة 
فكيف جاز الشروع فيها مع ضيق الوقت؟ كلت كدكتهناكلئ أنه إنْما يشرع فيها إذا 
ظَنٌْ إدراك جميعهاء فإذا شرع فيها بهذا الظن ثم تبيّن الضيق إل عن ركمة أتمها 
حينئذٍ لا مطلقاً. 

فإن قلت؛ لم جاز الإتمام في خارج الوقت وقد قرّرتم أن شيئاً من الجمعة 
لو جارح الرنت انهم قرم النساء: فلجه كان بست اد ل د خا دنا 
كان قطع الصلاة منهيّاً عنه محرّماً وقد دخل فيها بأمر الشارع ونصّ معظم 
الأصحاب على صحّة الجمعة في هذه الحالة لم يكن بدّ من القول به. 

فإن قلت: قولهطية: «من أدرك ... إلى آخره» يعم الجميع فلا فرق. قلت 
الظاهر أنه مقيّد بقيد يستفاد من دليل من خارج يقتضي تخصيصه وهو كون الوقت 
صالحاً للفعل» للقطع بأنَّ ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيهء وقد قام الإجماع 
على عدم قضاء الجمعة فلا صلاحية. هذا حاصل كلامه. وقال: هذا أقصى ما يمكن 


ةِةً+ لل يبيب بسي هفتاح الكرامة / ج م 
الثاني: السلطان العادل أو مَن يأمره. 


في تحقيق هذا الموضع '. 
[اشتراط السلطان العادل ] 
قوله قدّس الله تعالى روححه: «الثاني: السلطان العادل أو من 


يأمره» اش: شتراط هذا الشرط في وجوبها مشهور بين الأصحاب كما في 
«المدارك؟ والذخيرة؟ » ومحل وفاق كما في «التذكرة ونهاية الاحكام* 
والتحرير' وكنزالعرفان'» وموضع من «مجمع اليرهان* وكشف اللثام '». 
وفي «المعتبر» نسبته إلى علمائنا. وقال فيه في موضع آخر: اث شتراط الأامام 
أو نائبه المعتمد فى إثباته فعل النبى يوق فإنّه كان يعيّن, وكذا الخلفاء 
بعده كما يعيّن للقضاء؛ فكما لا يخ أن كبن تنه قاس كذ إناء الفننة 
وليس هذا قياساً بل استدلال بالعمل السئّمي في الأعصار. فمخالفته خرق 
لالإجماع., انتهى * '. ونكبولاك في «الخلاف ١١‏ والسنتهى ٠"‏ والتذكرة؟٠١‏ 


(1) جامع المتاصد: في صلاة الجمعة ج اس 14 الا؟, 

(1) مدارك الأسكام: في صلاة الجمعة ج قعص ؟١7.‏ 

(؟) ذخيرة البعاد؛ فى صلاة الجمعة ص 58؟ س 77. 

(4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 4؟١.‏ 

(0) نهاية اللإسيكام: في صلاة الجمعة ج اص ,١١‏ 

(1) تحريرالا حكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17 س 74؟. 

(/) كنزالمرفان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 158 . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 177. 
(4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١٠؟.‏ 

. 29/5 المعتبر؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )٠١( 
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)١١(‏ الخلاف: فى شرائط انعقاد الجمعة ج اس مسألة 17و. 


(؟١)‏ منتهى المطلب: في شرائط اتعقاد الجمعة ص 77س ؟. 
)١(‏ التذكرة: في شرائط اتعقاد الجمعة ج ؟ ص .١١‏ 


كتاب الصلاة / اعتبار السلطان العادل أو من يأمرهببإ إ س1 18 


والذكرى '» وغيرها' كما يالتى. 

وفي «الغنية» الإجماع على أنّ وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو من 
نصبه وجرى مجراه ؟. وعن القاضي أنه قال: الامام العادل أو مَن نصبه وجرى 
مجرأه. والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع .٠‏ 

وفي «الخلاف» الاجماع على أنّ هذا الشرط شرط في انعقادها؛. وفي 
«السرائر» نفى الخلاف عنه وأنّ إجماع أهل الأعصار عليه'. وفي «المتتهى”» 
الإجماع على أن الإمام أو إذنه شرط في الجمعة: ومعثاه أتينا شرط في اتعقادها 
كما يفصح به آخر كلامه. ومثله إجماع «الذكرى* إلا أنه ذكر النائب مكان الاإذن, 
وكلامه في آخره صريح أيضاً في أنه شرط في اتعقادها. 

وعن رسالة المحقق الثاني' أن إجماع العلماء قاطبة على أنه يشترط اصلاة 
الجمعة وجود الامام المعصوم أو نائبه. وقال ينمط الداماد في كتاب 


«عيون المسائل* '» على ما نقل: أجمع . علتاونا عطع- أن النداء المشروط به 
وجوب السعي إلى الجمعة لابدٌ أن يِكوَلَمَنَثقِبَل ا أو الامام أو من 


يأذن وينصيه لهاء وعلى ذلك إطباق الإماميّة. 


.٠٠١ الذكرى: في شروط الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كالمطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١/١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
اا ). 

(؟) غُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(؛) شرح جُمل العلم والعمل: في صلاة الجمعة ص ١11‏ و 114 . 

(8) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5711 مسأله 8917. 

(1) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١0”‏ 

() مُنتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7س‏ ؟ . 

(ثيا ذكرى الشبعة: في عاذ الممماد ع 8 من معأو ٠١#‏ 

(1) رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي: ج م أ)اص 1545. 

): ١٠)عيون‏ المسائل (اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد)؛ في صلاة الجمعة ص 7١7و‏ 19؟. 


؟ؤةذدملللللل_ لل مفقتاح الكرامة / ج م 


وفي «الروض' والروضة'» الإجماع على أنّ ذلك شرط مع حضوره. وفي 
«المقاصد العلية» الإجماع على أن ذلك شرط للوجوب العيني أو مع حضوره". 
وفي «المدارك» أ" من ادّعى الإجماح على اشتراط الإمام أو نائبه فإِنّما أراد 
اعتبار ذلك في الوجوب العيني أو مع الحضور لا مطلقاً. قال: ومن صرّح بذلك 
الشيخ في الخلاف والمحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى ) ويأتي نقل كلامهم. 

وف باجامع المقاضد * والغرية» الإجماع على أنه . يشترط في وجوب الجمعة 
السلطان العادل أو نائبه عموماً أو في صلاة الجمعة. قلت؛ وقد تشعر بذلك عبارة 
«الغنية» كما سمعت فتأمّل فيه. وفيهما في موضع آخر: لا نعلم خلافاً بين أصحابنا 
في أن ا: . شتراط الجمعة بالإمام أو نائيه لا يختلف فيه الحال بين ظهور الإمام ال 
أو غيبته. وعيارات الأصحاب ناطقة بذلك. ثم ذكرا عبارتي التذكرة والذكرى كما 
يأتي نقلهما. وقالا: وقد نبّه على ذلك0ف ني اليختلف وغايةالمراد, وقالا: وما يوجد 
من إطلاق بعض العبارات فعل اللجمقامن/غيا تقييد فللاعتماد فيه على ما تقر 
في المذهب فصار معلوماً في كل عبارة: 

وفي «التنقيح» أن مبنى الْحَلا ف أن صو الام يلا هل هو شرط في ماهية 
الجمعة ومشرؤعيّتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول وباقى الأصحاب 
على الثاني '. 1 1 

هذا تمام نقل الإجماعات في اشتراط هذا الشرط على اختلاف أنحائهم فيه, 
ويأتي إجماعات أخر لها نفع في المقام. والمنقول" من كلام الحسن بن عسيسى 


)١(‏ روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 86؟ س ل. 

(1) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 177. 

() المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 708. 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 0؟. 

(0) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1/١‏ و19/4؟. 
(1) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77١‏ . 

(0) لم نعثر على ناقلٍ نقل عنه . 


كتاب الصلاة / اعتيار السلطان العادل أو من يأمرة تس ا 


صريح في اشتراط هذا الشرط. وقد استظهر الأستاذ من أربعة مواضع من الكافي 
اشتراطه ومن موضعين من الفقيه ' وما من مصئّف ولا مسطور إلا وقد صرّح فيه 
بهذا الشرط كماستعرف. ومن هنا يعلم حال ما قال بعض الناس من الإجماع على 
وجوبها فى وقت حضور الإمام أو نائبه من غير اشتراط. 

وفي «المدارك' والذخيرة' والمفاتيح ؟ والماحوزية والرسالة المنسوبة إلى 
الشهيد الثاني" » وكتاب «الشهاب الثاقب'» ورسالة السئد عبدالعظيم ابن الساد 
عباس الاسترآبادي ورسالة الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد الخطي تلميذ المجلسي 
ورسالة الشيخ سليمان الماحوزي في الجمعة و «الشافية» إنكار اشستراط هذا 
الشرط من أصله. بل في «المدارك» أَنّ كلام أكثر المتقدّمين خالٍ عن ذكر هذا 
الشرط ". وفي «الذخيرة» عبارات كثير واضحة الدلالة على خلاف هذا الشرط ث, 
قلت: ؛ يأتي نقل هذه العبارات التي أشار إليهلاوفي«اإمفاتي ' والماحوزية» أن" 
اذعاء الإجماع على |: اله مقاوب على إل قليك: : هذه دعوى يشهد بخلافها 
العيان كما عرفت وستعرف. 

وقد تحضّل من كلاههم في هذا العر أ 0 ١‏ الحقاق عار عونا 
عيناً مع السلطان العادل أو نائبه الخاصٌ, ويأتي الكلام في بيان المراد من هذا 
الوجوب العيني وبيان المراد من السلطان العادل. الثاني: اختلافهم عند عدم 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني).' 
(؟) مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 77 . 

(1) ذخيرة المعاد: : فى صلاة الجمعة ص 1١ س٠ ٠‏ | 

(؟) مفاتيح الشرائع: : في وجوب صلاة الجيعة وأحكامها ج ١‏ ص لز . 

(8) رسائل الشهيد الثاني: في صلاة الجمعة ص 8١‏ . 

(1) الشهاب الثاقب: في صلاة الجمعة ص 5١و‏ ؟1. 

() مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة سم 4 ص 57 . 

(8) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص /١٠؟.‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: في وجوب صلاة الجمعة وأحكامهاج ١‏ ص 18. 


أ مسيم سم بص ص حي بي سس سه سس عت متت ميت تسس تت عم سج الكرامة / جم 


حصول هذا الشرط, وقد بلغ إلى أربعة أقوال: الأوّل: أنها واجبة عيناً أيضاً. الثاني: 
أنها حر 0 الثالث: 0 واجية تخييراً 0 الفقيه 0 عا الافتاء. الرابع: أنها 


ونهاية ل والتذكرة والتكرى؟ أوجايع السكادا ل كوي 
والغرية» وغيرها" أنه الامام المعصوم طْيّةٍ . وهو المراد من إمام الملّة كما عبّر به 
التقي ‏ ومن الإمام وه في «الغنية*» ومن إمام الأصل كما في «المراسم ١١‏ 
عن جامع الشرائع ' '» وهو المراد من الإمام الواقع فى الأخبار "كما ورد 

نّ الصلاة يوم الجمعة ركعتان مع الإمام وبغير الإمام أربع ركعات». وفي 
الكاتني. في باب أن الأرض لا تخلو عن حجّة عن الصادق طْلية: «أنّ الله أعة 
وأجل من أن يترك الأرض بغير إمام :تَاوِل» .١‏ وفي «المحاسن» عن الباقر طيلا: 
«من دان الله تعالى بعيادة يجهد يواه رمام عادل فهو غير مقبول»*'. 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجَمْعَةج. ص لاس ؟.. 

(1) نهاية الاحكام: في صلاة الجمعة نج ؟ ص 11. 

() تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١؟.‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .٠٠١‏ 

(0) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة جم ؟ ص .39١‏ 

(1) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/17ا؟). 
(/) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص مكرك 

(8) الكافي فى الفقه: فى صلاة الجمعة ص ١18١‏ . 

(3) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

)٠8(‏ المراسم: في صلاة الجمعة ص /الا, 

(١١)إشارة‏ السبق: في صلاة الجمعة وشروطها ص /ا5. 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة عن 354 

(17) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب صلاة الجمعة وأدابهاج وص 15. 
)١14(‏ الكافي: باب أن الأرض لا تخلو من حجة حم أأج اص ثرلاا, 

)١8(‏ المحاسن؛: باب ١/‏ في عقاب من لم يعرف إمامه ح /ا1ج اص ؟15. 


كتاب الصلاة / في المراد بالسلطان العادل -- بب 88 


وفي ثواب زيارةالحسين عق : «من أتى الحسين لقملا عارفاً بحقّه إلى قوله: 
وعشرين حجّة وعمرة مع نسب مرسل وإمام عادل» .١‏ وعن الصادق لكل: 
«لااعتكاف إلا في مسحد جماعة صلّى قبيه إمام عادل»" وفي «الكافي» أنه ذكر 
عن الصادق طقة: «لا غزو إل مع إمام عادل»" وفي «التهذيب» في قتال أهل 
البغي عن أميرالمؤ منين قا أنه قال: «إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم: وإن 
خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم»؟. إلى غير ذلك من الأخبار كالخبر الوارد 
فى حدّ السرقة ©. والوارد فى أمرأة قتلت من قصدها بحراء' والوارد فيمن قتل 
ناصياً", وما اويكه في «الكافي» عن الرسول مَلالَقٍ أنه قال: «ساعة مع إمام عادل 
أفضل من عبادة سبعين سنة: وحد يقاءلله في أرضه أفضل من مطراريعي صا عاء 
ويظهر من الققهاء 1 ن الماع والسلطان العادل والامام العادل كان اصطلاحا فسي 
المعصوم. وهذا ينفع أيضأ فيما سيأتي عند الاستدلال عسلى اثستر تراط المعصوم, 
بالمو تق وغيرة: ويأتي تمام الكلام في ذللكاإزريثيا الله “تعالى عند ذكر الأخبار. 

وأمّا آقولهم: تجب عيئاً إذا صلاها الملصو 41 أو المنصوب, ففي «كشف 
اللثام» أ له معنيين: أحدهما: : وجوت حدقدها علبيعًا عيناً إذا اجتمعت 
سائرالشروطء وظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه. والثاني: وجوب الحضور 
على كلّ مكلف إذا عقدها أحدهما أو لام حيبت العراط عندء وآئهة قدها: 
وعليه الكتاب والسنّة واللإجماعء انتهى كلامه؟. 


.1١6 ثواب الأعمال: في ثواب من زار قبرالحسين نكة م 76ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب من كتاب الاعتكاف س مج 8ص .1١٠١‏ 

(”) الكافي؛ باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام ح ١ج‏ 6 ص ١؟.‏ 
(4) تهذيب الأحكام: باب 14 في قتال أهل البغي... ح لاس ”ص 140. 
(0) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب حدّالسرقة ح 4ج ١8‏ ص .5١4‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب قصاص النفس ح ١ج ١١‏ ص 44. 
(/) وسائل الشيعة؛ ب 58 في ابواب القصاص في النفس ح اج اص 49. 
(خما الكافي: كتاب الحدود ح ١ج‏ لاص ١,5‏ . 

(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص .7١1‏ 


لسلس هقتاح الكرامة / جم 


وأمًا القول الأوّل: وهو الوجوب عيئاً في زمن الغيبة فقد عرفت أنه خيرة 
الشهيد الثانى فى «رسالته '»* وولده فى «رسالته'» وسبطه” والشيخ نجيب 
الدرين والمولى الخشراساتى بو «كتابيه» ؟ والكاشانى فسى «المقاتيح "* 


# _قد أنكر فى مصابيح الظلام' كون هذه الرسالة للشهيد النانى وقال: 
حاشاه أن يقع منه مثلها مع أنه مخالفها فى جميع كتبه. وقد اشتملت على كلام 
لانجوّز وقوعه من مثله كنسبة علمائنا الأبرار إلى الاصرار على الضلال «منهك». 


.6١ رسائل الشهيد الثاني: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) الاثنا عشرية :في صلاة الجمعة ص 8س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١١01).‏ 

6) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 0؟. 

(؟) ذشيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 14+ م وكفاية الأحكام: فى صلاة الجمعة 
ص ١7س‏ 38, 

(0) مفاتيح الشرائع: في وجوب صلاة الجستقيي تحن ١|/‏ و18. 

(1) مصابيح الللام: في صلاة الجمعةع, من ارس (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
اشتهر بين القائلين بعدم رجوب الجمعة أو حرمتها الرد على الشهيد الثاني القائل بوجوبها 
عينا الذي كتب في ذلك رسالته المعروفة بان الرسالة المذكورة اما ليست من تأليفه واما انه 
كتبها في صغره واوان ع تحمصيله ميئما لم يكن بتلك المثابة في التحقيق والرأي واول من فتح 
هذا الباب الوحيد البهبهاني 2 وقلده في ذلك أكثر تلاميذه لا سيما صاحهب الجواهر فائه 
شدد النكير عليه وجاء بما هو افضع وكنا حينما عثرنا في الجواهر على هذا الكلام ورأيئاه 
بعد ذلك في المصابيح راجعنا كتبه المؤلفة فرأينا انكلا الدعويين غير محققة وذلك لتكذيبهما 
تصر يحه نيا ف في آخرها بلقبه المعرف بها وبتاريخ الفراغ منها وهو الاول من ربيع الاول السنة 
الثانية والسثين وتسعمأة هجرية قانت اذا راجعت تاريخ روضته ومسالكه لرأيت ان تاريخ 
القراغ من الاولء الذي لا ريب في انه كتبها في كمال رأيه وتحقيقه الحادي والعشرين من 
جمادى الاولى السئة السابعة والخمسين وتسعمأة وتاريخ القراغ من اثثاني, الدامن من ربيع 
الأآخر السنة الرابعة والستين وتسعمأة: فرسالته المؤلفة فى الجمعة انما الفها بعد فراغه من 
الروضة بشمس سنوات واما مسالكه خالفها بعد الفراغ من رسالته بستعين غائت اذا رأيث 
ذلك لا تشك في قصور هذه الاعلام أن لم نقل في تقصيرهم في التحقيق وانهم ربما ابتلو 
بالقضاوة القاسطة والحكومة غير العادلة نعوذ بالل من الزلات المغوية والعثرات المهلكة. 


كتاب الصلاة / القول الأول وجوب الجمعة عيناً ل ات الا ا 


والشهاب الثاقب' والوافي '» والشيخ سليمان في «رسالتيه '» والسيّد عبدالعظيم 
والشيخ أحمد الخطّى ومولانا الحبٌ في «الوسائل » ومولانا الشيخ أحمد 
الجزائري في «الشافية» وصاحب «الحدائق *» والسيّد علي صائغ. واحتمله 
احتمالاً في «الذكرى '» ونسبوه' إلى المفيد في «المقنعة وكتاب الاشراف» وإلى 
أبي الفتتح الكراجكي وإلى أب الصلاح التقى وإلى ظاهر الصدوق في «المقنع 
والأمالي»وإلى الشيخ في «التهذيب» وإلى الشيخ عمادالدين الطبرسي. وقال 
بعضهم*: إِنّ فى عبارة النهاية إشعاراً به, والاشعار فى عبارة الخلاف أقوى, انتهى. 
وقالوا: إنّ الشهيد الثانى نسبه فى رسالته إلى أكثر المتقدّمين. قلت: وقد سمعت؟ ما 
في «المدارك والذخيرة» من نحو هذه النسبة. 

ونحن ننقل لك كلام هؤلاء المتقدمين يتيبح الحق ويبين. ففي «المقنعة» 
ففرضها ‏ يعني الجمعة الاجتماع إل أزى ؛ نشتر طبضو رإمام مأمون على صفات 
يتقدّم الجماعة ويخطبهم خطبتين يستطل يوساو بالاجلماع عن المحسعين سد 
الأربع الركعات ركعتان؛ وإذا حض رالإريَاموجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا 
من عذرهالله تعالى منهمء وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع: وإذا حضر إمام 
يخل شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح بذ الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم 


)١(‏ الشهاب الثاقب؛ عن لافما بعد. 

(؟) الوافي: أبواب فضل الجمعة وشرائطها ج هص .1١77/‏ 

(؟) نقله عنه البحراني في الحداثق: في صلاة الجمعة ج 1ص 197. 

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة بع 6 ص ؟1. 

(0) الحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 537/8. 

(1) ذكرى الشيعة: فى صلاة الجمعة, ج 4 ص .٠١6‏ 

(/) نسبه إليهم البحراني في الحدائق: ج 4 ص 86؟ - 07/4 والمجلسي في البحار: في باب 
وجوب صلاة الجمعة ج قخص ٠ 1١117‏ والطباطبائي في الرياض: اج ص 117. 

(8) القائل هو السبزواري في الذغيرة: في صلاة الجمعة ص لم «لاس 15. 

(1) تقدم في ص 197 هامشس لاوا 


بار ١‏ مفتاح الكرامة / ج م 


الإمام. والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالفأ طاهراً 
في ولادته مجنّياً من الأمراض - إلى أن قال: فإن كان كذلتك واجتمع معه أريعة 
نفر وجب الاجتماح. ومن صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات 
عند قراءته. والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة, ومن صلَّى خلف إمام 
بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدّمناه. ويجب حضور الجمعة 
مع من وصفناه من الأئمّة فرضأء ويستحبٌ مع من خالفهم تقيّةٌ وندباً إلى أن 
قال: _فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشر خصلة وجب الاجتماع فى ظهر يوم الجمعة 
على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيّام, 
انتهى '. 

وقال في «كشف اللثام» بعد نقل هذه العبارة: يجوز أن لا يريد إلا ذكر صفات 
متصواب الإمام كما فعله الشيخ والفاضتلان وجيرهم وإِن لم رده فائما يظهر من 
كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدب ِهذه الشراوظ وجواز عقدها بهذه الشروط. 
ما وجوبه بها عيناً فكلا انتهى 'فتأمل(قِلت): وهذا إلتأويل جار فيما ذكره أيضاً 
في كتاب الاشراف, ويؤيّده تصر يحه في «إرشاده» 0 الجمعة منصب الاإمام 
وجعله ذلك من مسائل أصول الدين كما يأتي نقله. وقد صرّح بالاشتراط في صلاة 
العيدين وان شروطهما شروط الجمعة, إلى غير ذلك من التاييدات التي لا تكاد 
تحصى. وقد فهم منه جماعة عه" القول بالاستسابه ذكروا ذلك عند ذكر سدس 
الكركى. 

وقال فى كتاب «الاشراف» فيما نقل باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة 
الجمعة, عدد ذلك ثمانى عشرة خصلة: الحرابة والبلوغ والتذكير وسسلامة العقل 


.114 المقنعة: في صلاة الجمعة ص 177 و‎ )١( 
.5١8 (؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة م غ ص‎ 
د جهل4 2-0-0000 في المصابيح:‎ 


كتاب الصلاة / القول الأول وجوب الجمعة عيناً !ا 


وصحّة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب 
ووخوة ارغة ترما تقدم ذكرء من هذه الصفات ووجود خامس يِوْمُهم لد صفات 
يختصّ بها على الإيجاب ظاهر الإيمان والطهارة في المولد من السفاح والسلامة 
من ثلاثة أدواء: البيرص والجذام والمعرة بالحدود المشيئة لمن اقيمت عليه فى 
الإسلام والمعرفة بفقه الصلاة والإفصاح بالخطبة والقرآن وإقامة فرض الصلاة فى 
وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام؛ فإذا 
اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماح فى الظهر يوم الجمعة على ما 
ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر في سائر الأيّام, انتهى '. وله 
عبارة فى «المقنعة» تعطى اشتراط الامام يأتى ؟ ذكرها فى القول الثالث. 

وقال في «إرشاده» في باب ذكر طرف ف من ار على إمامة القائم بالحق 


)١(‏ الاشراف (مصتنات الشيخ المفيد: اج 3 3 عاد 0 يجب به الاجتساج في صلا الجمعة 
ص 5؟7. 
(؟) عبارة المقنعة, ؛ نقله الشارح في ص 5 ينأ حيث قال في تلك الصفحة ونقل 
الأستاذ أنه في المقنعة في باب الأمر بالْمَعَروقَ قال ها نه وللفقهاء من شيعة الأثمة ج5ظ 
أن يجمعواء انتهى. ثمّ قال الشارح بعد ذلك: ولم أجده في المقنعة ولا عجب لأنّ نسخها 
أقول: : بل هو موجود في المقئعة المطبوعة لدينا بعينه مع زيادة وهو قوله: وللفقهاء من شيعة 
الأئم ةي أن يجمعو | بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء 
والخسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرّة أهل الفساد. انتهى موضع الحاجة من 
المقئعة: ص .81١‏ ومن القريب حسبانه إرادتها في الصلوات الخمس التي منها الجسمعة, 
انها بن على صة الإتيان بها أو وجوبها من الصلوات الخمس بلا شاك خصوصاً بملاحظة 
ماذكرهة في باب صلاة الجمعة من قوله: ففرضها _وققك الله -الاجتماع على ما قدّمناء إلا 
أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما 
وبالاجتماع عن المجتمعين من الاربع الركعات ركعتان: انتهى. (المقنعة: ص .)١17‏ فإن قواه 
«يسقط يهما وبالاجتماع ... صريحٌ في أن إتيان الجمعة يسقط الظهر عن المكلف فهي في 
عداد الصلوات الخمسء فتكون نتيجة العبارات المذكورة اذا انضمٌ بعضها مع بعض هي 
التخيير بين الجمعة والظهرء فتأمّل . 


“٠‏ للب م لسسع هفتح الكرامة / جم 


محمّد بن الحسن لد : من الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيع 
من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان, 
لاستحالة خلرٌ المكلفين من سلطان ن يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد. وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدّب للجناة مقوم للعصاة إلى أن 
قال: سحام الخلود سا عن وك ا ببسل ساي للناس في الجمعات والأعياد, 
انتهى '. فتراه كيف جعل الجمع في الجمعات من منصب الإمام وحَواصّه كالصمة 
والكمال والغنى عن رعاياه؟ 

ثم إن المفيد في كتاب «اللإشراف» وكذا «المقنعة» لم يذكر عدالة الامام, فلو 
ثبت منه الخلاف بمجرّد عدم ذكر السلطان العادل لزم أن تكون عدالة إمام الجمعة 
خلافية, واللازم قد تسالم الخصوم على بطلانه, فإثبات الخلاف في اشترا تراط 
الامام ‏ لعدم ذكره وعدم إتباته في اتحافف:إلودالة في العبارتين تحكّم؛ مع أن 
الإجماعات المنقولة في |: شتراط الما الهلا تبلع ْشْر الإجماعات فى اشتراط 
الإمام أو منصوبه. ثم إن الفقهاء متَففونَ كلق أن القضاء منصب الاماع والفقيد 
منصوب من قبله ومع ذلك لا يذكرَونَ في كته الفتهّة غالباً سوى صفات الفقيه 
وذلك لا يقتضي أن يكون الفقهاء لا يقولون بِأنّ القضاء منصب الامام وأ الفقيه 
ا 

وقال في «الذخيرة»: ظاهر الشيخ في التهذيب موافقة المقيد في المقنعة, لأنه 
ذكر في شرح هذا المقام بعض الأخبار الدالّة على وجوب صلاة الجمعة من غير 
تخصيص ولا تقييد ولم يتعرّض لتقبيد أو تأويل فيد انتهى "' . ويأتي يبان الال في 
الأخبار. 

وقال أبو الصلاح فيما نقل عنه: ولا تنعقد الجمعة إل بإمام الملّة أو منصوب 
من قبله أو مَن يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين. قالوا: وهو صريح 


.5112 في ذكر طرف... ج "اص‎ )١١ الإرشاد(مصتفات الشيخ المفيد ج‎ )١( 
.7" س٠8 (؟) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص‎ 


كتاب الصلاة / القول الأول عجوب المجمعة عبيناً ب ب بيخ ه” 


فى عدم اشتراط الامام أو نائبه. وليس فيه زيادة على ما هو المعتبر عنده في إمام 
الساعة حيك قال فى ثاب العياءتع واو الناس بها زناه الملق و واسيت ارت 
تعذّر الأمران لم تنعقد إلا بإمام عدل. وقال بعد العبارة التي نقلناها أُوّلاً: وإذا 
تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وأنتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى 
ركعتتين بعد الخطبة. وتعيّن فرض الحضور على كل ذكر حر بالغ سليم مخلى 
الوب اشر ينها ويقد فرسشان قما'دونيما ومنعل شن عداد. فإن حظرها 
تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة انتهى '. 

قلت: قد نقل في «الايضاح؟' وغاية المراد" والمهدّب البارع؛ والروض؛ 
والمقاصد العلية' والمقتصر” والجواهر المضيئة» عن 5 الصلام القول 
باستحباب الاجتماع في زمن الْغيبة» وهو معني الوجوب التخييري. ونقل عنه 
الفاضل ابن العميدي في «تخليص التلخيص» وَابهيد في «ألبيانة » والفاضل 
المقداد في «التنقيح '» المنع من جواز زهافي عونب ايبة كابن إدريس *', ققد اختلف 
النقل عنه والترجيح للأكثر مضافاً إل ىمريجحات أبفر, نِم إن من استظهر من عبارة 
أبي الصلاح عدم اشتراط الامام تراه ك منها شرطاًآخر ذكره في «المختلف» عند نقل 
كلامه. وذلك لأنه قال: قال أبوالصلاح: ولا تنعقد الجمعة إل بإمام الملّة أو منصوب 


.14 الناقل هو السيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 
.١119 ص‎ ١ (؟) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج‎ 
. ١114 غاية المراد: قى صلاة الجمعة ص‎ )5( 
. 517 ص‎ ١ المهدّب البارع: في صلاة الجمعة ج‎ )4( 
.١" س‎ "15١ روض الجتان: فى صلاة الجمعة ص‎ )8( 
.708 المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص‎ )1( 
المقتصر: قي صلاة الجمعة ص عر‎ )/( 
. ٠١7 البيان: قي صلاة الجمعة ص‎ )8( 
.؟721١ اتتفيع الرائع: في صلاة الجسم ج جم اص‎ )( 
ل‎ ٠4 ص‎ ١ السرائر: في أحكام صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 


ا*ءاعلسل لبس ل هفتح الكرامة / ج م 


من قببه أو مَن تستكامل له صفة إمام الجماعة مسند تسعذّر 
الأمرين وأذان وإقامة'. وقضية كلامه اشتراط الأذان والاقامة. وهذا ممّا يوهن 
الاعتماد على كلامه أو يورث الظنّ بالخلل في النقل. ثم إنّ أقصى ما في كلامه 
عدم الانعقاد وهو لا يدل عل ىالوجوب العينى خاصّة بإحدى الدلالات الثلاث. 
بل الظاهر أن مرادء الأعم من العينى والتخميرى كما فهمه منه فى «المختلف» على 
الظاهر منه. وممّا ذكرنا في عبارتي المفيد والتقي يظهر الحال فى العبارات الآنية 
فأمعن النظر فيهاا, 

وقال القاضي أبوالفتح الكراجكى في كتابه المسمّى «بتهذيب المسترشدين» 
على ما نقل ؟: وإذا حضرت العدّة التى يصمٌ أن ينعقد بحضورها الجماعة يوم 
الجمعة وكان إمامهم مرضيّاً متمكناً من إقامة الصلاة في وقتها وإيراز الخطبة على 
وجهها وكانوا حاضرين آمنين ذكو رأ بِالفييكاملي العقل أصحاء وجبت عليهم 
فريضةالجمعة وكان على الإمام أن إخطكة بْهِم) خطبتين يصلّى بهم بعدهما ركعتين. 

وقال في «الذخيرة»: وهو ظاهر الَصَدوق في المقنع حيث قال: وإن صلَّيت 
الظهر مع إمام بخطبة صلَيت رك وروي بن خطية صلّيتها أربعاً وقد 
فرض الله سبحائه من الجمعة إلى الجمسة همسا وثلاثين صلاة: واحدة فرطها الله 
تعالى فى جماعة وهي الجمعة: ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون 
والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومّن كان على رأس فرسخين. ومّن 
صلاها وحده فليصلها أربعاً كصلاة الظهر فى سائر الأيّام. قال: وقال فى كتاب 
الأمالى -في وصف دين الازمامية : والجماعة يوم الجمعة فر يضة د سائر 
الأيّام سنّة, فمن تركها رغبة عئها وعن جماعة المسلمين من غير علَّة فلا صلاة له. 
ووضعت الجمعة عن تسعة ... إلى آخر ما في المقنع؛ أعني إلى قوله «فرسخين». 
وقال الشيخ عمادالدين الطبرسي فيما نقل عنه في كتابه المستى بنهج العرفان إلى 


, 11١7 مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج أعن‎ )١( 
.14 (؟) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ 


كتاب الصلاة / القول الأول وجوب الجمعة عيناًآ# و ؟ 


هداية الاإيمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة: إن 
الإماميّة أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور, ومع ذلك يشنّعون عليهم بتركهاء حيث 
نهم لم يجوّزوا الاتتمام بالفاسق ومرتكب الكسبائر والمخالف في العقيدة 
الصحيحة. قال فى «الذخيرة»: فظاهر قوله «إِنّ الامامية أكثر إيجاباً للجمعة من 
السيوررة [لذا يستعيم يعلى القول يعدم شرطية الإمام أو اليه فى الوسوب العيق 
كما لا يخفى على المتديّر, إذ على تقدير الاششتراط كان الوجوب العينى في جميع 
الغيبة متتفيأء فكيف يتصوّر الحكم بكون الإماميّة أكثر إيجاباً؛ مع أن الجمهور 

يشترطون إِلَّ المصر كما يقوله الحنفى وحزبه وحضور أربعين كما يقوله 
ل في إيجابها بإمام يقتدى به أربعة تقر من المكلفين. التهن ”. 

قلت: هذه العبارات غير واضحة الد لالة ومحل مناقشة كمأ فى «ريياض 
المسائل'» وقد سمعت ما ذكرئاه في عبار تن الْمقكمو. عبارة أبي الصلاح. وهذا القول 
مصادم للإجماعات المتواترة على عدم البوي) عليناً في زمن الشَيبة كما في 
«مصابيح الظلام ورياض المسائل» بل في «مصابيح الظلام» 1 ن الناقلين 0 
يزيدون عن عدد الأربعين" . وفي «حاشَية ؛ المدارك» أنه تبلغ عدد الثلاثين ؟ 

قلت: جميع ما وجدته من الاجماعات ما يبلغ الثلاثة والثلاثين إجماعاً 
أو يزيد على ذلك بعضها على الاشتراط كما عرفت وبعضها مصرّح فيها يعدم 
الوجوب عيناً كما يأتي. ولعله في «مصابيحالظلام» استنهض على ذلك 
الاجماعات المنقولة فى صلاة العيدين والاجماعات المنقولة فى الشرائط كما 
يأتى إن شاء الله تعالى. ْ 


١١ س‎ ٠8 ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 57. 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 18 س ١5‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

(8) حاشية المدارك: في صلاة الجمعة ص ١١١‏ س 8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
١1‏ ), 


4د هفتح الكرامة / ج م 


وعن المحقّق الداماد فى كتاب «عيون المسائل '» أنه قال: أطبق الأصحاب 
على نقل الإجماع على عدم الوجوب عيناً. وفي «كشف العام '» لا تجب عيئاً 
إجماعاً كما هو ظاهر الأصحاب, وفى «الروضة» لولا دعوى الأصحاب 
(دعواهم خ ل) الإجماع على عدم الوجوب عيناً لكان القول به في غاية القرّة ؟. 
اتتهي. وهذه العيارات كما ترى ظاهرها نسبة دعوى الإجماع إلى جميع 
الأصحاب, وهذا يويد ما في مصابيح الظلام. 

وقد نقل الرجماع صربحاً على عدم الوجوب عيئاً بعد الاجماعات التى 
سمعتها على الاشتراط في «التذكرة» في موضعين «ونهاية الإحكام * والتحرير" 
ورسالة الكركى " وجامعالمقاصد* والغرية والروض" والمقاصد العلية ' '». وفى 
موضع من «كشف اللشام 0١١‏ لم يقل أحد مما ب بتعيّن الجمعة في القّيبة. وقال المحقّق 
الثاني في «رسالته؟'» على ما نقل: .أجمع لمانا الاماميّة طبقة بعد طبقة من 
عصر أتتننا لياق إلى عصرئا هذا لاا أل ولوب العيني عن الجمعة في مثل 
زمان الغيبة. وفي «تمهيد القواعد» تببته إلى الأصب ب؟. وقد ادّعى المحقق 


(١)عيون‏ المسائل (اثنا عشر رسالة): فى صلاة الجمعة ص 7١؟.‏ 
(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة بج 4 ص 7١؟.‏ 

(؟) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج اص 76 

(؛) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 37" و 8؟. 

(0) نهاية اللإحكام ؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١١‏ . 

() تحرير الأحكام: في صلاة الصمعة ج اص اؤاس 155. 

() رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ .ص 147. 
(4) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77/4. 

03 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 80؟ س ل. 

1105 المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

. 118 كشف اللثام: فى صلاة الجمعة ج شم‎ )١١( 

(؟١)‏ رسالة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي: ج ”) ص 157 . 
)١(‏ تمهيد القواعد؛ ص 14 ضمن قاعدة 1١‏ , 


كتاب الصلاة / القول الثائى حرعة الجمعة 3 


الثانى أيضأ فى «جامعالمقاصد' وشرح الألفيه '» الاجماع على اشتراط الفقيه 
فى الوجوب تخييراً. وفي «الذكرى» أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في 
الأعصار والأمصار ", ونحوه ما في «الخلاف؟ والمعتير' * والمنتهي؟ والتذكرة '» 
وغيرها* من الإجماع فعلاً من عهد يي على نصب إمام للجمعة. فليتأمّل في 
وضومح د لالة هذا على المراد. وفى «كشف اللثام» 9 اللإجماع الفعلى وأقع مسن 
ظاهر الأصحاب وصريح المصتّف على أنّ الجمعة إِنّما تجب في القّيبة تخبيراً 
انتهى. ويأتى عند ذكر القول بالتخيير ما له نفع في المقام. 

وأمّا القول الثاتي: وهو التحريم فهو خيرة «السرائر ١"‏ والمراسم' '» في باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال: ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس 
في الأعياد والاستسقاء وأمّا الجُمع فلا «ورمنالة»الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر 
لمولانا الكركي «ورسالة» الشيخ سليمان" ان أببى) ظبية. وقوآه فى صادة 
«المنتهى »١‏ في آخر البحث. وجهاد واتكتال وجعله في جهاد «السرائر» 


)١(‏ جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة بج ؟ مى لاما 

(1) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 04. 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .٠١06‏ 

(؛) الخلاف: في صلاة الجمعة م ١‏ ص 7 مسألة 8817 , 

(8) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ثرا . 

(") منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١س‏ ؟١.‏ 
(/) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١5‏ 

(4) كالروضة البهية: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7717 . 

(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 777 . 

.؟١4 ص‎ ١ السرائر: في صلاة الجمعة وأحكامهاج‎ )٠١( 
. 51١ المراسم: في ياب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص‎ 
. ٠١ ص 71س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )1( 
.١7؟ تحريرالاحكام: في الجهاد ج اص قاس‎ )١( 


1 -مفتاح الكرامة / ج م 


أظهر ١‏ . وفي «كشف الرموز '» أشبه. وفي «كشف اللثام ”» أقوى. وجمعله في 
«رياض المسائل » قوياً. واستظهره في «المقاصد العلية*» من الألفية. وعن 
الكيدري أنه أحوط١‏ . ونقله في «مصابيح الظلام ” 4 عن الطيرسي والتوني. وقد 
يلوح من جملي علمالهدى والشيخ «والوسيلة» وكذا «الغنية» المنع كما يأتي نقل 
كلامهم. وظاهر جهاد «التذكرة*» التوقف حيث اقتصر على نسبة المنع إلى جماعة 
والجواز إلى آخرين. 

ونسب جماعة؟ التحريم إلى الخلاف وآخرون كالشهيد في «الذكرى”" '» 
وغيره ١١‏ نسب إليه الجواز. ويأتي نقل كلامه. ونسبه في «رياض المسائل'' إِلى 
الذكرى وليس كذلك كما يأتي نقل كلامها؛ نعم استظهر منها في «جامع المقاصد"'» 
الاضطراب في الفتوى. ونسب ؟١‏ إلى السيّد في «المحمّديات والميافارقيات» قال 


جسحتح تب 

81 ١.21 السرائر: في الجهاد ج " ص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: في ماده الجسسةج [ حك ) 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعقرج .ع ؟ 1 1 

(5) رياض المسائل: في صلاة الجمعةح' اك 

(6) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 09؟. 

(1) إصباح الشيعة: في صلاة الجمعة ص 80. | 

(/) مسابيح الظلام: في صلاة الجمعةج ١‏ ص ٠س‏ 14 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) 

)لم تعثر حلئ بحث للجمعة في الجهاد من التذكرة ولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
منه فضلاً عن ذكر حكم من أحكامها . 

(1) منهم الناضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج + ص 5؟» والفاضل الآبي في 
كشف الرموز؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١171‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة 
الجمعة ج “ص 171 

.٠١ 4 ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

. 750 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 1 ص‎ )١١1( 

(1١)رياض‏ المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 س ؟/. 

(17) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1/ا؟. 

, 7377 نسبه إليه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج شعس‎ )١4( 


كناب الفسلاة / القوف الثاني حدهة الجدعة ب #م] 


في جواب من سأله عن صلاةالجمعة هل يجوز أن تصلّى خلف المؤالف والمخائف 
جميعاً؟ وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع؟ فأجاب: صلاة الجمعة 
ركعتان من غير زيادة عليهماء ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصيه الامام, فإذا 
عدم ذلك صلَّيت الظهر أربع ركعات'. قال في «المختلف» وهذا يشعر بعدم 
التسويغ حال القيبة ؟. وقد نسب القول بالتحريم جماعة من العامة " إلى الشيعة. 
وأمّا عبارة «الخلاف» فهي هذه: من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَن يأمره 
العام بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك, وشو كينت بغيره لم يسحدويه بال 
الأوزاعي وأبو حليقة. وقال أبوحنيفة: إن رض الأماء أو سافر أورمات قتدمت 
الرعيّة من يصلّي بهم الجمعة صحّت, لأنه موضع ضرورة, وصلاة العيدين عندهم 
مثل صلاة الجمعة. وقال الشافعي: ليس من شروط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام, 
ومتى اجتمع جماعة من غير ل الامام وأقاموها من غير إذنه جاز. وبه قال مالك 
وأحمدء دليلنا أنه لاخلاف أنها تنعقد قد بالرما أو : 2 وليس على اتعقادها إِذا لم 
يكن إمام ولا أمره دليل. فإن قيل: أليس قد رويتمة مضى في كتبكم أنه يجوز 
لأهل القرايا والسواد والمؤمئين إذا يتمعو ابالعرد الذي رتبنعقد بهم أن كسا 
الجمعة؟ قلنا: : ذلك مأذون فيه مرغٌّبِ فيه تعر مطرى أن ينصب الامام من يصلّى 
بهم وأيضاً إجماع الفرقة عليه فإِنّهم لا يختلفون في أن من شرط الجمعة الاامام 
أو أمره. وروى حديث محمد بن مسلم وذكر حديث الإمام وقاضيه والخمسة 
الآخرين. ثم قال: وأيضاً فإنّه إجماع, فإنّه من عهد النبي لكك إلى وقتنا هذا 
ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة, فعلم أن ذلك إجماع 
أهل الأأعصارء ولو انعقدت بالرعيّة لصلّوها كذلكء انتهى ؛. وظاهره أنّ الوجوب 


. 5775 ص‎ )١ الميافارقيات (رسائل المرتضئ: ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟" ص 97 . 

(5) تقل هذه النسبة منهم البهبهاني في مصاببح انظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١5‏ س " 
(مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

(؛) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ صر مسألة 88197 . 


كن مفتاح الكرامة / ج م 


العيني لابد فيه من الإمام أو مَن يأمره وأنها مستحبة مستحيّة بدونهماء فيندفع التدافع. 
والعجب الذي ذكر في «السرائر ١‏ 00 ن يحمل قوله «يجرى 
مجرى أن ينصب الإمام» على أنه يختصٌ بما إذا نصب الإمام لا على أنه بشبه 
ما إذا نصب الإمام, فتأمّل جيّداً. 

وأمّا القول الثالث: وهو الوجوب تخييراً مع الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء, 
فهو قضيّة كلام «التنقيح " واللمعة أ» أو صريحهما وصريح «جامع المقاصد” 
وفوائد الشرائع' والجعفرية" وشرح الألفية» للمحمّق الناني* و«رسالته فى 
الجمعة' وإرشاد الجعفرية ' والغرية» وهو الّذي فهمه من اللمعة في «الروضة ١١‏ 
وقال إنّه صريح الدروس. وقال في «المقاصد العلية؟١»:‏ تحتمله عبارة الألفية. 
وظاهر «التنقيح» الإجماع عليه من الأصحاب سوى العجلي:؛ قال مانصّه: مبنى 
الخللاف أن حضور الإمام هل هو شلاظ في رماهيّة الجمعة ومتسروعيّتها أم في 
وجوبها؟ فابن إدريس على الأول وياققي اللأصلحاب على الثاني. وهو أولى, لأنّ 
الفقيه المأمون كما تنفد ذَ أحكامه ويحال آل لعي كذلك و2 الاقتداء به في الجمعة. 


1 السرائر؛ الماع اس‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: : في صللاة الجمعة ج عن 7١؟.‏ 

(؟) التنقيح الرائع؛ في صلاة الجمعةج ١‏ ص .1١١‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: في صلاة الجمعة ص نر 

(0) جامعالمقاصد: ؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص 71/8 فما بعد . 

(1) فوائدالشرائع ؛ في صلاةالجمعة تس ا س را (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 884 1). 

(/9) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي؛ ؛ج )١‏ في صلاة الجمعة ص 5؟١.‏ 

1) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: اج 7 في الجمعة ص ١18و؟79؟,‏ 

(9) رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي: دج ١)فى‏ الجمعة ص ١5"‏ و!12١.‏ 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: فى صلاة الجمعة ص ١"‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
الال ). 

(١١)الروضة‏ البهية: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7717. 

(1١)المقاصيد‏ العلية: في صلاة الجمعة ص 04؟. 


كتاب اتصلاة / القول الثالث وجوب الجمعة تخييراًمع الفقيه العادل "١4‏ 


انتهى '. وقد ادّعى الإجماع على ذلك في «جامع المقاصد' وشرح الألفية ». وفي 
«الغرية» لا نعلم فيه خلافاً. وفى «جامع المقاصد» أيضأ كل من قال بالجواز 
اشترط ال لست لا في صدر البحث التي فيها: أن عبارات 
الأصحاب ناطقة بذلك وأنّ إجماعاتهم منعقدة عليه وأنه قد نيه عليه فى المختلف 
وغاية المراد. قلت: قال في «المختلف »: لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل 
الإمام. ومثله قال في «غاية المراد'» وهو ظاهر «المهذّب البارع" وغاية 
المرام”» حيث نقلا فيهما جواب المختلف ساكتين عليه. وفي «التذكرة؟ ونهاية 
الاحكام "' والدروس' »وبا بالأمر بالمعروف من «نهايةالشيغ ؟ »أنه يجو زلفتهاء 
المؤمنين أن يجمعوا في حال الغيبة. وقد سمعت أن صاحب «الروضة» نسبه إلى 
صريح الدروس لمكان هذه العبارة. وفي «المقاضدٍ رالعلية "'» نسبه إلى ظاهره. 


لا ا : والنتهاء 
جه 


)0 جام المقاص.: في صازة الس ص 86/. 

() لم يذكر دعوى الاجماع في شرح الألفية وإِنّما نسبه إلى اختيار أكثر المتأخْرين ثمّ قال: 
وعليه النتوئ, راجع شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي:ج ”)في صلاة الجمعة ص 77]. 

(؛) تقدّم في صفحة ص 117 . 

(0) مختلف الشيعة؛ في صلاة الجمعة ع ؟ ص 1179 . 

4 غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 114 . 

(/) المهذب البارع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .1١4‏ 

)ا غايةالمرام: في صلاة الجمعة ج داص ١71‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 737 . 

.١4 نهاية اللاحكام: في صلاة الجمعة ج ؟' ص‎ )٠١( 

. 185 ص‎ ١ الدروس الشرعية:؛ في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ النهاية: باب الأمر بالمعروف... ص 7.". 

.08 المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 


11 مفتاح الكرامة / ج م 


من شيعة الأئمة طبه أن يجمعواء ولم أجده في المقنعة ولا عجب, لأنّ نسخها 
مختلفة. ونقل انه قال فى «النهاية» فئ ياب الجمعة ما نصّه: يجو ز لفقهاء المؤمنين 
إقامتها. ولم أجده في «النهاية» أيضاً'. 

وفي «الذكرى '» الفقهاء يباشرون ماهو أعظم. وقد تشعر بهذا القول عبارة 
«الغنية '» وقد سمعتها فتأئل فيها. وفي «الماحوزية» تحذلق بعضهم فادّعى الإجماع 
على اشتراط الفقيه. قلت: قال في «القاموس '» تحذلق فلان إذا ادّعى أكثر ما 
تلط عا ا عظيمة. وفي «الروضة* والمقاصد العلية'» أن ظاهر أكثر 
المجوّزين عدم هذا الشرط. لأنّهم اكتفوا بإمكانالاجتماع معياقي الشر وطء انتهى. 

وقال في «الروض» أكثر المجوّزين على عدم اشتراط الفقيه وهم بين مطلق 
الشرعية 3 إمكان الاجتماح والخطبتين.ويين مصرّح بعدم اشتراط الفقيه. ومن 
صرّح به أبوالصلاح والشهيد في الذكري".. 

قلت: الظاهر 3 تصر بحهم بامكان الاجتماع دون بأاقي الشروط كالعدد 
لفا ئدة وهي 94 سقوط الوجوب في رعق الحضور نما كان من حيث عدم إمكان 
الاجتماع والخطبة لعدم استيلائهم طق وأنّ ذلك لم يتفق في حال ظهورهم غالباً. 
والوجوب العيني إِنّما بسقط في غيبتهم لعدم حضور الإمام عق الْذي هو شرط 
فيها إجماعاء لا من حيث عدم الاجتماع على إمام عدلء وليس الحال كما ذكره 
أيضاً في «الروضة» من نهم ذكروا باقى الشرائط. بل إِنّما ذكروا التمكّن من 

)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17؟ س ؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) ذكرى الشيعة: : في صلاة الجمعة ج ؟ ص .1١5‏ 
() غُنية التزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 
(؛) القاموس المحيط:ج *اص 7١4‏ مادة «حدق» . 
(0) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج اص 1315 


(1) المقامصد العلية: في صلاة الجمعة ص فية ١‏ , 
(/) روض الجئان: في صلاة الجمعة ص ا ألأس ؟., 


كتاب الصلاة / القول الثالث وجوب الجمعة تخييراً مع الفقيه العادل1!؟ 


الاجتماع والخطبة لما عرفت ووجه السكوت عن إمامة الفقيه حينئذٍ إِمنا اكتفاء 
بالظهور لاشتهار نيايته بينهم أو بناءً على أنه يندرج في المنصوب الذي ذكروه مع 
باقي الشروط في بيان حكم زمان الحضوره مع أن السكوت عنه في المقام لا يدل 
على عدم اعتباره, وإلا لكان العدد غير معتبر عندهم لأنّْهم لم يذكروه. 
ويفهم من «التذكرة» أن نيابة الفقيه هى موضوع البحث ومسحل النزاع في 
الجواز وعدمه, قال: وهل لفقهاء المؤمنين حال القيبة والتمكّن من الاجتماع 
والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب واختلفوا في 
استحباب إقامتها. انتهى '. لكن يبقى على هذا القول أنهم صرّحوا بأنه إذا كان 
الاامام فقيهاً يتحمّق الشرط وهو إذن الامام طكلة. وفيه: أن النسيابة مغايرة للإذن 
وهما شرطان في وجوبهاء ومن صرّع بالمغايرة الشهيد في «الذكرى» كما يأتي 
إن شاء الله تعالى يضاح ذلك. وقد سمعت عبارة التفي ' وكان ينبغي أن يقول: 
والمفيد كما قال بعضهم '. 5 2 
وقال في «الذكرى»: وأمًا مع غيبته مان ة النقادها تلان اسكهما 
-وبه قال معظم الأصحاب_الجو 508 الإجتماع واه اخطبتان. ويعذًا بأمرين: 
أحدهما أنّ الاذن حاصل من الأئقة الماضين طية فهو كالاذن من إمام الوقت, 
وإليه أشار الشيخ في الخلاف, ويؤيّده صحيحة زرارة “قال «حثّنا أبوعبداش اليه 
... الحديث» ولأ نٌّالفقهاء حالالقّيبة يباشرون ماهو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم 
والإفتاء فهذا أولى؛ والتعليل الثاني أنّ الإذن إِنّما يعتبر مع إمكانه أمّا مع عدمه 
فيسقط اعتباره إلى أن قال: ‏ والتعليلان حسئان والاعتماد على الثاني: انتهى *. 
قلت: يدل على هذا القول الخبر المروئّ في «العلل» وهو صحيح أو 


. 737 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في صفحة .7٠١‏ 

(؟) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 717١‏ . 
(4) وسائل الشيعة: ب © من ابواب صلاة الجمعة م ١ج‏ © عن ؟١.‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .٠١14‏ 


لض 


مفتاح الكرامة / ج م 


كالصحيح: قال فيه الرضاطية : «ولأنٌ الصلاة مع الإمام أتمٌ وأكمل لعلمه وفقهه 
وفضله وعدله» ويأتي نقل الخير بتمامهء وهو صريح في هذا القول إل أن يقال 
المراد يه الاإمام المعصوم. 

وأمّا القول الرابع: : وهو الوجوب تخييراً من دون اشتراط الفقيه؛ ويعيّر عنه 
بالجواز تارة وبالاستحياب أخري” فهو المشهور كما في «التذكرة' وغاية 
المراد '» ومذهب المعظم كما فى «الذكرى '» والأكثر كما في «الر وض والمقاصد 
العلية * والماحوزية ورياض المسائل'». وفي «غاية المراد» أها أنه فتوى النهاية 
والخلاف والأتباع وأبي الصلاح والمحقّق في المعتبر والمصيّف في المختلف, 
اكفى : 

وفي «المقاصد العلية» أيضأ أن الوب في حال العّيبة مع المنصوب العاء 
وغيره تخييري لا عيني كما أجم عليه الأصكجاب. انتهى * فتأمّل. 

وهو خيرة «التهاية ا و وجامع الشرائع ١"‏ والشرائع ١١‏ 


مرعارء سارل 


به مو عب 7 


)00 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ص ١7‏ ؟. 
(؟) غاية المراد: في صلاة الجمعة ج اص .1١1١18‏ 

() ذكرى الشيعة: فى صلاة الجمعة ج ؛ ص ٠١4‏ . 

(؟) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص ١94؟‏ س ؟. 

(0) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 08؟. 

(5) رياض المسائل: صلاة الجمعة في زمن الغيبة ج + ص ”7. 
(/!) غايةالمراد: في صلاة الجمعة جم ١‏ ص ١14‏ . 

(4) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 04؟. 

(1) النهاية؛ باب الامر بالمعروف والنهي عن المذكر ص 1 
)٠١(‏ المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 18١‏ . 

.5714 مصباح المتهجّد: في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص /59. 

.48 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 


كتاب الصلاة / القول الرابع وجوب الجمعة تخييراً من دون اشتراط الفقيه "١؟‏ 


والنافع ' والمعتبر" والتخليص وحواشى الشهيد' والبيان؛ وغايةالمراد» كما 
سمعت «والموجز الحاوي * 6 وتعليق الإرشاد" والميسية والروض4 
والروضة؟ والمقاصد العلية *' وتمهيد القواعد '' والذكرى» وقد سمعت عبارتها. 
وغنيا غبارة أغرئ يأتي نقلها. ا «كشف الالتياس؟١‏ وغاية المرام"'» 
أو صريحهما. وهو المنقول عن القاضي وكذا المفيد والتقيى على ماعرفت. وقد 
سمعت ما فى «الخلاف» وما فهموه منه, كما سمعت ما فى «المختلف والتذكرة 
ونهاية الاحكام والدروس». ْ 

وقال في «الهداية»: إذا اجتمع يومالجمعة سبعة أُمّهم بعضهم وخطبهم: ثمٌ قال 
والقفة الني ذكرناهم هم الإمام والمؤؤذن والقاضي والمدّعي حقّاً والمدّعى عليه 
والشاهدان .١*‏ قيل 9: ويظهر من الفقيه العمل بالخبر المتضئّن لذكر هذه السبعة. 


)١(‏ المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص 5؟. 

(؟) المعتبر: في صلاة الجمعة بج ؟ ص 797 . _. 

() حواشي الشهيد: في صلاة الجمعة ص 86؟ س تلوط في يكنب الإعلامالإلاسي. 

(غ) البيان: ذا لل ساد الحدمة ى ا ٠١‏ : 

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في صلاة الجمعة ص 87. 

(1) المقتصر: في صلاة الجمعة ص +8. 

(/) حاشية إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ص الا تو 
المرعشي برقم 0/4. 

(4) روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 24١‏ س ١١‏ , 

(4) الروضة البهية؛ فى صلاة الجمعة ص 514 . 

.785 المقاصد العلية؛ فى صلاة الجمعة ص‎ )٠١١ 

)١١(‏ تمهيد القواعد؛ 4 ضمن قاعدة ا 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١75‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
ندنية! 

. ١1/ا/ غاية المرام: فى صلاة الجمعة ج١ ص‎ )١( 

.١51 و1١486 الهداية: في فضل الجماعة ص‎ )١4( 

(8١)القائل‏ هو السبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ١٠س .١‏ 


514 


وقد سمعت كلامه في «المقنع والأمالي» '. 

وقد يظهر من «التحرير؟ والإيضاح ؟ والتخليص» وجهاد «التذكرة » التوقف 

ولم .يتعرّض لحال الغيبة في «جُملي السيّد* والشيخ' والوسيلة؟ والغنية» 
بل قد يقال١أ‏ : إِنْه يلوح منها عدم الانعقاد في زمن الغيبة لجعلهم السلطان م العادل 
أو من يأمره (أو منصوبه لخ ل) شرطاً فى انعقادها أو وجويها. 

هذا وقال في «الذكرى»: ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة لأنّ قضية 
التعليلين ذلك. فما الذي اقتضى سقوط الوجوب. إِلَّ أنَ عمل الطائفة على 
عدمالوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار, ونقل الفاضل فيه الإجماع. 
وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلاً ورأساً, وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار 
وابن إدريسء, وهو القول الثانى م ابن بناءٌ على أن إذن الإمام شرط الصحّة 
وهو مفقود. وهؤلاء يسندون ا 0 كن الإمام ويمنعون وجود الرذن: 
ويحملون الإذن الموجود في, عصر الم و على مّن سمع ذلك الاإذن وليس 
حجّة على من يأتي من مولن قَي”الخكم والإفتاء أمر خارج عن 


مفتاح الكرامة / ج ْم 


5 تقلام في ص .7١١‏ ' 

(؟) تحرير الاحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 117 س 14 

(؟) الموجود في الإْيضاح يختلف باختلاف النسختين فقي نسخة, الأمر كما حكاه عنه 
الشارح؛ وفي نسخة أخرى اختار الجواز بقوله: وهو الأقوى عندي. ولعلّه الظاهر من عبارته 
حيث استدل على الجواز بعموم الآآية وبأنه إذا رفع الوجوب بقي الجواز وزوال وجوب الظهر 
لامتناع إحداث القول الثالث. ٠‏ فراجع الاريضاح: : في صلاة الجمعة ج أص .١115‏ 

(5) تقدام في ص ” ٠‏ أنا لم نعثر علئ بحث الجمعة في التذكرة . 

(5) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ) في صلاة الجمعة وأحكامها ص .1١‏ 

(1) الحمل والعقود: : في أحكام الجمعة ص 41 

(1 الوسيلة: في صلاة الجمعة ص ١ ١‏ 

(8) غُنية التروع: : في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(5) لم نعثر على قائله , 


كتاب الصلاة / القول الرابع وجوب الجمعة تخبيراً من دون اشتراط الفقيه ل6١؟‏ 


الصلاة, ولأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلا بمعلوم. وهذا القول متوجّه 
و إلا لزمالوجوب العيني. وأصحاب القول الأُوّل لا يقولون به ', انتهى كلامه. وقد 
حكم أوّلا كما عرفت أنّ القول الأوّل أصحّهما واستوجه هنا الثاني. 

وليعلم أن قولهم تجب تخييراً أو لا تجب عيناً إذا صللاها غيرالمعصوم 
والمتصوب من قبله له معئيان: أحدهما وهو البراد أنه لا يجب عيئاً عتدهاء 
والثاني: أنه لايجب الحضور وإن انعقدت أو علم أنّ جمعاً من المؤمنين اجتمع 
فيهم العدد المعتبر وحصل لإمامهم شروط الإمامة وأنهم يعقدونها. وي «غاية 
المراد ' والتنقيح" أنّ التخبير إِنما هو : في العقد لا فى السعي إليها إذا انعقدت بل 
يب عيناء قألا في الكتابين: موضع البحث إِنّما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع 
الجمعة, فإنّه مع الاجتماح يجب الإيقاع وتحقّق اماف انتهى. وذلك 
للأخبار ؟ والآية ' على المشهور في تفسير 

ويظهر من «المقاصد العلية'» بل صر أنه لا !يجب الحضور وإن انعقدت, 
ذكر ذلك في بحث وجوبها على المرأة إذا حضرت. . وفي «كشف اللثام "» يحتمل 
أن يخّر فيها ويقصر النصوص ل ا ا م بظهر من «شرح 
الإرشاد» لفخر الاإسلام خولئله الرعة لأنه إذا كان في العقد الخيار لم يمكن 
التعيّن على من بعد فرسخين. لأنه إِنّما يتعيّن عليه إِذا علم الانعقاد ولا يسمكنه 


.٠١6 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) غايةالمراد: فى صلاة الجمعة ص 577 . 

() التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71١‏ . 

(4) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها بج ه ص 74. 

(8) الجمعة: 4ة. 

(1) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص ١1؟.‏ 

(/) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 1751-57 

(4) حاشية إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ص 15 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1 


للف 


مفتاح الكرامة / ج م 


العلم به غالبا إلا بعد السعي. وقال أيضأ في موضع آخر: فرق عند هلام بيرع 
زمني الغيبة والظهور في كون الوجوب عينيّاً أو تخبيرياً فإنها إِنْما تجب عتدهم 
عينا عندالظهور إذا وجد الامام أو تائيه خصوضية كام اله ٠‏ فإذا لم يوجد تخيّر 
المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد. وحال القّيبة أيضاً كذلك من غير فرق إل أنه لا 
يوجد فيها الإمام ولا نائبه بعينه. وقال: إِنّ تعيّن العقد على الامام أو نائيه إِنّما يعلم 
بالإجماع إن ثبت. والآية وأكثر الأأخبار إِنّما تعيّن الحضور إذا انعقدت لا العقد. 
انتهئ كلامه .١‏ 
وقولهم بالوجوب التخيبري مبنيٌ على أن الوجوب أعمّ من العيني والتخييري 
98 الإجماع منع من الأوّل فبقي الثاني. ولا يخفى أنّ الواجب هو الفعل الذي 
يمنع من تركه المدلول عليه بالأمرء فإن أراد الشارع فعلاً معيّناً وإيقاعه من مباشر 
معيّن فعيني» وإن أراد به الكلّي الدائز بي ٍمِتعدّد فتخييري. وإن لم برد الكلى 
والمعيّن من مباشر بعينه فكفائياء فالإاج وي أمما يتّحد معناهء واتصافه بالعيني 
وقسيميه نما هو باعتبار متملقه مِن الفغل والمكلف, فالاأمر الريجابي مع عدم 
تيوت اليدل يفيد العيني كما تررق الخطلون” وبدلية الظهر للجمعة بناءً 
على العمل بالأدلة في زمان ن الحضور إِنْما هي مع تعذّرها كبدلية الك الوعي. 
لا أنه جاز فعله معها كأفراد الكقارة المخيّرة, قان أمكن وجاز إقامة الجمعة إمّا 
مع الشرط أو بدونه تعيّنت كما كانت في زمن النبي يكل وبعده وإل تعينت الظهر, 
فالقول بتخبير المكلّف بناء على أنه قسم من الواجب مما لا وجه له, إذ مفهوم 
الأخبار لا يختلف باختلاف الأزمنة ولا يعتبر الزمان في الدلالة اللفظية. 
وأمّا قولهم: إن رفع الوجوب العيني لعدم شرطه لا يستلزم رفع الجواز فيصحٌ 2 
فعلها تفريعاً على أصالته. فممنوع فإنّه مستا ره لجرا الس رع وي ا 
بمعنى الوجوب وحيث تكون مجزية قامت مقام الظهر, والجائز بل المستحبٌ 


(١)كقف‏ اللقام: اج أ ص 718-1155 . 
(؟) كفاية اللأصول: بحث الأوامر ؛ في اقتضاء إطلاق الصيغة ... ص 54. 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الوجوب اللغييري وجوابه #7 بل ١#‏ ؟ 


لا يكون بدلا عن الواجب, على أَنّها عبارة توقيفية تفتقر إلى البيان, والأخبار إِنْما 
اعد لجرب ع مكار تداك لاض .له الاو لان رت جنا يح 
ولا على استحبابهاء وأصالة الجواز ممنوعة كما يعلم من مراجعة دليلها فسي 
الأضول: ولت شغري كين يعملون بالأخبار الصحاح الذالة تلن وضورب 
شهودالجمعة على - جميع المكلفين إلا مّن كان على رأس فرسخين, لأنه على القول 
بالتخيير ووجوب الحضور عتد الاتعقاد كما يجب على عولاء حضور جمعة أولئك 
كذلك العكس إذا انعقد جمعتان. وإذا ساغ عقدها لإمام الجماعة يكون سعيه 
وسعى جماعته إلى الجمعة المنعقدة فى دون الفسرسخين وتحتل المشاقّ مكنا 
سس حرها مشانا إلى أنه لوعتد دولةة الحيفة فى موظمهم اتيك ستضور 
الطينة لجاع ارس ا حكرو تلاق الدينة الناتية عن اكيب امون 
جميعاً بحضورها ولا يرخص لهم في تركهء مع أن ل فعلوها في موضعهم لفعلوا 
الأولى والأفضل. ١‏ ري 

اكه دليلً* أيضاً من حصول الإذي كال ختح| ستيلاتهم م9 , وهو في 
حكم غيبتهم وذلك الإإذن يقتضي التخيبربَناءْخَلِىَاتتفاء الوجوب العيني في زمن 
القيبة بالاجماعء فليس بتمام, لأنّ عدّ ذلك الوقت من القّيبة تكلف, مضافاً إلى أن 
صحّة صلاة الماذونين وهم زرارة وعبدالملك ‏ مستنئدة إلى إذن الامام لهما فى 
الإمامة أو الائتمام. مع احتمال اختصاص الإذن بفعلها مع العامة كما 0118آظ22 


 #‏ وهو قوله تعالى: «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون»١‏ و«أرأيت 
الذي ينهى # عبداً إذا صلّى» ' وقوله عليهالصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» ' إلى غير ذلك (منه#). 


.27 :تايراذلا)١(‎ 

7١-5 العلق:‎ )1( 

(؟) صحيح البخاري: ,101/١‏ سنن الدارقطني: ح ١٠ج ١‏ ص 781, الخلاف: في صصلاة 
الجمعة ج ١‏ ص 1١4‏ مسالة 11. 


4 لمللللسفقتاح الكرامة / ج م 
«المقنعة '» حيث قال: ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضاً 
ويستحبٌ مع من خالفهم ندبأء روى هشام ' ... إلى آخره. وهذا يؤذن بأنه فهم 

وها ادر اانه آلعا ل إن اشتراط الاماء أو مَن نصيه 
إن سلّم فهو مختصٌّ بحال الحضور أو بإمكانه. قمع عدمه يبقى عموم الأدلة من 
الكتاب والسئة خالياً عن المعارضء قفيه أن الإطلاق مقيّد بالاجماع الذي نقلوه 
على الشرط والروايات الواردة فيه. واختصاص الشرط بحال الحضور أو بإمكانه 
حبق يدا لأنّ الاجماع والنصٌ مطلقان, ودعوى التقيبد من دون سند لا تسمع. 
ولا دليل لهم على الفرق بين الظهور والقيبة. وتعذر الشرط غير كاف في سقوطه, 
إذ لو كفى لأمكن القول بجواز الصلاة مع تعذّر الطهور بغير طهارة أو الجمعة بغير 
العده لو تعذّر. والوارد في الكنثاب إنقبلنا بعمومه إنّما دوة كي بان 
بصلاته وليك . وعموم السنّة مخطصي بأمأة الشرط كما يظهر لمن راجعها. 

ثم إن فعلها مردّد بين الحَوّمَةوالجوازء وك ل,أمر تردّد بينهما وجب الاجتناب 

عنه حتئ يعلم الجواز, فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور بخلاف 
الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنّه مع احتمال الحرمة. وليست كذلك الأريع ركعات 
لما يأتي من أنّ فعلها أرجح. 

على أنّ الأصل والقاعدة في العبادة التوقيفية وجوب الاقتصار على القدر 
الثابت منها في الشريعة. وليس هنا إلا الجمعة بهذا الشرط وباقى الشروط الأثتية 
ونفيه بأصالة البراءة لا يتّجه على القول الصحيح من أنّها اسم للصحيح منهاء إذ لا 
دليل على الصحّة بدوئه من إجماع ولا من كتاب ولا سنّة أما الإجماع فلمكان 
الخلاف إن تناسينا انعقاد الإجماع على الاشتراط, بل على هذا القول يكفى فى 
)١(‏ المقنعة: في صلاة الجمعة ص .١14‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ 6 ص ؟١.‏ 


كتاب الصيلاة /الاستد لال على الوجوب التخييري وجوايه..._ بلب9١؟‏ 


الاشتراط الشك في الاشتراط؛ لأنّ ما شك فى شرطيّته فهو شرط عندهم؛ وغاية 
الاتعري أي الكداب و انان الزلالة عا ودونت الحيعة: ول كلام فيد بل شر 
من ضروريات الدين, وإِنّما الكلام في أن الجمعة المؤدّاة بدون هذا الشرط 
صحيحة أم فاسدة؟ ولا ريب أنّ المأمور به فيهما إِنّما هو الصحيحة؛ ولا إثسارة 
فيهما إلى صمّتها يدونه. مع ماستسمعه إن شاء الله تعالى من حال دلالتهما؛ وأنَّ في 
جملة من النصوص دلالة واضحة على الاشتراط وإن تغاوتت ظهوراً وصراحة. 

وقد يستدل لهم بأنّ الأصل عدم وجوب أربع ركعات في الظهر عيناً إلا فيما 
أجمع عليه فيه ولا إجماع هنا نأ وفيه: أنه معارض بِأَنّ الأصل عدم قيام الخطبتين 
مقام ركعتين إلا فيما أجمع عليه ولا إجماع هنا. 

وقد يستدل أيضاً بالتأسّي. وفيه: أنه لا معني للتأسَى هناء إذ لا يتأسّى 
ميلك عند صلاة الجمعة ِل الإمام. إلا أن يقا: اماد التأسى فيما يمكن فيه 
التأسيء وهو في المأموم الاقتصار على رككجرلكج لبد من إمام تصمٌ إمامته 
والاثتمام به. ثم إِنّه لو تم لدل على الووفيةعَئِأ/لأنه لم _يظهر لنا أند مَل تركها 
في الحضر يوماً, وإِنّا قد حصل أنا القطع باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع 
فعلاً وقولاً. لأنّ الأنتة طإ12 وأصحابهم رضىالله عنهم لم يكونوا يفعلونها مذ 
قبضت أيد يهم. فان قيل: نهم معذورون فيبقى وجوب التأسّي فيمن لاا عذر له 
سليماً عن المعارض. قلنا: لا عذر أقوى من عدم جواز الامامة والائتمام إل" بإذن 
إمام العصر. وقد اشتهر اشتراط الاذن هنا بخصوصه بين الخاصّة والعائّة ونقل 
الإجماع عليه وعلى عدم تعيّن الجمعة في القيبة. 

واستدلوا أيضأ بالاستصحاب لأنّ الجمعة كانت جائزة بل واجبة بإجماع 
المسلمين عند حضور الإمام أو نائبه فيستصحب إلى أن يظهر المانع؛ وهو ضعيف 
جد لأنّ الإجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور الإمام أو نائبه. وهذا 
لاخلاف في استصحابه في القّيبة, وإِنّما الكلام في أنه لا نائب فيهاء كذا قال في 


#للبيبا لملبل ههفتاس الكرامة / ج م 


«كشف اللثام '». وقال أيضاً: إِنّ الاستصحاب هنا دليل الحرمة؛ فإنّ اللأئمة موا 
منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلّونها ولا أصحابهم فيستصحب إلى أن تنبسط يد 
إمامنا عليه وعلى أبائه أكمل الصلاة والسلام. 

ورد الاستدلال بالاستصحاب في «رياض المسائل» بِأنّ ذلك الإجسماع 
معارض بإجماعهم على عدم الوجوب على من اختلّ فيه أحد الشرائط 
فيستصحب إلى زمن الغَيبة. قال: ودعوى اجتماع الشرائط في زمن الغيبة ممنوعة, 
كيف لا وهو أوّل المسألة, ولس قولك هذا أولى من قول من يدّعي عدم اجتماعها 
في زمائناء بل هذا أولى لما مضى مع أَنّ الوجوب المجمع عليه حال الظهور هو 
العيني لا التخييري, والاستصحاب لو سلّم يقتضي ثبوت الأوّل ا انتهى 
كللامه دام ظله ". 

وقال في «كشف اللثام»: و اسجدأةوللاية الشريفة, قالوا: وذلك لأ الشربعة 
مؤيّدة وكل حكم في الق رأن خوظبا باتكب | و المؤمنون بعمٌّ مَن يوجد إلى يوم 
القيامة مالم بن ينسم أو يظهر ل ص إن لم يتناول النداء والخطاب في اللغة 
والفرف الآ الموهود يف قال ار ب لمعي إلى الصلاة يومالجمعة إذا 
نودي فيه لهاء أي مّن كان المنادي وفي أيّ زمان كا ن» خرج ما خرج بالإجماع 
فيبقى الباقى, فإذا نودي في القيبة وجب السعي إلى الصلاة إل فيما أجمع فيه على 
العدم. وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحّتها شرعاً وإِلا حرم السعي إليها 
كما يحرم عند نداء النواصب من غير ضرورة. 

قال: وفيه: أن الآية ليست على إطلاقها بل المعنيٌ يها وجوب السعي إذا 
اجتمعت شرائط صحّة الصلاة أو وجوبه إِلّ إذا وجد مانم من صمّة الصلاة. فإن 
كان الأوّل قلنا الشرائط مفقودة في القّيبة لما قدّمناه, وإن كان الثاني احتمل 
فو ين: الأوّل وجوب السعي مالم يعلم المانع, والثاني عدم وجوبه مالم يعلم 


)١(‏ كشفاللثام: في صلاة الجمعة ج ص 1؟1-.؟؟ 
انر رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ص 071 ةلا. 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الوجوب التخييري وجوايه-لبب١؟؟‏ 
ارتفاع الموانع: فإن كان الثاني قلنا: أيّ مائع أقوى ممّا عرفت غير مرّةء يعني عدم 
جواز الامامة والائتمام إلا بإذن إمام العصر. 

قال: وإن كان الأوّل لزم السعي بالنداء وإن كان المنادي لفاسق مادمنا 
جاهلين بحاله من غير ظهور إيمان أو عدالة, وحرم الدوقف عن السعي إلى 
استعلام ظاهر حاله فضلاً عن الياطن, ولم يقل بذلك أحد منّاء فغاية مدلول الآية 
وجوب السعى إليها إذا علم باجتماع الشرائط لصحّتها وارتفاع الموانع عن 
صحّتها. وبالجملة: وجوب السعي إلى صلاة انعقتدت صحيحة. وهل الكلام إلا 
فى هذا الانعقاد؟ قال: وأمّا الأخبار فكلّ ما تضمّن منها وجوب شهود الجمعة 
فهو كالةية من الجانيين: انتهى '. 

قلت: يأتي تمام الكلام في الآية والأخبار إن شاء الله تعالى. 

وما ما قيل: : من أنّ الأصل الجواز والأعل كم الاشتراط إلا بما يشترط به 

الظهر,. خرج ما أجمع على اشتراطه فيها | زياد ةعلى) مإ في الظهر ويبقى غيره 
على العدم: وأنّ الأصل جواز الإمامة فيها كل عن يستجبوع صفات إمامالجماعة 
وجواز الاثتمام بمن كان كذلك. ٌْ 

ففيه: أنه كيف يكون الأصل جواز إسقاط ركعتين من الظهر إلا أن يؤوّل إلى 
أحد الأصلين الذي تقدّم بيان الحال فيهما من الاستصحاب وأصل عدم وجوب 
الأربع؟ وقد عرفت أن الأصل في العبادة والإمامة عدم الجواز لضعف دليله. وهو 
قوله عرّوجل: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 ؟ «أرأيت الذي ينهى * 
عبد إذا صلّى» ' وقولهمَييوةٌ: صلُوا كما رأيتموني أصلّي ؟. 
)١(‏ كشفاللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 77١‏ . 
(؟) الذاريات: 25 . 
(؟) العلق: ذ و١٠‏ . 


(4) صحيح البخاري: ل سئن الدار قطني ح ١٠ج 3١‏ ع 21" الخلاف؛: في صلاة 
الجمعة ج اس 814 مسأل ؟1. 


نضض 


مفتاح الكرامة / ج م 


سلّمنا أنّ الأصل في العبادة الجواز لكن ليس الأصل إجزاء عبادة عن أخرى 
وجواز سقوط الركعتين من الأربع وإيدالهما بخطبتين إلا أن يؤوّل إلى 
الاستصحاب المتقدم؛ وقد أجمعو اعلى صفة زائدة لإمامها عند ظهور الإمام وهي 
إذنه له خاصّة فيهاء ولذا لم يصلها أحد منهمط8 ولا من أصحابهم منذ قبضت 
أيد يهم مار ؛ والأصلبقاء هذا الشرط على اشتراطه في القّيبة إلى أن يظهر الخلاف. 

ولمّا استمرٌ امتناع الأثمّة صلواتالله عليهم وأصحابهم منها واشتهر بين العامة 
والخاصّة اشتراط فعلها بإذن الإمام فيه بخصوصه عند ظهوره بل أجمع عليه قولاً 
وفعلاً ولم يظهر لنا الفرق بين الظهور والقّيبة ولا ظهر تعيّن الجمعة في الغيبة 
بل حكي الإجماع متواتراً على العدم لم العدول عن تلك الأصول؛ وسقط ما قيل: 
من أنّ الأصل الجواز في كل صلاة, مال خرج من ذلك زمن الظهور السام 
وبقي زمن القيبة على الأصل و يمأل ألبكاء تلك الأصول زمن الظهور وأ 
الامتناع إِنّما كان للتقية. جح 

فلم .ببق لهم من الأدلة لالب لقال في “«حاشية المدارك» ةيد 
على الوجوب التخيبري دلالة ظاهرة؛ قال؛ وهو ما رواه الشيخ في مصباحد١‏ 
والصدوق في أماليه ؟' في الصحيح عن ابن أبي عمير عن هشام عن الصادق قلا 
أنه «قال: إِنّي أحبٌ الرجل أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع ولو مرّة أو يصلّي 
الجمعة في جماعة». وفي «الأمالي»: «وأو مرّة» أيضا, وقبه؛ ولا أنه إِنُما أفاد 
استحباب صلاة الجمعة جماعةً, وأمَا عمومه لكل جماعة أو إطلاقه فلاء مع أن 
صلاة الجمعة تعمٌ الرباعية. وثانياً أنه يحتمل حضور جماعات العامة كما أشار إليه 
المفيد " في خبري زرارة وعبدالملكء إلا أن يقال: إِنّ فهم المفيد معارض بنهم 
)١(‏ مصباح المتهجّد: صلاة الجمعة ص 4؟؟. 


(؟) لم نعثر على هذا الخبر في أمالي الصدوق حسبما تفمّصنا فيه . 
(1) المقنعة: في صلاة الجمعة ص ١1154‏ . 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الوجوب التخييري وجوابه ل #؟؟ 


معظم الفقهاء. وقد ادّعى الأستاذ دام ظلّه في «حاشية المدارك'» أنّهم ادّعوا 
الإجماع على كونها مستحبّة تخييراً. قال؛ ويظهر على الملاحظ ماذكرناه. 

قلت: قد لحظنا كلامهم فلم نجد لهذا الإجماع عينا ولا أثراً. تعم قد أدّعى 
الإجماع جماعة ' على القول الثالث وقد تشعر إشعاراً ضعيفاً لا يعتدٌ به عسبارة 
«المقاصد العلية"» فى ادّعاء هذا الاجماع الذي ادّعاه الأستاذ وقد سمعتها 
يتمامها. وأظهر منها عبارة «غاية المراد»ه على تأمّل فيها وقد سمعتها أيضاً. نعم نقل 
السيّد علي صائغ والشيخ نجي بالدين أن بعضهم استدلّ بالإجماع على ذلك. 

والحاصل: أنه إن ثبت هذا الاجماع فهو الحجّة وإِلَآ فلاثرى غيره ينهض 
حجّة. هذا حال هذا القول مع كثرة الذاهبين إليه. 

وأا القول بجوازها للفقيه فقد استدلُوا عليه بأنّه منصوب من الإماء ليل بقوله 
«انظروا إلى رجل ... الحديث» ودلالته علي نقًائقيضاء الفقيه وجواز إفتائه 
واضحة: أمّا على إمامة الجمعة أو عموم ثيابته حتَّى) تلاخل فيه فلا كماترىء و بأن 
الفتهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك فهذا أولى؛ وقد منعت المساواة 
فضلاً عن الأولوية؛ لأنّ الإذن في القضاء والأفتآء أمر خارج عن الصلاة, لأنه 
يعتبر في مفهوم الموافقة أن يكون القوي من جنس الضعيف المنصوصء والمتنازع 
ليس كذلك, فتديّر. 

وفي «كشف اللثام ؟ ورياضالمسائل”» أن الفرق واضح للزوم تعطيل 
الأحكام وتحيّر الناس في أمور معاشهم ومعادهم واستمرار الفساد بينهم إن لم 
يقضوا أو يفتوا ولاكذلك الجمعة إذا تركت, وأيضاً إن لم يقضوا أو يفتوالم يحكموا 
١(‏ و؟) حاشية المدارك: في صلاة الجمعة ص ١١9/‏ س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية 

برقم )١141/55‏ وقد عدم اقل هذا الجاع عن تفاع في تي اذ 1 

(؟) المقاصد العلية؛ في صلاة الجمعة ص 585؟. 


(5) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 557 . 
(8)رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج اص 974 فلا, 


نيفق مفتاح الكرامة / ج لم 


بما أنزلالله تعالى واكتيوا الغلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحرمة 
الجميع ضرورية» وإن صلُوا الجمعة قاموا مقام الإمام وأخذوا منصبه من غير إذنه. 
وإن سلّمنا الإذن في بعض الأخبار فهو مظنون» وجواز الأخذ به هنا ممنوع, أنه 
د لمنصب الإمام والائتمام بمن أخذه, فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل 
فى سائر الجماعات لم يجز شيء منهما كسائر مناصيه 2 , ولاننه لأ لتووره 
تدعو إليه كما تدعو الضرورة إلى اتّباع الظنّ في أكثر المسائل. للاتفاق على 
وجوب الظهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في إمامة الجمعة, فما لم نقطع به نصلّي 
الظهر تحرّزاً عن غصب منصب الإمام, انتهى ما في كشف اللثام. 

1007 النيابة مغايرة للإذن وهما شرطان في وجوبها. قال في 
«الذكرى»: وشروط الجمعة سبعة: : الإمام العادل أو تائيه إجماعاً . ل آخره. ث م 
قال: ويشترط في النائب أمور تسعة«الْبلتك إلى قوله_التاسع: 20 
كأن لبي ملك يأذن لأئمّة الجمعات وأميرالمؤمنين طقةٍ يعده وعليه للسباق 
الإمامية ١‏ . وحيث يقولون يتحقق اشر طر مع الفقيد,في الجملة, فمرادهم تحقق 
الشرط الأول _أعني نيابته في زمن الغيبة -كسائر الأمراء والولاة حين الحضور 
لا إذنهطة له في إمامة الجمعة, لأنه قد اعتذر عنه فى «الذكرى» فى هذا الزمان 
بوجد آخرء قال: لِأنّ الإذن حاصل من الأئئة الماضين ميا فهو كالاذن من إماء 
الوقت, ثمّ نقل عن جماعة منعه بقوله: وبعضهم نفى الشرعية رأسا". والمراد إذن 
الباقرطة لعبد الملك " والصادق ك3 لزرارة ؟ وغيره في إقامتها. وعلى هذاء فما 
وقع لبعضهم كما في «الروضة*» حيث قال: والمصنّف أوجبها مع الفقيه لتحمّق 


.٠١4-١١٠١ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 4١٠و ,٠١6‏ 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاح ١‏ ج قعص ؟1. 
(5) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .م ١ج‏ 0 ص ؟١.‏ 
(0) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77. 


كثاب الصادة / اختيار الشارح حرمة الجمعة ورده على . 7 يها 0 7 


الشرط وهو إذن الامام لا يخلو من التياس. 

ويرد على ما اعتذر به فى «الذكرى» ما ذكره فى «كشف اللثام» من أن الاذن 
في كل زمان لابدٌ من صدوره عن إمام ذلك الزمان, فلا يجدي زمن الغيبة إل إذن 
الغائب ولم يوجد قطعأ أو نصٌ إمام من الأئقة ط 8 على عموم جواز فعلها في كل 
زمان وهو أيضاً مفقود. وما يقال من أنّ حكمه كحكم النبيَ ويه على الواحد 
حكعهم علئ الجماعة [3 إذا دل على الخصوص دليال فهو صواب في شير 
لم عم شيعة غير من الأنك. فكذا الإذن في الإمامة خصوصاً إماء الجممة أن 
لاخللاف لأحد من المسلمين في أنه اذا حضر إمام الأصل لم يجز لغيره اللامامة 
فيها إل بإذنه, 0-7 عي ار وانهي عن المنكر 5 كيز 
إل بإذن الغائب عليه 55 آبائه أ م الصلاة 1ك لولم يكف 1 إذن. من 58 
وجعله قاضياً انتهى '. 0 

وقد ستدل عليه بخبر «العل» كدا اميسل" ويأتي نقد ؟ 

ْ--2 يرد على هذا القول أيضأ كثير ممّا ورد على المثسهور مضافاً إلى 
يت 0 # 
فقد ظهر وسيزداد ظهوراً أن القول بالمنع مطلقاً قويّ جدًاً. ومن العجيب 
ما وقع في «الروضة» من نسبة الوهم إلى القائلين بالمنع في موضعين, قال: وكثيراً 
ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب اشتباه الوجوب التخيبري بالعيني حيث 

يشترطون الإمام أو نائبه في الوجوب إجماعاً. ثم يذكرون حال القيبة ويختافون 
558 فيوهم أن ن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذٍ بدون الفقيه. 


. كش ف اللثام: في صلاة الجمعة ج 5 ص 0؟؟‎ )١( 
10 تقدمت الاشارة اليه في ص‎ 02 
11 سيأتى ي نقبليه فى ص‎ )( 


8 ل لس هط هفقتاح الكرامة / ج م 


والحال أَنّها فى حال القّيبة لا تجب عندهم عيئاً. وذلك شرط الوجوب العينى 
خائشة ومن هناها في سباعة عن اللأصعاب إلى عد حجرازها حال التيية لند 
الشرط المذكور. ويضحّف بمنع عدم حصول الشرط أَوّلَا لامكانه بحضور الفقيه, 
ومنع اشتراطه ثانياً لعدم الدليل عليه من جهة النصّ فيما علمناه, وما يظهر من 
جعل مستنده الاجماع فإِنّما هو على تقدير الحضور. وأمّا حال القَيبة فهو محل 
النزاع فلا يجعل دليلاً فيه. مع إطلاق القرآن الكريم بالحثٌ العظيم المؤكّد بوجوهٍ 
كثيرة, مضافاً إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بدون الشرط المذكور. بل في 
بعضها ما يدل على عدمه. نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على 
الأنثةطيّاظ ولو إجمالاً ولا ينافيه ذكر غيرهم إلى أن قال: ‏ وتعبير المصتّف 
وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عادل. . لأ ذلك لم يتفق في 
زمن الظهور غالباً: وهو السرٌ في عدم انماهم بها عن الور مع ما نقل من نمام 
محاقظتهم عليها, ومن ذلك سرى ]لا ؛ انته ىأكلامه .١‏ وتقلناه بتمامه للتنبيه على 
مواضع لنظر في مع الإشارة إل جات ألوهمين 

فنقول: لا يخفى أنّ الإجما ]إن تكهقظ وبأضل 55 وهم مع اشّفاقهم 
عليه اختلفوا في كيفيته. فقال جماعة من كبرائهم: إِنّه شرط الانعقاد كالخطبة 
والجماعة والعدد. والاشرون: نه شرط الوجوب العيني كما سمعت ت * ذلك كلّه في 
صدرالبحث؛ ولمًا كان انتفاء الشرط يقتضى اتتفاء المشروط ذهب الأوّلون إلى 
عدم صحّتها حال الغيبة, لانتفاء شرطهاء والآخرون إلى استحبابها أي الوجوب 
التخييري. وهذا هوالوجه في اختلافهم فى جوازها وعدمه. لاما قاله من حصول 
الالتباس, والحال أنه في «الروضة '» في أَوّل كلامه اعترف بأنّ الامام أو نائبه 

# -أي من دعوى الاجماع المذكور (بخطه#). 


(١)الروضة‏ البهية: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1314. 
(1) تقدام في ص 5177-155؟, 
(")الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج دصر 134. 


كتاب الصلاة / اختيار الشارح حرمة الجمعة وردّه على منكريها !ا 1؟؟ 


الخاصٌ وهو المنصوب الجمعة أو لما هو أَعدٌ منها يشترط فى انعقادها, لأنه قال: 
لا تنعقد عندالحضور إل به أو بنائيه الخاصٌ أو العام وبدونه تسقط, وهو موضع 
وفاقء ومقتضاه سقوطها ولو تخييراً حينئذٍ بغيره ولو فقيهاًء وأنه موضع وفاق. 
وما قاله هنا من أنه شر طالوجوب العيني عندهم بالإجماع إّا أن يريد به 
حالالظهور خاصّةٌ أو مطلقاً بحيث يشمله كما هو الظاهر أو الغيبة خاصّة, فعلى 
الأولين ينافى قوله هنا ما قاله سابقا. لأنّ مقتضى ما هنا الانعقاد بغير الإمام أو 
نائبه تخييراً ولو لم يكن فتيهأً. وعلى الثالث يلزم فرض حضور الامام أو 
المنصوب للجمعة أو الأعجٌ منها حال غَيبته وهو فاسد, ومنه يعلم الالتباس وصحّة 
باذاء من اختلاه قي كين الري وكرار وها اكرلينه 
وحن أضترا دقان لمم الدليزن تفلي 1: نه ستو خصوم ب 
موضع التزاع كالجهاد. وما احتع به من ولج ]دل 1/0 ؛: «انظروا ... الحديث '» 
لا يدل إلا على نفاذ قضائه كما سمعت؟! (وكبا عرفت منع,الأولويّة. وكا متعم 
الاشتراط لعدم الدليل فلا وج له لوروده في عدّة أخبار كما يأتي نشرها قريباًء مع 
أن الاجماع كان فى الحجّية, ولعلّ هذا إِنّما نشأ من الاشتباه بين الشرطين أي النيابة 
(الإمامة خل) والإذن كما أشرنا إليه سابقاً إذ سند الإذن إِنْما هو الإجماعخاصّة. 
ومن الأخبار الدالّة على الاشتراط الخبر النبوي ' المشهور المنجبر بالعمل 
وهو قوادكَليكق : «أربع للولاة: الفيء والحدود والصدقات والجمعة». وفي آخر ؟ 
«أنّ الجمعة والحكومة لامام السسلمين». وروى فى «التهذيب'» بسنئده عن 


.15 ص‎ ١8 ج١ من أبواب صفات القاضي ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1) تقدام في ص 7177 

(5) نصب الراية: ج اص 77. 
00000 

(0) تهذيبالأحكام: باب 75 فى العمل في ليلةالجمعة ويومها ح ١2ج‏ اص 718. 
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أميرالمؤمنين طةٍ أنه قال: «لاجمعة إل فى مصر يقام فيه الحدٌ». وقال سيّد 
الساجدين وزين العابد ين طها: اللّهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع 
أمنائتك فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابترّوها وأنت المقدّر لذئك إلى 
قوله مه  :‏ حنَّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلويين مقهورين مبتزّين يرون حكمك 
مبدّلاً!. وقد ذكر فى «مصابيحالظلام '» وجوهاً كثيرة واضحةٌ فى دلالة هذه 
الفثقرات الشريفة على الاشتراط. 

وفى الموتّق ' عن الصلاة يوم الجمعة؛ فقال: أمنا مع الإمام فركعتان وأمّا لمن 
صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صِلُوا جماعة وهو ظاهر أو صريح في أن المراد 
بإمام الجمعة إمام الأصل لا إمام الجماعة, وإلا فصلاة الأربع ركعات جماعة 
يستلزمه: فلا معنى لقوله قد : ما مع الامام فركعتان» مضافاأ إلى أن المتبادر من 
لفظ «الامام» حيث يطلق ولم يضف إلى الجباعة إِنْما هو المعصوم نكا وإذا اضيف 
إلى الجماعة تعيّن كونه إمام جماعةامنزكيشهة القرإينة. وهذه القريئة منتفية في 
إمامالجمعة بلا شبهة, إذ لم يظهر إلى الآتتاتحاده مع إمام الجماعة في الأحكام 
والأحوال, فلم يثبت خلاف ما يُتْبَاد َع الام النطلق. ولا ريب فى أنّ المطلق 
إذا كان ظاهراً في معنى ويتبادر ذلك المعنى مثه فعئد إضافته يكون كذلك إلا أن 
بثبت خلافه كما فى إمام الجماعة. 

وقد سلف لنا فى أُوّل البحث نقل عشرة أخبار ؟ تدل على ذلك: ومن هنا يصحّ 
الاستدلال على الاشتراط بالمعتبرة الدالة على اعتبار الامام فى الجمعة بقول 


مطلق وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما كما اتّفق للمصتّف في«المنتهى '» وغيره'. 


. الصحيفة السجّاديّة: 184 دعاء (48) في يوم الجمعة وعيد الأضحئ‎ )١( 

زف مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج اص الاس "1" (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
١‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وادابها م يت من ١1‏ . 

(8) تقدّمت الاشارة اليها فى ص .١10-1١914‏ 

(1) كتذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 3٠7‏ . 


كتاب الصلاة / اختيار الشارح حرمة الجمعة وردّه على منكريهاًلل اما 


فإن قلت: إمام الجمعة غير منحصر في الإمام يا إجماعاً. 

قلت: هو منحصر فيه ومقصور عليه عند الفقهاء بأن يفعلها بنفسه أو بنائبه كما 
هو الشأن في جميع متاصبه ووظائقه, لأنه من المعلوم أنه ما يتولّى الحكومة بنفسه 
الشريفة في جميع البلدان. 

وما عساه يقال في الجواب عن الموئّق بِأنّه لا ينافى عدم الاشتراط, لأنه 
يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقية 
بخلاف إمام الجماعة. فضعيف جدّاً, لأنٌ لفظ «الامام» المطلق حقيقة إِمّا فى المتبادر 
منه عند الإطلاق أو فيما يعمّه وإمام الجماعة, ولا سبيل في الرواية إلى الثاني لما 
عرفته. فتعيّن الأوّل. وإِنّما يرد ما ذكر لو كان للإمام معني آخر خاصٌ وهو 
إمامالجماعة مع قيد أنه يحسن الخطبة ويتمكّن :نين الجمعة من غير خوف وتقية, 
وهذا المعنى لا أثر له في الاستعمالات والإطلاقاتيالكلية بل لم يحتمله أحد. 

نعم روي هذا الموثق ١‏ بنحو آخر بزِيادةَ بَيَيَقولة «أريع ركعات» وقوله 
«وإن صلُوا جماعة» وهي هذه: يعني ذا كان مان يطب قإن لم يكن إمام يخطب 
فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة. فيكشف عن أنّ المراد بالامام المطلق مَن 
فسّر به فيه وهو أعمٌ من إمام الأصلء لكن يحتمل كون التفسير من الراوي. 

ومع ذلك فالظاهر أن المراد يمن يخطب خصوص الامام أو نائبه الخاصٌ, 
لحصول أقلّ الخطبة الذي هو قول: الحمد لله والصلاة على محمَّدٍ وآله. ويا أيها 
الناس اتقوا ربكم _من كل إمام جماعة: ومن البعيد جدّأ بل قال الأستاذ' إن من 
المحال عادة وجوده مع عدم تمكّنه منه ولو بالتلقين؛ وليست القدرة على إنشاء 
الخطبة شرطأً عندهم. قال في «مصابيح الظلام»: لو قالوا باشتراطها فسدت 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح “اج وص .١‏ 


(؟) وهما البهبهاني في مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة جم ١‏ ص “الاس ١١‏ (مخطوط فسي 
مكتبة الكلبايكاني), والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 8. 


17 سس سس ص سس سه ع سس مسح أللككرأمة / ج ل 


أدلتهم, لأنّ القيد والشرط في الآية والأخبار موجود حيئئزٍء فالنزاع يصير في 
تعيينه هل هو الرّذن الخاصٌ أو القدرة المذكورة والترجيعم لجانب الإذن لوقور 
المرجّحات. انتهى '. ثم إن إطلاق النصٌّ يحمل على الغالب, وعليه قلا مبعنى 
لاشتراطه وأنه مع عدمه يصلى أربعاً ولو جماعة, فتأمّل. 

فإن قيل: يمكن أن يكون إمام جماعتهم ما كان يعرف كفاية أقلّ الخطبة. 

قلنا: كان على الاماء عه أن يقول قل له يكفى هذا ويصلى الجمعة. وأوهن 
من ذلك احتمال أن يكون ذلك الامام لم يسمع كفاية أقلٌ الخطبة. 

وفى الصحيح أو القريب منه المروي في «العلل'»: «إنْما صارت صلاةالجمعة 
إذا كان مع الإمام ركعتين, وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين, لأنّ الناس 
يتخطون إلى الجمعة من بُعَدٍ فأحبٌ !نوجل أن يخّف عنهم لمواضع التعب 
الذي صاروا إليه. ولأنّ الإمام يحبسهم للبم وهم ينتظرون للصلاة, ومن انتظر 
للصلاة فهو في الصلاة في حكم التمامولنالصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه 
وفقهه وفضله وعدله, ولأنّ المَمَعَق عَيممهةة الفيد ركعتان» وفيه وجوه من 
الدلالة: 

منها: ظهوره في لزوم اتصاف إمام الجمعة بأوصاف لا تشسترط في إمام 
الجماعة ما عدا المدالة, ومنها جمل الجمسة كالعيد ويشترط فيه الامام إجماعاً كما 
سيأني إن شاء الله تعالى فكذا الجمعة. 

ومنها: دلالته على وجوب تخطي الناس إليها من بُعد. وليس ذلك إِلّ لكونها 
منصب شخص معيّن يجب تخطيهم إليه لأدائها, ولا معنى لذلك ولا وجه له لوكان 
إمامها مطلق إمام الجماعة كما هو ظاهر. 

ومن هنا يصمٌ الاستدلال على الاشتراط بالصحاح الدالة على وجوب شهود 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص "لاس ؟؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟) علل الشرائع: ١114‏ ضمن ح .١‏ 


كتاب الصلاة / اختيار الشارح حرمة الجمعة وردّه على متكريها + ب ب الام 


الجمعة على جميع المكلفين إلا مّن كان على رأس فرسخين؛ لظهورها في أنّ 
للجمعة موضعاً معيّناً يجب الحضور إليه من كل جهة إلى حدّالفرسخينء ولاريب 
أنه ليس لها موضع مقرّر إلا أن يكون هناك شخص معيّن منصوب لها لا تتأَئّى من 
غيره وإن كان عدلاً محصّلاً للعدد قادراً على الخطبة. 

ومنها: إطلاق الإمام فيه المنصرف كما عرفت إلى المعصوم طكة. بل في 
موضع آخر' من هذا الخبر ما كاد يكون صريحأ فيه أو هو صريح فيه حيث قال: 
«إِنْما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنٌّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب 
إلى موعظتهم إلى أن قال: ‏ وتوقيفهم على مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما 
ورد عليهم من الآفات». 

وفي القويّ " «تجب الجمعة على سبعة نقلي لمسلمين ولا تجب على أقل 
منهم: الإمام وقاضيه والمدّعي حمّاً ولمعي ملي ه)والشاهدان والّذي يضرب 
الحدود بين يديه» وهو نص في ألا شتزاط 4 ا القول بتعيين السبعة بأعياتهم 
بالإجماع غير قادح لدلالته 1107 المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة, 

مع أن ظاهر الصدوق العمل به في «الفقيه ». وفسّر في «الهداية» السيعة بهم إلا أنه 

جعل الحدّاد مؤذناًء. واستدل به الشيخ * وغيره١‏ ا أنها إِنّما تنعقد بالامام 
ونائبه, إلى غير ذلك ممّا يأتي إن شاء الله تعالى ممّا يزيد ذلك وضوحاً, على أن 
فى الإجماعات مقنعاً وبلاغاً. 


)١(‏ علل الشرائع: 18؟, 

(؟) وسائل الشيغة: ب 0 من ابواب صلاةالجمعة وادابها حم ةج ة ص ١١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها... ح 4 جاص 117. 
(غ) الهداية: باب فضل الجماعة ص ١17‏ . 

(65) الخلاف: : في صلاة الجمعة ج اعس 615, 

(1) بحارالأنوار: في وجوب صلاة الجمعة وفضلها ح الاج كقمص +51؟. 


نغرفا مفتاح الكرامة / ج 8م 


ولنعد إلى عبارة «الروضة '» فنقول: وأمّا قوله: ففى بعضها ما يدل على عدمه 
يعني عدم الشرط وهو الاإمام أو عن نصيه وأراد بهذا البعض صحيحة عمر ين 
يزيد ؟ على ما فسّره به في «الحاشية '» الذي يقول فيه: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة 
فليصلُوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكاً على قوس أو عصا وليقعد قعدة 
ب اللخطجن ...انعد ريشن وهر أترى ا بسكدل يدر الجر اي عنمأ :|| سحن 
وما شاكله من الأخبار وإن لم يكن فيها دلالة على إمام الجمعة لكن ليس فيها نفيه 
أيضاًء مع أنه لابدٌ لها من إمام لاشتراط الجماعة فيها اتفاقاً. ما أن يجب تقييدها 
بالاجماع والأخبار السالفة جمعاً لعدم ورود إمامة الفقيه والعدل فيها أو لا نقيّده, 
فعلى الأول يلزم عدم جواز فعلها في زمن الغيبةء وعلى الثاني يلزم الوجوب 
العيني كما كان في زمن الحضور, لأنّ مفهوٍ الأخبار لا يختلف باختلاف الأزمنة. 
ولذلك ويه والمع 706 كوم الوجوب العيني وأصحاب القول 
الأوّل لا يقولون به حا 

وأجاب عنه في «كشف الل »أنه لإيبمكنالاجستراء به وبنحوه عملى 
اللتصرّف في منصب الإمام خصوصاً مع الإجماع الفعلي والقولي على الامتناع من 
هذا التصبف إلا بإذنه الخاصٌ, انتهى “. وهذه معارضة وشفاء النفس في الحلّ وهو 
ما ذكرتاه, ويأتي تمام الكلام من الجانبين في هذا الخبر ونحوه عند تشر الأخبار. 

وأما قوله في «الروضة»: ومنه الصلاة على الأثمّة صاواتالله عليهم ولو 
إجمالاً ولا يثافيه ذكر غيرهم من أثمّة الجور', فقد أراد به إمكان الخطبة الذي 


,521-110 تقدم في ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح نج ة ص ١0‏ . 
لو الروضة البهية (رحلي): في كازة الجمعة ج احص ١1/8‏ (في الحاشية). 
(5) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1١6‏ . 

(6) كشف اللثام: في صلاة الجمعة جم غ ص ”577 . 

(1) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 180 , 


كتاب الصلاة / اختيار الشارح حرمة الجمعة وردّه على منكريها-- ل 9# 


هو شرط في انعقادها. وقد ردّه بعضهم' بِأنّ الظاهر توققف الخطبة على انقطاع 
تسلّط خلفاء الجور وإمكان إعلائها ورفع الخوف مطلقاًء قال: وذلك إِنّما يكون مع 
سلطنتهم وتسلّط نوّابهم ط8 . ولع هذا هو مراد من عد الخطبة في شرائط الجواز 
واجتماع الناس عليها كذلك لا إذا لم يتمكّنوا من ذلك كما كان اليوم في بلاد التقية 
حمّى يحتاج في الخطبة إلى إخفاء أسمائهم وألغازها وذكر أئمّة الجور فبها, 
وحينئزٍ تنتفي فائدتها حتّى يُفهم من بعض الأخبار أن في صورة عدم الخوف 
بوجه كالأمن لعدم حضورهم لم يأذنوا بالجمعة في زمن التقية وأمروا بالظهر 
جماعة بدلهاء ومع الخوف لم يجوّزوا الظهر جماعة أيضاًء قال عبدالله بن بكير. 
سألت الصادقطة عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر 
واه في جماعة؟ قال: : نعم إذا لم يخافوا؟ انتهى كلامه. 

وأمّا قوله في «الروضة» في الإشارة إل:الوهم الثاني وتعبير المصّف وغيره 
بإمكان الاجتماع ‏ يريد به الاجتماع علئءإسام تدك لأنّ ذلك لم يتفق في زمن 
ظهور الأنمةطيي2 إلى قوله: ومن هنا سرككالزهم؟ أففيه: أنه قدمرٌ أنه ئيس 
مرادهم بذلك الاجتماع على إمام عَدَللآثهةلمتيكن_نادراً في أعصارهم, ومن 
تصلّح الأخبار والآثار ولا سما في كتب الرجال قطع أن عدد النتهاء والعدول 
في أعصارهم أكثر من أن يحصىء وأنّ كل واحد في أعلى مراتب العدالة, فإذا كان 
الاجتماع على عدل كافياً لم يندر ذلك ولم يترك هؤلاء مثل هذه الفريضة المؤكّدة 
كمال التأكيد مع كمال محافظتهم على المسنونات. وخصوصاً مع جواز إيقاع 
الخطبة سرّأ وتقيةٌ كما قاله في «الروضة» قيما تقدّم ؟, والحال أنهم كانوا يجتمعون 


)١(‏ الروضة البهية: في صلاة الجمعة حاشية ديلماج على قول المصئّف, ج ١‏ ص ١19‏ (رحلي). 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ج‏ 0ص 55. 

(؟) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 113. 

(5) لم يقدّم من الروضة شيء يدل على ما ذكره الشارح فى ردهء نعم يمكن أن يراد من «ما 
تقدّم» ما تقدم من قوله: ورده بعضهم, الذي ذكر في حاشية الروضة, وعليه فالعبارة كانت 
كذلك: كما قاله في حاشية الروضة فاسقط لفظ الحاشية لأنها جاءت في الروضة. فتأمل. 


م لس ل ملسب ههف تم الكرامة / جم 


في سائرالصلوات حتّى يومالجمعة ويصلون الظهر جماعةٌ ولا يقيمونها كما قال 
الصادق يه في صحيح محمّد '. نعم يصلون أربعاً إذا لم يكن من يخطب مع أنّ 
صلاة الظهر جماعة لابدَ لها من إمام عدل, مع أنه ذكر الوفاق سابقاً على سقوط 
الجمعة وعدم انعقادها حال حضور الإمام إلا به أو بنائبه الخاصٌ أو العام وأنهم لم 
يكتفوا في انعقادها في تلك الحالة بالعدل وصدور الخطبة عنه من دون الاذن 
والنصب لها. وهو ينافي ما قاله هناء فبأدنى تأمّل يعلم توقّفها على تمكّتهم 804 
من نصب الأمراء والخطباء حتّى تقام معهم كما تنوه بقيد الإجماع. ومن إتياتهم 
بالظهر جماعة. والحال أنه لاب للجماعة من إمام عدل مع ما نقل من المحافظة 
عليها يظهر عدم الاكتفاء فيها بالعدل لا أن العدل كان شر طأً فيها ولم يوجدء ومنه 
يفْهم الحال في سريان | لوهم. 5 

وأا اقول بالوجوب العيني فهلا- ع جات البانات المتواترة كما 
عرفت وبعده عن مداولات الأخبار كما . 04 -شاذ نادر حادث أحدثه بعض 
متأخَّري المتأخّرين, ولقد كان تخراً.بالإعراض عنه وجديراً يعدم الاشتغال به 
لكنّ جماعة من متأخّري المتأخُرين اشتبه عليهم الحال وأكثروا فيه من الجدال 
ونسبوا أعاظم الأصحاب إلى الوهم والإغفال فوجب التعوّض لذنك وإيضاح 
ما هنالك. 

قال في «كشف اللثام '»: وقد طُوّل متأخّروهم فى ذلك غاية التطويل وملؤوا 
التواطينى بالأباط ل وقان ف «تسايي القلزيية جما فز جا علوت ارون آر 
متجاهلون متغافلون, وهم الذين يقولون بوجوب الجمعة في القّيبة عيناً وينسبون 
فقهاءنا المتقدّمين والمتأخّرين أرباب القوى القدسية والمؤسّسين لمذهب الشيعة 
والمروّجين لدين الرسول وَلبكةْ في رأس كل مائة والمتكقلين لأيتام الأئئة لوا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب "من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاح ١ج‏ هص .٠١‏ 
(؟) كشف اللثام؛ في صلاة الجمعة ج #*ص 11١5؟.‏ 
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وحجج الله على الأنام بعد الأئمة طبظ إلى الإجماع على الجهل والقصور والغفلة 
والفرووزقكوة با سبحانة من هذا وما عر أدون من هدام اتن ل* تحصن التو 
كلامه دامظله !. 

احتجّوا ' بأنّ الأصل والظاهر فيما ثبت وجوبه عيئاً عمومه لكاقّة المكلفين 
في جميع الأزمان والأصقاع إلا أن يدل دليل على التخصيص أو النسخ, وقد نبت 
وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عيناً بالإجماع والنصوص من الكتاب 
والسنّةء ولم يعذر فيها سوى غير المكلفين والمرأة والمسافر وغيرهم ممّن ذكروه 
في الأخبار, ولم يذكر فيها ولا في غيرها معذوريّة من لم يكن ععنده الأرفام أو من 
نصبه, وهي لاطلاقها إذن من الشارع في فعلها وإيجاب لها على كل مكلف كان 
عنده الأمام أو متصويه أو لم يكن فلا حاجة إلى إذنه لواحد أو جماعة بخصوصهم 
ونصيه لهم لخصوص الجمعة كسائر العبادات, 4 أن يقوم دليل على امتيازها من 
سائرالعبادات بافتقارها إلى هذا الاذن. 0 


ا مكتبة الكلبايكاني). 
يريد بهذه التعابير الموهنة التعرض لكان ابسو فيض الكاشاني والفقيه 
البحراني وغيرهم رحمهم الله تعالى حيث أنهم ادعو الاجماع على الوجوب العيني لصلاة 
الجمعة . ويليق بالمنصف الحر أن يأسف كل الاسف على هذه السيرة غير الميمونة السارية 
الى جميع السطوح من الحوزات والكليات الدينية الصادرة من مثل هؤلاء الاعلام الذين 
عظمت اقوالهم في العيون وجلت محاضرهم عند الناس عن الايراد والانتقاد. السيرة التي 
اوجبت وجرت على الاهمة الويالات وسد طريق التحقيق والاصابة بين طلية العلم وأهفل 
الاجتهاد واوقعتهم في التقليد المحض في حين ان اكثرهم تسربلوا بسربال الاجتهاد وليت 
شعري لو كان مثل الشهيد الثاني والفيض والبحراني وغيرهم من الجهلاء القاصرين أو 
المتجاهلين المتغافلين بمجرد قولهم بالوجوب العيثى للجمعة فمن العالم الملتفت الى 
الاحكام والحقائق وقك تقدم منافي بعض الهوامش أن البهبهاني 4ه لم يراجع تاريخ تأليف 
الشهيد 2 لرسالته في صلاة الجمعة فلاجل ذلك ك وقع في هذا الغرور وصدر منه هذا الهتك 
الى جنابه نعوذ بالله من الزلات المغوية والاخطاء المهلكة. 

(؟) منهم الشهيد الثاني في رسالة الجمعة؛ 1١‏ والشهيد الأوّل في غاية المراد: في صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص ١151‏ . 


لف 
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أمّا الكتاب فالآية ' معروفة. 

وأمّا السنّة فمنها: ما رواه الصدوق' عن زرارة في الصحيح عن أبى 
جعفرطي1 : نما فرضالله عرّوجِلّ من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة. 
منها صلاة واحدة فرضها الله عرُّوجل في جماعة ووضعها عن تسعة ‏ إلى أن 
قال: ومن كان على رأس فرسخين. وما روأه الكليني" عن محمّد بن مسلم فى 
الحسن بإبراهيم عن أبي جعفرطة قال: تجب الجمعة على من كان ار 
فرسخين. ومثله ؛ حسن محمّد بن مسلم. وما رواه محمد * أيضأ في الموّق عن 
أبي جعف رط قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. 

ومنها: قول أميرالمؤ منين كل في خطيته أ : : «والجمعة واجبة على كل مؤّمن 
إلا على الصبيّ إلى أن قال: ومن كان على رأس فرسخين». وصحيح " أبي بصير 
ومح بن مسلم عن أبي عبد لق ان الله عرّوجل فرض في كل سبعة أيّام 

عبار يلات مم يماك اواجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا شمسة .. 

الحديث. وصحيح * زرارة قال قلت لذبي جعتر اف : عل ين تج الععدة قال 
تجب على سبعة نفر من المسلمين" ولا" جَمَعْةلاأقل من خمسة من المسلمين, 
أحد هم الإمام, فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أَمّهِم بعضهم وخطبهم. وصحيم؟ 
متضور عد 8 عبدالله طق قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة إلى أن 
قال: ‏ والجمعة واجبة على كل أحد ... الحديث. وصحيح ١‏ محمّد وأبي بصير عن 


.9 الجمعة؛‎ )١( 

(؟) من لا" يحضره الققيه: في صلاة الجمعة وفضلها... ح 15؟١‏ ج ١‏ ص .1١5‏ 
(' و؛) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلئ كم تجب ح ؟ و لاج لاص 415. 
(8) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها م ؟ ج هص .١١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدايها ح "ج 6 ص . 

(/) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وأدايهاح 4١ج‏ ص 6. 
(8وة) وسائل الشيعة: ب كفن ابواب هك العينة وأدابها ح غأداج حس ث. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة؛: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة رك 6ج وص 0. 
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الباقر قد قال: مَن ترك الجمعة ثلاث جسمع متواليات طبع الله على قتلبه. 
وصحيح ' زرارة عن الباقر هه قال: الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في 
أهله أدرك الجمعة». وخبر" عبدالملك عن أبى جعفر طقة قال: مثلك يهلك ولم 
يصل” فريضة فرضها الله تعالى. قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلُوا جماعة» يعني 
صلاة الجمعة. وقال أبو عبدالله له فى خبر” ابن الفضل: إذا كان قوم في قرية 
صلُوا الجمعة أريع ركعات, فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر. 
ومثله صحيح ؟ محمّد عن أحدهما يك من دون تفاوت. وقد سمعت صحيح * 
عمر بن يزيد عند نقل كلام الروضة. 

وقال زرارة في الصحيمم ' : حمّنا أبوعبدالله طق على صلاةالجمعة حتّى ظننت 
أنه يريد أن نأتيه. فقلت: نغدو عليك؟ فقال؛ لا إِنّما عنيت عندكم. وقد سمعت فيما 
تلم موق سماعة؟. وروي "عن النبن ملو أن قال: إِدَّاللّهُ تعالى قد فرض 
عليكم الجمعة, فمن تركها في حياتي أو بعدامُوتي امستخقافا بها أو جحودا لها فلا 
افيا .. الحد بث. وفي حيزي زوارةازيرواوالصدوق في «الأمالي » 
5 سحيح الذي رواء في «علاب الأعمال * '»: صدة الجمعة فريضة والاجتماع إليها 


فريضة مع الإمام. وفى خبر ١'‏ حفص بن غياث عن بعض الموالي: إن الله عزو جل 


.١١ وسائل الشيعة؛ ب من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ج فص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب صلاة الجمعة وآدابها م "اج هص .١١‏ 
(لاو؛) وسائل الشيعة: ب امن أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ؟'و ١ج‏ هص .٠١‏ 
(5) تقدّم في ص 777 . 

(1) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب صلاة الجمعة وأدابها ح ١ج‏ 6 ص ١١‏ . 

(/9) تقدام فى ص 118 . 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها م 18ج 6 ص /. 

)3 أمالي الصدوق: : المجلس الحادي والستون ح لاص 15١19‏ 

)٠١(‏ عقاب الاعمال: عتاب من ترك الجماعة ا 

.55 من أبواب صلاة الجمعة وأحكامها ح ١ج 0 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )1١( 


يلين مفتاح الكرامة / ج لم 


فرض على جميع المؤمنين والمؤمئات ورخّص للعبد والمرأة والمسافر أن 
لا يأتوها وفي «رجال الكشي '» عن محمّد بن مسلم عن محمّد بن علي عن جدّه: 
إذا ادم سشمسة أحدهم الإمام فلهم اك تحيهرا: 

هذه أخبار الباب, وأنت خبير أن الاستد لال بإطلاقاتها فرع معرفة مطلقاتهاء 
ومن المعلوم أنه قد وقع النزاع في أنّ ألفاظ العبادات عمومأ وفي ما نحن فيه 
خصوصاً هل هي أسماء للصحيحة أو الأعد؟ ووقع النزاع في أن صلاة الجمعة 
الصحيحة ما هي؟ فالجمهور على أنّها الجامعة لجميع الشرائط ومنها الامام ومن 
تصبه. ومن تأخّر ينكر هذا الشرط الأخير. والنزاعان مشهوران معروفان, الأوّل 
فى الأصولء والثانى فى المقام. 
ْ ولا نزاع في أنّ الجامعة لجميع الشرائط واجبة على جميع المكلفين ما آنه 
00 في اشتراط الجمعة بشروط كثيرة: وَإِنْما | النزاع في شرط واحد على القول 
أنه لأعم. والبادات توقية يها وظاتي المارح. وليس في هذه الأخبار 
نكل ما يطلق عليه لفظ صلاة الجيغة ,بي إطلاق في أيّ عرف كان يكون واجباً, 
فما لم تثبت ماهيّتها كيف يسوغ لهم الاستدلال بإطلاقات الأخبار أو عموماتها 
وإن فرضنا كون المقام فيها مقام حاجة؟ وستعرف أنه ليس كذلك جزم مع أنه لا 
عموم في محل النزاع؛ إذ عموم الأخبار لا نزاح فيه جزماً إذ النزاع في الوجوب 
بشرطه وشروطه أو مطلقاًء وقد عرفت من الاجماعات المتواترة والأخبار 
المتضافرة ثيوت هذا الشرط المتنازح. والقاعدة في التوقيفيات الاقتصار على 
القدر الثابت. والجمعة بهذا الشرط لا شبهة في كونها صلاة جسمعة آرادها الشارح, 
والعبرة بمراده لا بتسمية الخصم. 

وأما الخالية عن هذا الشرط فلا يعلم كونها داخلة في مراد الشارع جزماًء 
إذ ثبوت ذلك إِما من الإجماع أو التبادر أو الأخيار. 


. 220 نشر مؤسسة آل البيت‎ 7٠١ ص‎ ١ رجال الكشي:ح 75ج‎ )١( 
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ما الإجماع فقد عرفت وقوع النزاع في ألفاظ العبادات وفي خصوص ما 
نحن فيهء فكيف تتأنّى دعوى الاجماع مع وجود هذين النزاعين؟! 

وأما التبادر فالمتبادر من الخالي عن القرينة إِنّما هو الصحيح شرعاً وغيره 
يصمٌ السلب عنه, وإطلاق لفظ «الجمعة» على ما يفعل في زمن الغيبة مجاز. 

فإن قلت: المتبادر من هذا اللفظ فى هذا الزمن إِنْما هو الخالية عن هذا الشرط. 

قلت: هذا لمكان القرينة وهو العلم بعدم وجودهء فلا عبرة بهء وإِنّما العبرة يما 
خلا عنهاء مع أنه من المعلوم أن الجامعة لهذا الشرط جمعة. فظهر أنّ الفهم المذكور 
للقرينة لا من مجّد اللفظ سلّمنا لكنّ التبادر في لسان قوم دليل على بوت 
الحقيقة عندهم. وأصحاب هذا اقول لا يقولون بعبوت الحقيقة المرعية على أن 
المعيار في ثبوت الحقيقة الشرعية اثَّقَاقَ جميع المتشرّعة على كون اللفظ حقيقة 
عندهم فى معنى جد يد وقد وقع ذلك اللفظ في ريمن الشارع خالياً عن القرينة, 
ومن المعلوم وقوع النزاع بين المتشرّعة فيماً لحن فيه وأنّ المحرّمين يدّعون أن 
ماخلا عن الشرط المذكور ليس بصتئلاة جمعة كما هو صريح المنقول ' عن السيّد 
والقاضى ومولانا عبدالله التونى فى «رسالته» وقد عرفت ادّعاء الأصحاب 
الاجماع على اشتراط هذا الشرطء هذا كله بعد تسليم ثبوت التبادر عند المتشرّعة 
في هذا الزمن لا للقرينة, وإِلا فقد عرفت أنه في حير المنع. 

وأمَا الأخبار فقد عرفت أن ليس فيها أنّ لفظ صلاة الجمعة بكل إطلاق. في 
أيّ عرف يكونء يكون واجباً. فقد اتّضح الحال وبطل الاستدلال ويأتيك ما 
يزيده إيضاحاً. 

فإن قلت: يظهر من بعض الأخبار أن صلاة الجمعة في.لسان الشارع كانت 
اسماً للركعتين فجميع الشرائط خارجة. 


)١(‏ نقله عنهم البهبهاني في مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج اص ١٠١اس‏ 5؟ (مخطوط 
في مكتبة الكليايكاني). 
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قلت: لا فرق بين لفظ صلاة الجمعة ولفظ الركعتين, لأنه أضاً من ألفاظ 
العبادات فيجرى فيه النزاعان. 

ويأتي إن ع شاءالله تعالى الكلام في الأخبار التي استظهروا منها عدم هذا 
الشرط, وقد أشرنا فيما مضى ' إلى حال بعضها عند نقل كلام الروضة. 

ويرد على الاستدلال بهذه الأخبار أيضاً أنه لم ؛ يتعرّض فيها إلا لذكر الشرائط 
المسلّمة, وقد اكتفى في أكثرها أن الجمعة واجبة على كل مكلف, وتفس وجويها 
من بديهيّات الدين ولا كذلك الشرائط . وكونها أجلى من نفس الوجوب حدّئ أنّهِم 
احتاجوا إلئ معرفة نفس الوجوب وام يحتاجوا إلى معرفة الشرائط, ظاهرالفساد, 

مع أن كون شيع شرطأً في وجوب الجمعة فرع معرقة وجوب الجمعة. 

فإن أجابوا بأنّ : المقام لم يكن مقام الجمعة ولذا لم يذكروا الشرائط 
وتأخيرالبيان عن غيروقت الحاحة جائزة لون الرواة في أوقات هذه الأخبار 
كانوا بالمدينة, وفعل الجمعة علئ لايقةالشيبة إٍ خلف الإمام منهم غير ممكن. بل 
هو غير ممكن في الكوفة أيضاً علئ وَيَالظهار والإعلان. ولاسيّما على الج 
الذي ذكر في الأخبار من وجو صَإعيتكةالليية مو البدميع الأطراف إلى فرسخين. 

قلنا: على هذا لا وجه للاستدلال بالأخبار أصلاً, لأنّها حينئذٍ غير دالّة على 
عدم اشتراط شيء أصلاً فضلاً عن الإمام والمنصوب. 

0 أيضأ على قولهم في الاستدلال 1 السسادسن الكعار الصحاح 
وجوب الجمعة على كل أحد ولم يعذر فيها سوى غيرالمكلفين والمرأة والمسافر 
وغيرهم ممّن ذكر في تلك الصحاح. ولم يذكر فيها ولافي غيرها معذورية من لم 
يكن عنده الإمام أو من نصبه. فلاجرم أنه يكون داخلاً فيمن وجب (عليه ظ) 
في هذه الصحاح بِأنْهمٍ إن أرادوا بالوجوب السذكور في الصحاح الوجوب 
بشروطه فلا ريب في أنه يدخل فيه مّن لم يكن عنده الإمام ولا منصوبه, وإن 
أدادوا الوجوب الخالي عن الشروط فلا شكٌ فى عدم دخول أحدء بل لا ريب أن 


)١(‏ تقدم في ص 719 1؟؟, 
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هذا الوجوب غير مراد من الأخبار. لأنه خلاف الضرورة:؛ وإن أرادوا الأعيٌ من 
الخالي عن الشرط أو ما كان مع الشرط فلا ريب أن العام يستلزم الخاصٌّ؛ على 
أنه أيضا فاسد بالضرورة: وكذا الحال لو أرادوا القدر المشترك, مع أنّ كون وجوبها 
مشروطأً في الجملة ضروري. فالمتبادر من الوجوب في الأخبار كونه بشروطه. 
لأنّ الضرورة صارت منشاً للفهم والتيادر. 

فقد ظهر أنه لم يصصٌ لهم الاستدلال بالصحا-. لأنّ الدلالة إِمَا أن تكون من 
اللفظ أو الأصل أي أصل عدم هذا الشرطء فإن كان الثانى فقد عرفت الحال فيه, 
على أنه حينئذٍ لا مدخلية للأخبار في الدلالة. وإن كان الأُوّل فالدلالة اللفظية 
منحصرة في الشلاث؛ والمطابقة والتضمّن لا مساغ لادّعائهما في المقام, 
والالتزامية لابدٌ فيها من اللزوم عقلاً أو عرفاً. والأوّل منفي السرم وينفى 
الأخير بما عرفت من أنه إن كان الوجوب من“ دَونملاحظة القسروط فالدلالة 
واضحة كما 04 © فساده واضح. وإن كان د لحن تروط فلا دلالة ولا لزوم 
فضلاً عن أ ن يكون عرفياً. ْ 

0 لوكان ماذكرت شرطاً 1 قم دكَرَهول في خبر من الأخبار. 

قلت: الملازمة ممنوعة إلا في مقام الحاجة إلى الفعل» إل فيذ: الصحاح لم 

تذكر فيها الشروط المسلّمة مع ذكر الوجوب. بل ظاهرها عدم الاشتراط. وكذا 
الحال في أحاديث الشروطء وزمان الأئم ةط ما كان يمكن فيه تحقّق مضمون 
الصحاح.؛ فلابدٌ أن يكون الحال في الأخبار هو أن بعضها ما كان المقام يقتضى فيه 
أزيد من أن الجمعة واجسبة على ججميع المكافين من دون نظر إلى حكاية 
الاشتراط, والبعض الآخر ما كان يقتضي فيه المقام أكثر من بعض الشروط. لأنّ 
الشروط ثبتت من أحاديث متفرّقة وكلّ حديث تضمّن بعض الشروطء فلعل 
الإمام أو من تصبه من جملة الشروط ولم يذكر. 

لا يقال: لما لم يذكر هذا الشرط فى الأخبار الصحيحة وغيرها علمنا أنه ليس 
بشرطء لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
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أن تقول المدار في الاستدلال عسلى الصحاح ولم تذكر فيها الشروط 
المسلّمة فيلزم فيها تأخيرالبيان عن وقت الحاجة إن سلّمنا أن وقت الخطاب وقت 
الحاجة. وكذا الحال بالنسبة إلى الأخبار التى ذكر فيها بعض الشروط. على أنّكَ 
قد عرفت أنّ المقام ليس مقام حاجة وبدوثه لا يت الاستدلال. 

فإن قلت؛ لعل وقت صدور الأحاديث الدالة على الشروط المسلّمة كان 
وقت الحاحة. 

قلت: لم يرد حديث مستوفيّ لجميع الشروط؛ بل ثبتت متفرٌ فدّقة من أشيار 
متفرّقة وكل حديث منها تضمّن بعض الشروط. على أنه لو تمّ ما ذكرت لكان 
الدليل أحاديث الشروط خاصّة, لأنّها تغني عن الصحاس. فكيف يجعلون الدليل 
هو الصحاح؟ ثم إِنّ أحاديث الشروط تضئّنت تضمّنت أنّ هذا شرط وهذا لا ينفي أن غيره 
شرط؛ وإلا لتدافعت أحاديث الاشتن تراظ::” 

فإن قيل: يجوز أن يكون اجو ليل بالنسبة إل الرواة: بل بالنسبة إلى 
عن يسكنه قامعا من حر و0 7 لأكرالمسصوم جميع شرائطهاء ولا لم 
يذكر هذا الشرط علمنا أنه إبب 7 

قلنا: إن أردت الاحتمال ففيه: أنه لا يناسب الاستدلال ولابدٌ من إثبات ذلك 
من الصحاح ودونه خرط القتاد. على أنه يرد عليه كثير ممّا تقدّم. 

ثم إن الأخبار الخمسة ' الأول التي ذكرناها في صدر أدلتهم, وكذا صحيم ؟ 
ذدارة عن البقر ع ظاهرة في أ ! السننة نوضما مها تحن على سه 
المكلّقين الاتيان إليه من كل ناحية إلى حدٌ فرسخين: ولا ريب في أنه ليس لها 
موضع مقرّرء فلابدٌ من أن يكون هناك شخص معيّن لا تصحٌ من غيره؛ وعلى 
ما يذهبون إليه من وجوبها عيناً خلف كل عدل تكون هذه الأخبار وفيها الصحيح 
منزّلة علئ فرد نادر غاية الندرة؛ بل لا يكاد يوجدء إذ من المستحيل عادةٌ أن 


,116-١914 تقدمت في ص‎ )١( 
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تكون جميع الأمكنة التي اتفق انعقاد الجمعة فيها في جميع العالم لا يوجد من 
كل ناحية منها إلى فرسخين رجل عدل مع أربعة أو خمسة. 

هذا كله مضافاً إل ما تشئنه بعض الأخبار من وضعها عن كان على رأس 
فرسيفين أو أزيد وآئه إذأ ؤاد على لرسكين فلس عليه شىء كما فى حساة 
محد بن مسلم '* مع أنْهم ريّما يتمكّنون من عدل| مع أربعة أو ستة فكيف تكون 
مو ضو عيه عنهم وليس عليهم شيء؛ ؟ إلا أن يقول : المراد من لم يتمكن من العدل 
والعدد وأن لا يكون من موضعهم إلى موضع انعقاد الجمعة إمام جماعة وعدد من 
كلّ ناحيه إلى فرسخينء إلى غير ذلك من القيود والمفاسد, مع أنّ دلالة الأخبار 
على كون الجمعة منصب شخص معيّن فى موضع معيّن في غاية الظهور. 

مضافاً إلى الإجماعات المتواترة والفتاوى.المتضافرة والسيرة المعلومة في 
زمن النبي يلبق وأميرالمؤ منين مل , ول لكثان إييابِ حضو ر المدينة أو الكوفة 
على من بد عنهما فوسخ تكليف شا لوج مالكلا في الوجوب والفضل 

وما خير زرارة الذي رواه في «الفقيه '».قال: قال زرارة: قلت له: على مَن 
لما نل سر سب لون ولا عم لبون وه 

من المسلمين أحدهم الإمام, فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم. 
وقال أبو جعفر طول ': إِنّما وضعت الركعتان ... إلى آخره: ثفيه؛ 

أولا: أنه مضمر وإن كان الظاهر أنه أراد أباجعفرطكة . لكنّ مثل ذلك يقال 

وثانياً: إن قوله «إذا اجتمع سبعة ... إلى آخره» يحتمل أن يكون من كلام 
)١(‏ تقدمت في ص 7157 . 
(]) من لا يحضره الفقيه: فى صلاة الجمعة وفضلها ح 01١‏ جاص .1١ ١‏ 
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الصدوق كما احتمله الأستاذ ومولانا ملا مراد'. قال الأستاذ: رما يوُيّده قوله 
«وقال أبو جعفرطكة » مع أن الظاهر أن ما رواه ألا كان عن أبي جعفر قل ٠‏ فظهر 
أ نْ ما ذكره بعده كان من نفسه. و بو يده ما مه" عن الصدوق في «الهداية» في 
تفسير هؤلاء السبعة. ويويّده 1 ن الكليني والسيخ رويا عن زرارة؛ عن الباقرظيَةٍ 
مضمون «أن ن لاجمعة على أقِلّ من خمسه. أحدهم الامام» من دون ذكر مازاد 

عليه. ونقل الحديث بالمعتى متعارف عندهم ولا سيّما الصدوق روما للاختصار, 
وصرّح المحقّقون ن بن كلام الصدوق في الفقيه مخلوط مع الأحاديث بحيث يشتبه 
على الغافل غير المطلع؛ وإن لم تكن هذه مؤيّدات فلا أقلٌ من حصول الريبة, 
وعادة الققهاء التوقف بمجرّد الرببة في كون بعض ما ذكر في الحديت أو معد كلام 
المعصوم أو الراوي" ٠‏ انتهى كلامه دام ظله. 

وثالثاً: : إن الجملة الخبرية لا ته الى الوجوب عند أصحاب هذا القول أو 
أكثرهم, ومن قال بظهورها في الوجويب ل /يقول به في المقام, لأنّها في مقام ع 
كر لمكان استمرار المية-م انلصت وقرية شولد:ولم يخافوا» 
فكأنّه قال: لا يلزم وجود المَتَصوْبَهتفلا ندل علق أزيد من رفع الحظر, وإن كان 
هناك زيادة فهي المطلوبية كما هو قول المشهور. وأمّا القول بدلالة الأمر بعد 
الحظر على الوجوب فضعيف فكيف بالجملة الخيريّة. ثم إنّ المطلق ينصرف إلى 
الاق السمارف وين عرقت أن المكنارفة هن المسوي د أر1 هذا اللاي د 
بقيود كثيرة وكذلك السبعة والخطبة, إذ من المعلوم أن ليس معنى الخبر أنه إذا 
اجتمع سبعة ‏ أى سبعة أمهم بعد بعضهم أىّ بعض منهمء بل معناه أنه إذا اجتمع سبعة 
ولم يخافوا أَمّهِم بعضهم وخطبهم إن وجد فيه شرط إمامتها, وكلامنا في الشرط. 


#-الرسول والأمير صلّىالله عليهما وآلد وغيرهما مئن غصب (متديظك). 
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والأصل عدم الوجوب وخصوصاً العيني بل عدم الجواز مالم يتحقّق الشرط. 
ولا نعلم 7 تحقّقه إلا مع المنصوب, والأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غيرهما. 
ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إل بدليل. 

لا يقال: بل المعنى أمّهم بعضهم إلا أن يمنع منه مانع. لأنا نقول: أيّ مانع أقوى 
من عدم الإذن. والتفصيل ,يأتي في الكلام على الآية الشريفة. 

وكذا الحال فى صحيح ' زرارة عن الباق رك : إِنْما فر ضالله عرّوجل من 
الجمعة إلى الجمعة .. الحديث؛ فا نّ ما ذكر في هذا الخبر جار فيهء على أنه مسن 
أخبار الفرسخين. وقد عرفت الحال فيها. وقد عرفت الحال في صحيح' عمر ين 
بده ٠‏ ويزيد في الرد على الاستدلال به هنا أنه قد اشتمل على مستحبّات كثيرة, 
فيحتمل أن كروتاتا لسار ايا 5 النحيابا حاتي الأوافو التي 
بعده, كما هو مذهب المشهور. ْ 

وأمّا خبر الفضل بن عبدالملك ' قفي ل ابا ن/ير) عشمان. وإشما اجا الجيية 
ركعتين إذا كان من يخطب لهم, وهو كما يحم ل العموم لكل من يتأتّى منه الخطبة 
يحتمل الاختصاص بمن يجوز له ذلك وَيَسَتَجَعَمْ آنه ويكون الكلام في 
شرائطه فقد يشترط فيه إذن الامام له بخصوصه. 

ام خبرا عبدالملك وزرارة فغايتهما الإذن لهما فى الامامة والائتمام يمن له 
الإمامة, وأمًا عموم من له الإمامة أو إطلاقه فكلا. وكذا خبر هشام؛ إِنّما أفاد 
استحباب صلاة الجمعة جماعة, وأما عمومه لكل جماعة أو إطلاقه فكلا مع أن 
صلاة الجمعة :+ تعمّ الرباعية. مضافاً إلى ما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور 
جماعات العامة. 
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وك أراد بسط الكلام في النقض والإبرام فعليه بالرجوع إلى «مصابيح 
الظلام '» فإنّه أزاح فيد الايهام وأبان شناعة تلك الأوهام. 

ونحوه «حاشية المدارك' وكشف اللثام». ذال فى تقش انار عدا نقل 
عنهم الاحتجاج بأَنّه قد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عيناً بالاجماع 
والنصوص من الكتاب والسئة ... إلى آخره ما نصّه: وقد يقال شيء من الاإجمام 
والنصوص لا يفيد الوجوب عيئاً لا قطعاً ولا ظاهراً إلا فيما أجمع عليه؛ فإنّ حمل 
الغير عليه ليس إلا قياساً وإِنّما ثبت الإجماع على وجوبها عيناً على المعصوم 
ومّن نصبه بخصوصه وعلى الناس إذا صلاها أحدهماء وَإِنّما يظهر من النصوص 
الوجوب عيناً مطلقاً لو أجمع على حملها على وجوبها عيناً مطلقاًء وإن تنرّلنا فلو 
أجمع على حملها على وجوبها مطلقاً وإن تنرّلنا فإِنّما تعارضه يعني الإجماع على 
عدم العيني لو عمل بها على إطلاتها أعرء يمن الإمامية, وليس كذلك ضرورة من 
المذهب. فلا قائل منّا بن نادي موري أ أحد من فتاق المؤمنين إن 
نادى إلئ صلاة الجمعة وجب :علينا!أسبي , وإن لم نشّقهء فليس معنى الآية إلا أنه إذا 
نادى لها منادٍ بحق فاسعوا إليها. وكوث المنادي بدون إذن اله بخصوصه 
منادياً بحقّ ممنوع, فلا يعلم الوجوب فضلاً عن العيني. وبعبارة أخرى إِنّما تدل 
الاية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لا على وجوب النداء. ومن المسعلوم 
ضرورة من العقل والدين أنه نما يجب السعي إذا جاز النداء, وفي أنه هل يجوز 
لغير المعصوم ومّن نصبه؟ كلام. قلت: وبهذا يسقط ما حمّقه في الذخيرة كما يأتي. 
على أن احتمال إرادة النبئ مَلِبِكقةِ من «ذكر الله» أظهر من احتمال إرادة الصلاة أو 
الخطبة, ولااضة إلى دا يتعى مين إجماع الننترين على إرادة أحدهما, خصوصاً 
إذا كنت إماميّاً تعلم أنه لا إجماع إل قول المعصوم. قلت: قوله هذا محل تأمل. 
)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ح ١‏ ص 87 84 (مخطوط في مكتبة الكليايكائي). 
(1) حباشية المدارك: في صلاة الجمعة ص ١١7‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 1195 )), 
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وقال: مع أنّ «الصلاة من يوم الجمعة» بإطلاقها تعمّ الثنائية والرباعية بل 
الظهر وغير 3 والسعي يعم الاجتماح وغيره؛ وكلاً من 0 المشافهة والنداء 
حقيقة في الموجودينء ولفظ الماضي فيمن وجد مهم الاإيمان: وإِنْما يعلم مساواة 
من بعدهم لهم بدليل آخر من إجماع أو غيره وليس هنا إلا إذا صلّى المعصوم 
أو من نصبه. قلت: وتعلم مساواة من بعدهم لهم في عدم الوجوب أيضاً كما إذا قلنا 
ِنّ من لم يكن عنده المنصوب في زمن المعصوم لا تجب عليه الجمعة, فإِنّهِ يكون 
الحال في زمن الفيبة أبضاً كذلك بحكم الإجماع المنعقد على المشاركة في 
التكليف, فتأمّل. 

وقال: لا تخلو الآبة إِمّا أن يكون معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها ِل أن 
تكون مما لم يأذن فيها الشارع. والأوّل ظاهر الفساد, فتعيّن الثاني إلى أن قال؛ - 
وإذا كان المعنى في الآية ما عرفت فإمًا أ ن يكون باتع هو العم بعدم الارذن أو 
عدم العلم بالإذن, والثاني هو المتعين. لمض عريفيت 3 اش شتراط كل عيادة بالاإذن 
ضرورة من العقل والدين: فلا فرق بين هناك م جع كرناء .وإذا احتملت الآية 
ما ذكرناه كفى في عدم صلاحبيتها لمخاركيقة الإصل فإ الناس في سعةٍ مما لا 
يعلمون: بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والامامة والاقتداء بالغير اكستفاءً 
بقراءته بلا إذن من الشارع مقطوع به. وإذا جاء الاحتمال بطل القطع بالاذن. فلم 
يخيّر الإقدام عليه فضلاً عن الوجوب ولا سيّما العيني, انتهى ' كلامه. 

قلت: وكل ما تضمّن من الأخبار وجوب شهود الجمعة فهو كالآية فى الكلام 
من الجانيين. 1 

وقال فى «الذخيرة»: المستفاد من الآية الشريفة وجوب السعى لصلاة الجمعة 
عند حصول النداء للصلاة المطلقة كما هو الغالب الشائع تسوقه عند الزوال. ومتى 
ثبت السعي عند تحقّق النداء وجب مطلقا وإن لم يتحقّق النداء. للاتفاق على 
أنّ وجوب السعي ليس مشروطأ بحصول النداء. فالتعليق بالشرط المذكور في 
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الآية منرّل على الغالب فى بلاد المسلمين من تحقّق النداء عندالزوال. فكأنّه 
كني به عن الزوال ' انتهئ. 
وفيه: إِنَا لا نسلّم أن المراد بالصلاة الصلاة المطلقة, بل الظاهر أن المراد صلاة 
الجمعة؛ ولا سيّما إذا قلنا إِنّ «من» للتبيين وإنّ المبيّن هو الصلاة والأذان وإنّ 
التقدير على الأوّل كما ذكره ملا فيض ؟,: إذ نودي للصلاة التي هي الجمعة, وعلى 
5 ا الذي هو أذان الجمعة لاك ار كي الي 
ا ا 
بعده, ومن بيننا وبينك حجاب, وكذا إذا قلنا إنّها زائدة أو للتبعيض, مع أَنّ الأول 
شاد وألثاني بعيد, وعلى هذا يصير المراد إذا نودى لصلاة الجمعة يجب السعي. 
ا اي توا اهمها 
الل د لبي 
رات ف العو 1 رايا ندل نات نيةوالرباعة 
الظهر وغيرها والسعي يشمل الاجتماع وغيره. ونقول أيضأً: كما أر” الغالب في 
ا ب ا ا ب و بحري اضر 
اي 500 
النزاع في مسألة خطاب المشافهة وإن كان بعضهم كصاحب «الوافية» 


." س١5 ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 
.1937 تقدام فى عس‎ )1( 
١71 الوافية: في العام والخاصٌ ص‎ )5( 


كتاب الصلاة / اشتراط البلوغ في النائب عن الإمام بللب125؟ 


وغيره' أدعى أن لا ثمرةء على أن النزاع بين أصحاينا ادر حادث كما هو فيما 
نحن فيه. 

م إن «إذاه ليست من أدوات العموم لغةٌ وإنّما تفيده عرفاً؛ والمعروف عندهم 
3 نَ العموم العرفي [ انما يكون على قدر ما ينساق الذهن إليه ويتبادر منه. والمتيادر 
في المقام إِنّما هو الأذان الصادر عن أمر الرسول ملي إلى المكلفين, لحان 
الغير نما هو بواسطة الإجماع كما هو الشأن في جميع المدلولات التي يقع التعدّي 
قيها عن مفهوم اللفظ بحسب اللغة, إلى غير ذلك من الإيرادات الكثيرة التي 
أوردها الأأستاذ ؟ داءظلّه على الاستدلال بهذه الأآية الشريفة. ١‏ 

[فى أ شتراط البلوغ فق النائب 

قوله قدس الله تعالى روحه: ووبه ترط كي الدائب البلوغ»: 
بلا خلاف كما فى «المنتهى أ» وهوألمشهور كما في الدّخيرة والكفاية * ومصابيح 
الظلام '» وبه صرّح في «المقنعة"والتهذيب” ل شبصار' والكياية ' أوالمبسوط ١١‏ 


)١(‏ كقوانين الأُصول: فى العموم والخصوص ص 774 س 6 فمابعد, والفصول الغروية: 
ص 185 س 19. 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 80س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(5) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 14س 5. 

(4) ذشيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص ٠١8‏ اس .١‏ 

(0) كفاية الاحكام: في صلاة الجمعة ص ١٠س‏ 71. 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج اص ١1س ١4‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/) المقنعة: فى صلاة الجمعة ص ١1‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: ادا لباك ع ادن ١5‏ اذيل م .1١4‏ 

(3) الاستبصار: في باب الصلاة + خلف الصبي قبل أن يبلغ الحلم ج ١‏ ص 154 ذيل ح 1771. 

.٠١6 النهاية: في الجمعة وأحكامها ص‎ )٠١( 

. ١41 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة جج‎ )١١( 


لل مفتاح الكرامة / ج 8 


والوسيلة '» وغيرها ' ممّا تعرّض فيه له. وهو المنقول عن القاضي '. 

وجوّز في «الميسوط ؛ والخلاف* والكفاية' ومصباح السيّده على ما نقل 
عنه في «المعتبر؟» في باب الجماعة إمامة المراهق المميّز العاقل فى جماعة, وقد 
يلوح ذلك من «الجُمل والعقود”» ونقله في «الذكرى؟» عن الجعفي حيث قال: 
يوم الغلام. 

قال في «الخلاف* أ»: دليلنا إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون في أنّ من هذا 
صفته تلزمه الصلاة. وقولهيبكة «مروهم بالصلاة لسبع 2١١‏ يدل على أن صلا تهم 
شرعية. أنتهى» لكنّه هنا في «المبسوط» اشترط البلوغ كما عرفتء وقال هنا في 
ال ا و لد اي فتأمّل جيّداً. 


6 "في ا الاك به قا فالا عم جور 


ارس ل 7 0 علوم سلاك 

(؟) كالحدائق الناضرة؛ في صلاة الجمعة ج ٠٠ص‏ ؟. 

(5) نقله عنه أبو العبّاس في المهنب البارع: في الجماعة ج ١‏ ص - 57 , 

(1) المبسوط: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١04‏ 

(0) الخلاف: ؛ في صلاة الجماعة ج اص 007 مسألة 746. 

(1) كفاية الأحكام: في صلاة الجماعة ص 18س 1١‏ ؟77. 

(/) المعتبر: في صلاة الجماعة ج مص 158-؟2. 

(8) الجمل والعقود: في أحكام الجماعة ص 81. 

(4) ذكرى الشيعة: : في صلاة الجمعة ج ؛ ص 180, 

)٠١(‏ الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 807 مسالة 946؟. 

)1١(‏ عوالي اللآلى:ج ١ص‏ الاح لاو ص 105ح 8 باختلاف في الألفاظ: ونقله أيضاً في 
البحار: ج خا ص ١١29‏ عن التوادر. 

4٠٠ ص 718 مسألة‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١7( 

(1) كشفالرموز: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 6١11-1؟.‏ 


كتاب الصلاة / اشتراط البلوغ فى النائب عن الإما؛ ب ب00؟ 


وحمل في «مصابيح الظلام '» الأخبار الدالة على إمامته كخبر غياث ' على 
النوافل. واحتمل في «كشف اللثام '» وكذا «المدارك؛ ومصابيح الظلام” أن 
الشيخ ممّن يفرّق بين الجمعة وغيرها. كما احتمل هذا الفرق في «التذكرة'» في 
جواب الشافعى. 

هذا وفي «المختلف"» في بحث الجماعة منع إجماع الخلاف وقال: بل لو قيل 
بالضدٌ كان أولى. وعن «المتتهى *؛ في كتاب ...* نفي الخلاف عن اشتراط البلوغ 
في الجماعة. وعن «الاقتصاد ' والتهذيب' 'والاستيصار'' والنهاية؟'» في بحث 


-يباض في الأصل .٠١‏ 


)0 مصابيح الظلام :قي صلاةالجمعةج ص 1س ا وما يعده( مخطوط في مكعبة الكليايكاني). 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعينر؟ 2 م رص 1 , 

(5) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج أاص 115١5‏ 2# / '( 

() مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص و 

(5) مصابييم الظلام: في صلاة الجمعة بع ١‏ ص يي لمخطوط :في مكبة لكلبايكاني. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج أص 5١‏ 7 

(/) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ع اص 0 

(8) منتهى المطلب: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4؟ اس .١‏ 

(5) لم نعثر على هذه ألفتوى في الاقتصاد للشيخ الطوسيء ويحتمل أن يكون الاقتصار بالراء 
المهملة للشيخ المفيد ولا يوجد لديئا. 

(٠١١)لا‏ يخفئ عليك أن الجمع بين خبري إسحاق بن عمّار الناهي عن إمامة المميّز وطلحة 
ابن زيد المجوّز لامامته اللذين هما الأصل في اختلاف الحكم في المميّر بين الأعلام 
مختلفُ في التهذيب والاستبصار حسب ما يستفاد من عبارتهماء فإنّ الجمع في الأول إِنّما 
وقع بحمل خبر طلحة على خصوص عدم الاحتلام للمميّز العاقل المدرك المقرئ ووجود 
سائر أمارات البلوغ: وفي الثاني بحمله على وجود كمال العقل والادراك والاقراء مع عدم 
أمارات البلوغ من الاحتلام والانبات والاشعار. فالحملان منهما متفاوتان. فراجع التهذيب: 
ج لاص 20-194 والاستبصار: ج ١‏ ص 414. 

(؟١)‏ النهاية: باب الجماعة وأحكامها ص ١١17‏ . 

(1) ماذكرهالشارح المصسمّح وهو الفقيه السيّد العاملي لل من أنّهنابياضافي الأصل يمعني ا نهنا > 


حك مفتاح الكرامة / ج م 


الجماعة عدم جواز إمامة المميّز. 

وظاهر «نهاية الإحكام' والتذكرة" والجعفرية؟ والروض؛ والذخيرةث» 
التردد في إمامته للبالغين قي النفل فلا تغفل. وفى «إرشاد الجعفرية' » المنع منه فى 
اللقل شر يها واستقرب في «الذكرى" والدروييرةم والهلالية والغرية» الجواز. 
وفيها وفي «الإشارة؟ والبيان * ' والروت ١‏ أ» جواز إمامته لمثله لتساويهم فى 
المرتبة. وفي «الذخيرة ' '» لا يبعدالعمل على خبر غياث لكنّه خلاف الاحتياظط. 

وفي «مجمع البرهان "'» لولا إجماع المنتهى لقلت بصحُّتها معه, أن 0 عبادته 
شرعية. قلت: : لعلّه فهم الإجماع من نفي الخلاف في المنتهى, لكنّه قال في 


خا نتطاءن الفباة ة ولكنّي لا أرتضي بد. بل في المقام خلط وتقديم وتأخير, وكأنّ الصحيح من 
العبارة المذكورة هكذا: وعن المنتهئ من كتاب الخلاف نفي اشتراط البلوغ في الجماعة, أو 
قل؛ : وفي المنتهى عن كتاب الخلاف نفي اشر هالوم في الجماعة. ولكن اولأس لل 
بأنالشارح إنُماتقل ذلك عن كشف اللقامو اليجدائق/و عير هما كماهوعادته في نقل غالب عباراته. 
فالواقع أند لاسقط ولابياض أصلا ويدل علي ذللك تسر يم المنتهئيأ نْ الشيخ صرّح في الخلاف 
بجوازإمامةالمراهق المميّر. فراج جع العنتهي: ينج ارجي ريخا "! وكشف اللثام: دج 1ص ا ١5؟,‏ 

.11 1 نهاية الاإحكام: في صفات اللإمام ج؟ احص‎ )١( 

. 7/8 تذكرة الفقهاء: في صفات الإمام ج .؛ ص‎ )1١ 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ فى الجماعة ص 1؟1. 

([4) روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 714 س 7, 

(6) ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص 784 السطر الأخير . 

)١(‏ المطائب المظفرية: : في صلاة الجماعة ص ١6!‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1تلالا؟) . 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة في شروط الاقتداء ج ؛ ص 87؟. 

(6) الدروس الشرعية: : في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١5؟.‏ 

(4) إشارة السبق: فى صلاة الجماعة وشروطها ص 50شة. 

. 1698 البيان؛ فى صلاة الجماعة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 74س ؟. 

(؟١)‏ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجماعة ص ١7‏ اس ١17‏ , 

(17) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .0٠‏ 


كتاب الصلاة / اشتراط البلوغ في النائب عن الإمام لتب 8# 


«المنتهى '» بعد ذلك: وفي المراهق نظر أقربه عدم الجواز. ونحوه قال في 
«نهايةالاحكام '» في باب الجماعة, وكذا في «التذكرة'» في الباب المذكور. وقد 
تقدّم الكلام فى عيادة الصبىٌ فى بحث المواقيت مستوفى يما لا مزيد عليه ؟. 

وقال الكاتب فيما نقل: غير البالغ إذا كان سلطاناً مستخلفاً للإمام اللأكبر 
كالولي لعهد المسلمين يكون إماماً. وليس لأحد أن يتقدّمه, لأنه أعلى ذوي 
السلطان بعدالامام الأكبرء وأا غيره من الصبيان فلا أرى أن يوم في الفرائض من 
هو أَسنٌ منه, انتهى ". وهذا لريب فيه إن وقع من المعصوم استخلاف الصبيّ الغير 
المعصوم. وفي «الإيضاح"'» الأقوى تفصيل ابن الجنيد. واقنتصر في 
«الموجزالحاوي '» على المعصوم. وقال في «شرحه»: ظاهره عدم جواز إمامة 
غيرالمعصوم وإن كان مستخلفاً للإمام الأكبر إذاكان غم مصوم ولاباس ينه 
والأكثر أطلقوا عدم إمامة غيرالبالغ ولم يستثنوا المعصوم, انتهى * فتأمّل فيه. وفى 
«المهدّب البارع؟ والمقتصر * في بحت الجخم كار تقصيل ان اجيد . 

وفي «التفلية ١١‏ والفوائد الملية؟' أ د الرولية' "لبإمامة ذي العشر مع إرسالها 


0-0 
ل 
اس 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة بج ١‏ ص 1-0 سانا 

(؟) نهاية الاحكام في صلاة الجماعة في صفات الامام ج 1 ص 188 . 

(5) تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجماعة في صقات الإمام بج 4 ص 77/8 . 

(4) تقنام في ج 6 ص 81-74 1, 

(0) نقله عند العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج “اص 0١‏ ؟8. 

(5) إيضاح الفوائد: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 111 . 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الجماعة ص 1١١‏ . 

(8) كشف الالتباس: في صلاة الجماعة ص /ا/١‏ السطر الأول وما بعده (مخطوط في مكتبة 
ملك برقم 97/157 , 

(5) المهذب البارع: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1/٠‏ . 

.1١ المقتصر: في صلاة الجماعة ص‎ )٠١( 

. 174 النفلية: خاتمة في الملتزم ص‎ )١١( 

(11) الفوائد الملية: في خصائص صلاة الجماعة ص 81؟. 

» ذكر الرواية في الوسائل عن الفقيه هكذا: «وبإسناده عن سماعة بن مهران عن‎ )١1( 


8 -تده..ل للب لي فقتاح الكرامة / جم 


وضعف سندها تحمل على النفل أو على الضرورة. 
[في اشتراط العقل في النائب ] 

قوله قدّس اله تعالى ‏ روحة: «والعقل» هو شرط إجماعاً كما فى 
«المعتير' والتحرير' والتذكرة' ونهاية الإحكام؛ والذكرى” والغرية» فى باب 
الجماعة وظاهر «المنتهى!» فى البابين؛ لأنه نفى فيهما الخلاف كما نفاه فى 
«الغنية'» فى ياب الجماعة, ْ 

وفي «نهاية الإحكام» الإجماع على عدم إمامة المجنون. وفي 
«الخلاف » الإجماع على أن : المجنوي. 1 يوم على كل حال. . وفي «التذكرة ٠١‏ 


ه أبى عبدات كد أنه قال: يحوز م بت ديؤم الناس أذا كا نْ له مشر بن ستين * 
ولكنّها في الفقيه نفسه رواها: اذا كاتكشوصتين, والظاهر بل من المقطوع به أنّ ما في 
الوسائل مهام انشاخ أ يعون صاحيّالوسائل على احتمالٍ ضميف. وذلك 
لأمور ثلاثة؛ الأوّل أن محل النزاع إِنْما هو في الصبى المميّز لا في أبن عشرين . والشاني 
التمييز بالسنين إِنْما يقع لأكثر من أحد عشر. وأمًا الأقل منه فتمييزه الجمع إِنما يكون بالسئة 
أو السنوات. والثالثك وقوح السهو في «عشرين» مع أنه لابد أن غ يكون (اعشسرون» مسب 
القواعد المعمولة وإن كان في الأعداد رأيٌّ آخر عند بعض التحاة. وهذا كله أكبر دليل علئ 
وقوع الاإضافة في العشر, ٠‏ فرأجع الوسائل: ؛ج لاص /11 والفقيه: ج ١‏ ص 0117 . 

.؟5١ المعتبر: في صلاة الجمعة ج ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 15 السطر ماقيل الأخير . 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صفات إمام الجماعة ج 4 ص 7؟ . 

( وخانهاية اللإحكام: في صفات إمام الجماعة ج ص ١1784‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص 87. 

(1) منتهى المطلب: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 14؟؟س > وفي صلاة الجماعة ص 18س .5١‏ 

() غئية النزوع: في صلاة الجماعة ص  .417‏ , 

(1) الخلاف: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 61١‏ مسالة 11١7‏ 

.؟١ تذكرة الفقهاء: في شرائط الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب السادة / اشتراط العقل في النائب عن الإمام لغ 58 


ونهاية الإحكام '» أنّ من يعتوره الجنون لا يكون إماماً ولو في وقت إفاقته. 
وفى «مصابيح الظلام '» أنّ هذا أظهر أفراد ماورد في الروايات. إذ غيره لغاية 
ظهوره وعدم تأنّى إمامته لوجوو كثيرة لايحتاج للتعرّض له. 

وقرّب في «المعتبر "والمنتهى “ونهايةالإحكام 'والتذكرة' والدروس"والنفلية* 
والذكرى ؟ وكش ف الالتياس ٠١‏ وجامع المقاصد ' ' والجعفرية ؟'وشرحيها"'والهلائية 
والروض ١‏ والروضة"' والفوائد الملية' ١‏ والنجيبية والمدارك"! والذخيرةة١‏ 


. ١١9 نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج ص وفي الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١‏ س ١١‏ وما بعده (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

(؟) المعتبر: في صلاة الجماعة ج ؟ ص .117١‏ | 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 3/6 هي ١‏ نوما يعده . 

(0) نهاية اللإحكام: في صلاة الجماعة في شرائط الإهام جح “طن 191 . 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة في صفات الامام ج ص ل 

(9) الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 155 

(4) النفلية: في صلاة الجماعة ص 1798 . 

(9) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة شرائط الاقتداء ج 4 ص 817؟. 

)٠١(‏ كشف الالتباس: في صلاة الجماعة ص ١797‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
ااا). 

. 17 جامعالمقاصد: في صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )1١1( 

(؟١)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجماعة ص "17 . 

)١(‏ المطالب المظثّرية: في صلاة الجماعة ص ١61/‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
7 والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

)١4(‏ روض الجئان: فى صلاة الجماعة ص 14س 1-ة. 

(16) الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 17/. 

(13) الفوائد الملية: فى صملاة الجماعة ص ١8؟‏ . 

.18 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة بج ؛ ص‎ )١0( 

لخر ذ) ذخيرةالمعاد: في صلاة الجماعة ص لاس 2 


لمان 


والاريمان. 


سس -مقتاح الكرامة / ج م 


وكشف اللثام ' والكفاية '» في باب الجماعة جواز إمامته حين إفاقته. وأكثرهي " 
صرّح بالكراهية, وظاهر «الكفاية ؛» في المقام التومّف ولعلّهم لو لحظوا الأخبار 
بعين الاعتبار كما في «مصابيح الظلام» لقالوا بالمنع؛ لكنّى وجدتهم ذكرواما ذكره 
في «التذكرة”» هنا في وجه المئع وهو جواز عروض الجنون له حيئئذ وأنه له 
يؤمَن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم وأنه ناقص عن المراتب الجليلة, واستضعفوه 
وقالوا: إن تجويز ذلك لا يرفع تحقّق الأهلية؛ نعم الأقرب الكراهية١‏ لذلك. 
[في اشتر اط الإيمان في النائب 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ال( واللريمان» نهو فرط إجماعاً كما في 


)١(‏ كشف اللثام: :في صلاة الجماعة ج »اي نر 

(1) كفايةالأحكام: في صلاة الجماعة فى-8؟ س. 5 

() كمنتهى المطلب: : في صلاةالجتجاعةج ١‏ ص 168 سي 19 نهاية الاحكاء: فى صلاة 
الجماعة في شرائط الاإمام ج ا 1 كسك النقهاء : في صلاة الجماعة في صفات 
اللإمام ج غ ص 191 الدروس الشرعية؛ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,1١15‏ ذ كرى الشيعة؛ 
فى شرائط الاقتداء ج 5 ص 581, كشف الالتباس: في صلاة الجماعة ص /الا١‏ س 4 
(مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/7 ), جامع المقاصد: في صلاة الجماعة ج ؟اص /4519, 
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج١)‏ في صلاة الجماعة ص 151, المطالب 
المظفرية؛ في صلاة الجماعة ص ١607‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 191/1). 
روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 54 س ة «اتروشة اتبهية: : في صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص ؟997, النوائد المليّة: : فى صلاة الجماعة ص كرا مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج 3 
ص 15, كشف اللثام: ؛ في صلاة الجماعة ج ] ص .41١‏ 

(؛) كفاية الأحكام: في صلاة الجماعة ص 8س 77 . 

(0) تذكرةالفقهاء ء؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص ١؟.‏ 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 10, وكشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؟ صر 
١١‏ ؟'؛ ذكري الشيعة: في صلاة الجمعة ب ص :.٠١١‏ روض الجنان: في صلاة : الصمعة 
ص 88 س 219 وما بعده. جامع المقاصد؛ في صلاة الجمعة ج ' ص 59/7 


ين 


«الخلاف ١‏ والمعتبر' والمنتهى ' والتذكرة؛ والذكرى* والغرية وكشف الالتباس1 
وكشف اللثام '» وفي «الغنية* والذخيرة' والمدارك ١‏ والنجيبية ومصابيح 
الظلام ' '» نفى الخلاف عنه, فبعض هنا وبعض في با بالجماعة. 

والايمان عندنا إِنّما يتحمّق بالاعتراف بإمامة الأئمّة الاثني عشر طبه إلا مّن 
مات في عهد أحدهم فلا يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام زمانه ومّن قبله كما نبّه 
على ذلك في «كشف اللثام »١'‏ وهو الذي تعطيه الأخبار. وقد قام الإجماع ونطقت 
الأدلة العقلية والنقلية على أن المؤمن من يعرف الأصول الخمسة بالدئيل, 
والمخالف في ذلك شاد حادث متأخَّر معلوم الاسم والنسب وهو مولانا ملا 
لخدا لمقد ين الأرديبلي ١"‏ على أنه غيرقاطع بجواز التقليد بل ظانّ ظنّا قال: إِنّه 
سان ان جرعي لكان من بحو عير و لبعد عاق ذلك بجنا ما بين 
الأخباريين» وقد ذكرنا أسماءهم وحججهج وما "ردس به مشايخنا «فيما كتينا: 
على الوافية “'» في الأصول. العو 1 


كتاب الصلاة / اشتراط الإيمان فى النائب 


7127/2645 ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) المعتبر: في صلاة الجماعة ج 1 ص 477 . 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 75س .١١‏ 

(4) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 58 . 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؛ ص 58/8. 

(1) كشف الالتياس ؛ في صلاة الجمعة ص 4س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/79؟), 
(/) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7127 . 

(8) غنيةالنزوع: في صلاة الجماعة ص /ل2. 

(9) ذشيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص " لاس ١8‏ 

.18 مداركالأحكام: في صلاة الجمعة ج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ ١س‏ ١؟‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟١)‏ كش ف اللتام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 5١7‏ . 

,756٠ مجمع الفائدة والبرهان: فى صلاة الجمعة ج ص‎ )١( 

. لم نعثر على كتابه‎ )١14( 


ايب ست بحس قت حم الك ر]ضة 7 خم م 
والعدالة, 


نعم قال الشيخ في «العدّة'» مانصّه: وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة فالصحيح 
الذي أعتقده أن المقلّد للحقّ وإن كان مخطثاً في الأصول معفرٌ عنه ولا أحكم فيه 
بحكم الفسّاق» انتهى. 

[فى اشتراط العدالة فى النائب 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «والعدالة» تنقيح البحث فيها يتم برسم 

مياحث: 
الأوّل: فى معنى العدالة 

ما لغ ففى «المبسوط ' والسرائر"» وغيرهماء أنَّ العدالة في اللغة أن يكون 
الانسان متعادل الأحوال متساو يا نفؤْيكمل فى «المدارك”» وغيرها١‏ من أن 
المدالة لفدٌ الاستواء والاستقامة. ته -) ] . 

وأمًا معناها شرعاً لثبوت الحقيقة.الشرعية فببها كما هو صريح جماعة 
كالشيخ " والعجلي* فكلام الأصحاب في المعتبر منه في إمامالجماعة والشاهد 
فى الطلاق وغيره؛ وفى الراوي ومستحق الزكاة عل ىالقول باعتبارها فيه مختلف 
على الظاهر, ولذا اختلقت أفهام متأخّري المتأخّرين في مرادهم, إل أن الظاهر 
كما نصّ جماعة أن العدالة المعتبرة في إمامالجماعة والشاهد واحدة. 


(1) عدّة الأصول: مذهب المصنّف في الخبر الواحد ج ١ص‏ 40 7-/4؟. 

(؟) المبسوط: كتاب الشهادات في من تُقبل شهادته ومّن لا ثقيل ج ص 707 . 

() السرائر: كتاب الشهادات في اشتراط العدالة في الشاهد ج ؟ ص ١١09‏ . 

(4) كالحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 7١‏ . 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 37. 

(1) كجامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7ل/الاء ومجمع الفائدة والبرهان: ج ١7‏ ص 777 
(/9) المبسوط: كتاب الشهادات في من ثقبل شهادته ومن لا قبل ج مص 7١7‏ . 

(4) السرائر: كتاب الشهادات في اشتراط العدالة في الشاهد ج ؟ ص 1١7‏ . 


كتاب الصلاة / الاول في بيان المعانى الثلاثة للعدالة لل -84؟ 

فالمتأخّرون _كما في «المدارك' والذخيرة" والماحوزية» ‏ أنها مسلكة 
نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروءة؛ ونسيه الشيخ نجي ب الدين العاملى فى 
«شرحه» إلى العلماء. وفي «مصابيح الظلام '» أنه المشهور بين لاسكا و 
«مجمع البرهان » في موضعين منه أنه مشهور بين عامّة العامة والخاصّة في 
الأصول والفروع, والأمر كما ذكرء فإِني وجدت جملة من كتب الجمهور 
«كالسحصول *» وغيره' وكتب الخاصّة كالمصئّف” ومن تأخّر عنه* إلا من قل 
دون من تقدم عليه قد سطر فيها هذا التعريف في الأصول والفروع مع زيادة 
وا يأتي التنبيه عليهما إن شاء الله تعالى. وقد اعترف في «الذخيرة"» 
بعدم عتوره على هذا التعريف في كلام غير المصنّف. وقال: ليس في الأخبار له 
أثر ولا شاهد عليه فيما أعلم وكأنهم اقتفوا في فلك أثر العامة, 6 ونحو ذلك 


أو قريب منه قال فى «مجمع البرهان ' 6 

1 7 - متهم المجاسي في البسار:ج 8 من لا كووالويزوازعرشي اللبغيرة:‎ )١( 
, 17 من اه مدارك الأحكا في صلاة الجسمةاج ص‎ ٠١ لناضرة ج‎ 

(؟) مصابيح القم ار علد الي اص وس 5 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
العامة للشاهد ج ١١‏ ص نس" 

(0) هو للامام الرازي ولا يوجد لدينا ‏ 

(1) كالمُستصفئ من علم الأصول: م ؟ ص 157 . 

(/1) منها مختلف الشيعة: كتاب القضاء في الشهادات ج .م ص ششرة . 

(8) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 71, ذكرى الشيعة: في صلاة الجسمعة ج ؛ 
ص ,٠١١‏ الحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة في تعريف العدالة ج ال 0 

(4) ذشيرةالمعاد: فى صلاة الجبعة ص 8٠س‏ ؟7١.‏ 

)١١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج #ص ل". 


وأا المتقدّمون على المصئّف فقال الكاتب على ما فى «المختلف '» كل 
الفلت علق المناة الى أن يلير نتدامدا تتونيا. وكتال الحقد؟ فى #كات 
«الإشراف» على ما نقل أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهرالاسلام مع عدم ظهور ما 
يقدح في العدالة. وهو ظاهر «الاستبصار'» في كتاب الشهادات. وقال في 
«الخلاف»: إذا شهد شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما ودح حكم 
بشهادتهما إلى أن قال: ‏ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضأ الأصل في 
الإسلام العدالة والفنسق طار عليه يساح إلى دليل: وأيضا سن تعلم أنه ما كنان 
البحث في أيّام انام الب لبك ولا أيّام الصحابة والتابعين: وإِنّما هو شيء أحدثه 
شريك بن عبدالله القاضي, فلو كان شرطأ لما أجمع أهل الأمصار على تركه . 
انتهى. وهو ظاهر «المسالك*» أو صريحها كما ياى إن شاءالله تعالى. ومال إليه 
في «المبسوط» حيث نقله عن قوم د ؛قالإنَ الأحوط خلافه'. واقتصر الشيخ 
فى «النهاية ٠١‏ في الطلاق على اعشبازالأ,سلاام فى الشاهد إين. 
فقد تحصّل 3 ن الأصل عندالكايب والمفيد والشيخ فى الكتب المذكورة فى 
المجهول الحال العدالة, لأنَ الأصَل في سدم العدالة. والأصل في جميع أقوال 
المسلم وأفعاله الصحّة والفسق طار على هذا الأصل وغلبته لغلبة المجاز على 
الحقيقة؛ فلا تعارض بين الأصلينء لأنّ ثبوت المظنّة لا يجدي مع انتفاء المؤونة, 
والقائل بِأنّه لابدٌ من حسن الظاهر كما يأتى يقول أصلان تعارضاء فلابدٌ من ظاهر 
يعضد أحدهماء وليس هو إل حسن الظاهر مع ادّعائه تواتر الأخبار بعدم الاكتفاء 


.قل١ مشتلف الشيعة: كتاب الصلاة في الجماعة ج "اص‎ )١( 

() نقله عنه الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج ٠‏ ص كرا. 

ث الاستيصار: كتاب الشهادات باب العدالة المعتبرة في الشهادة ج “اص ١4‏ ذيل م 50. 
)ع الخلاف: كتاب اداب القضاء جج بخاص 097١؟‏ مسالة .٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟117و717. 

(5) المبسوط: كتاب اداب القضاء في كيفية البحث عن حال الشهود ج مص 1١8-١٠١4‏ 
() النهاية: باب أقسام الطلاق وشرائطه ص .6٠١‏ 


كتاب الصلاة / الاول فى بيان المعانى الثلاثة للعدالة ب لما 


بظاهر الاسلام وبالاكتفاء بحسن الظاهر. وممنا ذكر يعلم الحال علد من قال 
لابدٌ من الملكة. 

ولهم عبارات أخرء فعن الكاتب: إذا كان الشاهد حرأ بالغاً موّمئاً بصيراً 
معروف النسب مرضياً غير مشهور بكذب في شهادته ولابارتكاب كبيرة ولا مقام 
على صغيرة حسن التيقّظ عالماً بمعائى الأقوال عارفاً بأحكام الشهادة 
غير معروف بحيف على معامل ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ولا معروف 
المروءة بريئاً من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمن البراءة من أهلها 
فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم .١‏ 

وفي «المقنعة '» العدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارمالله تعالى. 
وفي «كشف الرموز"» عن سلار أنه يذهب مذكِالمفيد واختاره هو. قلت فى 
«المراسم ء والناصريات *» ما يشير إلى ذلك هه ' / 

وفي «النهاية» العدل الذي يجوز قبول كَتهَادتة للمسلمين وعليهم هو أن 
يكون ظاهره ظاهر الإيمان ثم د ف بالستر والكالجم/ العاف والكفٌ عن البطن 
والفرج واليد واللسان ويُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار 
من (ومن -خ ل) شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف 
وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه؛ ويكون متعاهداً لجميع الصلوات الخمس مواظباً 
عليها حافظاً لمواقيتهنٌ متوقراً على حضور جماعة المسلمين غير متخلّف عنهم 
إلا لمرض أو ععلة أو عذر'. 
)١(‏ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب القضاء في الشهادات ج / ص 187 . 
(؟) المقنعة: كتاب القضاء والشهادات.. .. في أدب القاضي ص 70 
() كشف ف الرمور: كتاب القضاء في مسائل خمس ج 0 حص لا , 
(4) المراسم: في ذكر أحكام البينات ص 7*7 . 
6 الناصريات: في إمامة الفاسق ص 52 . 
(1) النهاية: في باب تعديل الشهود ص 370. 


6-- لل لل مهفتح الكرامة / ج لم 


وفي «المبسوط» وغيره من كتب الأصول والفروع عبارات ظاهرة في 
اعتبار حسن الظاهرء قال فى «المبسوط '»: بعد أن ذكر ما احتج به للمشهور 
من تقديم الجرح على التعديل ما نصّه: غاية شهادة المزكّي أنه لم يعرف منه ما 
ينافي العدالة انتهى. ويأتي عند الردٌ على القول بالملكة نقل هذه العبارة أو مثلها 
عن كتب أصولهم وفروعهم في باب الشهادات فترقب. 

وعن القاضي أن العدالة تنبت في الإنسان بشروط وهو البلوغ وكمال العقل 
والحصول على ظاهر الاايمان لبر والعفاف واجتناب القبائح ونفى التهمة 
والظِنَّ والحسد والعداوة ؟. وعن التقيّ أنه يثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل 
والزيمان واجتناب القباتم أجمع وائتفاء الظنّةَ بالعداوة أو الحسد أو المنافسة 
أو الملكة أو الشركه". 

وفي «الوسيلة» المسلم الحرٌ تقل اكت اذا كان عدلاً في ثلاثة أشياء: 
الدين والمروءة والحكم: فالعدالة|في لدي ن/الأجتناب من الكبائر ومن الإصرار 
على الصغائرء وفي المروءة الاجنتياب مما يسقط المروءة من ترك صيانة النئفس 
وفقد المبالاة. وفى في الحكم البلوغ وكمال العقل ؛. ظ 

وفي «المبسوط» أَنّ العدل في الشريعة هو من كان عدلاً في دينه عدلاً في 
مروءته عدلاً في أحكامه, فالعدل في الدين أن ن يكون مسلماً لا يُعرف منه شيء 

من أسباب الفسق, وفي المروءة أن يكون مجتنباً للأمور التي تسقط البرورة 


ا ال ل 0 اكاك ا 
امن شه ادال شهد باهر اي ينأ مركي لهذأ كاسن ادل 
ص 1٠١3٠‏ وتأئل لمك جد رلاا” السول 

() نقلد عنه العامة قي مختلف الشيعة: كتاب القضاء قي لواحق القضاءج #١‏ ص +61 . 

()الوسيلة: في بيا ن الشهادات ص ١١؟؟‏ . 


كتاب الصلاة / الأول فى بيان المعانى الثلاثة للعدالة ل 


كالأكل في الطرقات إلى أن قال: ‏ والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلاً, 
فمن كان عدلاً فى جميع ذلك قبلت شهادته. ومن لم يكن عدلاً لم يُقبلء فإن 
ارتكب شيئاً من الكبائر وهي الشرك إلى أن قال: _سقطت شهادته. وأمّا إن كان 
مجتنباً للكبائر مواقعاً للصغائر فإنّه يعتبر الأغلب من حالهء فإن كان الأغلب من 
حاله مجائية المعاصي وكان يواقع ذلك نادراً قبلت شهادته, وإن كان الأغلب 
مواقعته للمعاصي واجتتابه لذلك نادرأ لم ُقبل شهادته وإِنّما اعتبرنا الأغلب 
في الصغائر لأنا لوقلنا إِنّه لا تُقبل شهادة من واقع اللسير من الضقائر أدّئ ذلك 
إلى أن لا يُقبل شهادة أحد, لأنه لاأحد ينفكٌ عن مواقعة بعض المعاصي .١‏ 

وفي «السرائر» أن العدل ذ في الشريعة هو من كان عدلاً في دينه عدلاً في 
وو سل ف سكام فالتدل قن القرى أن ل يقل بواتحي والظر ترات ففينهاً 
وقيل أن يالرن بشيء من أسباب الفندق هد قريب أيضاً وفي المروءة أن 
يكون مجتنباً للأمور التي تسقط المروءة! والكلل هل الأحكام أن يكون بالغاً 
عاقلاً. ثم قال: وقال شيخنا في مبسوطه: :همان كآن مجتنباً للكبائر . .. وتقله إلى 
آخره ثم قال: وهذا لم يذهب إليه رحمدائه تخالى إلااكَي هذا الكتاب _أعني 
البسوط _ولاذهب إليه أحد من أصحابناء لاه لاصغائر عتدنا في المعاصي إل 
بالاضافة إلى غيرها. وما خرّجه واستدل به من أنه يوْدّي ذلك إلى أن لا يُقيل 
شهادة أحد ... إلى آخره فغير واضح, لأنه قادر على التوبة من تلك الصغيرة, 
فإذا تاب قبلت شهادته, وليست التوبة ممّا يتعذّر على إنسان دون إنسان. ولاشكٌ 
أن هذا القول تخريج لبعض المخالفين فاختاره شيخنا هاهنا ونصره أو أورده على 
جهته ولم يقل عليه شيئاًء لأنّ هذا عادته فى كثير مما يورده فى هذا الكتاب؟ 
انتهى. ويأتي نقل الأقوال فيما استدركه على شيخ طائفتنا. وفي «السرائر؟» 
)١(‏ المبسوط: في من ثقبل شهادته ومن لا تقبل ج 8 ص 717 


بعري ووم بن .١ ١8‏ 


كسبل هفتا الكرامة / ج 8 


في باب الجماعة العدل هو الذي لايخل بواجب ولا يرتكب قبيحاً. 

٠‏ وفي «الشرائع» لاريب فى زوالها يعنى العدالة بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا 
واللوالا. وحمب الاأدرال النصوية وكا يسراف قافر ع الاتمسرا أو اين 
الأغلب, أمّا لو كان في الندرة فقد قيل؛ لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل 
فاشتراطه التزام للأشقٌّء وقيل: يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار, والأوّل أشبه١.‏ 
وكلامه ككلام «المختلف '» يقتضي موافقة المبسوط فتأمّل. وفي «النافع» يدخل 
في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات '. 

هذا كلام من تقدّم على المصنّف, ويمكن تنزيل أكثره على الملكة. وقد فهم 
جماعة من متأخَرِي المتأخرين أنّ القدماء على قولين. الأول كما يظهر من 
العبارات الأول أنّ العدالة ظاهر الإسلام.أي الإيمان, والتاني: إِنّها حسن الظاهر. 


وهو الظاهر من الكتاب ؟ في كتا أكالرشاده' » وكذا «الدروس'» في 


بحث الجماعة؛ وهو الذي فهمه م: 


)١١‏ شرائع الاسلام: في صفات 78 ب 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب القضاء ه في الشهادات ج مص 51845. 

(؟) المختصر النافع؛ كتاب القضاء في النظر في الصفات عى 79١‏ . 

3 -/) المرجود في الكتب المذكورة ع السرم ران الساف امسر داقر ارهن 
الملكة الراسخة في النفس. قال المصئف في كتاب القضاء: ولا يجوز أن يعرّل على حُسن 
الظاهر. وقال في الإرشاد: ولا تكفي معرفته بالإسلام ولا البناء على حُسن الظاهر. وقال في 
الدروس: ولا يكفي الاسلام في معرفة العدالة. خلافاً لابن الجنيد ولا التعويل علئ حُسِنْ 
الظاهر. فراجع القراعد: جح ”اص 47١‏ والاإرشاد: بج ؟ ص 11١‏ والدروس: ج ١ص .11١8‏ 
أ المولى الأردبلي الذي انم في الشرح أن ثهم من عبارة المصلف أ العدالة حسن 
الظاهر فهو في شرحه على الضدّ من ذلك لأنه صرّح في بحث الجماعة أنها الملكة الراسخة 
في النفسء ثم أطال الكلام في إثباته من الآيات والروايات, ؛ وصرّح أيضاً في بحث الشهادة 
ذيل عبارة المصثف وهي دولا البناء على حُسن الظاهر» بأن لا يكفي لقبول الشهود كون 
ظاهرهم حسناً من دون العدالة بالمعنى المشهورء فراجع مجمع الفائدة والبرهان: ج " 
ص ١0لاوج‏ اا ص ١ل.‏ 


كتاب الصلاة / الاول فى بيان المعانى الثلاثة للعدالة سس --ي188 


وهو الذي نصّ عليه الأستاذ' دام حراسته في أصوله ورجاله وفروعه. وظاهر 
جماعة كصاحب «المدارك؟ والذخيرة'» أَنّهِم على قول واحد وهو كفايةالإسلام 
وحُسن الظاهر وعدم ظهور القادح في العدالة. 

وأمّا المصنّف فقد عرفت أن ظاهره فى موضع من «المختلف *» موافقة 
المبسوط. وقال فى كتاب الفراق من الكتاب: ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع 
الطلاق وإن كانا في الباطن فاسقّين*. ونحوه قال في «الشرائع'». وفي 
«غايةالمرام '» أن المشهور بين الأصحاب اعتبار ظاهر العدالة في الشاهدين على 
ا ية ذلك لاسي لكر لأنَ من قال 
رع اراي على أنه قد قال في والمخاف 4 في بحث الجماعة في 
الردٌ على الكاتب وفي تهذيب الأصول؟ فب ادلي أبي حنيفة: أنه لابدٌ من العلم 
بالعدالة لأنّ الفسق مانع» فلا يخرج عن اهربد ألملم بانتقائ. . قلت: ومن هنا 
يعلم حال اعتيارهم العدالة بمعنى الملكة في الراوي. 


يووا ب نجنا 


)١(‏ تعليقة البهبهاني على منهج المقال: في المقدّمات ص ه (مخطوط في مكتية المرعشي 
برقم 1817), مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 31 س ١8‏ وما بعده و ص !4 
س ١7‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 175. 

(؟) ذشيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص 0١س‏ 57. 

(؟) مختلف انشيعة: كجاب القضاء في الشهادات ب امي شار . 

(8) قواعد الأسكام: كتاب الفراق في الإشهاد ج اص 77١‏ . 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الطلاق في الإشهاه ج ص 11 

(/0 غاية المرام: كتاب الطلاق في الإشهاد ص ١١‏ س 519 (مخطوط في مكتبة جامع 
كوهر شاد يرقم 88). 

(8) مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج '؟' ص /8. 

() تهذيب الأصول: في الأخبار في عدالة المخبر ص *١‏ سن ؟١‏ وما بعدها. (مخطوط فسي 
مكتبة مدرسة نواب). 


كف مفتاح الكرامة / ج 4 


وفي «المدارك '» الأولى المصير في تفسير العدالة إلى المعنى العرفي - وقد 
تبع ذلك العضدى '-عملاً بخبر البزنطي '. 

وفي «الكفاية “» الأشهر الأقرب فى معنى العدالة أن ن لا يكون مرتكياً للكبائر, 
ثم قال: والأقر ب جواز الاكتفاء بحُسن الظاهر وعدم التفتيش خلافاً لأكمثر 
المتأخرين. ثم قال: كما في «مجمع البرهان "© أنّ الأولى الرجوع إْنى خبر ابن 
أبي يعفور' فتأمّل في كلامه. . وفي «الذخيرة" » ركم أنها الإسلام وحسن الظاهر 
وعدم ظهور القادح. وظاهر «المفاتيح* كالماحوزية والشافية» العمل بخبر ابسن 
أبي يعفور أيضا مع أنك ستعرف أنه قد أثمتر رط فيه للعدالة شروطاً مخالفة للإجماع. 
ثم قال في «المفاتيح * 4 والحزم أن لا يصلى خلف من لا , يئق بديئه وأمائته وفيه 
أنك ستعرف أن العدالة * شر بالاجماع والعزم فو الاختياط وهو غير الاكتر تراط 
والوثوق بالدين والأمانة غيرالعدالقكما:: 


ال 0 


.14 مدارك 6 ع‎ )١( 

' . لايوجد لديئنا كعايه‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه مح ذج ١٠ص‏ 5١م؟.‏ 

(4) كفاية الأحكام: في صلاة الجماعة ص 8س 7 اوص 79س .2١‏ 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في الشروط العامة للشاهد ج ص 171١١‏ و؟١5,‏ وفى صلاة 
الجمعة ع ؟ ص ؟6؟. 

(9) وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب الشهادات ح ١ج ١8‏ ص 288. 

() ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 6١س‏ 57. 

(4و1) مفاتيح الشرائع: فيما يثبت به الإيمان والعدالة ج ١‏ ص .19-١8‏ 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١ص ٠٠١‏ س لاوص 15س 4-8.(مخطوط في 
مكتبة الكلبايكاني) . 

(11و171) لايوجد لدينا كتابه . 


كتاب الصلاة / الاستدلال على المعانى الثلاثة للعدالة-ل ب 


المعدّلين للرواة أكثر من حُسن الظاهر. 

وفي «مجمعالبرهان م نّ العدالة التي اشترطها من أ: شترطها فى مستحق 
الزكاة لم يشترط فيها المروءة, قال: وبذلك صرّح الشهيد. 

ولعلماء الأخلاق في بيان معنى العدالة كلام يأتي نقله في أثناء كلام السيّد 
صدرالدين فى رده على القول بالملكة. هذا ما تيشر من نقل كلماتهم في العدالة 
من بعض المواضع التي يشترطونها فيهاء ولو أنا حاولنا الاستيفاء اطال المدئ. 

فقد تحصل 0 الأقوال فى المسألة ثلاثة: اشئان منها للمتقدمين وواحد 
للمتأمّرين. ولاحاجة بناء إلى ما احتمله أو اعتمده متأشّروهم مثا سمعته. 

أمَا الأوّل: فقد عرفت أنها ظاهرالاسلام أي الإيمان. وعرقت أنه منقول عن 
الكاتب والمفيد في كتاب «الاشراف» وأنه خبيرة «الخلاف» وظاهر «النهاية 
والاستيصار والمسالك» وأئد مال إليه في« المبنيوط». . وقد استدلُوا بالاإجماع 
المذكور فنٍ الخلاف وبالأصل وبظواهر أخبار وبالبيرة ة المسطورة فى «الخلاف». 

وقد منع الإجماع جماعة كاليمؤقهق: و أ وقدس سمعت ‏ ما في شهادات 
«النهاية والمقنعة» وكلام الأصعاب. على 04 الشيخ فى «الخلاف» قال بعد هذه 
المسألة بأربع مسائل: مسألة: إذا حضر الغرياء في يلد عند حاكم فشهد عنده اثنان. 
فإن عرفا بعدالة حكم, وإن عرفا بفسق وقف. وإن لم يعرف عدالة ولا فسقاً بحث 
عنهماء وفي نسخة أخرى: لم يجب عندنا سواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر 
الجميل أو ظاهرهما الصدى بشهادة قوله عدٌوجل؛ مقن ترضون من الهداء "4 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج اص 07؟. 
(؟) كشف الرموز: كتاب القضاء ج ؟ ص 431 . 
(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: كتاب القضاء ج ؟ ص "4١‏ س ١‏ (رحلي).؛ والبهبهاني 

في شرح المفاتيج؛ ض 4س 8 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 


(4؟) تقدم فى ص .751٠‏ 
(0) البقرة: "رأ , 


انا 


مفتاح الكرامة / ج م 


قال: وهذا ما رضي به '. وقد أدّعى الإجماع جماعة ' على وجوب الفحص بعد 
قدح المنكر. وحكايته للسيرة مردودة بما رواه مولانا الامام أبومحئد الحسن 
العسكري حي من سيرة النبى يَلْفكَق ". وقد استوفينا الكلام فى ذلك فيما كتبتاه 
على كتاب القضاء من هذا الكتاب . وقد تعرّض المولى الأردييلى* للردٌ على 
الشهيد الثاني في جميع ما استدلٌ به في المقام. وقال في «مصابيح الظلام'»: 
نّ الأخبار الظاهرة قي عدم كفاية مجرّد الإسلام لعلّها تبلغ حدّ التواتر. 

وأمًا الثانى: وهو أنّها حُسن الظاهر فقد نسب إلى مّن عدا أصحاب القول 
الأذل.سن السامين: وتدسيعت "عن الشنازة نين عنا كر النعا كر رقا 
بعض الأصحاب*: إِنّ من عدا أصحاب القول الأول من المتقدّمين فكلامهم 
محتمل للملكة وحين الظاهره وهركما قال لكثه وبا كان بقن ظاهراً في 

حسن الظاهر. حدر 

وقد استدل عليه الأأسعاة ادا مله 4 «مصابيح الظلاءا » وصاحب 

«الذخيرة ١‏ » بالأخبار التي كادت ت تلع حدٌ التواتر. وقد سمعت ١١‏ كلام الأمستاة 


)١(‏ الخلاف: في شهادة الغرباء ج 7ص 75١‏ مسألة 4 ولم تعفر على تنبيشة أخرى تحتوي 
على ما ذكره الشارح . 

(؟) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: كتاب القضاء بع 4 ص 55 1, البهبهاني في مصابيح 
الظلام: ج ١‏ ص 55 س ؟ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) . 

() وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى م ١ج ١8‏ ص 70-114 . 

(غ) راجع ج ٠ص‏ 8”- 9اكتاب القضاء (النسخة الرحلية). 

[0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1704- 7080. 

(5) مصابيحالظلام: في صلاةالجمعةج ١ص‏ 48 السطر الأخير (مخطوط في مكتبةالكليايكاني) 

() تقدم في ص 771, 

(6) القائل هو الشهيد الثاني في المسالك: كتاب القضاء ج ١1‏ ص .1٠١‏ 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 16-9454 (مشطوط في مكتبة الكلبايكائي) . 

. وما بعده‎ 17 س٠7‎ ١06 ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

,114 تقدّم في ص‎ )١١( 


كناب انصلاة / الاستد لال على المعاني الثلاثة للعدالة لطلدنع-]51 


في أصوله ورجاله وفروعه أنه مذهب من تقدّم على المصلف إلا الكاتب كما فهم 
ذلك جماعة من متأخّري المتأشّرين '. 

وأمًا الثالث: وهو القول بالملكة فمستنده أن العدالة اسم للمعنى الواقع وهي 
الاستقامة وعدم الميل لا ما ثبت شرعاً أو ظهر عرفاًء لأنّ ذلك خارج عن معنى 
اللفظ جزماًء وهي شرط ولابدٌ من ثبوتها والعلم بهاء . لأنٌّ الشكٌ في الشرط يقتضي 
الشاكٌ في المشروط؛ ولا يحصل العلم بها إلا بالمعاشر ة الباطنية المتكبارة المطّلعة 
على الوثوق وعدم الميل, ولا يحصل ذلك. إِلَّا بوجدان الملكة والهيئة الراسخة. 

وكذا الحال في لفظ «الفاسق» فإِنّ الكتاب؟ والأخبار" والاجماع ؛ تدل على 
عدم قبول شهادة الفاسق وعدم جواز إمامته. والفسق اسم للخروج عن الطاعة في 
نفس الأمر والواقع فلابدٌ من عدمه بحسب نفس الأمر والواقع على قياس ما قلناء 
في.العدالة, ولا يوجد الوثوق بالعدم إلا بالهيئة:الراسخة, كما نشاهد بالعيان ن أن كل 
الناس له ملكة في ترك بعض المعاصي كالزن زنايبالاموألبنت ونجزء أ نٌكثيراً من الناس 
له ملكة في ترك اللواط والزئا وشر ب الكَعهّوالتاصل: أنّهم يتفاوتون على 
تفاوت مرا اتبهم؛ فلابدٌ من الجزم بالم القت وكنة الى باللشبة إلى كل المعاصي.ٍ 

ولعلهم يقولون إن أصل الصحّة في فعل المسلم لا يجدي. فإِنّما هو فيما يتعلّق 
بحاله من أقواله وأفعاله مما لا يعلم إلا من قبله. وأما قبول قول المسلم المجهول 
الحال في التذكية والطهارة ورقّ المحاربة ونحوها فهو من دليل خارجي ممع 
اعتضاده بما عرفت فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. ولعلهم يقولون إِنْه لا ملازمة 


)١(‏ منهم السبزواري في الذخير: : في صلاة الجمعة ص ؟٠”‏ س 8 والرياض: في القضاء 
ص ١‏ السطر الأخير والبهبهائي فى المصابيح: دص 4س 8 (مغطوط في مكتبة 
الكليايكاني) . 

(؟) الحجرات: و الطلاق: الآّية ؟. النور: الأية ؛ . 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ع ه ص ؟71. 

(؛) الناصريات: لا تجوز إمامة الفاسق سن والخلاف: كتاب الشهادات في شهادة 
المخالف ج ”اص ,1١1 17٠١‏ 


بالا مفتاح الكرامة / ج م 


بين حمل فعل المسلم على الصحّة وبين العدالة كما مرّ فى أول البحث. وأقعد 
ما يستدل لهم به من الأخبار خبر ابن أبي يعفور ' فإنّه أشدٌ ماورد في أمرالعدالة. 

وبرت عليهم أَوٌلة: ماذكره فى «مصابيحالظلام " 4 من أن حصول الملكة بالنسبة 
إلى كل المعاصي بمعنى صعوبة الصدور لا استحالته ربّما يكون نادراً بالنسبة إلى 
نادر من الناس إن فرض وتحقق, ومعلوم العدالة ممّا تعمٌ به البلوى وتكثر إليه 
الحاجات في المعاملات والاريقاعات والعبادات, فلو كان الأمر كما يقولون للزم 
الحرج واختل النظام. مع أ نّ القطع حاصل بأنه في زمان الرسول 322 
والأئمةط 4 ماكان 7 على هذا النهج, بل تتبّع الأخبار الكثيرة يحصل القطم 
أن الأمر لم يكن كما ذكروه في الشاهد ولا في إمام الجماعة. ويؤيّده ماورد في 
أن إمام الصلاة | إذا أحدث وحصل لدمان آخر أذ ييد لخر وأقامد مقامه” انتهى. 

وقال السيّد صدرالدين 6: لاريي<فيكون الملكة عدالة, لأنها قوّة تنش من 
ثلاث اعتدالات: الحكمة والعمة والسكائة. وهاه الصفة المجيد الدع لندمن عد 
الصفات الحميدة : لا تحصل إلا للأوحدي :الذي لا يسم الدهر بمثله إلا نادراً مع 
شدّة الحاجة إلى العدل من سكات الي والبحت وإن قلوا. ودعوى أن" ن الشارع وإن 
اعتبر هذه الملكة لكنه جعل حُسن الظاهر مع عدم عثور الحاكم أو المأموم على 
ماينافيها دليلاً عليها ودّلك غيرعزيزء قاضية بائتفاء ثمرة النزاع, لاتفاقهم على 
اشتراط حُسن الظاهرء موجبة للعيث في هذاالاعتبار من الشارع والعياذ بالله. 
أعني اعتبار ثبوت هذه الملكة أُوّلاً والاكتفاء بالاستدلال على تبوتها بحسن 
الظاهر. وأيّ فائدة في ذلك إلا أن يقال: إِنّ الشأن فيها كسائر الملكات تعرف 
بآثارها. فتأقل, 2 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب الشهادات م ١‏ ج لاص م1 

(1) مصابيح الظلام: ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 11س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(5) وسائل الشيعة: باب ؟لامن أبواب صلاة الجماعة ج 0 ص 24 . 

(4) شرحالوافية: : القول في تعريفالعدالةص لاس /(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 18؟). 


كتاب الصلاة / الاستدلال على المعانى الثلاثة العدذالكة تل 8/1 


ويرد عليهم ثانياً: أنّ الحكم بزوالها عند عروض ما ينافيها من معصية أو 
خلاف مروءة ورجوعها بمجرّد التوبة ينافي كوئها ملكة. قال المحمّق في 
«الشرائع»: وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد: والأقرب الاكتفاء 
بالاستمرار, لأ البقاء على التوبة إصلاح ولو ساعة'. ونحوه قال المصتّف في 
شهادات الكتاب, قال: ولا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على 
رأى ' '. ونحوذلك قال الشهيد في «دروسه ؟ وقواعده » ففي الأوّل الاستمرار على 
التوبة إصلاح للعمل, وفي الثاني الأظهر أنه لابدّ من الاستبراء ولا تقدير للك 
المدّة, إذ المعتبر ظنٌ صدقه في توبته وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
المستفادة من القرائن» على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها المجرّد 
من غير استيرا براء كمن عرض عليد القضاء مع وجويه فأمتتع ثم عاد. 

والحاصل: أن المذاهب في التوية ثلائقن . 

الل: الاكتفاء بتكرار ظهور التوبة لاتجيد أبككرار ما على التوبة. 

والثائي: اعتبار إصلاح الل وأنه بكتيرفيت ذلك عمل صالع ولى كر أو 


ددع ل 
الثالث: : عدم الاكتفاء بمحواد لها رالتوية” ب اك هن الاختيار مذة يغلب مهرفك 


الظٌ بأنّه أصلح سريرته وأنه صادق في توبته. . واعل هذا هو الأشهر عندهم. 
واكتفى الشيخ في «المبسوط ل 
الحاكم: تب أقبل شهادتك. وهو الذي يعطيه كلام «السرائر » في الجواب عمّا 

أورد عليهم في قولهم «إِنْ المعاصي كلها كبائر» كما ستعرف ذلك . واعتبار إصلاح 


.١1؟8 شرا تع الإسلام: في صفات الشاهد ج 4 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: في الشهادات ج لاص 211. 

( 7 الدروس الشرعية: في ما يعتبر في الشاهد ج "اص .١ ١١‏ 
(8)القواعد والفوائد: فائدة ة في التوبة ج اص 84؟؟. 

(0) المبسوط: في التوبة الحكمية ج مص .١!5‏ 

(1) السرائر: في اشتراط العدالة في الشاهد ج ؟ ص ١١8‏ . 


لش كنا مفتاح الكرامة / جم 


العمل سئة أو سنّة أشهر ليس لأصحابنا وإِنّما هو قول لبعض العامّة كما فى 
«قواعد الشهيد '». 1 

وكل ذلك ظاهر فى عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة. عوسيب 
بساعة واحدة وكذا المروءة. وفي عدم احتياج إثبات العدالة إلى المعاشر 
الباطنية, بل يدل على عدم اشتراط العدالة قبل الشهادة. لأله قد يتوب الشاهد 
فيأتي بهاء بل يأتي بها بعد ردّه بالفسق, بل لايحتاج إلى الجرح والتعديل. وتصير 
معظم هذه المباحث قليلة الفائدة ومنرّلة على احتمال أنه لايتوب. ويد عل 
قبول مجهول الحال بعد التوبة بطريق أولى. 

وما عساه يقال ' في الجواب من أن الملكة لا تزول يمخالفة مقتضاها في 
بعض الأحيان إلا أن الشارع جعل الأثر المخالف لمقتضاها مزيلاً لحكمها 
باللإجماع وجعل التوبة رافعة لهذا المزيل: .وبالجملة: الأمر تعتتدي, لكن لا يكفى 
مجوّد قول «تبت» خصوصاً أوهو حال هذا لقوكم غير عدل ولا يكتفى بالساعة, بل 
لابدٌ من الاختبار حبّى يحصل الظلم بحص يل الادم. ثة هذا لايحتاج إلى طول 
ممارسة كما في أصل الملكة, بل ونه يظهر .فى الحال» ففيه: أنه حلاف تصر بحهم 
بالزوال والعودء وإن سلم بقاء الملكة فانم سل حيث يككون المنافي مخالنة 
مروءة ونحوهاء أمّا لو كان كبيرة تشعر بعدم الاكتراث بالدين فغير مسلّم وأنه 
اعتماد على كفاية الظْنّ في تحصيلها ورد لقول الشيخ والمحقّق ومّن وافقهما. 

هذا ويحتمل أن يكون مراد الشيخ أنّها تعود بمحض التوبة وهي الندامة 
والعزم على عدم الفعل لكون الذنب قبيحاً. والعمل الصالح تأكيد كما يظهر من قواه 
عرّوجل: ومن تاب وأصلح "4 فمراد الشيخ: تب توبة حقيقية وإذا تحقّق عندي 


)03 التواعد والفوائد: فائدة في التوبة ج ١‏ ص 128؟. 

(؟) شرح الوافية للأعرجي ؛ القول في تعريف العدالة ص ١١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 7 

(؟) والاية هكذا « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل متكم سوء بجهالة ثم تاب من 
يغيل و واصلح فإنّه غنورٌ رحيم» الانعام: 4 


كتاب الصلاة / الاستد لال على المعائى الثلاثة للعذالة --------اا بارا 


ذلك أقبل شهادتك؛ وليس مقصوده رفع عار الردٌ فتأمّل. 

وقد يجاب عن هذا الإيراد بأنّ الشأن فنها كالشأن فى الكريم إذا بخل 
والشجاع إذا جبن. ويأتى تمام الكلام في ذلك عند ذكر الزوال والعود. 

وبرد عليهم ثالثاً: أنه قد اشتهر بينهم تمقديم الجمرح على التعديل عند 
التعارض, وهذا لا يتأتّى إلا على القول بأَنّ العدالة حُسن الظاهرء وما على القول 
أنه الملكة فلا يتّجه, لأنّ المعدّل إِنّما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة 
والاختبار أو بعد الجهد في تتبّع الآثار. وعند عد لأم سعد عتتوى التستة تيعد 
صدور الخطأ من المعدّل, ويرشد إلى ذلك تعليلهم في تقديم الجرح على التعديل 
نا إذا أخذنا بقول الجارح فقد صدّقناه وصدّقنا المعدّل, لأنه لا مانع من وقوع 
مايوجب الجريم والتعديل بأن يكون كل منهما اطّلع على ما برحب اضددكنا 
وانت خبير أن المعدّل على القول بالملكة إنّا. ويا انوبا هر عليه ني 
نفس الأمر والواقع, )قفي ديم الجر حبذ ودينا ممأ جع بين النتيضين 
تأخل فانه ريما دق 

ويرد علمهم رايعاً: :ما ذكره الأستأة 201 المعالم '» من أن 
اعتبارها في الراوي يقضي بعدم الاعتماد إلا على قول المعصوم, لعدم اسستحالة 
صدور فسق من صاحب الملكة؛ قال: ولذا قال القائلون بها بذلك, وعلى فرض 
كون العدالة الملكة لابدٌ من رفع اليد عنها للزوم انسداد باب معرفة العادل: انتهى. 

ويرد عليهم خامساً: إطياق الأصحاب إلا السيّد ' وأبا على ' على عدم إعادة 
الصلاة على من صلّى خلف إمام ثمّ تبيّن كفره أو فسقه. وبذلك نطقت الأخبار ؛. 
وهذا من أقوى الشواهد. وستسمع الكلام فيه مستوفى. 
(؟ و؟) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج “اص :/١‏ والسيّد في 

المدارك: في صلاة الجماعة ج ؛ ص 17/17. 
(8) وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب صلاة الجماعة ج ه ص 1170. 


؛؟9 + ب لسلس سل مقتاح الكرامة / جم 


وأا رواية ابن أبي يعفور فهي عليهم لا لهم كما قال المولي الأردبيلي ' والسيد 
صدرالدين ' والأستاذ ؟ دام ظلّهء وإلى ذلك أشار صاحب «المدارك ©». 

قال فى «مصابيح الظلام»: إن مضمونها أنّ العادل هو الذي يستر عيوبه حنَّى 
يحرم على المسلمين تفتيش ماوراء ذلك من عثراته وعيوبه لا أنه اُذي لايكون له 
عيب ولا عثرة. نعم لاد أن ع لا يظهر منه ذلك إذا صدر منه باطئاً بحيث لو أظهره 
مظهر يصير فاسقاً. مضافاً إلى حرمة التجسّس وإشاعة الفاحشة, فيصير الساتر 
لعيوبه عادلاً لجسن ظاهره بالوجدان ولحُّسن باطنه بحكم الشرع ومقتضى 
قواعده؛ ويعضد ذلك أصالة صحّة تصرّفات المسلم وحمل أفعاله على الصحّة 
وتكذيب السمع والبصر. نعم لابدٌ من خسن الظاهر المتحقٌّق بالمعاشرة الظاهرية. 
وعلى ذلك حل عل لحلاف و20 تن واف من التنماء. وقد تضكعّنت هذه 
الرواية اعتبار صلاة الجماعة ومعر وفيتهبهاء بل ظاهرها أن الجماعة في الفرائض 
واجبة وأَنّ المتخلّف عنها يحرة و 5م مخالف للإجماع “. هذا حاصل 
مأقاله الأستاذ دام ظلّه في معنى أل 

ثم إِنّ تأوّل الأولين بِأَنَالْمَرَادستعرفة,كون؛الرجل معروف العدالة بين 
المسلمين حتّى يصير حجّة لكل من احتاجه منهم والأخير بالحمل على التقية. 
وقد أطال صاحبا «مجمعالبرهان' والذخيرة"'» الكلام في هذا الخبر. وقال 


)١(‏ لي ئر هذه الجملة في مجمعالفائدة في دلالة خبر عبدالله بن أبي يعفور وإنّما الّذى أتئ فيه 
قوله: وأمًا الرواية فمع قصور دلالتها علئ مطلوبهم . انتهى . نعم جاء بهذه العبارة عند التعردض 
أرواية عبدالله بن المغيرة التي استدل بها في شرح الشرايع على كون العدالة هي الملكة 
الراسخة؛ فراجع مجمع الفائدة:ج ١١‏ ص ١-34‏ 

(؟) شريم الوافية: القول في العدالة ص ١/ا(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 1187). 

(؟) مصابيح الظلام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 41 س 8" (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

(4) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 31. 

(8) مصابييع الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 57-/!9 س 71 وما بعده . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صسادة الجمعة ج 5ص 3875 1095 

(/) ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ١٠س‏ 9؟, 


الأستاذ دام ظلّه: ريّما كان الاحتياط فى مراعاة الملكة وربّما كان فى تسرك 
المراعاة بل هو الأظهر في الأكثر ', انتهى. 

قلت: ومن هنا نام الموانة هنا عاد يقال: إن احتمال أن لا تكون العدالة 

حُسن الظاهر يكفيناء لأنّ الشغل اليقيني يقتضي اليقين بالفراخ ولا يحصل ذلك إلا 

باعسار اللكق وقد تهاب أيضاً بأد الكهباز فى فى بيان معناها وقد دلت غلى 
ما ذكرنأه. فالمراد بالعادل الواقعى هو مأ اقتضى الدليل إطلاق العادل عليه فى 
نفس الأمر لا ما كان عادلاً فى نفس الأمرء والدليل قد يفيد القطع وقد يفيد الظْنٌ, 
إذلو كان المراد من الفاسق الّذي لا يقبل قوله الفاسق فى نفس الأمر وإن لم نعلم به 
لم التكليف بما لا يطاق, فلايدَ أن يراد ما أمكن معرفته إِمّا علماً أو ظنَاً معتيراً. 

والمشهور كما في «الذخيرة" والكفاية "» اعتبار المروءة في عدالة الإمام 
والشاهد. وفي «الماحوزية» نقل حكاية امير على ذلك. واحتمل في 
«مجمع اليرهان » الإجماع على اعتبارها ف يوا جات ” مسلتكق الزكاة والخمس. وتأئل 
في قدح المياحات التي 1 عجا 4 / د ا 
المشهور قدسم منافيات المروءة فيها ّ رمع رعاو 

مح ع يم يي وبعضهم جعلها 
شرطأ في قبول الشهادة حيث لم يأخذها في تعريفهاء لكنّه عدها في شروط قبول 
الشهادة: وقد حجعلها المصّف فى شهادات الكتاب " شطراً وشرطاً. وذلك لأنه 
أخذها فى تعريف العدالة, ثم قال: الخامس من شرائط قبول الشهادة المروءة, 
)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 117 س 18 . 
(1) ذشيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص 8١س .١1‏ 
() كفاية الأحكام: في أحكام الجماعة ص 74س 18-197. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ص 07 1 
(6) مفاتيح الشرائع: فيما يثيت يه اللإيمان والعدالة ج ١‏ ص .٠١‏ 
)١(‏ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص 6١س .١1‏ 
(/) قواعد الأحكام: في صفات الشاهد ج ٠‏ ص 114 و 410. 


الا __ اه 6 ++ _ _ _-#--### 2# همسج أالكر امم / ج هم 


ولعلّه قصد فى ذلك الاشارة إلى أنه لابدٌ من اعتبارها فى قبول الشهادة, سواء 
اعتبرت فى العدالة أم لا. 1 

ولم تذكر في «الشرائع ' والمختلف" والارشاد؟ والاإيضاح “» في موضع منه 
حيث قال: كيفية ثم نبعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرّمات, ولا في 
زكاة «الدروس ولا في كلام جماعة من القدماء كما سمعت كلامهم. وفى قضاء 
«مجمع اليرهان '» لا أعرف دليلاً على اعتبارها. ونحوه قال في «الكقاية” 6. وفي 
شهادات «مجمع البرهان” لم يه يقبت اعتبارها شرعاً ولا لغة ولا عرفا ٠‏ وفي 
«الماحوزية» ليس ببعيد عدم اعتبارها, لأنه مخالفة للعادة له لا الشرع. وما أذعوه 
من تلازم التقوى والمروءة في حيّز المنع, قال: وريّما استدل عليه بقول 
الكاظم غ32 في حديث هشام: «لا دين لمن لا مروءة له. ولا مرؤة لمن لا عقل 
له "» ثم إن تمل فيه بير 

قلت: الدثيل على اعتبارها ثرا الصآدك) لي في خبر عثمان عن سماعة في 
علامات المؤمن: «من عامل الناس كله يظلتهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم 
ب ايدو و و د 
فتأمل فيه. وقول الصادق طيْةٍ في خبر ابن أبي يعفور '' «أن يكون ساتراً 0 


.119-1١757 شرائع الاسلام: في صفات الشاهد ج ؛ ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: في الشهادات ج "ص 07 . 

() إرشاد الأذهان: : في صفات الشاهد ج ؟ ص ١81‏ . 

(14) إيضام الفوائد: في الجماعة ج ١‏ ص ١15‏ . 

(8) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في من لا يستحقّها ج ١‏ ص ؟11. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في كيفية الحكم ج ١١‏ ص 31. 

(9) كفاية الأحكام: في أحكام الجماعة ص 9س 738 . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الشروط العامّة للشاهد ج ١١‏ ص 717. 
(3) الكافي: كتاب العقل والجهل ج ١‏ ص 5١ح‏ ؟١.‏ 

5817 وسائل الشيعة: ابا امن إرانا عل الجامات 5ج 0ص‎ )٠١( 
.188 من أبواب الشهادات ح ١ج ماص‎ 4١ وسائل الشيعة؛ ؛ ب‎ )١١( 


كتاب السلاة / فى اعتبار المروءة فى العدالة وعديه ص [ بالام 


ومنافي المروءة عيب وهذا يدل على الشطرية, ومخالفة العادة إِنْما تضرٌ القائل 
بالشطرية بل لا تضرّه كما سمعت ما في خبر ابن أبى يعفورء وأمّا القائل بالشرطية 
قإنّه يقول: إِنّ مخالفتها تورث الظنّة والتهمة وتشويش نفس الحاكم وعدم السكون 
إليه فيدخل في الظنين والمتّهم, إذ التهمة لا يجب أن تكون بالفسق ولذا ورد رد 
شهادة السائل بكقّه وإن لم يكن فاسقاً لمكان التهمة, كما يشير إليه قولدطقة : 
«لأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط '». 

واستند بعضهم ' في اعتبارها إلى أنّ مخالفتها إِمّا لخبل أو نقصان عقل أو قلَة 
مبالاة أو حياءء وعلى التقديرين لاثقة بقوله وفعله. قلت: وهذا يوافق ما ذكرناء 
لأنّ هذه عيوب عرفاً بل لغةٌ وشرعاً لقولهم طيي2 «الحياء من الاإيمان '». «ولا 
إبما: 0 ينه على ذلك حلويث صاحب البرذون حيث قال: 


 #‏ وقال في الدروس': المروءة روكائ وهف الحضر وهي تلاوة 
القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الاخوان في الحوايج والنعمة ترى على الخادم 
فإنّها تسب الصديق وتكيت العدوٌء وأما فى السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان 
معك وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتهم وكثرة المزاح فى غير ما يسخط الله 
سبحانه (منه #). 


)001 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الشهادات ح اج خاص .58١‏ 

(1) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في صفات الشهود ج 4أاص 1554 , 

(9'و) وسائل الشيعة: ب ١١٠١‏ من أبواب أحكام العشرة ح ١و‏ “اج رص 815. 

(8) لم نعثر على هذا الحديث فى كتب الحديث «هنًا ولا من العامة حسب ما تفحّصتاء فراء 

(1) لم نعثر على هذا الكلام في الدروس ولا وقفنا على حالي له منه في شيء من الكتب التي 
ا رار روي بارال لماج 01/919 
الدائر من نسخه فراجع 


ابام مفتاح الكرامة / ج م 


والقيون أنف يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلا أن يؤدّي الترك إلى 
التهاون كما في «مصابيح الظلام '» لقولهم َب : من عمل بما افترض عليه فهو من 
أعبد الناس '» ونحو ذلك من الأخبار. ونقل ' عن بعضهم القول بحرمة تمرك 
المندوبات ووجوب فعل شيء منها في الجملة. وعن بعضهم ‏ أنه لو اعتاد ترك 
صنف منها فكترك الجميع؛ نعم لو تركها أحياناً لم يضبٌ. 

وظاهر «المفاتيح ”*» الإجماع كما نص كثير على أن الصنائع المكروهة 
والحوّف الدنية غير قادحة, بل فى كادام بعضهم كالشهيد فى شهادات «الدروس'» 

ولم يذكر المصنّف في «نهاية الأصول» كصاحب «المحصول» اعتبار 
الاجتئاب عن الاصرار واعلّهما أدرجاه في الكبائر. 

وأمّا الاصرار فالمشهور كما في «(ميجمع اليرهان» أنه يحصل بالمثة الواحدة 

مع العزم على العود و , تكرّر فعل'الصغيرة هيم الغالب. وفي افر اجام 
على أنه إن داوم على الصغائر يفيت تسفى أكثر الأحوال ردّت شهادته. 
وفي «الذخيرة» لاخلاف في ذلك قال: مرو لل عليها بمد الفراغ ضفي كونه 
قادحاً تأل إن لم يكن وفاقيا, وفي صحيحة عمر بن 0 6 
إذ الظاهر أر” إسماح الكلام المغضب لوي هي" أ» انتهي. قلت: عاتن يبنا 


)١(‏ مصابيح الللام: : في صلاةالجمعة ج١‏ ص ٠ ١‏ سه 5 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب +؟ ع آدات جهاد النفس: اح لاج أأخاص .15١7‏ 

(5) نقله في مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠ ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(8) كالشهيد الثاني في مسالك ك الأفهام: : كتاب الشهادات مج كأاص 5ل .١‏ 

(6) مفاتيح الشرائع : فيما يثبت به الاإيمان والعدالة ج ١‏ ص ا 

(1) الدروس الشرعية: : في ما يعتبر في الشاهد من الصفات ج ؟ ص 060؟1. 

() مجمع الفائدة واليرهان ؛ في الشروط العامّة للشاهد ج ١١‏ ص ."7١‏ 

(8) تحرير الأحكام: : في صفات الشاهد وشرائطه ج ؟ ص م سس 17-15, 

(5) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ ه ص 47. 

.1١١-١١ ذشيرةالمعاد : فى صلاة الجمعة ص ه لاس كبو‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / قي معي الإصرار وتفش يرة --------- - سلا 


قدحه. ويظهر من عبارة «التحرير ' والارشاد' والكتاب'» فى الشهادات أنّ فعل 
المشوة خالا سد عن الندالة وأنه ليس يكنية ول ة إسران حيك قتل فنها وغ 
الإصرار على الصغائر أو الإكثار منهاء وقد سمعت أنه في «مجمعالبرهان» جعله 
من الإصرار وقال: إِنه المشهور. قلت: ولعلٌ الأمر كما ذكر كما يأتي, ولا فائدة في 
تحقيق ذلك بعد ظهور الحكم. 

وقسّمه الشهيدان في «القواعد؛ والروضة*» والمقدّس الأر فنواى بق 
«مجمع البرهان'» إلى فعلي وحكمي: فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من 
الصغائر بلاتوبة أو الاكثار من جنسها بلا توبةء والحكمي هو العزم على فعل تلك 
الصغيرة بعد الفراغ منهاء قال قي «الذخيرة"» هذا مما ارتضاه جماعة من 
المتأخّرين. قلت: وهذا يؤيّد ما فهمه في «مجمع البرهان*». 

ونقل في تفسيره أقاويل مختلفة. فعن بظهم'أنٌ الإصرار على نوع واحدء 
وقيل: إِنّه الإكثار ولو من أنواع تسّى. وقبل: أ3 يتكلرّرا تكراراً يشعر بقل مبالاته 
بالدين» وعن بعضهم: أن المراد به حدم التوبة '. قال فى «النضيرة أ»: وهذا 


1 ص 8١؟ س‎ ٠ تحريرالأحكام: في صفات الشاهد وشرائطه ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في صفات الشاهد ج لاعن ١181‏ ., 

(*) قواعد الأحكام: في صفات الشاهد ج اص 5114 . 

(؟) القواعد والفوائد: فائدة في التوبة ج ١‏ ص 779 . 

(6) الروضة البهية: كتاب الشهادات ج لاص :1 . 

(1) مجمع القائدة والبرهان؛ في الشروط العامّة للشاهد ج ١١‏ ص .77١‏ 

(/) ذشيرةالمعاد: فى صملاة الجمعة ص 0١س‏ 1 . 

)4 مجمعالقائدة والبرهان: في الشروط العامة للشاهد ج ١١‏ ص 0١؟".‏ 

(1) ذكر هذه الأقوال البحراني في الحدائق ن: في صلاة الجمعة ج ٠ص‏ 04؛ والماوردي في 
تفسيره: ج١1‏ ص 251 في سورة آل عمران الآية 0 والبغوي في تسوه انها اج ص 
80 نفس الآّبة, وأشار إليها الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في صفات الشهود ع ١5‏ 
ص 178, والسبزواري في الذخيرة: في صلاة الجمعة ص 5١؟.‏ 

.5 س١8 ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


ارم مفتاح الكرامة / ج لم 


ضعيف. قلت: : قد جاء هذا في رواية جابر ' عن أبي جعفر طليةٍ لكنٌ السند ضعيف. 
ولعل تضعيفه له لمخالفته ما في «الصحاح ' والقاموس " والنهاية الأثيرية من أن 
الإصرار الاإقامة على الشيء والملازمة والمداومة. ويمكن أن ن إيقال: إِنْه لما عصى 
رارح ارو تاب بالوية واه ام ينب في الال فلد مط فهو في كل أن 
مخاطب بالتوبة ولمّا لم يتب فقد أقام واستمك تمرٌ على عدم التوية التي هى صعصية. 
وينزّل ما جاء في الخبر على إرادة العزم, فإنَّ الفاعل للشيء العازم على المعاودة 
إليه مقيم: بل لا معنى للوقامة على الذنب الاذلك. إذ ليس المراد الملازمة الفعلية, 
فكان هذا القول أظهر الأقوال وراجعاً إلى ما ادّعى عليه الشهرة؛ فتأمّل. 

فإن قلت: إِنّ فعل الصغيرة من دون توبة يكقّْر باجتناب الكبائر إل فلا مورد 
للآية الشريفة وهو قوله عرّوجل: ل ا و 


سيّئاتكم *». 
قلت: تكفير ترك الكبائر فى١حال‏ عَفلَتعن الفعل أو غفلته عن أنه لابدٌ من 
التوبة أو حيث يكون ترك التوبة ك الكبائر, ولعل هذا ندامة وتوية. 


50 يفعل الصغيرة ويَمضي كليه,زمان_تقع/فيه التوبة ولا يتوب مع تفطنه 
أذنبه وعزمه على معاودته فلا نسلم أنها (أنه سخ ل) تكفير بترك الكبائر بل هو 
اللاصرار كما عرفت. . قال الشهيد في «قواعده»: وأمّا من فعل الصغيرة ولم يخطر 
يباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصبٌ ولعلّه ممّا يكمّره الأعمال 
الصالحة', انتهى. وهو نص فيما قلئاه. 


(1) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب جهاد النفس وما يناسيه ح 4ج ١١‏ ص 38؟. 

(؟) الصحاح: ج كح ١١الامادة‏ «صرر» , 

ف 0 ما حكاهء الشارح عنه لا بعين عبارته, وذلك لأنه قال: 
أصرٌ يعدو وأسرع وعلى الآمر عزم وجد انتهى وراجع . 
القاموس المحيط:ج ؟ ص 4 مادة «الصرّة» . 

(6) الثهاية لابن الأثيرج “امن مادة «صرر» . 

(8)النساء: ١‏ ؟. 

() القواعد والفوائد: قاعدة ماج ١‏ ص 79؟. 


كتاب الصلاة / فى ثيوت العدالة بالتوبة وبيان معناها 14 


ولا خلاف كما في «مجمعالبرهان' والذخيرة '» في زوالها بارتكاب الكبيرة 
وبالاضرار عن العنش 2 وعلك اذللق نض نهدو الأصماتب: :وقد نيعت كلانه 
في قدح المروءة. 
لاخلا ينا في عرذها بالنوية كذا نر «الأخيرة قال: وكذلك من حد في 
وااو و ع روا ا ته ". قلت: هذا نفى عنه الخلاف في 
«الخلاف » تارةٌ ونقل إجماع الفرقة عليه أخرى. 
وقد يظهر من «الخلاف» الإجماع على أنه لا يكفي مجرّد إظهار التوبة, بل 
لابدٌ من أن يظهر منه العمل الصالح. وفي «الكفاية*» أنه المشهور. وفي 
«الذخيرة'» أنه الأشهر. قال: ويجيء على قول من اعتبر فى مفهوم العدالة الملكة 
ا ن لا يكفي التوبة في عود العدالة بل يحتاج إلى عود الملكة ورسوخها في النفس, 
انتهى. وهذا هو الذي أوضحناه فيما تقدم. وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنْها تعود 
بالتوبة والعمل الصالح ولو ذكراً أو استغفارً بحنث يكال عليه شسرعاً انه عمل 
. أنا يكتفى بالتوبة إذا علم كونها 
تية وتدامة وعدم العود بوجه بأن يمتؤترزا ترك فد لبود وأ يكن له مانع 
عن الذنوب وعمًا ينقض التوبة وما فعل, فهي مع الآستمرار عليها في الجملة 
والاصرار عليها مدّة هو العمل الصالح: ثم قال: بل لا يبعد العود بمحض التوبة, 
والعمل الصالح في قوله عرّوجِلَ: «إوأصلح "4 تأكيد لعموم قسبول الدوبة في 
الآبات والأخبار مثل «التائب من الذنب لا ذنب له" والظاهر أنه مقصود الشيخ 


.87١ ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: في الشروط العامّة للشاهد ج‎ )١( 

(؟ و) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 0٠س‏ او 118. 

(غ) الخلاف: : في شهادة القاذف ج ١‏ ص مسأل ١‏ وفي شهادة من أقيم عليه الحد 
ص #٠١‏ مسألة 8ة. 

(8) كفاية الأحكام: في أحكام الجماعة ص ٠س‏ 17 . 

(1) ذشيرةالمعاد: في باد انيه عبن 1 لاس ل وس 16١‏ 

(7؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الشروط العامة للشاهد م ١١ص‏ ١2؟7-؟1؟5,‏ 

(8) الأنعام: 4 , 


سس لامجل سدنس ء__ فقتاح الكرامة / ج 8م 


فى «المبسوط» من قوله: تب أقبل شهادتك ', انتهى. 

٠‏ وقد تقدّم تمام تقل الأقوال في المسألة عند الاعتراض (الإيراد سخ ل) على 
القائلين بالملكة. والظاهر كما فى «مجمع اليرهان» وقوع التوبة في بعض الذنوب 
دون بعضء وقد منعه المحقق الطوسى فى «التجريد '». 

وقد قطع الأصحاب بثبوت العدالة وزوالها بالمعاشرة الباطنية والعدلين, وأنه 
في الثاني تكفي المشاهدة من دون المعاشرة والمشهور كما في «مجمعالبرهان'» 
ثبوتها بالاستفاضة, وتأمّل فيه في الكتاب المذكور إل أن تكون متاخمة للعلم أو 
تفيد ظنّاً أقوى من المعاشرة, ثم إِنّه احتمل إمكان ثبوتها بالمعاشرة فى الجسملة 
وبالعدل الواحد. انتهى. وهذا موافق للمشهور في عدالة الراوي دون غيره؛ وتمام 
الكلام ونقل الأقوال فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب . وقد سمعت * 
ما ذكره الأستاذ من أنه لابدٌّ من المعاشنزة الظاهرية فى ثبوت حُسن الظاهر. 

البحمث الثاني؛ “قي الكبائر 

والكلام فيها يقع في مقامين: 

الأوّل: في أنه هل فى المعاصئ”ء مسغيرة أم لا؟ فالشيخ ذ فى «المبسوطأ» 
والعماد" والمتأممّرون* قاطبةٌ على أن النضية توعان اعسشرة وكيرة: ولتين 
كل معصية كبيرة. وفى «مجمع اليرهان»' تارة نسيه إلى المشهور وتارة إلى أكثر 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 8و 4١ج‏ ل ون 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: كتاب القضاء في الشروط العامة للشاهد ج ١١‏ ص ؟51. 

(1) المصدر السابق: ص 5514 6؟8. 

(5) راجع مفتاح الكرامة: كتاب القضاء ج ٠١‏ ص 44 (الرحلي). 

(6) تقدم في ص 19/4 

(1) المبسوط: في مّن تقبل شهادته ومّن لا تقبل ج /# ص 7١7‏ . 

(/) الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 77 

(8) تحريرالاحكام: في العدالة ج ٠‏ ص 7١8‏ س ٠١‏ وما بعده, إيضاح الفوائد: في الشهادات 
ج 4 ص ١47و471)‏ الدروس الشرعية: في ما يعتبر في الشاهد من الصفات ج ؟ ص .١70‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الشروط العامّة للشاهد ج 1١١‏ ص .8١8‏ 


كتاب الصلاة / فى أنه هل فى المعاصى صغيرة ؟ ----- 7# 


العلماء وتارة إلى العلماء. وفي «مصابيح الظلام'» أنه المشهور المعروف 
ولهم على ذلك أدلة متضافرة من الكتاب والسئّة, 

والشيخ في «العدة '» في الدليل الثاني على حجّية خبرالواحد حيث قال؛ كل 
خطأ وقبيح كبير, والمفيد والقاضي والتقي والطبرسي على ما نقل ' عنهم والعجلي ؟ 
على أن كل معصية كبيرة وإن اختلفت مراتبهاء لاشتراكها في مخالفة أوامر الله 
جل شأنه, وإطلاق الصغر والكبر إضافى إلى مافوق أو إلى ما تحت لا في حد ذاته. 
فالمبلة صغيرة بالنسبة إلى الزناء كبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة. ويظهر من 
«مجمع البيان* والعدّة' والسرائر"» أَنّ ذلك اثفاقي حيث نسب في الثلاثة إلى 
أصحايثا. 

وعلى هذا القول تزول العدالة بالمعصية كبيرة كانت أم صغيرة» وذلك يؤدّي 
إلى أن لا نقبل شهادة أحد. لأنه لا قطع بالتوجة كمارككره في «المبسوط». وقد 
سمحة فسبعك “ما أجاب به في «السررك وو انا على الدوية سن تلك 
الصغيرة, فإذا تاب قبلت شهادته. 222 ير , 

ورد بآنٌ إمكان التوبة لا يرفع الحرجء َم 7 من وجوب وب الاختبار ليحكم بعود 
العدالة وكثيراً ما يحتاج ذلك إلى زمان يفوت فيه الغرض المقصود من مراعاة 
العدالة من شهادة وتحوها. 

ورد أيضاً بأنّ التوبة متوقّفة على العزم على عدم المعاودة والعزم على ترك 
(1) مهاء يح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص /اة س ١5‏ (مخطوط في مكعية الكليايكاني) . 
(؟14عدة الاصول: في مذهب المصتف في خبر الواحد ج اص 1655. 
() نقله عنهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في صفات الشهود ج ١4‏ ص .١77‏ 
(5)السرائر: مع ود اللي 


(1) عد الأصول: لي مشجب المسيف في الغير الواحدج اسن ١‏ اللوكاضة 


(/9) السرائر: في اشتراط العدالة في الشاهد ج "صن ثراا , 
(8) تقدم في ص 7١‏ 
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الها عدر أو معدت بوانت ريات هذا مشترك الإلزام, على أنا نمئع التعذّر 
فضلاً عن التعسّر '. وقد نقل مولانا ملا عبدالله في «شرح التهذيب "» عن والده ملا 
محمّد تقي أنه قال؛ إنّه منذ أربعين سنة أو ثلائد ثين لم يفعل إلا راجحاً والترديد منّي 
لأنه لم يحضر الشرح المذكور الآن» فما ظنّك بالعزم على ترك الصغيرة. 

وأجيب أيضا بن لمدل عند هؤلاء من اجتنب الأكبر ولم يصرٌ على الأصغر, 

بمعنى أنه إذا عن له معصيتان إحداهما أكبر من الشفرى اجتنب الكبرى وكيد 

بالصغرى لكن من غير إصرار ', وقد ضعّفه جماعة ؟ 

وأجاب في «الذخيرة*» بما حاصله: أنّ كل ذنب عندهم لا يقدح في العدالة, 
بل ما عظم منه كالقتل والزناء كما أنه عند أصحاب القول الآخر كذلك. وأما 
غيرالعظيم فلا يقدح إلا مع الإكثار والإصرار وإن اشترك الكل في كونه كبيرة 
ببعض الاعتبارات. أو أن القادح إِنُماه و ]و ب الذنوب بحيث يخرج عن سمت 
الورع والتقوى عرفاًء وهذا .: نب حوال وأنواع المعاصى, فربٌ 7 
يقدح فيه الواحد وربٌ نوع لا يقدح في أحاد وإن كثرت كالمعاصي التي تقع 
الناس غالباً ولا ينجو منها إل البالشرر” في الهو ى؛ أو أن القادح 0 4 
المبالاة والإكثار بحيث لا تظهر عليه آثار التقوى والورح. 

قلت: وأنت خبير بأنه لا يبقى للنزاع على هذا ثمرة ويغود لنظيّاً على أنه 
حكم عليهم بغير ما يرضون. 
)١(‏ الراد هو العلامة في مختلف الشيعة: : في الشهادات ج /ص 4814. 
(1) لم نعثر على هذا الشرح ولا وقفنا على من رأ إلا الطهراني في الذريعة: اج 1 ص /ا0١‏ 


فإنّه نقل عن الرياض أنه رآه في مشهد خراسان ولا يخلو من فوائد ولعلّه يكون موجوداً في 
خزانة المكتبة الرضوية . 

(؟) ذكر هدا الجواب الفاضل المقداد في كنزالعرفان: في مسنى العدالة ج ؟ هم قال , 

(5) منهم الشيخ البهائي في كتاب الأربعين: في تعريف العدالة ص 8 والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 66. 

(0) ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص 7٠١7‏ س ٠‏ وما بعده , 


كتاب الصلاة / فى تنفسير الكبيرة والأقوال فيها ل ل 188 


هذا جواب السرائر يعطي أن العدالة تنقدح عندهم بكل ذنب, ومن ثم احتاج 
إلى التعلّق بإمكان التوبة. وهذا القول ضعيف, لأنّ النزاع إن كان معنويّاً ففيد 
-مضافاً إلى ما مب : أَنّ العدالة من الأمور اللازمة غالباً. سواء قلنا إِنْه ملكة أم لا. 
فلاوجه لدعوى دورائها على عرض المعصية أو التوبة (التى ‏ ظ) تجيء مسرّة 
وتذهب أخرىء وإن كان افظياً فظاهر ضعفه إذ لا يعود بطائل. 1 

المقام الثانى: فى يبان الكبائر على اختلاف الأقوال قمنهم مّن وكّل بيانها إلى 
جنك ومتهن عن رذ إلى النسد ين 

أمَا الأول قد اختلفوا على أقاويلء والمشهور بين أصحابنا أَنّْها ما توعّدالله 
تعالى عليه بالنار بخصوصه كما فى «مجمعاليرهان'» وقال الأستاذ الشريف 
أدام الله تعالى حراسته في «مناسك الحيّ»: إن الصحيح عندنا غير أنه حرسهالله 
تعالى قال: ما أوجبالله عليه النار'. وفي «الكفاية؟ رالمعر وف بين أصحاينا أنه 
كل ذنب توعدالل عرّوجل عليه العقاب في الحتاب الاي ٠‏ وفى «الذخيرة *» أنه 
المشهور بين أصحابناء ولم أجد في كلامهم اختيآر قول آخر, أنتهى. قلت: وقد 
عرّفت بذلك في «الدروس والروض» 0 مال في «الدروس؟ 4 وعدت 
سبعاً وهي إلى السبعين أقرب. وفي «الروض' والروضة" أنّها إلى السبعماثة أقرب. 

ومرادهم بالعقاب أمر آخر أعمّ ممّا يحصل من الأمر والايجاب. إذ لا شك 


,١8 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: في الشروط العامّة للشاهد ج‎ )١( 

(؟) لم نعثر على كتاب مناسك الحجمٌ للسيّد الشريف المراد به السيّد بحر العلومك#ة. نعم عبارته 
المنقولة عنه في الشرح موجودة في كتابه مصابيح الأحكام: كتاب الحج ص ١61‏ س 18 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0٠٠١8‏ . 

(5) كفاية الأحكام: في أحكام الجماعة ص 18س ؟7. 

(5) ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص 5١س‏ 19. 

(6) الدروس الشرعية: في ما يعتبر في الشاهد من الصفات ج ؟ ص 1786 . 

(1 و لم نجد العيارة المنسوبة الى الروض والروضة الا في الروضة: كتاب الشهادات ج ١‏ 
ص ١١19‏ فراجع . 
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في أن الصغيرة ذنب يستحقٌ عليه العقاب, فلو كان المراد ذلك اتّجه قول من قال 
ذكل ذنب كبيرة '. تأمّل ججهدأً. 

وقيل: إنّه كل ذنب رتب عليه الشارع حدّأ أو صرّح فيه بالوعيد" . وقيل: 
هي كل معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين " . وقيل: كل ذنب علمت حرمته 
بدليل قاطع * . وقيل: كلّما توعّد عليه توعّداً شديداً في الكتاب واليكةة 

والمعتزلة على أَنّ الكبير مازاد عقابه عن ثواب صاحبه والصغير ما نقص, 
لقولهم بالإحباط والتخليد على الكبير'. وقال بعضهم': إن أردت الفسرق بين 
الصغيرة والكبيرة فأعرض مفسدة الذئب على مناسد الكبائر المنصوص عدياء 
فإن نقصت عن أل مفاسدها فهي من الصغائر وإل فمن الكبائر, مثلاً حبس 
المحصنة للزنا فيها أعظم من مفسدة القذف مع أنهم لم يعدّوه من الكبائر. وكذا 
دلالة الكقار على عورات المسلمين” وَتورذلك مما يفضي إلى القتل والسبي 
والنهب فإنّ مفسدته أعظم من مفسة*الفراط من الزحف. ومنه يخرج الوجه في 
كلام ابنعباس هي إلى السبعمائة قرب متها إلى السبع *. 

وقال شيخنا أداءالله تعالى كراستة: الكبيرة ة مأ عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً 
وإن لم يكن كذلك في نفسه كسرقة شوب ممّن لا يجد غيره مع الحاجة. 
والصغيرة ة مالم يعدذوه كسرقته ممّن يجد '؛ انتهى. وهو قريب ممنا تقدّمه؛ وقد ,يلزم 
94 ن سارق الرغيف ممّن لايجد غيره كبيرة وسارق الدرهم من مال اليتيم المالك 
ألف ألف ديار صغيرة: فليتأمل. 


-١(‏ 07 ذكرت هذه الأقوال في الحدائق الناضرة في صلاة الجمعة ج ٠‏ صن 81: ومسجمع 
البيان: :ج ”اص 8" والتفسير الكبير: ج ٠١‏ ص 77 3/8 وتفسير الطبري: ج 0 ص 184-174, 
(لنا راأجع مجمع البيان: دج لاص 5, وتفسير الطبري: اج ناص 37 . 
لم نعثر على هذه العيارة في أثره القيّم كشف الغطاء وئيس بأيدينا من آثاره الفقهية غيرها. 
نعم ذكر في كشف الغطاء: : في صلاة الجماعة في بيان العدالة ص 5557-/71 اس 1-88 
وقي كتاب الجهاد في تقسيم المعاصي ص 917-5917اس 4 “وما بعده ما يقرب به مضموناً 
فراجع وتامل , 


كتاب السلاة / فى تفسير الكبيرة والأقوال فيها ع ب الا 


وأا الآخرون فقد اختلفوا أيضاً. فبعضهم ' على أنها سبع: الشرك. وقثل 
النفس. وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم والزناء والفرار من الزحفء والعقوق. 
وبعض ؟ على أتها تسع: بزيادة السحر والاإلحاد في بمت الله أي الظلم فيه. 
وآخرون" أنّها عشر: بزيادة الربا: وفريق أنّها اثنتا عشرة: بزيادة شرب الخمر 
والسرقة. وجماعة ؟ على أنها عشرون: السبعة الأول واللواط؛ والسحرء والرباء 
والغيبة, واليمين الغموسء؛ وشهادة الزورء وشرب الخمرء واستحلال الكعية, 
والسرقة. ونكث الصفقة, والتعدب بعد الهجرة, واليأس من روحالله سبحانه. 
والأمن من مكرالله عرّوجل. وزاد بعضهم * أربع عشرة أخرى: أكل الميتةء والدم, 
ولحم الخنزير: وما أهلّ لغيرالله به. والسحت والقمار. والبخس في الكيل؛ والوزن, 
ومعونة الظالمين. وحبس الحقوق من غير عسبي والاإسراف. والتبذير: والخيانة. 
والاشتغال بالملاهي. والإصرار على الذنو تقال وق يعد أشياء أخر كالقيادة, 
والدياتة, والغصب. والنميمة. وقطيعة الرعِكجَتلْدج الضلاة عن وقتهاء والكذب 
خصوصاً على رسو ل الله وَلإكل, وضرب َآلْسَتلبتغيرصقٌ؛ وكتمان الشهادة, 
والسعاية إلى الظالم, ومنع الزكاة المفروضة, وتأخير الحيجّ عن عام الوجوب, 
والظهار, والمحاربة بقطع الطريق؟ 

وفي «الهداية '» باب الكبائر, قال الصادق طَقد : الكبائر سبع (سبعة -خ ل): 


(1و؟) تفسير الماوردي:ج ١‏ ص 4176 في تفسير آية ١لا‏ من سورة التساء . 

(1- 8) راجع تفسير الطبري: ج 4 ص -1-4؛ في تفسير آية ١‏ من سورة النساءء والحدائق 
الناضرة: في صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص ا81-4. 

)3 الظاهر أنّ هذه العبارة للبعض الذي زاد في الكبائر أربع عشرة أخرى . 

(/) نسخ الهداية مختلفة, ٠‏ ففي نسخة أَنّْها سبعة. ٠‏ وفي نسخة أخرى أنها تسعة. ولعل الاختلاف 
المذكور من التصحيف أو التحريف الواقع في الأخبار كثيراً, والذي يوافق تعدادها في 
الهداية هو الثاني فإنّه روى عن الصادق ك9 أنه قال: أولها الشرك بالله وثانيها قعل النفس 
وثالثها اليمين الغموس ورابعها أكل مالاليتيم وخامسها السحر وساديها عقوقالوالدين > 


خ؟ 


مفتاح الكرامة / ج م 


الشرك, وعد ماورد في خبر فى الصامت الآتي في كلام الأستاذ دام ظلّه. 

وعن ابن مسعود أنه قال: اقرأوا فخ اذل سورة التسماء إلى قوله تعالى: 
إن تجتنيوأ كبائر ما تنهون عنه» فكل ما نهي عنه في هذه السورة إِلى هذه الآآية 
فهو كبيرة '. وقد سمعت ما نقل عن ابنعباس وما في «الدروس والروض». 

وقال في «المفاتيح»: اختلف الفقهاء في الكبائر اختلافاً لا يرجي زواله, 
وكأن المصلحة في إيهامها اجتناب المعاصي كلها مخافة الوقوع فيها'. انتهى. 

ولم أجد أجود ميا حتّقه حقّقه مولانا الأستاذ الشريف أداءالله سبحانه حراسته في 
بيانها ونحن ننقل كلامه الشريف برمته نفعنا الله تعالى يبركته, قال في ما صنّفه في 
«مئاسك الحج»: الصحيح عندنا في الكبائر أنّها المعاصي التي أوجسالل تعالى 
سبحانه عليها النار, وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المرويّة عن 
الأئمئة الأطهار صلواتالله عليهم ‏ 1 2-6 برحو صحيحة عبداللك سن أبي يعفور " 
الواردة في صفة العدل حيث قال فيههاة « يعر ف باجتناب الكبائر التي اعد ال 
عله لار من شرب الخمر ازا يتوق الالدين والفرار من الزحف وغير 

... الحديث». 


قلت: الظاهر أن الخبر غير صحيح لافي «التهذيب» ولا في «الفقيه ©». 


ه وسابعها قذف المحصنة وثامنها الفرار من الزحف وتاسعها إنكار حقّناء فراجع الهداية: 
ص 17 مطبوع في مؤسّسة الامام الهادي نلية. 

١87 تفسير آية الامن سورة النساء. والتبيان: م اص‎ 1١ "59 تفسير الطبري: بج ص‎ )١( 
في تفسيرها ايضا.‎ 

(1) مفاتيح الشرائع: في تعريف المعصية ج ؟ص 17. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١؛‏ من أبواب الشهادات ح ١ج ١8‏ ص 884؟. 

(غ) قوله: «قلت الظاهر .. .. الخ» طرق الشيخ ف في التهذيب وغيره إلى عبدالله بن أبي يعفور كثيرة, 
بعضها ضعيف وبعضها صحيح: فمن الأوّل ما ذكره بإسئاده عن محمّد بن أحمد بن 
يحيى العطار عن محمّد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن موسى 
ابن أكيل النميري عن عبدالله بن أبي يعفور, وما ذكره بإسناده عن بي القاسم جعفر بن محمّد 
ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عيد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه > 
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قال: وصحيحة الحسن بن محبوب ١‏ قال: كتب معي بعض أصحابئا إلى 
أبي الحسن يد يسأله عن الكبائركم هي وما هي؟ قكتب: الكبائر* من اجتنب ما 
أوعدالله عليه النار كثّر عنه سيّئاته إن كان مؤمناً. والسبع الموجبات: قتل النفس 
الحرام؛ وعقوق الوالدين؛ وأكل الرباء والتعرّب بعد الهجرة؛ وقذف المحصنة, وأكل 
مال اليتيم» والفرار من الزحف. وصحيحة محمد بن مسلم " عن أب عبدالشه اقلا 
قال: سمعته يقول: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً. وقذف المحصتة, والفرار 
من الزحف. والتعرّب بعد الهجرة, وأكل مال اليتيم ظلمأًء وأكل الربا بعد البيّئة, 
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« عن عليّ بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موشق بم أكيل عنه عن أخيه عبدالكريم بن 
أبي يعفور عن أبي جعفرطقة وكلا هذين الطر يقي ضيعيفانيذيكان وأحمد بن الحسن يناءً على 
اصطلاحهم في صمّة الخبر من تزوم التصر يح بتوثيق الراوي من المشايخ المعروفين أو كونه 
عدلاً إمامياً حسب الاختلاف الواقع في ذلك بي القدماء والمتأخرين. 
ومن الثاني ماذكره بإسناده عن سعد (الظاهر كونه أبن عبدالله الأشمري) عن أحمد بن محتّد 
(الظاهر كونه ابن عيسى) عن عثمان بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن عبدالله بن 
أبي يعفور (الوسائل: ع 4 ص 0/4١‏ وما ذكره بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن 
عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور (الوسائل: ج س 4867) وباسناده عن صفوان 
(ابن يحيى أو ابن مهران) عن منصور (الظاهر كونه ابن حازم) عن ابن أبي يعفور. وما ذكره 
بإسناده عن فضالة (الظاهر كونه ابن أيّوب) عن العلاء (الظاهر كونه ابن رزين) عن ابسن 
أبي يعور (المصدر: ص 436). 
وأما طريق الصدوق في الفقيه فعن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن سعد بن عبدالله عن 
أحمد بن أبيعبدالله البرقي عن أبيه عن محمّد بن أبيعمير عن حمّاد بن عثمان عن ابن 
أ يعفور. وهذا الطريق أيضاً ضعيف بأحمد بن أبي عبدالله حسب اصطلاحهم. 
هذا ولكنًا ذكرنا في كتابنا «أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري» ضعف ما اصطلحوا في 
ذلك مفلا وبيّنا هناك صحّة الطرق الموجودة فى الكتب الأربعة, بل وما فى الوسائل وكثير 
ممّا في المستدرك فراجع. , ١ ١‏ 

(١و؟)‏ وسائل الشيعة: ب1 من ابواب جهاد النفس وما يناسبه ١‏ وك ج١٠‏ ص؟505ث101. 


ولا سس سسببيجيجييحيجييي بيس هقتتأسج الكرامة / ج م 


الكبائر التى أوعد عليها النار. ورواية الحلبي ' عن أبي عبدالله لقةْ في قوله تعالى: 
«إإن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عله نكثّر علكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً» 
قال: الكبائر ر الّتى أوجِبالَه عليها النار. ورواية عبّاد بن كثير النوا" قال: سألت 
أبا جعفر طكة عن الكبائر؟ فقال: كلّما أوعد الله عليه النار. 

والظاهر أَنّ المراد بوعيد النار وإيجابها المتكرّر في الأخبار ما هو أعمّ من 
الصريحي والضمنى؛ إن قد ورد فى كثير من المعاصى أنه من الكبائر وليس في 
الشهادة وغيرهاء والوعيد العام لا يكفي في ذلك لتحقّقه في المعاصي كلها بنحو 
قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسباله فإنلة/زار جهنم “> فسيلزم أن 5 ن كل 
معصية كبيرة والمفروض خلافه لفلامت. ناو الوعيد الخاصٌ بالمعصية ولكبة 
مك ن يكون صريحا متي «أتلوود افني نات في نزرد الع تن 
بل هو في الحقيقة أَشدٌ من ذلك. ' 

فإن قيل: قد ورد في بعض الأخبار حصر الكبائر في السبع كحستة عبيد بن 
زرارة * ورواية أبيبصير' عن أبيعبداشطيةٍ قال: سمعته يقول: الكبائر سبع 
(سبعة خ ل) منها: قتل النفس متعمّداً والشرك بالله العظيم. وقذف المسحصنة. 
وأكل الريا بعد البيّنة؛ والفرار من الزحفء والتعرّب. بعد الهجرة, وعقوق الوالدين, 


(1١و؟)‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح ١ج ١١‏ ص 145. 
(5) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب جهاد النفس وما يئاسبه حم 74ج ١١‏ ص 708. 
(؟) الجن: 7 

(0) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب جهاد النفس وما يناسيه ح 4ج ١١‏ ص 104. 
(1) المصدر السابق ح ١7‏ ص 501 . 
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وأكل مال اليتيم ظلماً. قال: والتعدب والشرك واحد. ورواية أبى الصامت' عن 
أبي عبدالهطةٍ قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم, وقتل النفس التي 
حرّءالله عرّوجل إِلآ باحق وأكل مال اليتيم: وعقوق الوالدين: وقذف 
المحصنات, والفرار من الزحف, وإنكار ما أنرل الله عرُوجِل. وهذه الأخبار تنافي 
ما تقدّم من الكبائر هى ما أوهد عليه الثار من غير حصرء فما وجد التوفيق؟ 
قلنا: أَوَلةً: ار هذه الأخبار مع تدافعها من حيث اشتمال كل منها على ماليس 
فى الآخر* وامتناع إرادة المجتمع من الجميع مع اعتبار العدد الخاصٌ, لأنه 
خلاف ما يقتضيه العقل والنقل وأنّ كثيراً من المعاصي الخارجة عن الحصر 
كالواجيات الاعتقادية وكالإخلال بالفرائض الضرورية أشدٌّ من بعض هذه السبع 
وكذا مثل الرشاء في الحكم والزنا واللواط وغيرها من المعاصي الشديدة فإِنّها من 
أكبر المعاصي وليست من السبع قد دل جذلة مزاانصو ص المعتبرة الواردة فى 
تعداد الكبائر على أنّها كثيرة غيرمتحصر ” السب (ألسبعة دخ ل) والمتحضل 
منها ومن النصوص الواردة في بعض التعاصي بالخصو ص ما يزيد على أضعاف 
العدد المذكور وقد حكي عن ابن عباس إنّْها إلى السبعماثة أقرب منها إلى السبع '. 
وثائياً: | نُ الجمع فرع التكافؤ, وهذه الأخبار لا تعارض الأحاديث المتقدّمة, 
لأنها أكثر منها عدداً وأصمٌ سنداً وأصرح دلالة: ومع ذلك فهي أقرب إلى العقل 
وأوفق بظاهر الكتاب ومذهب الأصحاب وأبعد عن أقوال أهل الخلاف 
ورواياتهم. فيتعيّن الأخذ بها وترك ما عداها. 
وثالثاً: أنه يمكن الجمع يعدم اعتبار مفهوم العدد في هذه الأخبار وحمله 
#* إن فى العبارة سقطأء لأنّ خبر المبتدأ ساقط ونحن نقلناء كما وجدثاه 
(سمه) 0 


(1)المصدر السابق ح اص “إؤق 7 ى ارق ؟ . 
(1) تفسير الطبري: ج 4 ص 45 تفسير الآية ١‏ من سورة النساء . 


_لللسششسشطسببلل ل ققتاح الكرامة / ج #8 
على أن المراد يبان الكبائر من الأفعال دون التروك وبيان أكبر الكبائر.كما يستفاد 
من رواية أبي الصامت, أو يحمل الكفر فيها على الخروج عن الطاعة العظمى التي 
يستحقّ تاركها إطلاق اسم الكقر عليه مجازاً. ولو بن الأمر على هذه الظواهر لزم 
طرح الروايات السابقة, لأنّها صريحة في المطلوب غيرقابلة للتأويل بوجه. 
والجمع مهما أمكن أولى من الطرح, إلى أن قال: 

فائدة: يستفاد من مجموع الروايات الواردة في تعداد الكبائر والنصوص 
الواردة فى بعض المعاصي على الخصوص بعد إسقاط المكتارات منها أن الكبائر 
أربعون: (أ) الكفر بالله عرّوجِلٌ. (ب) إنكار ما أنزلالله تعالى. (ج) اليأس من 
روحالله. (د) الأمن من مكرالله. (ه) الكذب على الله ورسوله وعلى الأوصياء 
صلواتالله عليهم؛ وفي رواية: مطلق الكذب. (و) المحارية لأولياءالله. (ز) قتل 
النفس التي حرّمالله. (ح) معونة الظالْميَيُوالركون إليهم. (ط) الكبر. (ي) 
عقوقالوالدين. (يا) قطيعة الرحم.|( يب الفرار أمن الزحف. (يج) التعّب بعد 
الهجرة. (يد) السحر. (يه) شهادة الزور. (يو) كتمان الشهادة. (يز) اليمين الغموس. 
(يح) نقض العهد. (يط) الجنف في الوصيّة أك) أكل مال اليتم ظلماً . (5ا) أكل الربا 
بعد البيّنة. (كب) أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغيرالله. (كج) أكل 
السحت. (كد) الخيانة. (كه) الغلول. وفي رواية: مطلق السرقة. (كو) البخس في 
المكيال والميزان. (كز) حبس الحقوق من غير عسر. (كح) الأسراف والتبذير. 
(كط) الاشتغال بالملاهي. (ل) القمار. (لا) شرب الخمر. (لب) الغناء. (لج) الزنا. 
(لد) اللواط. (له) قذف المحصنات. (لو) ترك الصلاة. (لز) منع الزكاة. (لح) 
الاستخفاف بالحج. (لط) ترك شيء ممّا فرض الله تعالى. (م) الإصرار على الذنوب. 

ويشكل الحكم بكون جميع هذه المذكورات كبائر, لانتفاء الوعيد بالنار في 
بعضهاء وقد علمت أن الكبائر ما أوعدالله عليه النار, وربّما تحدّق الوعيد يالنار في 
بعض المعاصي وليس من هذه المذكورات, ومن الذنوب مالم يصرّح فيه يوعيد 
النار ولكن وقع التصريح فيه بإيجاب العذاب الأخروي والظاهر أن مرجعه إِلى 


كتاب الصلاة 2/7 تحقيق طويل من بحر العلوم في الكبيرةللل 1948 


الوعيد النار فيكون من الكبائر, ومنها ما يتضمّن تشمديداً يستلزم عذاب النار 
كالحكم يكفر فاعله فهو من الكبائر على الظاهر كما سبقت الاشارة إليه. 

وجملة المعاصي التي وجد فيها الوعيد بالنار في الكتاب صر يحاً متنا ذكر وما 
لم يذكر أربع عشرة (اربعة عشر -خ ل)؛ 

الأوّل: الكفر بالله العظيم, قالالله تعالى: «والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلماث أولتك أصحاب النارهم قيها خالدون !»> 
والآيات المتضمّنة لوعيد الكقار بالنار عموما وخصوصاً كثيرة. 

الثانى: الاضلال عن سبي ل الله لقوله تعالى: « ثانى عطفه ليضل عن سبي لالله 
له فى الدئيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق "4 وقوله تعالى: إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويوا فلهم عذاب جهنّم ولهم عذاب الحريق "4. 

الثالث: الكذب على الله تعالى والافتراء'عليْ/لقوله تعالى «ويوم القيامة 


ترى الّْذين كذبوا على الله وجوشهم عسود 0 جهنم متوى للمتكبرين ؟4. 
0 عي ا 1 يي ل ني اننا ل 


انع ل الس التي دع ال نالل لال مال ري يقتل مؤمناً 
متعتّداً فجزائه جهنم خالداً فيها وغضبالله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً"». 
وقال عر من قائل: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً # ومّن يفعل ذلك 
عدواثاً وظلماً فسوف نصليه ارا وكان ذلك على الله يسيراً؟4. 


)١(‏ البقرة: /إ86؟. 
(1) الحجج؛ 5 

فو البروج: 1 
(4غ)الرس: 59١‏ 
(6) يونس: ككوءل/ا, 
(1) النساء *7ة, 

(/) النساء: ذكوء؟ 


ين 


مفتاح الكرامة / ج م 

الخامس: الظلم, قال الله عرّوجلّ ظإِنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 
مرتشقاً '4. 

السادس: الركون إلى الظالمين: قالالله تعالى: ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا 
فتمسّكم النار"». 

السابع: الكبر. لقوله تعالى: إفادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس 
مثوى المتكبرين '». 

الثامن: ترك الصلاة, لقوله سبحائه؛ ل كي 
المصلين “4. 

التاسع: الع اا لقوله سبحا نه: : #الذين يكنزون الذهب والفضة وله 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ” 2 يحمى عليها في نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكزتع لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون ”4. 

العاشر: التخلف عن الجهاد, لول يسبحانه نه فرج البغاتية بمقعدهم خلاف 
رسو لاله وكرهوا أن يجاهدوامأمرَلهم وهم في سبل له وقالوا لا تتفروا في 
الحرّ قل نار جهنّم أَشَدٌ حرأ لو كانوا يفقهون7». 

الحادي عشر: الفرار من الزحفء لقوله عرّوجل ومن يولهم يومئل ديُره 
إلا متحرّفاً لقتالٍ أو متحيّزاً إلى فثةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس 
المصير"». 


(١)الكهف:‏ 5؟. 
(")هود: ,1١7‏ 

(؟) التحل: 1؟. 

(8) المدثر: أو" ة. 
(2) التوبة: غ'وه؟؟. 
(1) الترية: ألىلى. 

(/) الأفال: 11. 


كتاب الصلاة / تحقيق طويل من بحر العلوم في الكبيرة 1 أل 


الثانى عشر: أكل الربا بعد البيّنة, لقوله عرّوجل: «الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إل كما يقوم الذي يتختطه الشيطان من المسن ذلك بألّهم قالوا إِنّما البيع 
مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظةٌ من ربّه فانتهى فله ما سلف 
وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون '». 

الثالث عشر: أكل مال اليتيم ظلماًء لقوله تعالى: «إِنّ الّذين يأكلون أموال 
اليتأمى ظلماً نما يأكلون في يطونهم نار وسيصلون سغيرا 4 

الرابع عشر: الإسراف, لقوله عرّوجِل: ون المسرفين هم أصحاب النار '». 

وقد جاءالوعيد فى الكتاب المجيد فى أشياء كالشرك والنفاق والجحود 
والمجادلة فىالله والتكذيب فى آياتالله والمحادّة معالله ومشاقّة الرسول إل 
واكار القناد ور الاهيات والمرجع في ذلك كله إلى الكفر. وقد سبق ذكره, 
وكذا في المعصية والخطيئة والذنب و الإئم وأمتالهايمو. عله أموى عاكة وقد بعلت 
ا تالوعيد لا يقتضي كونها كبائرء وقد يتب لوعي فلي الآييات خصالاً شنّى 
وأوصافاً متعدّدة لا يعلم أنه للمجموع ناو الاجاد ف فلذلك طوينا ذكرها. 

َع المعاصي التي وقع التصريح فيه م76 دون النار فهي أربع عشرة 
ادش عشر م ل): 

الأوّل: كتمان ما أنزل الله تعالى, لقوله عرّوجل: لإِنّ الذين يكتمون ما 
أنزلالله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 
ولا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذابٌ أليم ؛». 

الثاني: اللإعراض عن ذكرالله عرّوجلء لقوله سبحانه: #وقد آتيناك من 
لدنًا ذكراً # من أعرض عنه فإِنّه يحمل يوم القيامة وزراً 4 خالدين فيه وساء لهم 
)١(‏ البقرة: 59/6 , 
(؟)النساء: ٠١‏ 


(؟) غافر: 1237 . 
1 البقرة: ١4‏ , 
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يوم القيامة حملاً». 

الثالث: الالحاد في بيتالله جل شأنه, لقوله عرّوجل: «ومن يُرد فيه بإلحادٍ 
طلم نذقه من عذاب أليم '4. 

الرابع: المنع من مساجد الله لقوله تعالى جل شأنه: #ومن أظلمُ ممّن مسنع 
مساجدالله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولنك ماكان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين لهم في الدنيا خري ولهم في الآخرة عذاب عظيم "4. 

الخامس: أذيّة رسول اله يَلبكق, لقوله تعالى: «إِنّ الذين يوذو اله ورسوله 
لعتهم الله في الدنيا والآخرة وأعدٌ لهم عذابأ مهيناً “4. 

العاصين الور الح سين لقوله عرّوجل: «الذين يليزون المطوّعين 

من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخراللك 

منهم ولهم عذابٌ أليم ©4. 

السابع والثامن: نقض العهد -- ور تعالى: «الذين يشترون بعهدالله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً أولتك د لاخلاق لهم 2 ولا يكلمهمالله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذات اليم لور 

التاسع: قطع الرحم؛ قال الله تعالى: 5 ينقضون عهدالل من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمرالله 3 أن يوصل ويفسدون ف الأرض أولنك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار”4. وقال عرّوجل: «فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا 
أرحامكم أولئك الذين لعنهمالله فأصئّهم وأعمى أبصارهم *». 


(أاضلطهه: ةة_١1.‏ 
030 الحج: 78 . 

(*) البقرة: 111. 
ع( الأحزاب 017 
(8) التوبة: 4لا. 

(1) آل عمران: لالا. 
ف الرعد: 18 . 

(ثا محمّد: ؟"؟'و"؟. 


كتاب الصلاة / تحقيق طويل من بحر العلوم فى الكبيرة ل - 18 


العاشر: المحاربة وقطع السبيلء قالالله تعالى: «إِنّما جزاءالذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذات 
عظيم .4١‏ 

الحادي عشر: الغناء, لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
به عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هرُواً أوئتك لهم عذابٌ ؛ مُهين '». 

الثانى عشر: الزناء قالالله تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً # 
يضاعًف له العذاب يومالقيامة ويخلد فيه مهانا”4. 

الثالث عشر: إشاعة الفاحشة: قالالله تعالى: «إِنّ الذين يُحبّون أن تشيع 
الفاحشةٌ في الَدين آمنوا لهم عذابٌ أليم *4. 

الرابع عشر: قذف المحصنات, قال اننا ير «الذين ترفو المعفثات 
الغافلات المؤمنات أُعنوا في الدنيا والآبخرةالالهم ‏ كُذابٌ عظيم “». 

وأمًا المعاصي التي يستفاد من و2 لكاي وعد النار عليها ضمناً وازوماً 
فهي سنة: 

الأوّل: الحكم بغير ما أنز لالله تعالى, قال الله عرّوجل: ومن لم يحكم بما 
أنزل لله فأولئتك هم الكافرون' ». 

الثاني: اليأس من رَوحَالله عرُّوجلء قالالله تعالى: «إولا تيأسوا من رو الله 
إِنِّ لا يبأس من رَو له إلا القومٌ الكافرون "». 
)١(‏ المائدة: 7؟. 
(؟) لقمان: + 
() الفرقان: م" وةة. 
(4) النور: ١9‏ . 
(6) النور: 5 
(1)المائدة: 22. 
(/ا) يوسف: 83,. 


ليف 
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الثالث: ترك الحجء قالالله تعالى: «إولله على الناس ججٌ البيت من استطاع 
إليه سبيلاً ومّن كفر فإِنٌ الله غنىٌ عن العالمين .»١‏ 
الرابع: عقوق الوالدين, قالالله تعالى: «إولم بجعلني جبّاراً شقيّاً"4. مع قوله 
تعالى: «(وخاب كل جبّار عنيد * من ورائه جهنّم ويسقى من ماء صديد "» وقوله 
تعالى: (وأما الّذين شقوا ففى النار لهم فيها زفيدٌ وشهيق يق أ4. 
الخامس: الفتنة, لقوله تعالى «والفتئة أشدّ من القتل 9». 
السادس: السحرء قال الله تعالى: «واتبعوا ما تتلوا الشسياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكرنٌ الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتّى يقولا إِنّما نحن 
فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارّين به 
من أحد إلا بإذن الله ويتعلّمون ن م يطثرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمّن اشتراه ماله 
في الآخرة من خلاق ولبئس ما | ثلروأية أنفا | لوكأنوا يعلمون١».‏ 
هذه جملة الكبا؛ ر المستيطة م الك ب العزبيز بناءٌ على اجرب ند 
لوجي أربع (أربعة دخ ل) و الأثون, وللنظر في بعضها مجال. والله أعيلم 
بحقيقة الحال”. انتهى كلامه دامت أيّامه. وليت شعري ماذا يقول في الإصرار على 
لصغاتر. فإ كيرة إجماعاً وليس في القران ن المجيد وعيد عليه بالنار. ولعلى 
أسأله عنه شفاهاً. 


)١(‏ آل عمران: : /ا5. 

(1"أمريم: 72 

(1) إبراهيم: : 8و1 . 

(عاهود: ا١١.‏ 

. 191١ البقرة:‎ )0( 

. ٠١١ البقرة:‎ )6( 

(0) مصابيح الأحكام: في مناسك الح ص 7 س 1١8‏ وص ١05‏ س /!(مخطوط في مكثبة 
المرعشي برقم 0/٠٠١8‏ 


كتاب الصلاة / فى اشتواط طهارة الموله فى التائب :ب ب-848] 


وطهارة المولد. 


[فى اشتراط طهارة المولد للنائب ]. 
قوله قددّس الله تعالى روحه: «وطهارة المولد» فلا تصم إمامة 
ولدالزنا إجماعاً كما في «الانتصار ' والخلاف؟ والغنية؟ والذكرى*» وظاهر 
«المعتب 8 وثهاية الاحكاء١‏ والغنية '» أيضاً «والتذكرة*» فى مو صعينٌ «والذشيرة؟ 
والمدارك ' ١‏ ومصابيح الظلام ' '» حيث نسب في بعضها إلى علمائنا وفي بعضها نفى 
ومعنى طهارة مولده كما نص عليه كثير"! منهم أن لا يعلم كونه ولدزناء 
قالوا: ولا منع فيمن تناله الألسن ولا ولد الشبهة ولاامن جهل أبوه. وفي 
«التذكرة ١"‏ ونهاية الاحكاء ؟١‏ والمنتهى “' والزكرى؟١»‏ في ببحث الجماعة 
ْ 2-7 / 
)١(‏ الانتصار: كتاب الصلاة ص 168 . ل 
(؟) الخلاف: صلاة الجماعة ب أص مسيآلة 01 
١‏ شُلية النزوع: في صلاة البجماعة ص بيت بل سانا 
0 و15١)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج عض 51 , 
(0) المعتبر: في صلاة الجماعة ج ؟ ص 116 . 
() نهاية الإحكام: في شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص ١57‏ . 
(0) عُنية النزوع: في صلاة الجماعة ص 87. 
() تذكرة الفقهاء :في صلاة الجمعة ج 4 ص ١6‏ وصلاة الجماعة ص 787 . 
(1) ذشيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص ٠‏ -؟آس .1١‏ 
)٠١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 19. 
)١١(‏ مصابيح الظلام:ج ١‏ ص 1١‏ س 565 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 
(17) منهم المحقّق في الممتير: اج اص 480, والشهيد الأول في الذكرى: ج 4 ص .١ ١7‏ 
والسيّد في المدارك: ج ع أعن 535 لل 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج #ص 184. 
(14) نهاية الإحكام: في صلاة الجماعة ج ؟ عى ١47‏ . 
)١0(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج اص ١‏ لالس .5١‏ 


00 


والذكورة, 


#والتدارك » الحكم بالكراهية. . وفي «الذكرى '» تفى البأس عن ذلك. وزاد في 
«نهاية الاحكام ؟» أنه لا منع ة في المنفت باللعان. وكذا «كش ف الالتباس *» . وقال في 
الأوّل: الجيين الكراهة. وزاد في «مصابيح الظلام ولدالحيض والمتولد من 
اللقمة الحرام والأموي والكه شعئي شعتى والكردى, ثم احتمل المنع بالنسية إلى بعضها 
لمكان حط مرتبته. وقال؛ الزنا من أحد الطرفين كاازنا منهما. 
[في اشتراط الذكورة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والذكورة» فلا تؤءَ اسرأة رجلا ولا 

خنئى إجماعاً كما في «المعتبر'». ٠‏ وفي. «الخلاف ” والتذكرة*ة ونهايةالاحكاءا 


والغرية» الاجماع على أنه لا : أة والخنثى للرجل والخنثى. . وفي 
«الذكرى * '» الإجماع على أنه أمانة اليا (١‏ 


ب سي ييا 

)١(‏ مدارك الأحكاء: في صلاة المجمكة با 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١7‏ . 

(*) عبارة النهاية على الضدّ مما حكاه عنه الشارم. فإنّه بعد أن حكم بعدم صحّة إمامة ولد 
الزنا ومّن جهل حاله مع كراهته قال: ؛ وكذا لا تصمٌ إمامة ولد الشبهة والمئفيّ باللعان, انتهى. 
واحتمال التصحيف أو التحريف في العبارة بعيدٌ عن سياق العبارة, فراجع نهايةالإحكام: في 
صلاة الجماعة ج ؟' ص ١47‏ . 

(4) كشف الالتباس: ص ١/‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 775؟) , 

(5) مصابيح الظلام:ج ١‏ ص 917 س ١6‏ (مخطوط في مكتبة الككليايكاني). 

(1) المعتبر: في صلاة الجماعة ج ؟ ص 178 . 

() الخلاف: : في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 048 مسألة غبار 

(4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 5 ص 180. 

(1) نهاية اللإحكام: في صلاة الجماعة ع ؟ ص .١45‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؛ ص 917؟. 

.3 ص لاس‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ح‎ )١١( 


و ل ةليم 


لباه تشترط الحدية على رأي. 


والمعتبر '» أنه قول عابّة أهل العلم. ونقل ' عن بعض العامّة الجواز في التراويح. 
وفي «الوسيلة "» يجوز إمامة الخنتى لمثلها كما ستسمع عبارتها في المسألة الآنية, 
ويأتى إن شاء الله تمام الكلام في بحث الجماعة. 

ْ [ في عدم اشترا تراط الحرّية ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا تشترط الحدية على رأي» 
اشتراط الحردية ظاهر المفيد والنهاية والأتباع كما في «غاية المراد». قلت: هو 
صر بح «المقنعة* والمبسوط'أ» في بحث الجماعة. قال فيه ما نصّه: ولا يجوز 
أن يوْمٌ ولد الزنا ولا الأعرابى المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يوم لمولاه 
إذا صلح الإمامة. انتهى. وهذا يقضي بأولوجة ألمنع في الجمعة وستسمع عبارته 
فيها. وصريع «التهاية "» ححيث قال فييلًا دتما نضّها ؛ وينبغي أن أن يكون حبك بالغاً 
طاهراً في ولادته -إلى أن ن قال: -وأن يكو مؤمناً معتقداً لالحق. وقضيّة عد 
العزية مت ها ددر يدل على التجوّز في قوله يبعي كْمَا بقع مثل ذلك للقدماء 
كثيرأً. وأتى فيها فى بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت يسير وهو قوله: 
ويجوز أن يوم مواليه إذا كان أقرأهم. 

وقوّاه أي الاشتراط في «نهاية الإحكام” وحكم به في «الموجز 


. 258 المعتبر: في صلاة الجماعة ج " ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في حلاة الجماعة ج ١‏ ص "الالاس 1 . 

() الوسيلة: في أحكام الجماعة ص 6 .٠١‏ 

(4) غايةالمراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1١‏ . 

(0) المقنعة: في صلاة الجمعة ص 1717 . 

(1) المبسوط: في صلاة الجماعة ج اص .١180‏ 

7 النهاية: في صلاة الجمعة ص ٠١5‏ وفي صلاة الجماعة ص 07 . 
(ه) نهاية اللاحكام: في صلاة الجمعة ج اص .١8‏ 
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الحاوي ' والمفاتيح '» وهو المنقول في «الإيضاح'» في باب الجماعة عن 
القاضى. وفى «الذكرى » هنا أنه أحوط: وخبر محمّد * يحتمل الجماعة المستحبّة. 

وفى «التذكرة”» أَنّ للشيخ فى التهذيب قولا بأنَ الأحوط أن الميد لا يِوَءٌ 
ل أحلاد وني «التنع "ل يوم العبد ِل أهله. وفي «الوسيلة /4 ينبغي أن ينتفي عنه 
إحدى عشرة خصلة وعد منها الكفر والرقّ والخنوثة والأنوثة, ثم قال: وجاز 
الثلاثة الأخيرة أن توم بأمثالها. 

واستشكل في «التحرير؟» في إمامة العبد في باب الجماعة. وفي بحث 
الجمعة قال بالجواز. وفي «البيان» العبد والمسافر إن قلنا بالاتعقاد بهما جازت 
إمامتهما وجرّز الشيخ والمتأحّرون إمامتهما ولو قلنا بسدم الاتعقاد بهما إذا تم 
العدد بغيرهماء انتهى .٠*‏ 

وذهب المتأشّرون كما في «الذعرىر؟ والبيات ١١‏ وجامعالمقاصد''» إلى 
جواز كون إماء الجمعة عبداً. وهلي -- طيلاة «المبسوط ة'» حيث قال فيه: 


) الموجز ر الحاوي (الرسائل المعو لييارم 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١87‏ فيما ينبغي مراعاته في الجماعة: ج ١‏ ص 170 . 
(؟) إيضاح الفوائد: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١58‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ٠٠١‏ أ 

(0) تهذيب الأحكام: : في أحكام الجماعة ح اج اص 115. 

(1) تذكرة النتهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص .7١١‏ 

() المقنع: في صلاة الجماعة ص ١١8‏ . 

(8) الوسيلة: في صلاة الجماعة ص .٠١8‏ 

() تحريرالأحكام: في صلاة الجماعة ص 07 س ١6‏ و ص 6 السطر الأخير . 
)٠١(‏ البيان: في صلاة الجمعة ص ٠١4‏ السطر الأخير . 

.٠١١ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: فى صلاة الجمعة ص ٠١5‏ السطر الأول , 

(1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 1ص 189/7, 

.١44 ص‎ ١ المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج‎ )١8( 


كناب الصلاة / فى أنه هل مشترط فى النائب الحزية ؟ س--اا ةم 


ويجوز أن يكون إمام الجمعة عبداً إذا كان أقرأ الجماعة ويكون قد تم العدد 
بالأحرار, وقد سمعت كلامه فى الجماعة ولذلك اضطريت الكلمة في النقل عنه. 
«والخلاف' والسرائر؟ وجامع الشرائع " والشرائع والمشتلف” والمنتهى١‏ 
والتذكرة" والتحرير* والدروس" وجامع المقاصد ١‏ والروض ١١‏ والمدارك؟١‏ 
والذخيرة؟أو مصابيح الظلام “!»وظاهر «الجُمل والعقود*١»‏ لأنهلم يذكر في الشرط. 
وهو المتقول عن الكاتئب١١‏ أبي علي. هذا كلامهم فى الجمعة. 

وقد يظهر من «الغنية"'» في باب الجماعة 0 على أنه كروك 
نقل ذلك عني الحلبي ١5‏ وعسن «الاستيصار' '» والجواز عن «التهذيب*” 


.181 الخلاف: في صلاة الجماعة ج اص 087 مسألة‎ )١( 
ص ؟87؟.‎ ١ (؟) السرائر: في صلاة الجماعة ج‎ 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة الجماعة ص .١17‏ 
(4) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص '!9: 
(0) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص |3200 _. 
(1) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١ص‏ 0 السطر الأول.. 

(/) تذكرة الفقهاء في صلاة البعماعة ج تسدنا 

(4) تحريرالأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 ؛ السطر الأخير . 

(9) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١188‏ . 

.17/7 جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

. 5١ روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 589 س‎ )١1١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص .10١‏ 

. ١1١ س١ ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص‎ )١7( 

)١4(‏ مصابيم الظلام : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1١١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)١8(‏ الجُمل والعقود: في صلاة الجماعة ص ؟8. 

95 نقل عنه في ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )١7( 

.8/ غنية النزوع: فى صلاة الجماعة ص‎ )١9/( 

(18) نقل عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؛ ص 1195. 

(15) الاستبصار: ياب 61" الصلاة خلف العبد ج احص 27375. 

.51 تهذيب الأحكام: في أحكام الجماعة ج اص‎ )٠( 


ع مفتاح الكرامة / ج م 


ككشف الرموز' والتلخيص" والإيضاح '». وفى «التذكرة» فى الجماعة نسبته 
إلى أكثر العلماء. وهو في باب الجماعة خيرة «الخلاف* والسرائر" والشرائئع" 
والاشارة م وسائر المتأخرين. وتمام الكلام فى بحث الجماعة. 

وقال في «مصابيح الظلام *»: لا يعرف الأصل هنا فى أىّ جانب. ولعلّه مال 
قولان) أَا العمى فاشتراط السلامة منه خيرة «نهاية الاحكام ٠١‏ والموجر 
الحاوي ' '» وقد يلوح من «التذكرق'» القوييد. 

وفي «الإيضاح؟! وكشف الالتياس '» عن الشيخ فى «الخلاف» اشتراط 


)١(‏ كشف الرموز: في صلاة الجماعة ج )سات 

(1) تلخيصن المرام (سلسلة الينابيع النقهية: ج 17 ص 811 . 

(؟) إيضاح الفواند: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١48‏ . 

4 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج ص ٠+٠‏ 4 

(6) الخلاف: في صلدة الجماعة ج دص 0197 مسالة 1م ؟. 

(1) السرائر؛ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟8١.‏ 

() شرائع الإسلام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 174. 

(كا إشارة السبق: فى صلاة الجماعة ص 51. 

(؟) مصابيح الظلام: ج ١ص‏ 77س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
)٠١(‏ نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .١5‏ 

.807 الموجر الحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

)١1(‏ تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 5؟. 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .1١4‏ 

(4١)كشف‏ الالتباس: ص ١4١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 777؟) , 


كتاب الصلاة / في جواز إمامة الأبرص والأجذم والأعبى وعدمه هه" 


السلامة منه. وفي «غاية المراد' وكشف اللثام '» أنهما لم يجداه في الخلاف. قلت: 
قد تنيع - تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك 

مثا يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك, ولعلّه فيما زاغ عنه النظر. 

وظاهر «غاية المرام'» نسبته إلى النهاية وابن إدريس. وفي «التذكرة؟ 
وتخليص التلخيص» نسبته إلى الأكثر وفي الأوّل نسبة الجواز وعدم الاشتراط إلى 
بعض المتأخّرين. ورده في «الروض * بأنّ القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلاً 
عن الأكثريّة. ونحوه ما فى «الذكرى' ومجمعالبرهان '». 

وظاهر «الارشاد؟ والتذكرة؟ والايضاح ١"‏ والتلخيص ١١‏ وتخليصه وغاية 
المراه ١‏ وغاية المرام ١"‏ وكشف الالتباس ؟ '» التوقّف كالكتاب إلا أن تقول بعض 
هذء لم يوضع للترجيخ: 

وفي جمعة «المبسوط”! والشسرائتتتع'' والتحرير" والسنتهى*' 


.177 ص‎ ١ غايةالمراد: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ح ؟ ص “ا :'.. ' 

"!و 1) غاية المرام: في صلاة الجمعة ص 14 سن > منكُْبَمَكْنبدٌ كوهرشاد برقم 08) . 
(؛ وة) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص "؟. 

(8) روضالجنان: فى صلاة الجمعة ص 189 س 77 . 

(5) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 6 ص ٠١1-1١7‏ . 

(/) مجمع الفائدة والبرهان؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص 81؟. 

(8) إرشاد الاذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 507 . 

.١١5 ص‎ ١ إيضام الفوائد: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.017 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ع /!؟) ص‎ )١١( 

,١١١ غايةالمراد: في صلاة الجمعة ج اص‎ )١7( 

(4١)كشف‏ الالتباس: ص ١4١‏ س ١٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/57؟) . 
)١6(‏ المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١147‏ , 

(17) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 117. 

. ص ه؛السطر الأول‎ ١ تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )١9( 

(18) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 51س 39 . 


ب 


مفتاح الكرامة / ج 8 


والذكرى ' والدروس"' وجامع المقاصد” وفوائد الشرائع؟ والروض: 
والمداركا والذخيرة '» وغيرها* جواز إمامته. وفى «المنتهى *» نسبته إلى 
أكثر أهل العلم. وفى «غايةالمرام * ١‏ والذخيرة' '» أله المعهور. 
وفي جماعة «المنتهى "'» لابأس بإمامة الأعمى إذاكان من ورائه من يسدّده 

ديوجهه إلى القبلة. وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً إل ما تقل عن أنس 
أنه قال: ما حاجتهم إليه. . وفي جماعة «السعتبر "'» نسبته إلى علمائنا. وني 
«الدروس#'» في البحث المذكور أنه المعروف من المذهب. . وفي «التذكرة؟'» 
فى الجماعة نفى الخلاف بين العلماء عن ذلك, 

٠‏ قلت: وبالجواز في الجماعة صرّح أكثر الأصحاب لكنّ بعضهم قال 
بالكراهة كالشهيدين في «النفلية'' و 0 اد الملية"(» ونقله في جمعة 


" ذكرى الشيعة: فى ماذة الجدعة ‏ 10 0 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة الجملق عا ص14 . 

(1) جامع المقاصد: : في صلاة الجمغةج ارصن 7/4 . 

(؟) لم نعثر عليه في فوائدالشرائع في بحت التجمعة ولآفي الجماعة, فراجع . 

(8) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 84؟ س 77. 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟لا. 

(/او١١)‏ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ١7س‏ 77 وس ١؟.‏ 

(8) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج #ص 5١5؟.‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج تس "لاس 37 , 

.)88 س 1؟ (من كتب مكتبة كوه رشاد برقم‎ ١ غايةالمرام : في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

(17) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١لالاس .٠١‏ 

(1) المعتبر: في صلاة الجماعة بم ؟ ص 517 . 

)١4(‏ الموجود في الدروس هوالحكم بجواز إمامة الأعمئ على الأقرب. وأمًا أنه المعروف من 
المذهب فلم نجده فيه في مبحث الجمعة ولاالجماعة, قراجع الدروس: بج ١‏ ص ١848‏ و114. 

)1١0(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص 48؟. 

(11) النفلية: : في الخاتمة ص أ 

(107) الفوائد الملية: في الخاتمة ص 514؟. 


«اللإزيضاح ع «المبسوط» ولم أجد في في الجعة واجماعة ذكر الكراهية . 

وفي جماعة «نهاية الإحكام '» أن في كراهة إمامته إشكالاً أقريه المئع» فمنع 

من الكراهة, واستدلٌ على ذلك بأدلة ثم قال: نعم البصير أولى. ادر 
الذكرة"» أولية الأعمى لأ أخضع في صلاته من البصيرء , لأنه لا يشغله بيصره 
عن الصلاة, ثيٌ قال: وكلاهما للشافعية. واستدل في «المنتهى *» على جو 0 
1 بأنه كك استخلف ابن أمّ مكتوم يصلّي بالناس. قلت: وفي خبر القنوت" أن 
سير َم بمحمّد بن مسلم. 

وأمّا الأجذم والأبرص ففي «الخلاف'» الإجماع على أنّهما لا يؤمّان الناس 
على حال. قال في «المختلف '»: : ليس في هذه العيارة ذكر تحريم ولا كراهة. 
قلت: : ظاهرها المنع كما فهمه منها جماعة “وهي ظاهرة أيضا في أنْهما لا يؤمّان 
مثلهما أيضاً. أ. وفي «الغنية" وشرح جُمل العلم والعَملٍ» على ما نقل ' عنه الإجماع 
على المنع من إمامتهما لغيرهما. وفي الأول اليصريج 4بالجواز لمثلهماء ويظهر 
منها أنه أيضاً من معقد الإجماح. ٠‏ وفى 77 خَليضنَ عاللقيص» أنه نقل عن الأصحاب 
المنع من إمامتهما. وفي «الذكرى"! 00 المشهور اشتراط 


.١١9 إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج أص‎ )١( 

(؟) نهايةالإحكام: في صلاة الجماعة ج ؟ ص .١5١‏ 

(؟) تذكرةالفقهاء: فى صلاة الجماعة ج 4 ص 511. 

(4) منتهى المطلب: وومةه 

(0) وسائل الشيعة: ب 1 من أيواب السجودح ١‏ ج ص 117175. 

.1 7 الخلاف: في صلاة الجماعة مسأثة اج‎ )١( 

(/!) مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؟' ص 00 , 

(8) منهم السيّد العاملي في المدارك: ج ا ص 118 والمحقق السبزوارى في ذخيرةالسعاد: 
ص 7٠س‏ والفاصل الهتدي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج دص ١؟7؟.,‏ 

(1) عُنية التزوع: فى صلاة الجماعة ص /8. 

. "5١ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

. ٠١7 ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١١( 


سلامته منهما. وفي «غاية المراد'» نسبته إلى ظاهر الشهاية والمفيد والأتباع, 
وفي «التذكرة؟ والتخليص» نسبته إلى الأكثر. 

واشتراط هذا الشرط خيرة «المقئعة ' والنهاية؟ والوسيلة”» بالتقريب 
المتقدّم في الحرّية وكتاب «الإشراف '» كما بس سمعت " فيما مرّ و«مصباح السيّد» 
على ما نقل* عنه و«جُمله" وشرحه» على ما نقل *' عنه و«الجٌُّمل والعقر١١‏ 
والمبسوط '' والخلاف ٠١‏ والكافى والإقتصاد والإشارة والمهدّب الكامل 
والإصياجه كما نقل عن هذه الخمسة؟! و«الغنية*! والسرائر"؛ وجامع 
الشرائه"١‏ ونهاية الإحكام؟! والتحرير"! والموجز الحاوي'' ومجمع 


(١)غايةالمراد:‏ في صلاة الجمعة ج أ ص ١1أأ.‏ 

(؟) تذكرةالفقهاء: اي ور 

(1) المقنعة: :في صلاة الجمعة ص 1ن 

(4) النهاية: اجن الحيية احتكانها يلا ندم 

(0) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص 4/هل ا 

(1) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد: , 55 يه 

(/) ثقلام في ص 158 ا السة 

) تقل عنه المحقّق الأول في المعتبر: في صلاة الجماعة ج * ص 4 
(8) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 17١‏ . 
)٠١(‏ نقل عنه في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 12١‏ . 

.87 الحمل والعقود : في أحكام الجماعة ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ المبسوط؛ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١806‏ 

9١7 مسألة‎ 65١ الخلاف: في صلاة الجماعة ج اص‎ )١( 

.57؟١-157١ نقل عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام: : في صلاة الجمعة ج 14 ص‎ )١15( 
.88 غنية النزوع: في صلاة الجماعة ص‎ )١5( 

,786١ ص‎ ١ السرائر: في صلاة الجماعة ج‎ )١1( 

(10) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 51. 

(18) نهايةالإحكام: ؛ في صلاة الجمعة ج اص :١5‏ 

(19) تحرير الأحكام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0 السطر الأول . 

.88 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


البرهان' والمدارك؟ والمفاتيح '» وهو أحد وجهي «التهذيب؟». وقد يظهر ذلك 
من «المنتهى * والتذكرة' والذكرى"» أو يلوح منهما. وبعض هؤلاء المشترطين 
ذكر ذلك في بحث الجمعة وبعض في بحث الجماعة؛ ولا يختلف الحال في ذلك 
لأنه إذا كان شرطأً في الجماعة كان شرطأ في الجمعة قطعاً. ْ 
وليعلم أنّ في «المبسوط* والجُمل والعقود' والغنية'' ونهاية الإحكام''» 
المنع من إمامتهما لغيرهماء وهو منقول عسن جماعة ''. وظاهر «جُمل العلم 
والعمل"١‏ و النهاية 1 والخلاف؟! والمدارك' '» وغيرها"' المنع من إمامتهما 
لمثلهما أضا. بضا. وهو المتقول عن التقي 5'. وهو ظاهر «المبسوط؟» فى الجمعة. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ا 

(؟) مدارك الأحكام: :في سلاة الجمعة ج 4 ص "يي 7 

(1) مفاتيح الشرائ امايشترط في إعام الجاع ف يد 7 
)غ) هذى الا : في أحكام الجماعة ج “ذيل سم 51 

(6) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج .لاس 15. 

(1) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص5 سالا 
(/) ذكري الشيعة: ؛ في صلاة الجمعة ج ص ١١7”‏ , 

(8) المبسوط ل ال نا 

)5 الجمل والعقود: في أحكام الجماعة ص 81. 

.88 غُنية النروع: ؛ في صلاة الجماعة ص‎ )٠١( 

.١1511 ص‎ ١ نهايةالاحكام: في صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

(؟١)كما‏ في كشم اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١؟؟.‏ 

,19 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ) ص‎ )١1( 
00 ٠8 النهاية: في صلاة الجمعة ص‎ )١18( 

817 مسألة‎ 81١ الخلاف: في صلاة الجماعة ج اص‎ )١6( 

(11) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟. 

(19) كما فى المعتبر:ج ؟ ص تقلاً عن مصباح السيّد. 

(4) تقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللقام. وعد سبد ص 17١‏ 
(15) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١6١‏ . 


بلدا 


مفتاح الكرامة / ج م 


وفي «الوسيلة' والسرائر" وجامع الشرائع ' والتحرير ث» الكراهة في الجماعة 
لغيرهماء وقد سمعت أنه نص فيها على المنع في الجمعة فلا تشتبه, لأ الغرض ذكر 
ما اختلفت فيه هذه الكتب التي نصّ فيها على الاشتر تراط والمنع. 

ولي متمة اشر والبيان؟ والدروبى؟ وجامع المقاصد" وفوائد 
الشرائع *والروض *'»أ' نإمامتهما مكروهة وثقل ذلك في «التخليص» عن المصئّف 
في شرح عبارات التلخيص. 

وظاهر «الإرشاد ' '» هنا «والتلخيص ١5‏ وشرحه وغايةالمراد؟' وكشف 
الالتباس ؟'» التردّد كالكتاب كما هو صريح «الذخيرة؟! والكفاية' '» وقد 
يقال "' إِنْه يظهر من «المنتهى والتذكرة» التردّد أبضاً فالحظهما. 


م ا 0 

(9) السرائر؛ ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 

(؟) الجامع للشرائع: في صلاة الجماعة” 

(4) تحريرالأحكاء: رمد ب 1 هله 

(8) شرائع الإسلام: يشلاه لماه ا 1 

(1) البيان: في صلاة الجمعة ص 7-1548 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١848‏ 

(4) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج 7ص 4لا؟. 

(1) قد تقدام في ص ١1‏ أنَا لم نعثر عليه في فوائدالشرائع في البحثين . 

.١9 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 84س‎ )٠١( 

, 7890 إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج اص‎ )1١( 

(؟1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة ج 7؟) في صلاة الجمعة ص 551 أنَا شرح 
التلخيص قلا يو جد لدينا. 

.١17١ ص‎ ١ غايةالمراد: في صلاة الجمعة ج‎ )١9( 

. كشف الالتياس: :٠ص ١4١1س 4(مخطوط في مكتبة ملك برقم 177/ا؟)‎ )١4( 

(10) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص لا لاس ١؟.‏ 

. 738 س‎ ٠١ كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص‎ )١7( 

(10) لعل القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام. لكنّ فيه: يظهر من المنتهى والتلخيص, 
فراجع كشف اللثام: ج 4س ١7١‏ ؟., 


كناب الصلاة / في جواز إمامة الأبرص والأجذم والأعمى وعدمه #8١‏ 


والظاهر أنّ مَن لم يقل بالمنع من إمامتهما في الجماعة لا يرتاب في الكراهية 
فيها. قال في «الاتتصار '» في باب الجماعة: وممّا انفردت به الامامية كراهية إمامة 
الأبرص والمجذوم والمفلوجء والحجّة فيه إجماع الطائفة. وفي «المعتير '» في 
الجماعة: في إمامة الأجذم والأبرص قولان: أحدهما المنع وهو قول علم الهدى 
فى المصباح والشيخ. والباقي الكراهية, وإليه أومى المفيد, وهو الوجه, فقد نسب 
الكراهية إلى من عدا الشيخ والسيّد في المصباح, ويحتمل أن يكون الساقي 
تصحيف الثاني "* ولم يحضرني نسخة أخرى. فتأمّل. 

وفي «المنتهى '» نسبة الكراهية إلى صر يح المفيد. وقد نصٌ على الكراهية في 
الجماعة جماعة * كثيرون؛ غ2 في إن فى بعض الكثب «كالدروس أ » 55 
على الجواز يمن يقابلهم من دون ذكر كراهية. اااي «التنقيح "» » بل يظهر مسن 
«الدروس» عدم الكراهية حيث قال بعد |العينا فأكة: : والأقر ب كراهية ائتمام 
المسافر بالحاضر فلتلحظ العبارة 2 لصح 

500 «الانتصار * كراهية [ماميهَبآلقكك 5 حيث قال بعد 
ما سمعت عنه: ويمكن أن يكون الوجه في منعه ثفار النفوس عمّن هذه حاله 


© نعم هو تصحيف الثاني كما وجدناه في نسختين من المعتبر (محسن) . 


(1) الانتصار في إمامة الأبرص ار والمفلوج ص 188 . 

(؟) المعتبر: في صلاة الجماعة ج ؟ ص 142 . 

() بل هو كذلك كما في النسخة المطبوعة التي بأيدينا فقيه «الثاني الكراهة» فراجع . 

(؛) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 4س 6 . 

() منهم المحقّق في الشرائع: في الجماعة ج اص 116, وابن سعيد في الجامع للشرائع: في 
الجماعة ص !4 والشهيد في البيان: في شرائط من يؤْثّم به ص 171. 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ع ١‏ ص 5١5‏ . 

ف التنقيح الرائع: فى صلاة الجماعة ج ا ه/ا؟. 

(8) الائتصار: في إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج ص .١88‏ 


ناض -مفتاح الكرامة 0 3 0" 


وهل يجوز في حال الغيية والتمكن من الاجتماع بالشرائط 
الجمعة؟ قولان. 


والعزوب عن مقاربته. وهو صريح «التبصرة' والروضة' والنفلية ' والفوائد 
الملية » حيث قسيل في الأخيرين: إل بمساوهم. وهو الذي يعطيه كلام 
التلخيص 'حيث قال: لغيرهما. وقد سمعت أ نْ هذه العبارة وقعت في «الوسيلة'» 
وما بعدها؟, لكن قال في «المنتهى* » في الجماعة في فرح ذكره ه: وفي كراهية 
إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الكراهية لعموم قوله طحي : خمسة" لا يأمّون 
الناس. 

وقد يظهر من «التذكرة* » التردد:في الكراهة في بحث الجماعة حيث نقل 
القول الم والقول بالجواز, ونقل عِين لبي حمل خبر عبدالله بن يزيد على 
الشوورة أو على انانينا لأمشالهت سلكقاعت ذلك كلّه. 

قوله قدّس الله تعالى رتك ةتؤوهلٌ؛ يجوز في حال القَيبة 
والتمكن من الاجتماع بالشرائط؟ قولان» تقدّم الكلام في ذلك 1١‏ 


."9 تبصرة المتعلّمين: في صلاة الجماعة ص‎ )١( 
(؟)الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج اص ”ءلم‎ 

() النفلية: في الخائمة ص .١4‏ 

(5) الفوائد الملية: الخاتمة في صلاة الجماعة ص 13؟. 

(6) تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية: ج /7؟) ص 81/8 . 
(1) الوسيلة: في صلاة الجماعة ص ٠١80‏ . 

(/) السرائر: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .78١‏ 

(8) منتهى المطلب: : قي صلاة الجماعة ج اص إلالاس 17. 
() وسائل الشيعة؛ ب ١٠6‏ من أبواب صلاةالجماعة ح 6ج هص 894. 
)٠١(‏ تذكرةالنقهاء: : في صلاة الجماعة ج ؟ ص 157. 

, حخة أ‎ ١4 تقدّم البحث وبيان الأقوال في ذلك في ص‎ )١١( 


كناب الصلاة / قيما لو مات الإمام أو أحدث في الأثناء .8م 


ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتليّس ويقدّم مَن يتم 
الجمعة, وكذا لى حت أو أغمي عليه 


جي تي كنال أحدك أو أغمي عان فك 
اشتمل على أحكام؛ 

الأوّل: إِنّ موت الامام أو حدثه لا يبطل الصلاة, وقد نص على ذلك جمهور 
البلا وتقل على ذلك ا 5 د المقاصد' والمدارك” 


000000 

بتقديم الجماعة كما لو مات الإمام أو خرج - . وعلى ذلك نصّ المعظم 
أيضاً وعليه إجماع «الخلاف ».يكبتو سار ظ 

وى وجا اعافد لا يخفى اشترا تراط صفات الإمام في المستخلف, فلو 

لم يتّفق من هو بالصفات أو اختلفوا أ: نوها فرادى: وفي إتمامها جمعةً أو ظهراً 

تردٌّدء انتهى. قلت: يأتي ما يكشف عن هذا. وفي «الميسية» » إذا مات الإمام وكان 

في الجماعة مَن يصلح للإمامة يجب عليهم التقديم ويجب عليه التقام؛ ولو تعدد 

الصالح وجب كفاية. وفي «التذكرة'» أنّ تقدّمه بنفسه أولى من تقديم المأمومين 


الغانى: هتدم من ين :بهم الجمعة إما/ج3د. 


.58٠ جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص ؟711. 

(] مفاتيح الشرائع: فيما عرض للإمام ضرورة ج ١‏ ص ١١18‏ . 
(؛) الخلاف: في صلاة الجماعة ج اص 005 مسألة 198 
)6 جبامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج "مه 1أثن ا 

(7) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ب 4 ص ؟١.‏ 


ف مفتاح الكرامة / ج م 


له. لاشتغالهم بالصلاة. وفي «الروضة '» إن بقى الإمام مكلفاً فالاستنابة له. 

الثالث: إِن ظاهر الكتاب قد يعطي وجوب هذا التقديم أو التقدّم كما هو خيرة 
«المنتهى " والذكرى" والجعفرية؛ وشرحيها* وجامعالمقاصد' وفوائدالشرائع" 
والبسة والمسالك”» وفي كثير من هذه التصريح بالبطلان لو لم يستخلفوا مع 
ظهراً أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فيه نضأ والوجه وجوب الاستخلاف, فمع عدمه 
تبطل الجمعة؛ انتهى '. 

قلت: 6 «الخلاف ٠١‏ جامع لغباء 0 لد وغير 0 هذا 
ا وأراد الإمام أن سنت وقال:ى :كان د للمأمومين أن 
يقدّمواء لكنّه ذكر ذلك في بحث الجداء 


)١(‏ الروضة البهية: في صلاة الجماعة لع ادص ته 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجتنمةٍ اشر ل ا 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ صن 0 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجماعة ص 9؟1. 

() الموجود في المطالب الذي هو أحد شروح الرسالة الجعفرية هو التصريح باستحياب 
التقديم أو التقدم لا وجوبهما, ؛ فراجع المطالب المظفْرية في صلاة الجماعة ص اسن 4 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5/ا/9؟) , 

(1) جامعالمقاصد:؛ في صلاة الجمعة ج » ص +٠18-١81؟.‏ 

(/) فوائد الشرائع: في صلاةالجماعة ص 10 سطر ١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1885). 

(8) مسالك الأفهام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 776 , 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 70س 15 . 

.197“ ص 007 مسألة‎ ١ الخلاف: :في صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

.586 الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 54. 

. ١١١ كما في كشف اللثام: : في صلاة الجمعة جم ص‎ )١7:( 

(15١)السرائر؛‏ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١87‏ - 588؟. 


كتاب الصلاة / فيما تو مات الإماء أو أحدث في الأثناء #18 


«المبسوط '» فى بحث الجماعة أيضاً. ويدل على ذلك فهم المحقّق الثاني في 
«قوائده '» ذلك هن الشرائع. ويظهر ذلك ايشا هن «المدارك». وفىي «المدارك» 
أيضاً: أن الاستخلاف أحوط وإن كان الأصمٌ عدم تعيّنه. لأنّ الجماعة إِنّْما تعتبر 
ابتداء ': التهى. ونحوه ما في «الشافية». 

وح الضرر د عر ا اس و ” 
لولم يسو أ كا ل صلاة كد أنتوها جممةء والأرب السقوط. كذ في 

وقال في «التذكرة 20 ودام يتنب أو مات أو أغمي عليه إن ك5 نْ بعد ركعة 
استناب المأمومون وقدّموا من يتم بهم الصلاة وللواحد منهم أن يتقدام: بل هو 
أولئ: وفيه إشكال من اشتراط الامام أو إذنه هندن/وين كونها جمعة انعقدت 
صحيحة فيجب إكمالها. والإذن شرط في الابتكاة لا قي الإكمال, فان قلنا بالأوّل 
لول ار ينتوها جمد فرادى كما فوقو واحدا دأ 0 
عسي د اا ا 55 

وإِنّما نه على أنّ الوجهين الأخيرين للشافعى. لأنه لا يشترط عندنا في 
المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الإمام. سواء أحدث في الركعة 


.١05 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: في صلاة الجماعة ص 6غ س 7(مغطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1884). 

(؟) مدارك الأحكام: : في صلاة الجماعة جَ أ ص 717 . 

(4) تحريرالأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40س .1١"‏ 

(5) نهايةاللاحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص لاا 18 وليست فيه صيارة: «والأقرب 
السقوط». 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟١؟.‏ 


لملضن 


مفتاح الكرامة /ج8 


الأولى أو الثانية قبل الركوع. , كما نيه على ذلك جماعة كثيرون منهم الشبيخ في 
«الخلاف  »‏ ويظهر منه في المسألة التى بعد هذه دعوى الإجماع لمن أجاد 
التأمّل والمصيّت في «التذكرة" والتحرير" والمنتهى » والشهيد في «الذكرى» 
بل ظاهر «الذكرى» دعوى الإجماع, قال: ولو عرض للإمام حدث أو غيره مما 
بخرج من الصلاة صم استخلافه عندناء ولا يشترط أن ن يكون الخليفة ممّن سمع 
الخطبة وإن كان ذلك أفضل. انتهى * ذكر ذلك في أواخر بحث الجمعة, لكن قال في 
موضع من «المنتهي» هل د يشترط أن يكون الثاني قد سمع الخطبة؟ الأقرب عدمه, 
وهذا قد يعطي عدم الإجماع عليه . وفي «نهايةالإحكام» ينبغي أن ن يستخلف على 
قرب ولعن درطا فلو قضوا وكناً فالأقرب جواز الاستضلاف إن ججتزنا تجرد يل 
نيّة الاقتداء للمنفرد, انتهى '. 

الرابع: إن ظاهر الكتاب قد يعطق أله يستناب ويتقدّم من لم يدرك الجمعة, 
وقد ا ا ١"‏ وهر ل الجواز في «التحريرة والمتديي أ 
وقال في «التذكرة* َي: وكذا التردد لو تناب مسن يبتدئ بالظهر. وقال في 
«الخلاف»: إذا سبق الإامام الخدت اكت في”الجمعة جاز أن يستخلف من لم 
يحرم معه في الجمعة, . انتهى ١‏ فتأئل. 


317 مسألة‎ ١8 ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 
0 زف تذكرةالقتهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ 

(؟) تحريرالأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40س ؟؟. 
(غ) منتهى المطلب: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 74س وص #6الاس .٠١‏ 
(6) ذكرى الشيعة: تي جد المستاج عن 111 

(1) نهايةالاإحكام: ؛ في صلاة الجمعة ج ت*ص نا , 

(/) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص ."١‏ 

(4) تحريرالأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40 س 78. 
(8) منتهى المطلبي: : في صلاة الجمعة جم ١‏ ص 10س قل 
)٠١(‏ تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة جج أن 1 

)١١(‏ الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١0‏ مسألة أددة 


كناب الصلاة / فيما لو مات الإمام أو أحدث فى الأثناء !1" 


وفي «جامع المقاصد' وكشف الالتباس أ» لولم يكن قد دخل معه لم يجر 
استخلافه, لأنه يكون مبتدئاً بالجمعة ولا يجوز جمعة بعد جمعة بخلاف المسبوق 
لأنه متّبع لا مبتدئ, ونقله في الأوّل عن التذكرة والموجود فيها التردّد كما ذكرنا. 
وفى «جامعالمقاصد» أيضاً: جوّز فى التحرير استخلاف من فرضه الظهرء وفيه 
نظرء أنتهى '. ٠‏ 

وفي «البيان» لو كان مصلَيا ظهرأ كمسافر أوهمٌ أو شرع قبل اجتماع الشرائط 
فالأقرب جواز الاثتمام به عند تعذّر من تنعقد به إن قلنا إنه لا يشترط كونه من 
المأمومين كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف, انتهى ؟. ولعلّه أشار إلى ما نقلناه 
ع كلد 

وفي «كشف اللثام» أمّا إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردّد كما في التذكرة, 
واستقرب في التحرير والمنتهى الجوازء ولا يجوز أي يكون ممّن لم يدخل معهم 
في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اباع للإام |الكأمومين؛ وجوّزه في 
المنتهى . انتهى. ولتلحظ هذه العبارات فَإِنّ بينهاً تقاو تأ 

وفي «التذكرة» لو أحدث في الثانية جار أن" يَسَتَتخَلفَ معة قبل الركوع أو فيه. 
وهل يتم هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحاب الشافعى بالأرّل. وهو جِيّد عندنا, 
لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعاً. انتهى'. وفى «جامعالمقاصده» احتمل العدم, 
لأنه لابدٌ من إدراك ركعة". وفيه* أيضاً وفي «الذكرى'» يجب الاستخلاف 


)1 و”) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص مكرة 

(؟) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١8١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/57؟) . 
() البيان: في صلاة الجمعة ص .٠١8‏ 

(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص "؟؟ . 

(5) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج غ ص .١١‏ 

(9) جامعالمقاصد: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص ١8؟.‏ 

(8) المصدر السابق: ص .578١‏ 

(9) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 0؟١.‏ 


ملم مفتاح الكرامة / ج م 


وإن كان في الركعة الثائية محافظة على الجماعة مهما أمكن. 

الخامس: إِنّ ظاهر الكتاب أنه لا فرق في الحدث بين أن يكون عمداً أو سهواً. 
وأنه على الحالين يجوز الاستخلاف. لمعل لح على بعراز 1! نادت 
عند الحدث في «الخلاف١‏ والتذكرة' والمنتهى "» وظاهر «الذكرى ؛» وبذلك 
صرح جماعة كالشييخ في «الخلاف » ونسب؟ الخلاف إلى أبي حنيفة حيث أيطل 
صلاتهم بتعمّده الحدث. ولا تغقل عن الإجماعات الى في البحث الأوّل. 

ولم , يتعرّض المطّف لحال نيّة المأمومين مع الإمام الثاني, ففي «المسالك/ 
والميسية» أنه يجب عليهم تجديد نيّة الاقتداء بالثاني, وقرّاه في «جامع 
المقاصد*» ونسبه إلى التذكرة. وفي «المدارك"» أنه أظهر. . وفي «الشافية» أنه 
أولى. وفي «كشف اللثام ” '» أنه الوجه .وفي «الذكرى ' 0 ثم احتمل العدم. 
وفي «التذكرة» بعد أن نسب عدم وجوية:الإستثناف إلى أ حد وجهي الشافعي قال: 
وفيه [شكال بنش من وجوب تملازي لمكم يجب استثناف ني القدوة ,٠"‏ وترةد 
في «نهاية الإحكام ''». 


716 مُسأَلَد‎ 1١4 ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج غ ص 18. 

(؟) منتهى العطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 774 السطر الأخير . 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 8؟١.‏ 

(6) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠00‏ مسألة 711 

(1) راجع تذكرة الفقهاء: : في صلاة الجمعة ج 4 ص © وكشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؛ 
ص 51؟. 

(/9) مسالك الأفهام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 31١6‏ . 

ذخا جبامع المقاصد: : في صلاة الجمعة ج ؟ص ١أثر؟.‏ 

(9) مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج 4 ص .١1/‏ 

. 771 كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.174 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 5 ص‎ )1١( 

.77 تذكرة الفتهاء: في صلاة الجمعة بج غ ص‎ )١1( 

(؟1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج اص .١8‏ 


كتاب الصلاة /حكم من أراد الدخول في الجمعة بعد حدث الإمام #08 


أمّا غيره فيصلَّي الظهر. ويحتمل الدخول معهم لأنْها جمعة مشروعة. 


وفصّل في «الفوائد المليّة» فقال: إن كانت الأستنابة من المأمومين فلابدٌ لهم 
من نيّة الاقتداء بالثاني مقصورة على القلب, ولا يعتبر فيها سوى قصد الائتمام 
بالمعيّن متقرّباً. وإن كان المستخلف الإمام ففي اعتبار نيّة المأموم وجهان. من 
كون النائب خليفة الامام فيكون بحكمه؛ ومن بطلان إمامة السابق فلايدٌ من 
الاقتداء بالحادث وهو الأجود '. ونحوه قال فى «الروضة'» وفيهما: أن العارض 
دمل قل القراءة ة قرأ المستخف والمنفرد لنفسه. وإن كان في أثنائها ففي البناء 
على ما وقع من الأول أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة التى فارق. فيه أوجه 
أجودها الأخير, غير أنه في «الفوائد المليّة» قال: وأقواها الْأّوّل. وفيهما أيضاً: أنه 
لوكان بعد القراءة ففى إعادتها وجهان أجودهما العدم. 

قلت: يبتدئ بالقراءة من حيث قطع | 3 
نغملة تاقة وال فمن الادل. ع 

قوله قدّس الله تعالى روحة 7 ورفيصلي الظهر. ويحتمل». 
جواز «الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة» غيرالمتلبس هوالّذي خرج 
الامام من الصلاة قبل دخولة فيهاء وقد ذكر المصّف في «التذكرة '» أنه يشان 
الظهر ولا يدخل مع هؤلاء الّذين استخلفوا إماماً أو استخلف لهم وأنه يحتمل 
دخوله معهم» , لأنها جمعة مشروعة. 

وفى «البيان “» هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتدا 5؟ الأقرب ذلك إن قلنا 
بالعقادها حال الغيبة: ولو منعناه امتنع. ويمكن الدخول لسبق انعقادها عن إسام 
الأصلء وحينئزٍ الأولى وجوب الدخول عيئاً. 


, 5417 الفوائد المليّة: في صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: فى صلاة الجماعة ج احن كعم_لاما 
0 تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج ص 717, 

(4) البيان: فى صلاة الجمعة ص ١8‏ 


رفن ف مفتاح الكرامة / ج م 


الثالث: العدد, وهو خمسة نفر 
آل لس سآ 

وقال الفاضل التوليني ' في «حاشية البيان» إن كان الامام الأصلي قد استئاب 
واحداً ؛ ثم قال: فان حصل له عذر فقد فقدّموا فلاناً صم الدخولء وإلّ فلا انتهى. وهو 
خيرة «جامع المقاصد د" والجعفريّة دالغيية وإرشاد الجعفرية “» قال: إن استئاب 
إمام الأصل صح إنشاء الجمعة حينئز وتعيّنت؛ ولو استناب غيره تعيّن فعل الظهر 
لانتفاء الشروط بالنسبة إليه, وحصولها في الجملة بالنسبة | إلى غسيره لا يقتضى 
حصولها له. قلت: من الشروط كون الإمام مأذوئاً واتحاد الامام والخطيب وقد 
ينقض العدد. وقرّب في «كشف اللثام *» جواز الدخول إن كان الإمام الثاني مأذوناً 
أو لم يشترط الإإذن. وهو مصير إلى ما ذكره التوليني. 

[ فى أ شتراط الغدد في صحّة الجمعة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحة: '«الثالك: العدد. وهو خمسة نفر 


)١7‏ لم تعفر في تربجعتد إل على مأ كرك التي اليا أعيان الشيمةرج دص 101 من 
قوله: : الشيخ زين الدين علي التوليني النحاريري العاملي له الكفاية في الفقه, وهو تلميذ 
الفاضل المقداد. ويروي عنه الشيمخ جمال الدين أحمد ابن الحاج على العينائي كما في 
إجازة الشيخ نعمة الله بن خاتون, ٠‏ وينقل عنه الكفعمي في بعض مجاميعه كما ذكره فى 
تووم ع الزن لدورا بتقاية العو انين ع اد و ل 
فضل لبعض تلاميذه وخص فبها بالإجازة فتاوى كفاية الشيخ زين الدين علي التوليني, 
ولعله بعينه رسالة الصلاة 5 للتوليني موجودة في الخزانة الرضوية ٠‏ انتهى . ونحوه أو قريب منه 
في الدريعة: ج ؟ ص ٠٠١‏ + 6.58 . وأمًا ما نقله الشارح عنه من الفتوى فلم نعثر على حاشية 
منه على البيان على التعيين. 

(؟) جامع المقاصد: : في صلاة الجمعة ج ؟اص الر؟, 

(7) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي:ج )١‏ في صلاة الجمعة ص 7٠١‏ . 

(؟) المطالب المظفرية: : فى صلاة : الجمعة ص ١77‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
شذنا” 

(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4ص 3597 . 


كتاب الصلاة / الشرط الثالث اعتبار العدة المخصوض > سس !لام 


على رأي. أحدهم الإمام. فلا تنعقد بأقلٌ4 لاخلاف بين علماء الإسلاء 
في اشتراط العدد فى صمّة الجمعة كما في «المنتهى ' والمدارك'» ولا خلاف فيه 
كما في «الذكرى" وجامعالمقاصد؛ والغرية وإرشاد الجعفرية*» وعليه إجماع 
العلماء كما في «المعتبر' وكنزالعرفان'"» كافة كما في «التذكرة*» وعليه الإجماع 
كما في «نهاية الإحكام* والمختلف ٠١‏ وغاية المرام ١١‏ وكشف اللثام؟' ورياض 
المسائل "'» ولا تنعقد بأقلّ من خمسة إجماعاً منّا كما في «الانتصار؟' وجامع 
المقاصد؟١‏ وكشف اللثام' '». وفى «جامعالمقاصد» لا يخفى أن الامام أحد الخمسة 
للإجماع وظاهر التصوصء انتهى 


1/060“ س١ منتهى المطلب: سا البسدع‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج أ ص لااعن . 

)5 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج زا 8 

9 جام المقاصد : في صلاة الجمعة ج ؟" ص 7177 

() المطالب المظفرية: 70 
بالا , 

(1) المعتير: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 58١‏ . 

() كنزالعرفان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 178 . 

() تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1 

(5) نهايةالاحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١19‏ . 

.7١/ مخشتلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )٠١( 

(١١)غايةالمرام:‏ في صلاة الجمعة ص 8 السطر الأول (من كتب مسجد كوهرشاد برقم 08) . 

(؟١)كشفاللثام:‏ في صلاة الجمعة ج 4 ص 17" , 

(17) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ب اص 57. 

. ١16 الانتصار: فى صلاة الجمعة ص‎ )١5( 

(14و7١)‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 87؟. 

, 1107 كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص‎ )١1( 


الالال يلل هقتاح الكرامة / جم 


ولا يشترط في وجوبها أكثر من خمسة كما في كتاب «الإشراف '» كما تقدّم ' 
و«المقنعة" وجُمل العلم والعمل؟ والمسراسم* والسرائر' وجامع الشرائ»ع" 
والشرائع* والمعتبر' والنافع ' ١‏ وكشف الرموز '' والمنتهى ١"‏ والتذكرة '' ونهاية 
الاحكام ؟' وكشف الحقّ؟ والمختلف ٠١‏ والتحرير" والإرشادة! والتلخيص؟١‏ 
والتيصرة*! والإيضاح'', في ظاهره و«الدروس"؟" والبيان"" واللمعة؟؟ 


. 50 الاإشراف (مصتفات الشيخ المفيد: ج 9) في صلاة الجمعة ص‎ )١( 
.115 وص‎ ١18 (؟) تقدّم في ص‎ 

() المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص ١54‏ . 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ) ص ١غ‏ . 
(8) المرايسم : ذكر صلاة الجمعة ص بالا 

13+ السرائر: اب سان الجمعة وأكاموا ع جين‎ )١( 

(/9) الجامع للشرائع: باب صلاة الجمعة صرح 3: 

(8) شرائعالإسلام: في صلاة الجمعة ج ١١‏ روجا ب / 

(9) المعتبر؛ في صلاة الجمعة ج ؟ عر لجار 

» المختصر النافع: في صل لوقاو‎ )٠١( 

)١1١1(‏ كشف الرموز: في صلاة الجمعة ص بفن؟” 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١س ١6‏ . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجمعة ج غ ص 71؟. 

(15) نهاية الإحكام: في صلاة الجبعة ج ؟ ص ١15‏ . 

, 1457 نهج الحقّ وكشف الصدق: ؛ المسألة الثامئة فيما يتعلق بالفقه ص‎ )١6( 
.5١8 لي : في صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ 

)١1(‏ تحرير الكلام: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 4# السطر الأخير. 
(18) الاؤرشاد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 80 ؟ . 

(15) تلخيص المرا م (سلسلة الينابيع الفقهية: ج /1؟) ص 816 . 

) - ؟) تبصرة المتعلمين: في صلاة الجمعة ص .7١‏ 

.١١١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: فى صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(9؟) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج اص لاثرا . 

(:7؟) البيان: فى صلاة الجمعة ص 55 

197 اللمعة الدمشقية؛ في صلاة الجمعة ص‎ )١8( 


كتاب الصلاة / الشرط الثالث اعتبار العدد المخصوص ‏ 5 


والألفية' والمسوجز الحساوي' والتسنقيح" وجامع المقاصد؛ والجعفرية* 
والغريّة وإرشاد الجعفرية' والمقاصد العليّة' والروض* والروضة"؟ وشرح 
الشيخ نجيب الدين والمفاتيح ١‏ والساحوزية والشافية» وقواه فسي«الميسيّة 
ورياض المسائل''» وهو المنقول عن الحسن والتقي والكاتب''. وظاهر 
«كشف الحق"» الإجماع لوم هب لكر كما في «المعتير؟١‏ 
والمتتهى؟ وكنز العرقان'' وجامع السقاصد"" والغرية وآيات أحكام 
الأردبيلى ١4‏ والذخيرة؟١‏ وكشف اللثام "؟ ورياضالمسائل '؟» والأشهر بين 


)١(‏ الألفية: فى صلاة الجمعة س لا. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 87. 

() التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 720-1171 . 

(؛ و/0١)‏ جامع المقاصد؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص0 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركى ناج “قي 1 الجمعة ص .5 

() المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص "السطن الأول (مخطوط قي مكتبة المرعشي 
برقم 0971 . ل برعو مسالا 

(/) المقاصد العلية ؛ في صلاة الجمعة ص 764 7سا 

(خا ررض الجئان: في صلاة الجمعة ص 86؟ س ١1١‏ . 

(1) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 117. 

.١7/ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في صلاة الجمعة وأحكامها ج‎ )٠١( 

. ٠١ رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )1١( 

(؟1) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 5١7‏ . 

(1) نهج الحقّ وكشف الصدق: المسألة الثامئة فيما يتعلّق بالفقه ص 487 . 

. 58١ المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١5( 

(10) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17س .١18‏ 

(11) كنزالعرفان: في صلاة الجمعة ص ١18‏ . 

. ١١1 آيات الأحكام (زبدة البيان): في صلاة الجمعة ص‎ )1١8( 

(19) ذشيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص /17؟ س 5/8 . 

(0؟) كشفاللثام؛ في صلاة الجمعة ج 5 ص 1197 , 

(١؟)‏ رياض المسائل: في عسلاة الجمعة جع ؛ ص 97؟. 


لضن مفتاح الكرامة / ج 8 


الأصحاب كما في «البيان' والتنقيح ' والمقاصد العلية"» والأشهر في الروايات 
كمافي النافم ؟ والذكرى* و«إرشاد الجعثرية'» والمشهور كما في 
«جامعالمقاصد”» أيضأ و«الغرية وكشف الالتباس* والروض '». 

دفي «نهاية الاحكام» 0 الأقرب عندنا أ." نُ أقل عدد تجب معه الجمعة 
0ن . وفي «الانتصار ١‏ '» الإإجماع على أنّها لا تنعقد إلا بحضور شخمسة, 
انتهى. وهذا بمعونة ما فى «جُمل العلم ' '» قد يشعر بالإجماع فيما نحن فيه. 

وفي «آيات الأحكام» للمولى الأردبيلي أن أكثر الروايات الموجودة في 
الكتب وأصمّها وأصرحها أنّ العدد المشترط فى وجوبها هو الخمسة, وهو قول 
أكثر الفقهاء المعروفين الآن"؟١.‏ 

وفي «النهاية*' والمسبسوط ؟' والخلاف'' والجُمل والعقوه"١‏ 


.٠١4 البيان: قي صلاة الجمعة ص‎ )١( 
١ (؟) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج‎ 
.. (؟) المقاصد العلية: في صلاة الجممة متنا (1ج رن‎ 
المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص سد‎ )4( 
. ٠١١ ذكرى الشيعة: فى صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )0( 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا1؟),‎ ١0/5 المطالب المظفرية: فى صلاة الجمعة ص‎ )1( 
جام عالمقاصد: في صلاة الجمعة ج 7 ص 817؟.‎ )!/( 

(8) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١71‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/517؟) , 
(9) روض الجنئان: في صلاة الجمعة ص 586" س ؟١.‏ 

. 15 نهاية الإحكام: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)الانتصار:‏ في صلاة الجمعة ص .١18‏ 

(؟1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى؛ ج 7) ص 5١‏ . 

(1) آيات الأحكام (زبدة البيان): في صلاة الجمعة 1١7‏ . 

(15) النهاية: في صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

(16) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1547 . 

607 الخلاف: في صلاة الجمعة ج أص 14 مسألة‎ )١1( 

)١10(‏ الجمل والعقود؛ فصل 7 في أحكام الجمعة ص الى. 


لحا 


كتاب الصلاة / الشرط الثالث اعتبار العده المخصرضص مط - ةم 


والاستبصار ' والوسيلة ' وحل المعقود» للراوندي «والغنية؟ ومجمعالبرهان؛ 
والوسائل* والماحوزية والمفاتيح' والذخيرة" والكفاية* ومصاييح الظلام؟» 
أنّها تجب عيناً بالسبعة وتخييراً بالخمسة. وهو المنقول في «كشف الرموز” '» 
عن الرايع» ونقل ١١‏ أيضأ عن الصدوق والقاضي والكيدري"', ونقله في 
«غاية المرام ''» عن الكاتب, والمنقول عنه ما سمعت آنفاأً. ونقله في «الجواهر 
المضيئة» عن شيخه. وهو ظاهر «الهداية '» للصدوق و«رسالة صاحب 


.414 ذيل م "اص‎ ١ الاستبصار: باب 181 العدد الذي يجب عليهم الجمعة ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص .٠١‏ 

(؟) عُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .5١‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج اص 908 . 

(0) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة الجمعة ج .نص لأياثي 

(1) عبارة المفاتيح هكذا: ولا يجزي الظهر عنها إلا إذآاكآنوا أجل )بن سبعة أو يكون هناك تقية 
أو فتئةء انتهى. وهذه المبارة بظاهرها مترددة بها إجزاء اله عند عدم السبدة 
بمعنى كونه أحد طرفي الإجزاء كالجمعة وبي بحَكله!علىإجزائه؛بمعنئ كفايته وعدم 
وجوب الجمعة من رأسه. ويؤيّد الثاني قوله: أ و تكون هناك تقية أو فتنة, فإنّ الجمعة عند 
التقية أو الفتنة باطلة محرّمة والظهر عندهما متعيّة. فتأمّل وراجع المفاتيم: في وجوب 
صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ص‏ 1 . 

(1) ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص 519 . 

(4) كفايةالأحكام: في صلاة الجمعة ص ٠١‏ س 9؟. 

(5) مصابيحالظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10-54 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(١٠)كشف‏ الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ عن 79١‏ . 

.7١7 نقل عنهما العلامة في المختلف: في صلاة الجمعة ب ؟ ص‎ )١١( 

. 507 نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام:ج 4 ص‎ )١7( 

.)08 س " (من كتب مكتية كوهرشاد برقم‎ ١6 غاية المرام: في صلاة الجمعة ص‎ )١7( 

)١5(‏ عبارة الهداية هكذا: فاذا اجتمع يو ءالجمعة سبعةٌ ولم يخافوا أَمّهِم بعضهم وخطيهم. انتهى. 
وعبارته هذه كما ترئ مترددة بين حملها على الوجوب التخييري وبين حملها على الوجوب 
العيني. ولا قريئة في العبارة على حملها على الأوّل أو الثاني. راجع الهداية: في الجماعة 
من 116. 


8 سس سس بسب سس هتح الكرامة / جلثم 


المعالم '» واستحسنه في «الذكرى ؟» وفي «كشف اللثام'» أنه أقرب. ومال إليه 
أو قال به فى «المدارك » وفي «الغنية”» الإجماع عليه. 

وفي «مجمع البيان'» أن العدد يتكامل عند أه ل البيتطي بسبعة. قال 
المولى الأردبيلي في «آيات الأحكام»: وهو أحد الأقوال للشيخ مع أنه يقول 
بالوجوب التخييري بالخمسة والحتمي بالسبعة جمعاً للأخبار وهو أعلم" انتهى 
وعن «الإشارة» أنهاإنما تتعقد بالسيعة. 

وكان ظاهر «تخليص التلخيص والمقتصر؟ وغاية المرام*' وكشف 
الالتباس ' 4١‏ التوقف و 5 ائد"' والمهدّب البارع١»‏ لم يعدًا للترجيح 
ولم يتعراض له في جملة من شرو المتون وحواشيها. 

حجّة المشهور صحيح ب عن أليكاو له قال: يجمع القوم يوم الجمعة 


(1) وعيارة لرسلة الا مشر هك -- وجوب الجمعة الآن حطور شمسة من 
المؤمئين وتأكد السبعة وأن بكو قيهن بلح فلامامة» انتهى. وهذه العبارة صريحة في 
تعيّن الوجوب عند حضور الخمسة وإِنّما يتأكّد اذا صاروا سبعة. وهذا غيردعوى الوجوب 
التخييري عند الخمسة, فراجع الاثنا عشرية: في صلاة الجمعة ص 7 السطر الأول . 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؛ ص ٠١1/‏ . 

(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ب /39 7 , 

(5) مداركالأحكاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 8؟. 

(5) غُنية النروع: فى صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(1) مجمعالبيان: ج ٠١‏ ص 188 س 50. 

() آيات الأحكام (زبدة البيان): فى صلاة الجمعة ص 1719 . 

(8) إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص 917. 

(5) المقتصر: فى بقية الصلوات ص 9ل!. 

. )88 س ؟ (من كتب مكتبة كوهر شاد برقم‎ ١6 غايةالمرام: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

(1١١)كشف‏ الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١71‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 1/ا؟), 

. ١١5 ص‎ ١ كنزالفوائد: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

(1) المهذّب البارع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .1١٠١‏ 


كتاب الصلاة / الشرط الثالث اعتيار العده المخصرص ‏ + لدب سبالام_م 


ذا كانوا خمسة فما زاد. فإذا كانوا أقلّ من خمسة فلا جممعة لهم'. وموبّق 
عبدالملك «إذا كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة '». والجملة الخبرية 
تفيد الوجوب الظاهر في العيني لا التخيبري. ولا إشعار في قوله طية في ثاني 
الأول «فلا جمعة لهم» بأنّ المراد إثبات الصحّة المطلقة المجامعة للعينى 
والتخيبري. فلا دلالة فيها على الأوّل, لأنه مبنيٌ على تساوي الصمّة بالنسبة إلى 
الأمرين وهو ممنوح. بل تلازم الأوّل حيث لا مانع منه كمأ نحن فيه. 
وحسن زرارة قال؛ كان أبوجعفرطكُة يقول؛ لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة 
ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الامام وأريعة ؟. ومفهومه ثيوتها على الخمسة. 
ولفظة «على» ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر. وقد اتّفقوا على صحّتها إذا كانوا 
خمسة: فيجب لعموم ما دل على وجوب الجمعة الصحيحة خرج مادون الخمسة 
بالإجماع وبقي الباقي. م 
واجاف في «مصابيح الظلام “» بأنه لقال في + غير صحيح منصور ويمكن 
أن يكون وارداً شي مقام رفع الحظر المتوهم. ١‏ 
قلت: هذا قد يتّجه إذا نهضت أدلة اقول الاك وَستَمَلحالها. ودعوى عدم 
الظهور من حسن زرارة مكابرة. 
وأجاب في «الذكرى * وكشف اللثام'» عن الأخير أن من باب الأخذ بأقل 
ماقيل؛ وهو ضعيف لتناقض القولين. 
قلت: هذا حق, لأنّ حجّيّة هذا القسم مبنيّة على كون الأقل مجمعأ على ثبوته, 
والقائل بالسبعة وإن وافق على الصحّة بالخمسة لكنّه يقول: إِنّ ذلك على سبيل 


)١(‏ وسائلالشيعة: ب " من أبواب صلاة 5 الجمعة م ٠‏ جَ قش ص ل وفيه «الفضل بن عبدالبلك». 
(؟) وسائل الشيعة: ب " من أبواب صلاة الجمعة ح "اج ة ص 8. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة الجمعة ح 'ج نص لا. 

0غ مصابيم الظلام: في صلاة الجمعة ج اص 14س 5 (مخطوط مكتبة الكليايكاني 80) . 
(6) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .٠١8‏ 

(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج #ص 595؟, 


++ للد هفتا الكرامة / ج م 


الاستحباب والتخيير لا على سبيل الوجوب عيناً كما يقوله المحتجٌ؛ وإن أراد أنه 
موافق على وجوب الحضور عيئاً إِذا اتعقدث بالخمسة فليس مما نحن فيد. 

واحتجّوا بقول الصاد قطي في صحيح عمر بن يزيد ': «إذا كانوا سبعة 
يومالجمعة فليصلُوا في جماعة». وفيه: نِّم فيما مضى قد قالوا إِنّهِ متروك الظاهر 
لدلالته على عدم اشتراط الإمام. وقد تقدم الكلام فى هذا الخبر مستوفىء ودلالته 
بالمفهوم والمشهور تقديم المنطوق على المفهوم. 

وبقول الباقرلة في خبر محمّد ؟: «لا تجب على أقلّ من سبعة» وفيه على 
ضعفه: أنه تضمّن مالم يقل به أحد من لزوم حضور السبعة المذكورة فيه. وقد تقدّم 
الكلام فيه لكنّ ذلك معتبر في مقام التعارض. وهذا الخبر وإن ذكر في «الفقيه '» 
أيضأ عن محمّد إلا أن السند أيضاً غير صبحيح على الصحيح. 

واستدلوا أيضأً بما رواه في «إلفقيه »كاك قال زرارة: قلت له؛ على من تجب 
الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نف من المسلمين ولا جمعة لأقلّ من خمسة من 
المسلمين أحدهم الإمام: فا ايجتمع سبعة ولم_يخافوا مهم بعضهم. قالوا: وهو 
ظاهر في كون السبعة : شرطأ للوجوب العيتي والخمسة للتخييري. وفيه ما مضى 

بواحد ود لوارد يس شتراط الامام وأنه مضمرء وإن كان الظاهر أن مثل 
زرارة لا ينقل إلا عن المعصوم. وإِنّك قد سمعت أنّ بعضهم جزم بأ آخر الخبر من 
كلام الصدوق واحتمله آخرون, ومع هذا الاحتمال فضلاً عن القطع بسر تفع 
الاستدلال إلا من جهة مفهوم العدد وهو ضعيف جد على أنه يجاب عنه يما مرّ. 

وبقول الصادق طق في خبر أب العباس *: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة 
أو طعية دنا وفيه على عدم صحّته: إِنّا لا نعلم مد متعلق الاجزاء فيه هل هو 


(191) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة الجمعة ح ٠١‏ واج 0 ص 1. 
(1) من لا يحضره الفقيه: في صلاة الجمعة ع 714؟١‏ ج ١‏ ص 237. 

(4) من لا" يحضره الفقيه: في صلاة الجمعة ح جاص 2 

(8) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ هص . 


كيتاب الصلاة / فيما لو تقض العدة يعد التلن ب _ للب ا- 998 


وهو شرط الابتداء لا الدوام. 


وجوب الجمعة عيناً؟ فيصير التقدير يجزي في عينية وجوبها سبعة أو خدمسة : 
ومنتل لاب الاستدلالء بل يكون منبهاً على أن أحد الأمرين كاف في العيني 
وعدم انحصاره في السبعة كما يتوهم لو اقتصر عليها. فان قلت: فما الحاجة حينئذ 
إلى الترديد؟ وهلا اكتفى بالخمسة؟ قلت: قد أشار المصنّف إلى جواب هذا في 
«المنتهى » بأنّ ذلك لندرة تحقق مصر لا يكون فيه سبعة فذكر السيعة لذلك 
والخمسة لثلا يتوهّم الانحصار في ذلك» فتأئل. و ن كان متعلق الإجزاء هو 
الوجوب تخييراً فهو مخالف للإجماح, ' لانعقاده على وجوبها مع السبعة عيئاً لا 
تخييراً وإن كان متعلّقه هو صحّتها مطلقاً ففيه: انه لا كلام فيه للاتفاق على صمّة 
الجمعة على التقديرين» ولا يتمٌ الاستد لال حي ,إلا بتفكيك الخبر فتجعل السبعة 
للعيني والخمسة للتخيبريء ولا دليل عل وإ ذلشءكما لاكحاجة إليه. فإن قلت: الدليل 

عليه والحاجة إليه وجود لفظة «أو» إذ لا معتىَلهاإلا على تقديره . قلت: : يحتمل أن 
يكون الترديد للتنبيه على كفاية أحد المَدَهرَ نكما تدع فتدبر. 

واحتجُوا بقوله قد ' فى صلاة العيدين: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإِنّهم 
يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة». وفيه: إِنّ حالها كسابقتها مع أن الحكم 
المشروط فيها بالعدد هو الوجوب العينى بمقتضى الصيغة والنسبة إلى عدد السبعة 
فليكن بالنسبة إلى الخمسة كذلك؛ مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي كما 
شعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة:, لاستلزام الحكم فيها ثبوته في السبعة 
بطريق أولى. 

[لوانفض العده بعد التلبّبس ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه:طوهو شرط الابتداء لا الدوام»أ 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8١س‏ ؟. 
(1) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة الجمعة ح *ج ة ص 8. 


لح 00 الكرامة / ج م 


الأمحاب لاثم فيه مخاقاً ما في «المدارك ١‏ . وفسي ان المقاصد؟ 
والغرية» | نّ الأكثر صرّحوا أنه شرط في ابتدائها, فان استكمل العدد وأنعقدت به 
لا . وفي « «الذخيرة» أنه المشهور بين 
الأصحاب. ذكره الشيخ ومن تأخَّر عنه. وفي «كشف اللثام ؛» العدد شرط الابتداء 
عندنا لا الدوام وفاقاً للشيخ ومن بعده وفي «ريا ضالمسائل “» لاخلاف فيه بينثا. 
وفي «الخلاف» إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعمى في ذلك وكبر الاإمام 
0 و واوا واي عسوو 
«المبسوط " وجامع 0 و لل والمعتير : 0 وسهاية 
الاحكاء؟١‏ والتسحرير"' والذ 0 0 وجامع السقاصداة١‏ 


)١(‏ مدارك الأحكام : في صلاة البسموة ج ]ير ف 
#سبييلاثا 

(؟و1١)‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج26 4خ 

(؟) ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ١١س ."١‏ 

(14) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 784. 

(0)رياض المسائل: : في صلاة الجمعة ج حمس +21 

(1) الخلاف: في صلاة الجمعة بع ١‏ ص ٠٠١‏ مسألة 7٠0‏ 

(9) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١55‏ 

(ما الجامع للشرائع: فى صلاة الجمعة ص 56. 

)ة) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج لاص 410. 

.187 المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )٠8( 

55 تذكرةالفقهاء: : في صلاة الجمعة ج ص‎ )١١( 

."١ ص‎ ١ نهايةالإحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(1) تحر ير الأحكام: : في صلاة الجمعة ج اص غ؛ السطر الأول . 

.١١8 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١5( 

.١5١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج‎ )١6( 


كناب الصلةة /قيما لو تقض العدة بعد التلييين _----اا-- 705 


والجعفرية ' والغربة وإرشاد الجعفرية' والروضة" والمسالك* والمقاصد العلية* 
والشافية». وفى «الخلاف'؟ والمبسوط" وجامع الشرائع؟ وكتب المصئّف١‏ 
والزكرى" والدروين! وجامع المقاصد؟! والجعفرية؟١‏ وشرحيها؟! 
والميسية والروض*'والروضة' 'والمسالك"'والمقاصدالعلية*ومجمعالبرهان؟! 
والشافية» وغيرها'' التصريح بالإتمام وإن بقي الإمام وحده. وفي «الشافية» 


. ١١١ في صلاة الجبعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ع‎ )١( 

(؟) المطالب المظفّرية: في صلاة الجمعة ص ١/4‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا , 

(") الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 155. 

(4) مسالك الأقهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص /1؟ . 

(6) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص /80؟. 

(1) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص مسالة 5 

() المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7.1414 

(8) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 18.|  5*/‏ 

() إرشادالأذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 57 تتتريرالأحكام: ج ١ص‏ 4 اللسطر : 
الأول, تذكرة الفقهاء؛ جح 4 ص 9 منتهىالْتطلّ؟ .فين جتلاة البقدعة ج اس ء لاس 18, 
نهاية الاحكام: َس اص .5١‏ 

. ٠١8 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.١1١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

.1814 جامع المقاصد؛ في صلاة الجمعة جع ؟ ص‎ )١7( 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص ١١١‏ . 

)١8(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١7/4‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
71 . والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

(18) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 551 . 

.355 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

. 3107 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )١1/( 

(18).المقاصد العلية؛ في صلاة الجمعة ص /70؟. 

(19) مجمعالفائدة والبرهان؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7”8. 

. كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج غ ص ؟1؟‎ )٠١( 


رشنن 


مفتاح الكرامة / ج لم 
نسبته إلى الأكثر. . وقد سمعت ما في «جامع المقاصد والغرية». 

وفى «الشرائع ' والبيان' وفوائد الشرائع " والمدارك» وغيرها التصريح 
بالارتمام وإن لم يبق إلا واحد. وقد قال المحقق الثاني في «فوائد الشرائع * وجامع 
المقاصد١‏ » يمكن أن يراد من هذه العبارة بقاء واحد مع الإمام لآن ؛ العطف ب «لو» 
الوصليّة نما يكون لأخفى الأفراد. ووجّهه أنه به يحصل مسمّى الجماعة وهو 
ضعيف. ويمكن أن يراد به بقاء الإمام أو واحد من المأمومين بغير إمام فيتمٌ 
الجمعة وتجزيه, وهذا أقوى, انتهى ما في فوائدالشرائع. ونحوه مافي «المدارك" 0 

وقد وقع في المقام فى عبارة «البيان» نوع اضطراب فيما أفهم نه قال: بعد 
التلّس يجب الاتمام ولو كان واحداً. وقال بعد ذلك بسطرين تقريباً: ولو لم يكن 
فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط*. وهذا يناقض ماسبق. فإن قلت: لا منافاة 
لعدم دلالة وجوب الإتمام مع الواحدٍ .على عدم اعتبار الصلاحية للإمامة مع 
التعدّد. قلت: :هذا غريب الحكم |05 فول الصلاحية في الواحد أيضأ وهو 
أغرب. فليمعن النظر في ذلك. ليد 

ويستفاد من ظاهر عباوةعوالي ور" كم » كما ا يأتبي نقلها أنه لو بقي بعد مفارقة 
الإمام واحد لم يجب عليه إتمامها جمعة.. 

هذا وفي «حاشية المدارك" '» أنّ الظاهر من الأخبار اثستراط الاستدامة 


.46 ص‎ ١ شرائعالاإسلام: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) البيان: في صلاة الجمعة ص ٠4‏ أ 

(1وة) فوائد الشرائع: في صلاةالجمعةص 6 4س (مخطوط في مكتبةالمر عشي برقم 1984). 

)0غ مدارك الأحكام: : في صااة الجمعة ج دمص 7١‏ 

(1) جامع المقاصد: : في صلاة الجمعة ج ؟ ص .74١‏ 

(7) مدارك الأحكام: ؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص 79 

(8) البيان ؛ في صلاة الجمعة ص عق 

لقا يأتي ذكرها في ص ول يخني انه لا يستفاد من عبارته الاثنية. عدم وجوب الزتمام لى 
بقي واحد بل قوله: لأنّ الباقين مخاطبون. يعم الواحد والأكثر قتأمّل جيداً. 

.)150/55 :(مخطوط في المكتبةالرضوية برقم‎ س١‎ ١8 حاشيةالمدارك: : في صلاةالجمعةص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما لو نقص العدد بعد التليّتس سي 


وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة» وهو معتبر فى الصلاة التي هي اسم للمجموح, 
فإن كان إجماع وإلا أشكل الأمر. قلت: المتأشَّرون لا يختلقون في ذلك وقد 
سمعت كلامهم وما يظهر منهم من دعوى الإجماع؛ وقد تركنا جملة من الكتب 
التي صرّح فيها بهذا الحكم روما للاختصار. 

وهل يكفي تلبس الامام خاصّة أم المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة؟ ظا 
كلام «الخلاف '» وقد سمعته الأول. وهو ظاهر «المعتير'» أيضاً حيث 9 
لو أحرم فانفض العدد أتمٌ جمعة. ونحوه ما في «كشف العئ" والروضةث» 
حيث قال في «الروضة»: لو انفضٌ العسدد بعد تحريم الإمام أتمٌ الباقون 
ولو فرادى مع عدم حضور من تنعقد به يعني الوأحد. وهو - أي الاكتفاء تلبس 
الامام بالتكبير -صريح «الذخيرة* والشاقية» واستوجه ذلك (واستوجهه -خ ل) ٠‏ 
في «المدارك'» واستظهره في كسب اا و وفي «رياض المسائل» 
2 ذلك مقتضى دليلهم. المي 

وظاهر «المسبسوط؟ والشراييهر , جه والتحرير'' والذكرى؟١‏ 


)١(‏ الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠‏ فعا ويالة م 
(1) المعتبر: في صلاة الجمعة ج 7١ص‏ 5875 . 

() نهج الحقّ؛ في صلاة الجمعة ص 141 . 

(4) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(0) ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص ١١س‏ 57. 
(1) مدارك الأحكاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١‏ 7. 

() كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 2117 . 

(8) رياض المسائل: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص .5١‏ 
(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١414‏ 

)٠ :‏ شرائعالاإسلام: في صلاة الجمعة ج أاص 530. 

)١١(‏ تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 59؟. 

, ص 5 الطر الأول‎ ١ تحرير الأحكام؛ : في صلاة الجمعة جع‎ )١17( 
.٠١5 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ] ص‎ )١8( 


الف مفتاح الكرامة / ج م 


والدروس ' والجعفرية' والغريّة وإرشاد الجعفرية ' والمسالك؛ والمقاصد 
العلية*» وغيرها' الثاني أعني أن المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة. قلت: يوْيّده 
قولهطكا: «فرضها الله في جماعة "» وقو لهالا : لا جمعة لأقل من خاسة ثم 
فانعقادها مشروط بالعدد وانعقادها للإمام من دون العده متزازل إِنّما يستقه 
بالجميع؛ فتأمّل. 

وقد عرفت أن جماعة قالوأ: يجب الاإتمام ولو لم يبق إلا واحد. وقضيّة ذلك 
أنه لو كان الإمام هو المنفضٌ فكغيره, وهو أن الباقي يتم ولو واحداً كما هو صريح 
«إرشاد الجعفرية" والروض ١"‏ والمسالك' '». وقال فى «الذكرى"'»: لو كان 
الإمام هو المنفضٌ فكغيره عندالقاضل» لأنّ الباقين مخاطيون بالإكمال» وحيتئة 
ينصبون إمامأ منهم لعدم انعقادها فرادى. انتهى. ويستفاد من ظاهر تعليله ما أشرنا 
إليه آنفاً: وفي «مجمع البرهان» لو اغي الزرم فإن استخلف عع شرطه صمّت. 


)١(‏ الدروس الشرعية: :قي ضلاة الصبحت سل م2 5 ظ 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )في صلاة الجمعة ص +117 , 

(؟) المطالب المظفرية: د دد ينك ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
اام ) . 

(5) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 571 . 

(0) المقاصد العلية: : في صلاة الجمعة ص 3171 . 

(1) كجامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .4١‏ وكشف الالتباس: في صلاة الجمعة 
ص ١4١‏ س 77 (مخطوط في مكتية ملك برقم “317/97) . 

() الكافي:ج اص 115ح ١‏ الفقيه:ج ١‏ ص لع ١12١7‏ التهذيب:ج 7٠ص‏ "اح ب 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة الجمعة ح غج 6 ص 8. 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص ١7/4‏ س ٠١‏ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم “9/97؟) . 

(١٠6)روض‏ الحئان: في صلاة الجمعة ص 1957 س غ. 

, 77 ص‎ ١ مسالكالأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .1٠١‏ . 


قفا 


كتاب الصلاة / فيما لو نقص العدد بعد التلبس 


وأمًا بدونه فغير معلوم, والآية' و«الصلاة على ما افتتحت '» والاستصحاب 
ليس بدليلء انتهى '. 

هذاء واحتمل فى «نهاية الاحكام؛ والتذكرة*» استراط إتمامهم ركعة 
لقو له اكلا «من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى» وهي ظاهرة في عدم 
اللإضافة مع عدم الإدراك؛ قلا يبقى إلا البطلان, وعموم أخبار «مّن أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدركها'» وقد دلت بالمفهوم على عدم الاإدراك د إذا أدرك الأقل. 

وقد أجاب الشهيد' وأكثر' من تأخّر عنه بعدم الدلالة في ذلك, وقد عرفت 
العال باساب في «المنتهى ؟» بعد أن ذكر ذلك في حجّة مالك والشافعي أن 
الباقى بعد الانفضاض مدرك ركمة يل الكل" ونّما ل يكون مدركأ لو اشترط في 
الادراك بقاء العدد وهو أوّل المسألة. 

واحتمل أيضاً في الكتابين -أعني «التؤاية“/لم و التذكرة ١‏ '» _إذا انفض العدد 
قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر, لانعشادشا صحيحة فهاز العدول كبا عدل عو 


(1) المقصود آية امن سورة محقد ك8 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب النيّة ح ١ج‏ اع 011 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجبعة ج ؟ ص 18 1. 

() نهايةالاحكام: فى صللاة الجمعة ج ؟ ص 5١‏ . 

(0) تذكرةالنقهاء : في صلاة الجمعة ج ؟ ص 0 

(1) وسائل الشيعة: ب 8غ من أبواب الجماعة ح /اج 4 ص ٠ةء‏ و باب 78 من أبواب صلاة 
الجمعة ج 4 ص .2١‏ 

(/) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج #ص ٠١5‏ . 

(8) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج ؟ ص ٠‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
ص 5517 س , والمحقق الكركي في جامع المقاصد: سج "ا ص 1825 والسبزواري فسي 
ذشيرةالمعاد: ص ١١1اس‏ ؟2١.‏ 

(9) منتهىالمطلب: في صلاة الجمعة ع ١‏ ص ١1س ١‏ . 

)٠١(‏ نهايةالاحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟؟. 

. 1١ تذكرةالفتهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١١( 


شف مفتاح الكرامة / ج / 


ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت 


اللاحقة إلى السابقة, واحتمل في الأوّل في وجوب الإتمام الاكتفاء بركوعهم 
لكونه حقيقة إدراك الركمة, 2 ْ 

وقال في «نهاية الإحكام '»: لو انفضٌ العدد بعدالتحريم لم تبطل ويحتمل 
بعد الركعة. وهل يجب أن ينوي الإمام نيّة الإمامة؟ الأقرب نعم هنا خاصّة. 
ولا يشترط النساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين ولا بين نيّتهما على الأقوى, 
بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنيّة والتكبير ثم يتعقّبه المامومون. نعم لا يجوز أن 
يتأخَّروا بالتكبير عن الركوح: فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة, وإن لحقوا 
به في الركوع صحّت جمعتهم: ولا مضت ظ تمكو ا من قراءة الفائحة. وإن 
لحقوا به في الركوح فالأقرب صممّة الجمعة: ولوأ لم يلحقوا به إل بعد الركوع لم 
يكن لهم جمعة؛ والأقرب أنه لسع لهام أيضاً لفؤات الشرط وهو الجماعة فى 
الابتداء والانتهاء, وحيتئذٍ فالأقرب ججواز عدول نيّنه إلى الظهر. ويحتمل 
الانقلاب إلى النفل والبطلان والصحّة جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية, 
انتهى. وثقلناء على طوله لكثرة فروعه. 

[فى عدم انعقاد الجمعة بالمرأة والطفل ] 

قوله قدّس الله تعالى روحد:طولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل 
ولا بالكافر وإن وجبت عليه ما أب عدم انعقادها بالطفل فعليه إجماع العلماء 
كما في «المعتبر"» وإجماع العلماء كاقة كما في «المدارك'» ولاخلاف فيه من 


)١(‏ نهايةالإحكام: في صلاة الجمعة ج تمس "7١س‏ أ 
(؟) المعتير: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 81؟. 
(1) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1/8. 


كتاب الصلاة / في عدم انعقاد الجمعة بالمرأة والطفل والكافر ل ب لالم 
ومن العامّة كما فى «المبسوط أ» ولا خلاف فيه كما فى «رياض المسائل'» 
وحن الشافعى قول بالاتعقاد بالصيى ' المميّر. ْ 

وأا الكافر فعلى عدم انعقادها به الإجماع كما في «المسنتهى؟ و 
الاحكام *» ولا خلاف فيه كما فى «جامع المقاصد'». 

وأا المرأة ففي موضعين من «التذكرة"» الإجماع على اعتبار الذكورة وعدم 
الوجوب عليها. وفي «نهايةالإحكام*» الاجماع على عدم الوجوب عليها. وفي 
«المنتهى '» إجماح كل من يحفظ عنه العلم على أن الذكورة شرط. انتهى فتأمّل. 
وفي «إرشاد الجعفرية ١"‏ ومصابيح الظلام ''» الاجماع على عدم الانعقاد بها. 
واستظهر هذا الإجماع في «الذخيرة" '». وفي «رياض المسائل؟١»‏ لا خلاف قيه. 
وفي «روضالجنان؛ '» كاد يكون أجباغا. 


)١(‏ لم نعثر على دعوى عدم الخلاف مثا ومن المالاضي لك ولا فى الخلاف» ولعلّه خلط 
ما في المأخذ وإِمًا في التسبة, نعم نقل عنه ذلك الفاضل الْهنذي في كشف اللثام. ٠‏ فراجع 
المبسوط: ج ١‏ ص ١17‏ وكشف اللثام: ج: 4 ج2978 , 

ااام السال ؛ في صلاة الجمعة ج 7753/1 

ال و وا 14 

(8) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7س ١8‏ . 

(5) نهايةاللإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١٠؟.‏ 

(1) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟" ص 17806. 

(/) تذكرةالنقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 7و 85, 

(4) نهايةالاحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .١‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1س‏ 0؟. 

)٠١(‏ المطالب المظفّْرية: في صلاة الجمعة ص ١,8‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
لشفقة” 

)١١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١7‏ السطر الأول (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكانى). 

.15 س٠١ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

1” روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 81؟ س‎ )١4( 


لس فقتح الكرامة / جم 


وفيما وجدناه من «الغنية '» ما نصّه: تنعقد بحضور من لم تلزمه من المكلفين 
إلا النساء بدئيل الاجماع. وفي «كشف اللثام» فى نسخة الغنية التي عندناء وقد 
قرأها المحقّق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري: وتنعقد بحضور من لم 
تلزمه من المكلفين كالنساء. وكتب المصريى على الحاشية: الصواب «إل" النساء» 
انتهى ' ما في كشف اللثام. وفي «الذكرى » لا تنعقد بها على الأشهر. وفي 
«الذخيرة » في أدلتهم تأمّل. وفي «الدروس “» لا تجب عليها ولا تنعقد بها على 
الأصمح. 

وفي «البيان '» الثاني من شروط الصحّة الذكورة. وصحّحها ابن إدريس من 
المرأة لو حضرت وتجزيها عن الظهر ولا تحتسب من العددء انتهى. وقضية ما في 
سحو يواج يضوم بيه ابيا سوسوي 
4 ل كشف اللثام "» لاخلاف في جواز 
ناس وأذن له من عليه استتذانه. وإذا 
صلينها كانت أحد 0 أنه ظاهر الأخيار. 
وفي «رياض المسائل؟» أنه عزاه في الذكر ى إلى الأشهر ولم اخدءه واعله فهو 
ذلك من أَوّل كلامه فيها. 


.5١ عُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 14١‏ . 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١١١‏ 

(4) ذشيرةالمعاد: فى حصلاة الجمعة ص ١١٠اس .1١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1817. 

(1) البيان: في صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

(/) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 50/4 . 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟١1.‏ 

(9) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟17. 

,3٠ بل وجدناه فيه فراجع الذكرى؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / في عدم اتعقاد الجمعة بالمرأة واتعقادها سس با ا-اا مم 


وفي «المبسوط ام نّ الصبي والمجنون والمسافر والمرأة لا تجب عليهم ولا 
تنعقد بهم ويجوز لهم فعلها تنا أرطي ونحوه ما في «الوسيلة '» حيث قال: 
د 0 ا وهو خيرة الكتاب فيما يأتي: وظاهر 
«الازيضاح " والذكرى 2». وقرّبه فى «رياض المسائل '» لضعف يخبر حفص»؛ 
واختصاص جابر الضعف بغير محل البحثه مع إطلاق الصحيمح بالكراهة الغير 
المجامعة للوجوب, انتهى. 

وصرّح في «الشرائع »وغيرها "مما تأخَّر عنها بعدمالوجوب عليها إذا حضرت. 
وفي «المقاصد العلية* والروض > والدخيرة'' والكفاية''» أنه المشهورء بل ظاهر 
ل وك 1ن أنه كاد يكون إجماعاً. وفى «جامع المقاصد" ' والغرية» أثه اللأشهر. 


)00 البموكك فى عازه الف 1 عن 121 

(1) لا يخفى أن د جملة «إذا حضرت» غيرموجودة في عَآوة الوسيلة, والظاهر مسن العبارة 
فى المقام أن معنى هذه الجملة أن صلاة الجمعةاغير حبكي المرأة وجائزة عليها وتصح 
متها إذا شاءت. وأمًا لو فكرنا الجملة المذكوراة قيذا للأء الوجوب قتطابق المحكي مع 
المحكيّ عنه مشكل. ويؤيّد التفسير الأول وأنه هو الصحيم. أنّ معنى العبارة المحكية 0 
على التفسير الثاني هو أنها واجبة إذا شاءث وَأرَادت الْحَصَوْر وير واجبة عليها إذا لم تشأ 
ولم ترده وهذا من المنع بل ومن البطلان بمكان فإنٌ الأحكام نما هى مجعولة على العباد 
وليبست دائرة مدار ميلهم وإرادتهم. فتامّل وراجع الوسيلة: : فى صلاة الجمعة ص ١٠١7‏ . 

(؟) إيضاح الفرائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ عى ,١١١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١١١‏ , 

(6) رياض المسائل: فى صلاة الجمعة ج 4 ص ؟1. 

)3 شرائعالاإسلام: في صلاة الجمعة ج اص 11. 

() كجامع المقاصد: في صلاة الجمعة بج ؟ ص 118. 

(8) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص ١7؟.‏ 

(1) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 187 السطر الأول . 

.7٠١ س١١ ذشيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.51 س٠١ كفايةالأحكام: في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

(17) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص لاا س 3١‏ . 

(17) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج " ص 80؟. 


4 مقتاح الكرامة / ج م 


والمراد نفي الوجوب عيناً كما في «المقاصد العلية' وكش ف اللثام '» وقد 
سمعت نفي الخلاف عن التخييري. وقال في «المقاصد العلية '»: فلا فرق حينئذٍ 
في حال الغيبة بينها وبين غيرهاء لاشتراك الجميع فى الوجوب التخييرى, 
وإِنّما تظهر فائدة الخلاف حالة الحضور, انتهى. قلت: على القول بأنها إذا انعقدت 
في حال القّيبة تخييراً يجب الحضور إليها عيناً تظهر فائدة الخلاف أيضاً 

وصرّح في «السرائر “» بالوجوب عليها إذا حضرت وأنّها تجزيها عن الظهر 
ولا تنعقد بها ولا يتم بها العدد. وهو خيرة دبي الشرائع * والمنتهى' والتحرير"“ 
ونهاية الإحكام* والموجزالحاوي* وكشف الالتباس ''» وهو ظاهر «النهاية١١‏ 
والتهذيب"' والجعفرية؟١‏ بل ” 4. وفي «المدارك*'» أنه المتحهوت 


7 72 المقاصد العلية: في صلاة الجسملا يج‎ )١( 

(؟] كشف اللثام: : في صلاة الجمعة ع امن يفف 

() المقاصد العلية: في صلاة الو ين 711 : 

(4) السرائر: ؛ في صلاة الجمعة بج ؟ ضٌَ 21797 

(6) الجامع الشرائع : في صلاة الجمعة ص 514- 40. 

(1) منتهي المطلب: ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1س‏ 1 

(0) تحريرالأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 44س .١9‏ 

(8) نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 315و 51. 

(5) الموجر الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص /ال. 

)6١(‏ كشف الالتباس: : في صلاة الجمعة ص 107 السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
111 , 

. ٠١7 النهاية: فى صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(19) تهذيب الأحكام:ج لاص ١١‏ ذيل ح /. 

(؟1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج خاص .17٠١‏ 

)١4(‏ المطالب المظفرية؛ قي صلاة الجمعة ص 6س ١‏ (سخطوط في مكتية ألمرعشي برق 
الف ” 

.06-04 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / فى عدم اتعقاد الجمعة بالمرأة وانعقادها لل 91غ”ا 


ومال إليه لرواية أبى همّام ', وهو المنقول ' عن «الكافى والاشارة». 

ونسب فى «المدارك؟ والذخيرة » إلى المقنعة. وليس له فى كتاب «المقنعة» 
عين ولا أثر, ولعلّهما توهّما ذلك من عبارة «التهذيب» فظنا أنّ ما قى التهذيب من 
عبارة المقنعة وليس كذلك قطعاًء والمنقول فى المدارك عن المقنعة عين عبارة 
التهذيب. ويرشد إلى ذلك أنه فى كشف اللثام لم ينسبه إليها. 

وفي «مجمعالبرهان *» أن التفرقة يين وجوبها عليها وعدم انعقادها بها 
غيرواضحة وأنّ الْذي يقتضيه النظر عدمالوجوب عليها. 

وتردد المحقّق : في «المعتير'» والمصنّف فى «التذكرة "» في ذلك, أعنى 
فى وجوبها عليها إذا حضرت. وهو أي التردد ‏ ظاهر «الذخيرة* والكفاية'». 
ومراد هؤلاء بالوجوب الوجسوب عيناً كما في «كشفاللثام ' '» لكنٌ فى 
«الذكرى ' '» عن المعتبر أن قول ابن إدر يب حرق ! جماع العلماء من عدم 
وجوبها على المرأة. وفي «المدارك' '»: : الك المكمتيز: د 
مخالفة لما عليه اتقاق علماء الأمصار. ونحو. ما في «الزخيرة" ولس ني 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة الجمعة ع ١‏ ج قاص 707 
(؟)نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج # مص ارلا؟ . 
(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج #أص 814. 
(4) ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ١‏ ن س 25 ؟. 
(6) مجمعالفائدة والبرهان: في صلاة الجممة ح ' 'ص 14ر41 ؟. 
(1) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 597 . 
ا تذكرةالفقهاء: فى حملاة الجمعة ج اص /11 
الما دخير اناد الى سار الست م 1 12 
(4) كفايةالأحكام: في صلاة الجمعة ص ١7س‏ 5 
)٠١(‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص /الا؟ . 
)1١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١١١‏ 
(؟١)‏ مداركالأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 00. 
)١(‏ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ١١٠اس‏ 8 


دي مفتاح الكرامة / ج م 


وتنعقد امار والأعمى والمريض م 4 ومن هو على 


«المعتبر» لذلك عين ولا أثر, كيف وهو تردّد فيه في المقام؟ قال: وما تضمّنه خبر 
حفص من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردّد ', انتهى. وهو الذي 
نقله عنه في «كشف اللثام أ» وما نقلوه عنه من الإجماع إن صم فمئّل على حال 
عدم حضورها وهو كذلك. وقال الأستاذ فى «حاشية المدارك ': إن الأصحاب 
قاطعون بإجزاء الجمعة لها عن الظهر. ْ 

وفي «فوائد الشرائع » أنّ ظاهرهم أنّ الخنثى كالمرأة. وفي «جامع 
المقاصد” أنها مثلها قطعاً. وقرّب في «الروض5 والشافية» أن الخنثى لا تلحق 
بالمرأة. . واحتمله في «المدارك”». و سيأتي لهذه المباحث تتقة عندالتيةتض 
لشرائط الوجوب. 2< ش رم 

[في انعقاد الجمعة بالمسيافر والأعمى والمريض] 
قوله قدّس الله بعال ,روحيه: «وتنعقد بالمسافر 


والأعمى والمريض والأعرج والهمٌ و ومن هو على رأس أزيد من 
فر سخين وأن ألم بجب عليهم السعي »:في «الشرائعة والارشادا؟ 


. 1917 المعتبر: في صلاة الجمعة ج اص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 11/4 . 

(1) حاشيةالمدارك: ص ١15‏ س ٠١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١41/59‏ 

(؟) فوائد الشرائع: : ص 48 س 8(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18/814). 

(4) لم نجد دعوى قطعية إلحاق الحُنئئ بالمرأة في جامع المقاصد. بل الأمر بالعكس, حسيث 
تردّد في وجوبها عليها عند حضورهاء فراجع جامع المقاصد: ج "ص .1١15-118‏ 

(5) روض الجنان؛ فى صلاة الجمعة ص لالم س 5. 

(/) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة بع 4 ص 494. 

() شرائعالاسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 435. 

(8) إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص بان ا , 


كتاب الصلاة / في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض و أضرابهم 48م 


والدروس' والجعفرية" وشرحيها' وقوائد الشرائع ؟ وحاشية الإرشاد*» أن كل 
هؤلاء أي من سقطت عنهم ..إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت 
بهم سوى المرأة وغير المكلف. وفى «الموجز الحاوي" إِلَا المرأة والعبد. ونقل 
ذلك عن «المحرّر'». وفي «جامع المقاصد”» لو حضر أحد هؤلاء موضع إقامة 
وفي «المفاتيح' ورياض المسائل '' والماحوزية» بلاخلاف قفيمن عدا العيد 
والمسافر. وفى «المقاصد العلية ' »١‏ اللإجماع على ذلك. ونقلت حكايته على ذلك 
«رياض المسائل؟'» «الايضا وول اه نيد رأ بل ؟١‏ 
في «رياض المسائل" '» عن اح» ولم أجده فيه. وفسي «المسيسو 
والوشيقة؟" والتعرين" ' انها نقد بالمر يكن والاعي والأعرج ومن كأن على 
راعى 4 سكين ار ا لينم قابله بالمختلف فيه. 


/ مرالفل/‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجمماج‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي + 1ه حَفي عد الجمعة ص 1 

(5) المطالب المظفرية: ع ١1‏ س ٠‏ انطويارني_ركتدة المرعزبي برقم 57/1). والتترح 
الآخر ليس عندثا . 9 

(4) فوائدالشرائع: في صلاة الجمعة حس 417 س ١‏ - 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
غ6 ة) . 

(8) حاشية الإرشاد: في صلاة الجمعة ص 7س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 81. 

(/) المحرّر (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص . 

(8) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 588 . 

(1) مفائيح الشرائع: في صلاة الجمعة مفتاح #ج ١‏ ص .7٠١‏ 

.5١ ريا ضالسائل: في صلاة الجمعة بجع 4 ص‎ )٠١( 

(١١)المقاصد‏ العلية: في صلاة الجمعة ص ١٠5؟.‏ 

.3١ رياض المسائل: في صلاة الجمعة جج 4 ص‎ )١7( 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١57‏ . 

(15) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص ٠١١‏ . 

.10-7١ ص 44س‎ ١ نحريرالأحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )١0( 


1 


مفتاح الكرامة / ج / 


وفي «الذكرى '» الأعمى تنعقد به والأعرج والشبيخ ومّن له مائع من مطر 
ونحوه ومّن بعد إذا حضروا كالأعمى. وفي «السرائر» فأمًا مَن تنعقد به ولا تجب 
عليه فهو المريض والأعمى والأعرج والشيخ الذي لاحراك به ومّن كان على 
رأس أزيد من فرسخين والعبد والمسافر فهؤلاء لا يجب عليهم الحضورء فإن 
حضروا الجمعة وتمٌ بهم العدد وجبت وانعقدت بهم الجمعة ويتمٌ بهم العدد, اتتهى '. 
وليس في «جمل السيّد» اشتراط السلامة من العرج فيكون ممّن تتعقد به عنده. 
وعنه في «المصياج "» أنه قال: وقد روي أنه عذر. وفي «الذكرى “» عن «المقنعة» 
أنه لم يذكره شرطأً وقد وجدته فيما حضرني من نسختها. 

وفي «الغنية» بعد أن اشتر ترط الذكورة والحرّية والبلوغ وكمالالعقل 
وزوالالسقر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة وأن يكون بين 
مكان الجمعة والمكلّف فرسخان ن فم دوين قال: فإن حضرها وكان مكلف لزمه 
الدخول فيها وأجزأته عن الظهر, ,كلر ال زديل الإجماع' . ولعل معنى قوله 
«لزمد» أنّها تجب عيثاً. 

وفي «نهاية الإحكا »ليلا تلزهم الجية إذا حضروا الجامع هل لهم أن 
ينصرفوا؟ أمّا الصبي والمرأة فلهما فلهما ذلك, وأما الباقون فالأقرب أنه إن دخل الوقت 
وقامت الصلاة لزمهم الجمعة؛ وإن تخَلّل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة 
ولا متمقة في الانتظار حتّى تقام الصلاة لزمهم ذلك, وإن لحقتهم مشئّة لم يلزمهم. 
وجعل في «التذكرة" ونهاية الإحكام*» جميع الشروط ما عدا الإسلام والعقل 


.١؟؟و١١١ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج اص‎ )١( 
ام سو اي تود‎ 

(5) ذ كرى الشيعة :في صلاة الجمعة ج 6ص 2191 

(0) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(1) نهايةالاحكام: في صلاة الجمعة ج ؟" ص 10. 

الوك تذكرةالفتهاء : في صلاة الجمعة ج مص 17 

() نهايةاللإحكام: في صلاة الجمعة ج "١‏ ص 12. 


كتاب الصلاة / في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض و أضرابهمى 48" 


شروطأ في الوجوب لا الجواز ثم قال: قد بِيّنا وجوب الجمعة على مّن سقطت عنه 
للعذر أو حضر. 

وني #المفاتيح » لاخلاف في ازوم الدخول فيها على مَن وضع عنهم سوى 
المرأة. ٠‏ وفي «المدارك'» الع ا بالبعيد والأعم. والمحبوس بعذر 
المطر ونحوهء. وحكاء فيه عن جماعة " ٠‏ وفي «التذكرة » الإجماع في المريض: 
والمحبوس يعذر. وقال فى «المنتهى “» في المريض إِنْها تجب عليه وتنعقد به إذا 
حضرء قاله أكثر أهل العلم؛ وفي الأعرج أنه لاخلاف فيه وكذا من بعد بأزيد من 
فرسخينء وكذا نفى عن الأخير الخلاف في «المدارك' 4. 

وفي «كشف اللثام» أن “انها حابي هذا الم ال توغ المكلتت :والح كانه 
لاخلاف فيه إلا الهمّ الذي لا حّراك بهء فلم يعد في شيء من المبسوط والإصباح 
والوسيلة ممّن تنعقد بهم مع تعر ضّهم لعدم الوجؤيب عليه. فلعلّهم أدرجوه في 
المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به تايل عبربها. لعدم الركوع والسجود 
فيها إلا : بماةء انتهى". وفى «الخلاف 6 تتعقيتالمريض بلاخلاف. وفى 
«الذخيرة*» الظاهر اتفاقهم على انعق امع اناد ولليريض :وال أعمى والمحبوس. 

وفي «الخلاف» أيضاً هل تنعقد بالعبد والمسافر دون غيرهم أم لا؟ فإنٌ 
عندنا أنّهم إذا حضروأ انعقدت بهم الجمعة إذا تم بهم العدد. وود كنال امد كدنة: 
وقال الشافعي: لا تتعقد بهم الجمعة انفردوا أو تمّ بهم العدد ' '. وفى «الذكرى أي 


.2١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في وجوب صلاة الجمعة عند حضورها ج‎ )١( 
.85-828 (؟ و") مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ 

(4) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 2-107 5/8. 

(5) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17س .٠١‏ 

)0 مدارك الأحكام: فى صلاة الجمعة ج 4 ص 87 . 

(/9) كش ف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص /7/ا5 5782 . 

(4و١٠)‏ الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7٠١‏ و١511‏ مسألة 09/4 
(8) ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص ١‏ لأس 7ش5. 

. ١١7 ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 6 ص‎ )١١( 


إن مفتاح الكرامة / ج م 


الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين. واستظهر هذا الإجماع في 
«كشف اللثام » ولم ينكره المحقق الساني ' والشهيد الثاني" واكدة ه في 
«الذخيرة ©». وكأنّه أذكره في «المعتبر*». وفي «المختلف'» أنه خرق للإجماع. 
أنه يستلزم القول بالوجوب على المسافر أو القول بالانعقاد مع عدم الوجوب. 
وكلاهنا خرق الإسماع. وفي «مجمعالبرهان" ومصابيح الظلاءة وحاشية 
المدارك'» لا يقول به أحد. بل قال في «مصابيح الظلام»: إن مخالف للإجماع. 
وفي «المدارك أ هو مشكل جيذا. 

وفي «جُمل العلم والعمل ''» إذا أمٌ المسافرين في صلاةالجمعة لم يحتج 
خطبتين وصلاها رئعتين. ٠‏ وفي «الميسوط "أي 0 المساقر 0 
بلاخطبة كان ظهراً لا جمعة. 

وفي «المدارك١‏ والذخيرة” 0 والكقابية ل اسن أرب المشهور 


)١(‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج سح يكا 

(؟) جامعالمقاصد: في صلاة الحمّةج: اص 1/4 

(') روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 84س 1 . 

(4و4١)‏ ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ١١س‏ لالاوس 35. 

(0) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟117. 

(1) مختلف الشيعة: : في صلاة الجمعة ج “ص ؟7١3؟.‏ 

(/!) مجمعالفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ".ص /1"؟. 

خا مصاييح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

(3) حاشية المدارك: في صلاة الجمعة ص س ١7‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
ذلا ١1‏ ). 

.05 مداركالأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: :ج '؟) في صلاة الجمعة ص كش 

(7١)المبسوط؛:‏ : في صلاة الجمعة ج اس 1545. 

(11) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 54. 

.١ ١ س٠٠ كفاية الأحكام: في صلاة الجبعة ص‎ )١6( 

(17) رياض المسائل: في صلاة الجمعة بج 4 ص 05. 


كتاب الصلاة / فى انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض و أضرابهم لاع 


أنّ المكلّف منهم إذا حضر وجبتث عليه الجمعة إلا المرأة وشير المكلف. 
وفى «النهاية' وتهذيب الحديث ت " وجامع الثسرائع ' والنافع * والمعتير' 
والتذكرة'» أنّها تجب على الفاقدين للشروط العشرة ال غير المكلف. وسمعت 
كلامهم في المرأة وستسمع كلامهم في المسافر والعبد. 

والظاهر أ ِالمراد الوجوب عيئاً كما هو ظاهر «التهذيب* والغنية؛ والسرائر ٠١‏ 
ونهاية الاحكام .»١'‏ وإذا وجبت عليهم انعقدت بهم كما نبّه على هذه القضية في 
«المنتهى ''» وقال: إنّ ذلك ظاهر على مذهبناء ويحتمل إرادة الوجوب التخييري 
دفعاً لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد. وعن القاضي في «المهدّب'» أنه قال: 
ويجب صلاتها على المقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزئهم عن صلاة الظهر. 
وعنه في «شرح جُمل السيّد» أنه قال: وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولو العقل 
إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول ات 


ءءء 


_- . 1١7 النهاية: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 
تهذيب الأحكام: في صلاة الجمعة ذيلّ عماج نتايصنر لك ولا يخنى أنّ الاسم المذكور‎ )1( 
في الشرح هو خلاف المشهور في أن اسم الكتاب «تهذيب الأحكام» نعم نقله في الروضات‎ 

عن بعض قراب جع الروضات:ج اص 111. 

() الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 14. 

(4) المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص 1. 

(0) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 5117 . 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١0‏ . 

ف تقلّم في صفحة تفكرييا 

55 تهذيب الأحكام: في صلاة الجمعة ذيل م /الاسع لاص 5١‏ . 

(1) عُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .4١‏ 

(١٠)السرائر:‏ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

. ١؟ نهايةالاحكام: في صلاة الجمعة ج 7" ص‎ )1١( 

(؟1) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 15س 76. 

(1) المهدّب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

. ١١7 شرح جمل العلم والعمل: في صلاة الجمعة ص‎ )١4( 


ونان مفتاح الكرامة / ج 8م 


وقد ينهم منها عدم تحثّم الدخول. 

وقد يعنون بالوجوب الوجوب إذا قأمت الصلاة وهم حضور كما قرب ذلك 
في «نهايةالإحكام» وقد سمعت كلامه. وفي «المبسوط» إن حضروا الجمعة وتم 
بهم العدد وجبت عليهم '. والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل 
إذا انعقدت. وفى «مجمعاليرهان» الذي يقتضيهالنظر عدمالوجوب على واحد منها '. 

وفي «الذخيرة» الاحتياط صلاة الظهر ممّن لا يجب عليه السعى سوى البعيد 
غضوصا النساف دقال أيضا: :إن ثبت إجماع على وجوبها على أحد المذكورين 
عندالحضور + مين وإلا كان القول بعدم الوجوب العيني مطلقاً مجه إلا في البعيد 
فَإن حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص " . وفى «كشف اللثام» قد 
0 ظ 
الوجوب في الأخبار مع الأصل, وقد ينك 
أنتهى 5 2 

قلت: فى «التهذيب والنهاية وَالع 
وغيرها أن الفاقدين للشرائط المقيرة لايرول ربت عليهم كما سمعت ذلك. 
فتأئلء بل ظاهر «الغنية» الإجماح. 

هذا وفي «الخلاف* والغنية' والسرائر" والمعتبر* والمنتهى؟ والارشاد ٠١‏ 


.١47 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج آ*ص "1؟. 
(؟) ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص 1س تاوما 
(4) كشف اللتام: في صلاة الجمعة ج 4ص 20/١‏ /الا؟ , 
(8) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١‏ مسالة 337/0 
(1) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(/0 السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 747. 

(ها المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟' ص 7597 . 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج اس 17س ,.3١‏ 
)٠١(‏ إرشاد الاذهان؛ في صلاة الجمعةج ١‏ ص 67؟. 


كتاب الصلاة / في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض و أضرايهم 14م 


والتلخيص ' والتحرير" وجامعالسقاصد" وفوائد الشرائع ؟ وتعليق النافع 
والضشررة؟ والغررة وإرشاة العطرية؟ وريافن السشائل "4 نيا صبقد .النساة : 
وقد سمعت مأ في «الغنية» وغيرهأ من دعوى الإجماع. كما عرفت مافي 
«الذكرى» وسمعت ما في «الشرائع والمحرّر والموجز وشرحه» وغيرها. وفي 
«رياض المسائل» أنه مذهب الأكثر. وفي «البيان*» أن قول الشيخ في المبسوط 
بعدم الانعقاد به بعيد. وقوّاه ‏ أي الانعقاد ‏ فى «المسالك »١"‏ وكأنّه مال إليه فى 
«الروض ' '». . وفي «الذشيرة' أ» هو متجه 5 لا يتم لو كان العدد لتسهرا ين 
النسائر وو رن «الكرى "أ يعن عله واتمقد به عتلى أله الشولين: رقنس 
«نهايةالاحكام ذل في الاتعقاد به قولان. ١‏ 

وفي والعين 1*1 و اوسيل بالمخلت ٠‏ رطام «التنقيم*'» انها 


. 0: تلخيص المرام: ي سلا الجسة سلسلة اناي ةج مى‎ )١( 

(؟) تحرير الكلام؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 44 سل 00 

() جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8ل ب 

(4) فوائدالشرائع: في صلاة الجمعة ص 41 س 22 سكت لسر عشي برقم 1645 ). 
(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ ص ١١‏ . 

(1) المطالب المظفرية: ص ١,78‏ س /ا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 91/1/1) . 
(لاو8) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .1١‏ 

(9) البيان: في صلاة الجمعة ص ٠١١‏ . 

. 7547 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

(١١)روض‏ الجئان: فى صلاة الجمعة حي ألمل؟ , 

(17) ذخيرة المعاد: قي صلاة الجمعة ص ١١‏ سطر ماقبل الأخير . 

, ١١7, ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

.115 ص‎ ١ نهايةالاإخكام: في صلاة الجمعة ج‎ )١15( 

. ١57 ص‎ ١ المبسوط:في صلاة الجمعة ج‎ )١8( 

(11) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

. مختل ف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟؟؟‎ )١1/( 

(18) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 518 . 


78 مفتاح الكرامة / ج 8 


لا تنتعقد به. ونقل ذلك عن الكندري'. بل ظاهر «المبسوط» أن عدم 


)١(‏ لا يشفى أن صاحب كشف اللثام لم ينقل في المقام إلا عن اللإصباح (راجع كشف اللثام؛ 
في صلاة الجمعة ج 5 ص )18١‏ وهو تأليفان: أحدهما للقطب الدين محمد بن الحسين بن 
الحسن الكيدري البيهقي. والثاني لنظام الدين الصهرشتي تلميذ المرتضىطة, والظاهر أن 
كلاهما في الفقه وإن قال النوري## أن الأول في شرح نهج البلاغة إِلَا أنّ الظاهر خلافد, 
وصاحب كشف اللثام كثيراً ما نقل عن الأول بعتوان الكندري مدعياً أنه الصحيح وأن كندر 
من قرى نيشابور, وقد ردّه في الروضات أشد الردٌ. 

ويدل على أن الأول هو الأصمٌ ما في أعيان الشيعة: ج 9 ص 50١‏ من أنه وجد على ظهر 
كتاب الفائق للزمخشري هذه العبارة: قرأ علي السيد الأجلٌ الأكمل الأفضل قراءة مثله في 
وفور أدبه وكمال فضله مبعثراً خزائن كلمه عن نقائس حكمه مجتنياً زوأهر أغ اي عسو 
أزاهير رياضه كاشفاً عن ساق التشمير جاسراً عن ذراع التنقير والله عرّوجلٌ المسؤول أن 
يبلّغه غاية طلبته ونهاية أمئيته, وهِذ'خظبأضيف النفوس المبتلى ببؤوس الزمن العبوس 
والدهر الضروس محمّد بن الحسلين الس /لكيدري البيهقي, كته في جمادى الأولى 
من ستة 55 ه). م ا 

وفي المصدر المتقدم أيضَاتقلاً كن كتاب البرايا في معرفة الأنبياء والأوصياء للمترجم: 
حدّثني مولائي وسيّدي الشيخ الأفضل العلامة قطب الله والدين نصير الاسلام والمسلمين 
مفخر العلماء ومرجع الفضلاء عمدة الخلق ثمال الأفاضل عبدالله بن حمزة بن عبدالله بن 
حمزة الطوسي أدام الله تعالى ظلّ سمّوه وفضله للأنام وأهله ممدوداً وشرح نكته وقوائده 
لعلماء العصر مشهوداً قراء عليه بساتر دار بيهق في شهور سنة( 00/5 ها عن الإمام الشوهاني ... 

وفي الروضات: ج 7 ص 747 و1984 قال ما يلي: أقول: أمّا نسبة الرجل الى كيدر على 
وزن حيدر من قرى بيهق فهو من الأمر الذي لاشك فيه ولا شبهة تعتريه الى أن قال:-مع 
أي وجدت في آخر نسخة عتيقة من الشرح المذكور صورة خط لبعض أعاظم فضلاء عصر 
الشارح المعظّم بهذه الصورة: وافق القراغ من تصئيف الامام العالم الكامل المتبحّر الفاضل 
قطب الدين نصير الإسلام مفخر العلماء ومرجع الأفاضل محمّد بن الحسين بن الحسن 
الكيدري البيهقى تغْمّده الله برضوائه فى أواخر الشهر الشريف شعبان سنة 69/34 ه). 

ثم قال: وقد اسضيد أنا من شرحه أَنّ له الرواية عن اين حمزة المذكور قراءة عليه 
بسبزوار بيهق في شهور سنة (الالاه) . 

والحاصل: إِنّ كون المترجم هو من أهل قرية كيدر أو كيدور ‏ التي هي من قرى بيهق 
المراد به سبزوار وهي قرب طرزن وقلعة نورود آباد ‏ مما لا ترديد فيه. ولعل الذي أوقع > 


كتاب الصلاة / في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض و أضرابهم "0١‏ 
انعقادها وعدم وجوبها عليه متفق عليه حيث قابله بالمختلف فيه'. وفي 
«الوسيلة'» أيضاًالتصريح يعدم الوجوب. وقربه فى «الذخيرة '» واستوجهه 
فى «جامع المقاصد ». وفي «الخلاف ”2 أنه لا خلاف فى عدم وجوبها عليه. 
وفى «حاشية الارشاد' وفوائد الشرائع" وتعليق النافع» أنه مذهب الأكثر, 
وقد علمت أنه فى «الخلاف": قال بانعقادها به. وتذلك استبعد ذلك في 
«امجع اليرهان '». 

قلت: الظاهر أَنّ المراد عدم وجوب الحضور كما يظهر ذلك من قوله في 
«الخلاف *» وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أنّ المريض لا تجب عليه 
بلاخلاف ولو حضر انعقدت به بلاخلاف. وعلى هذا قفي المسألة قولان لا ثلاثة 
كما في «الروض' أ» وغيره" '.: قالوا: الوجوبهالانعقاد وعدميما والانعقاد 
مع عدم الوجوب. < م 


يه صاحب كشف اللثام و في لسر إلى ما اجاور و وجو قري كن من قرى شايل اه 
وكاشمر قرب شفيع آباد التي كانت لَك رمن تَحَسَب من قرى نيشابور: مع 
المصرح به في كلام نفس قطب الدين أنه من أهل بيهق؛ فتأمّل. 

. 147 ص‎ ١ المبسوط: قي صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1)الوسيلة: في صلاة الجمعة ص ٠5"‏ 16 

(؟) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص ١١س‏ 197. 

(5) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 184. 

(8) الخلاف: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1٠١‏ مسألة 3/0 

(1) حاشية الإرشاد: في حلاة الجمعة ص ١س‏ 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

() فوائدالشرائع: في صلاة الجمعة ص 41 س 7 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1584). 

(8) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5٠١‏ مسألة 9/0 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج 7 ص 748. 

0/0 مسألة‎ 11١ ص‎ ١ الخلاق: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.5 روض الجنان: في صلاة الجبعة ص 188 س‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج "١‏ ص 514/8. 


نان 


مفتاح الكرامة / ج م 

وفي «النهاية' والتهذيب؟ والغنية" والشرائر وجامع الشرائع* والشرائع١‏ 
والنافع " والمعتيرة ونهاية الاحكام' والإرشاد ١١‏ والتحرير ١١‏ والتلخيص؟, 
أنها تجب عليه. وهو صريم بعض وقضية بعض آخر. وفضي «الساحوزية 
والذخيرة''» أنه المشهور. وفي «المنتهى ؟'» لاخلاف في إجزائها للمسافر. 
وفي «الذكرى 8 '» الاتفاق عليه. وفى «جامعالمقاصد' ١‏ والغرية» لاشكٌ فيه. 
وفي «فوائد الشرائع "'» لا كلام فيه. 

وفي «المدارك» أنّ مَن لا تلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعاً 
وأجزأته عن الظهر. وهذا الحكم 5 به في كلام الأصحابي١1.‏ وظاهره 


(11النهاية: في صلاة الجمعة ص ٠٠‏ 3 

3 تهذيب الأحكام: في السل في ليل اليدة” 57 الاج ص ١5؟.‏ 
(؟) غنية النزوع : في صلاة الجمعة صل 4 . 

(5) السرائر: فى صلاة الجمعة جر جو ل ار ' 

(8) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 44و55 

(1) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج أص 55 

(/) المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص 1. 

(4) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟19. 

لهايةاك سحام : في صلاة الجمعة ج كص ؟١.‏ 

, 561 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج‎ )٠ ١ 

.3١ ص 44س‎ ١ تحريرالاحكام: : في صلاة الجمعة ج‎ )١1( 

(؟١)‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية؛:ج /1؟) ص 818 . 

7 ذخيرةالمعاد؛ فى عملاة الجبعة ص ٠١١‏ ١٠س‏ 15 

(14) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7س‏ 0. 

. 1١, ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١6( 

(13) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ص 585؟. 

(10) فوائد الشرائع: ص 47 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1484). 
(خا) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 67 . 


كتاب الصلاة / فى أنعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض و أضرابهم 


الإجماع على الإجزاء في الجميع. 
والمفهوم من ضمّ بعض النصوص إلى بعض وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقاً 
وإلا لما جاز لهم فعلها عن الظهر. وهو باطل إجماعاً كلما هو ظاهر جماعة 
كما عرفت؛ مضافاً إلى الخبر المنجبر بعمل الأكثر. وحيتئذٍ فتحمل النصوص 
الدالّة على كون الظهر فريضة المسافر على صورة عدم الحضور إلى مقام الجمعة 
كما هو الغالي المتبادر من إطلاقاتها, ويتأكّد ذلك في المسافر بورود النصّ 
باستحبابها له. ففى الموثق المروي عن «ثواب الأعمال ' والأمالي '»: ؛ «أيّما مسافر 
على العيعة رغرة فنها وا لها أعطاء ال تعالى أجر مائة جمعة» وهو صريح في 
عدم وجوب الظهر معيّئة. بناءٌ على أن فعلها ولو مستحيّة يسقط فرض الظهر فهو 
دليل على الحمل اأذي ذكرناه في أخبار المسافر أو تحمل على أنّ الظهر فريضة ظ 
مخيّراً بينها وبين الجمعة حيث يحضرهاء كد : مني كلى كون المراد بالوجوب في 
النصّ وكلام الأصحاب التخييري دضاً لتاهم أجتمال) ولجوب الترك. وهو مع كونه 
خلاف الظاهر مخالف لما نص عليه كبرَءالأصجاب من :إلوجوب عيئاً. وحيتئذ 
فيتعيّن الحمل الأول وحيث وحبت انعقدت اجيافاكنا هو ظاهر «السنتهى '» 
5307 
وفي «روض الجنان» بعد أن جعل الأقوال ثلاثة ثانيها عدم الوجوب 
والانعقاد قال: ويظهر من أصحاب القول الثاني أنّ فعلها له جائز للمسافر والعبد 
وإن لم تجب عليهما وأنّها تجزي عن الظهر, بل ادّعى بعضهم الاتفاق عليه وهذا 
لا يتمٌ إلا مع نيّة الوجوب بهاء لأنّ المندوب لا يجزي عن الواجب, وحيتئذ فلابد 
وأن تكون واجبة تخييراً ليوافق القول الثاني, والمنفي هوالوجوب العيني على 


وم 


)03 ثواب الأعمال: : في ثواب الجمعة للمسافر ص 04. 


5 أمالي الصدوق: المجلس الثاللث تس 11ج 5. 
ا لقدم في ص 107 ؟. 


عه + ب لب _ ل بطمتقتاح الكرامة / جم 


تقدير حصوله فيتمٌ الحكم في حال حضور الإمام ويبقى الإشكال في زمان الغبية, 
لأنَّ الوجوب فيه تخييري فلايتمٌ تفيه ', أنتهى. وقد تقدّم ' نقل مثل ذلك عنه فى 
المرأة مع الكلام فيه. ْ 

وقد كل[ ساعة "عن المفيد في المقنعة القول بالوجوب, وليس لذلك في 
«المقنعة» عين ولا أثر, وإنّما توهّموا ذلك من عبارة «التهذيب» والأستاذ أداءالله 
دلي عا رح ما اول لاوا يداني [الرماخال حي 
يجاب لقانم 0 

قوله قرس الله تعالى 557 ووفي انعقادها بالعيد أشكال» تردد 
كما في «الشرائع *» في أحد الوجوءكما بابي ونحوهما ما في «التحرير؟ 4 حيث 
قال: في انعقادها به قولان, لكنّه قال في «المختلف"©: إِنّ انعقادها بالمسافر مع 
عدم انعقادها بالعبد ممّا لا يجَتَمْعَان»واعتر ف بالابجباع من الأصحاب على عدم 
الفرق بينهما في الوجوب وعدمهء فيكون الفرق خرقاً للإجماع المركّب, وقد حكم 
هنا باتعقادها بالمسافر وتردّد في العبد. فبمقتضى اعترافه بعدم الفرق يلزمه القول 


. ١١ روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 88؟ س‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص ٠١8‏ هامش 19. ولا يخفى أنّ ظاهر عيارة الشارح أ نّ الذي تقدم نظيره من 
الكلام في المرأة إِنّما هو في روض الجنان. لكند غير موجود قي روض الجنان واتما هو 
موجود في المقاصد العلية, فراجع . 

() منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج ص 04؛ والسبزواري في ذخيرة السعاد: 
صض ١٠اأس .5١‏ 

(4) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١5‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(5) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج اص 11١‏ 

(1) تحريرالأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45 س .١59‏ 

١١7١ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج *صض‎ ١ 


كتاب الصلاة / فى اتعقاد الجمعة بالعيد وعدمة #8 


بانعقادها بغير تردّد. وفى «الخلاف'١‏ والغنية" والسرائر” والمعتبر؛ والمنتهى؛ 
والإرشاد' والتلخيص" ورياك السدل “ أنْها تنعقد به. وقرّبه فى «الجعفرية؟ 
وشرحيها"١‏ وفوائد الشرائع ''» وكذا «الييان؟'4 وقرّاه في «الذكرى؟١‏ وجامع 
المقاصد؛! والميسية» وكأنّه مسال إليسه فسي «الروض"*! والإيمضاح' '». وفي 
«رياض المسائل"١»‏ أنه مذهب الأكثر. وفي «الغنية*'» الإجماع عليه. وفي 
«الذخيرة' '» هو متّجه لكن لا يتم لو كان العدد مسنحصراً في العسبيد. وفى 


70/0 مسألة‎ 7٠١ ص‎ ١ الخلاف؛ في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

() السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1417. 

(5) المعتبر: في صلاة الجمعة ج .ص ؟14. 

(0) منتهى المطلب :في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71د بر 

(3) إرشاد الأذهان: في صلاة الجممة ج ١ص‏ 8" ير / /) 

(/9) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج ب" 

() رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 6 ج017 :تددر 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: 1 1 

)٠١(‏ المطالب المظفرية ص اس 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5//ا؟) والشرح 
الآخر ليس بموجود. 

, "684 فوائد الشرائع ص 1س 7 (مخطوط في مككتبة المرعشي برقم‎ )١١( 

)١7(‏ لم يصرّح في البيان بالتقريب: وإِنّما هو مفهوم بُعد عدم العقادها بالمسافر والعبد الذي ثقله 
عن المبسوط. فراجع البيان: في صلاة الجمعة ص ٠١17‏ . 

.١؟١ ذكرى الشيعة: فى صلاة الجمعة ج صن‎ )١( 

.54- جامعالمقاصد؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١14( 

' .4 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 88؟ س‎ )١0( 

)١7(‏ المذكور في اللإيضاح التصريح بعدم الاتعقاد بمعنئ عدم الوجوبء وهو خلاف ما نسبه إليه 
الشارح, فراجع إيضاح الفوائد: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١1١-‏ وتأمّل . 

.اذ11١ رياض المسائل: في عسلاة الجمعة ج اص‎ )١1/( 

.5١ غُنية النزوع؛ في صلاة الجمعة ص‎ )١4( 

(15) ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ع ١ع‏ *السطر الأخير . 


كم مفتاح الكرامة / جح م 


«جامع المقاصد '» لا مانع من الاعتداد بجماعتهم مع الإذن. وقد تقدّم في المسألة 
السابقة من العبارات مأ هو كالصريح فى الاتعقاد به. 

وفي «المبسوط ' والوسيلة" والمسختلف؟ والمقاصد العلية*» وظاهر 
«التنقيح"» عدم الانعقاد. ونقله في «كشف اللثام'» عن نهاية الإحكام ولم أجده 
صرح به فبها. وقد يظهر من «المبسوط أنّ عدم الانعقاد متفق عليه. 

وفى «جامع المقاصد*» الإجماعح على عدم وجوب الحضور علية. وفسي 
«النهاية ١"‏ والتهذيب ١١‏ والسرائر؟١‏ والغنية؟٠‏ وجامعالشرائع ؟١‏ والنافع؟١‏ 
والمعتبر"١‏ والارشاد؟! ونهاية الاحكام*! والتلخيص؟» الوجوب إذا حضر. وهو 


)031 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ص ا 
(؟) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ار 
:: 7 
(؟) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص ٠١7‏ > / / 
(؛) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج لحعن0- 
(0) المقاصد العلية: في خصوصياتٌ باقي الميلوات ص 4 
(1) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ص 215158 
(/) كش فاللثام: فى صلاة الجمعة ج 4 ص 125. 
(4) المبسوط: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١87‏ . 
)4 جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج "ص الر؟. 
)٠١(‏ النهاية: في صلاة الجمعة ص ٠١1‏ . 
)١١(‏ تهذيب الاحكام: ذح الاي احص ,.١١‏ 
(؟١)‏ السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .15١‏ 
)١7(‏ غنيةالنزوع: في صلاة الجمعة ص 0 
)١4(‏ الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 14. 
)١80(‏ المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص ١؟.‏ 
(1) المعتبر: في صللاة الجمعة ج "اس 15957, 
)١0/(‏ إرشاد الاذهان: فى صلاة الجمعة ج اص ل!ا0؟. 
(1) نهاية الاحكام: في صلاة الجمعة ج "اص 275. 
)١19(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية؛ ج )من 018 , 


كتاب الصلاة / فى اتعقاد الجمعة بالعيد وعدمه سس لاوس 


صريح بعض وقضية آخر. وفي «الذخيرة' والكفاية' والماحوزية» أنه المشهور. 
وتردّده في «الشرائع '» في العبد يحتمل أنه فى الوجوب والانعقاد وفيهماء. 

وفي «المنتهى » لاخلاف في إجزائها للعبد وفي «جامع المقاصد' والغرية» 
أنها تجئه قطعا. أ. وقد سمعت ما في «المدارك”» من أن الاجزاء في الجميع مقطوع 
في كلام الأصحاب والأدلة من الطرفين في كلام الأكثر لا تشمل المأذون وقد 
لا يريدونه لكنّ جماعة قيّدوه بإذن المولى. 

وفي «الإيضاح» إن منشأ الخلاف 4 المعتبر في العدد إن كان اجتماع من 
تصمٌ منه فالعبد تنعقد به في صورة تصمٌ منه وإن كان اجتماع من هو من أهل 
التكليف بها فلا تنعقد به. وفرق بيئه وبين المرض فإِنّهِ مائع الحكم والرقّ مانع 
السب كالانونة " انتهي: وماجرى في المسافر من الكلام جار في العبد فالحظه. 

وفي «المنتهى ‏ والتذكرة" ' ونهاية الإحكاة؟ » لوا ا ادو لاد نجعت ا 
ولم تجب. ولو أمره به ففي «التذكرة؟! و 0 وجامع المسقاصد؟'» 


(1) ذبيرةالمعاد : في صلاة الجمعة ص ١‏ سد علوم 

(؟) كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص سام 00 

(5) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 51. 

(4؟) أراد الشارح 6 بتفسير التردّد من المحقّق أنّ عبارته يحتمل أن يراد بها التردّد في وجوب 
الصلاة عليه أو في انعقادها عليه أو في الوجوب والاتعقاد معأًء وقد صرح بهذا التغسير بعض 
شارحي الشرائع: فراجع وتأمّل. 

(6) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 52س 77 ,. 

(1 و5١)‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ٠4؟.‏ 

(/9) تقدم نقل كلامه في صفحة 7817. 

(8) إيضام النوائد: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ ١٠١-١؟١.‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77س 1؟. 

.7 نذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ عن‎ )٠١( 

. 47 نهايةالإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١١( 

.88 تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعةج 5 ص‎ )١١( 

)١(‏ نهايةاللاإحكام: في صلاة الجمعة ج آصض ؟1ا. 


لكل مفتاح الكرامة / ج م 


ولو انفضٌ العدد قبل التلبئس ولو بعد الخطبتين سقطت 


احتمال الوجوب, لأنّ المانع هو محض حقّ المولى وقد زال. وفيه شائية منع, 
ولوجو بإطاعته في غير العبادة ففيها أولى, والأولوية ممنوعة وإلآ لأمكن إيجاب 
النوافل عليه بأمر السيّد وهو معلوم البطلان؛ واحتمال العدم للعموم ولما ذكر. 
[لوانفض العدد قبل التلبّس بالجمعة ] ظ 

قوله 00 أله يا روحه: يك انفض من العدد قبل التلبّس #ابها 
مقهوم عبارة 0 والخلاف '» ب قَيّْد المصئف في 5 0 
والشهيد' وجملة من بخن "عنه هذ السبارة بما إذا لم يعودوا فيالوقت. 
وفي «كشف اللثام *» لاخلاف فيب ف 

وفي «جامع المقاصدث» وأنا اماق و[كاكتاء اكاك معن علنيد 
فالوجوب بحا له وفي «التذكرة' ٍ أ.ونهاية الاحكام١١‏ والموجز الحاوي؟١‏ 


1 منهم المحقّق في الشرائع: ج ١ص 10 والشهيد الثاني في روض الجئان: ص 7917 س‎ )١١ 
."4 سال١١ والسبزواري في الذخيرة: ص‎ 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١1414‏ 

(©) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠٠٠‏ مسألة ٠‏ 

(4) كالمعتير: ع اص ارا والجامع للشرائع: ص 38 

(غوء و 0 في صلاة الجمعة ج ؛ ص .1١‏ 

(1) البيان: في صلاة الجمعة ص .٠١4‏ 

(/) كالسبزواري في الذخيرة: ص ١١س‏ 5”: والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 5 
عن 5 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج اس .51١‏ 

(8) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١5؟.‏ 

(9) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .94١‏ 

.؟5١ نهايةالاإحكام: في صلاة الجمعة ج ص‎ )١1١1( 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 88. 


كتاب الصلاة / فيما لو تنقص العدد في خلال الخطبةل--84”# 


لابعده ولو بالتكبير وإن بقي وأحد. ولو انفضوا في خلال الخطبة 
أعادها يعد عودهم إن لم يسمعوا أُوَلاً الواجب منها. 


وكشفب الالتياس ' والجعفرية ' وإرشادها » لو كان الانفضاض من يعد سماع 
الخطية أو الواجب منها * م عادوا صلَّى بهم وفيما عدا «نهاية الإحكام» وإن طال 
الفصل تصريحاً من يعض وإطلاقاً من آخرين, لعدم اشتراط الموالاة يين الخطبة 
والصلاة. واستشكل في ذلك في «نهاية الاحكام » ذكر ذلك في موضع منهاء وفي 
موضع آخر منها* قال: ولو انفضٌ الأوّلون بعد الفراغ من الخطبة صلَّى بهم سواء 
طال الفصل أم لا 

وفى «الموجز الحاوي' وكشف الالتباس'» لا فرق على هذا بين عود 
السامعين وغيرهم. وسيأتي عن موضع من «نهاية:لرحكام» أنه لولم يعد الأولون 
وعاد ره لالاترب رعو إعادة الخلا يقي داع أخرمنها قلع به" وهو 
بوكب جاع جنا ساني 
وأحد) نفدم الكلا؛ فيد يمالا مزيد عليه 0 

قوله قدّس الله تعالى رو ححك: «ولو انفضوا في خلال الخطبة 
أعادها بعد عودهم إن ألم يسمعوا| أل الواجب منها» العدد المعتير 


)١(‏ كشف الالتباس: ص س ١8‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 77ا/ا؟). 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركى: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص ١17١‏ . 
(5) المطالب المظفرية: ص ١78‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 8/7؟).. 
(14) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟" ص 77. 

(3) نهاية الاحكام: في صلاة الجمعة جح ؟ ص ١5؟.‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 38. 

() كشف الالتياس: ص ١١9‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 77/ا؟) . 
(8و1) نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟" ص ١؟.‏ 

.17321759 تقدم الكلام فيه في ص‎ )٠١( 


بلطل غ_للللللببلللل لي هقتأح الكرامة / ج م 


فى الصلاة معتبر فى الكلمات الواجبة من الخطبة, 2 حضور العدد فيها 
كتكبيرة : الإحرام بخلاف الصلاة, والفرق أن كل مصلّ يصلّي لنفسه فجاز أن 
يتسامح في نقصان العدد في الصلاة, وأمًا الخطبة فالخطيب لا يخطب لنفسه وإِنّما 
غرظه إساء العده وكير هي فإن خطب ولا متشي أو مم نتضان العدد فات 
مقصود الخطية ٠كذا‏ قال في «نهاية الاحكام '». 

وقال في «كشف اللثام» في شرح عبارة الكتاب: إِنّْهم لو انفضّوا في خلال 
الخطبة أعاد الواجب منهاء أي استأتف فأعاد ما سمعوه تحصيلاً للموالاة أو أعاد 
عاك موه عقا :كان متنا العقن بك شلية) يكت عزلية أؤلة كنا فى 
التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام. لأصل عدم اشتراط التوالي '. انتهى. ْ 

وجعل في «جامعالمقاصد » ما في التذكرة مخالفاً لما هنا. قلت له: في 
«التذكرة» عبار تان متفاوتتان: إحدا 5 هنا وهي قوله: ولو انفضّوا في أثناء 
الخطبة أعادها بعد عودهم إن ألم اجب منها وإن سمعوا الواجب 
أجزأً. والثانية قوله: : ولو انفضوا قبل ! ليان بأركان | الخطبة وسكت نه عادوا أت 
الخطبة, سواء طال الفصل أو ل ليرب اللشلية وليس لها حرمة الصلاة, 
واكم ل ل الانفضاض بعد إعادتها ونمنع اشتراط الموالاة , انتهى. 

وفي «نهاية ية الإحكام» ولو انفضّوا في الأثسناء فالمأة تىّ به حال غيبتهم 
غير محسوبء فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء. وكذا إن طال على إشكال *, 
انتهى. وقال في موضع آخر قبل هذه العبارة مثل هذه العبارة بلاتفاوت أصلاً 
ولم يستشكل مع طول الفصل. 

وقال في «الذكرى»: لو انفضّوا في أثناء الخطبة سقطتء فلو عادوا أعادها 


.أ1١ و68) نهايةالاحكام: في صلاة الجمعة ج ك*صص لآو‎ ١( 
(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 17؟.‎ 

(:1) جامعالمقاصد؛ في صلاة الجمعة ج 5*ص 1475 ؟. 

(4) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة جج ؟ ص .1١‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو تنقص العده فى خلال الخطية ل- 


من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانهاء ولو سمعوا بنى؛ سواء طالالفصل أم لا 
لحصول مستى الخطبة, ولم بيش يثبت اشتراط السوالاة إلا أن تقول هى كالصلاة 
قفيعيدهاأ. 500000 انفضاضهم ثانياً لو اشتغل بالاإعادة فيصير ذلك 
عذراً في ترك الجمعة '؛ انتهى. وكلامه هذا كالعبارة الأولى من التذكرة, 5 
المحمّق الثاني من عبارة الذكرى أَنّها كالعبارة الثانية من التذكرة وأنه اختيار منه 
لهاء وقال: فيه قدّة '. قلت: ما قاله محتمل أيضاً فتأئل جيّدا. 

وفى «البيان» أعاد مالم يسمعوه؟, وهذا يوافق ما فى نهاية الاإاحكام. ومثل 
ذلك ما في «الموجز الحاوي * وكشف الالتباس *» من أنه يبني لو عاد من سمع, 
وأو غاة عير و ايتاف: 

وفى «الجعفرية" وشرحيها"» ولو عادوا بعد انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة 
بعد عودهم | إن لم يسمعوا الواجب منها قبل«الآنفْضًاضء وإن سمعوا الواجب منها 
أجرأ ذلك. سواء طال الفصل أم لا. إذ الأصل عدم |اتلتراط الموالاة بين الخ طبة 
ايا 

وفي #البسية وروض اتاد 00 والمدارك ١١‏ والذخيرة؟ ,م 


.١١١ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 عى‎ )١( 

(؟) جامعالمقاصد: فى صلاة الجمعة جم "١‏ ص 11 , 

(5) البيان: في صلاة الجمعة ص ٠١4‏ . 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة الجمعة ص /3. 

() كشف الالتباس: عى 15 س ١١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 997/57) , 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: بج )١‏ في صلاة الجمعة ص 7١‏ . 

()) المطالب المظقّرية: ص ١76‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 179/3). والشرح الآخر 
ليس عندنا. 

(8) روض الجئان: فى صلاة الجمعة ص 791 س / 

() مسالك الأقهام: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص 115 . 

)٠١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 14؟. 

.76 س١١ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


نض مفتاح الكرامة / ج م 


لو عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بنى لعدم اشتراط الموالاة فيهاء لكر عبارة 
«الروض» هكذا: ولو عادوا أعادها من رأس إن لم يكوتوا سمعوا أركانهاء وإِل بنى 
وإن طال الفصل إلى آخرهء فليتأمّل فيه. 

والبناء مع طول الفصل صريح «التذكرة١‏ رشاهد الجعفرية' وكشف 
الالتياس" والمسالك ؛ والذخيرة”» وموضع من «نهاية الإحكام'» واحتملت 
الإعادة مع طول الفصل في «جامع المقاصد" والمدارك ثي واستشكل في ذلك في 
موضع من «نهاية الاحكام '» كما سمعت. 7 «التذكرة ١*‏ والموجز الحاوي ١١‏ 
وكشف الالتباس ١‏ والمدارك؟ ' والذخيرة ؛ '» وموضع من «نهايةالاحكام» أنه لولم 
سد الأولون وعاد غيرهم وجبت إعادة الخطبة*, أكنّه في وضع اشير عن 
«نهاية الإحكام» قال: : إنّه أقربي ١١‏ . فغير الأقرب إِمَا أن يصلّيها ظهراً كما في 


00 

/ تذكرةالفتهاء ني سلا الجساح لاي‎ )١( 

() المطالب المظفرية: في صلاة ال« لاص ا عير 
1) , ا 7 


(؟) كشف الالتباس: ص 14 س ))) ا 4 كتبة ملك برقم مرا 
(5) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17. 

(0) ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص ١١س‏ 70, 

(1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١؟.‏ 

00 جامع المقاصد: : في صلاة الجمعة ج ؟ ص 47؟. 

(خن) مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج 4 ص 4؟. 

(4) نهاية اللاحكام: : في صلاة الجمعة ج اص 339 

1 تذكرةالفتهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

()الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : فى صلاة الجمعة ص ايم . 

. (مخطوط في مكتبة ملك برقم “9/99؟)‎ ١١ س‎ ١١5 كش ف الالتباس: :ص‎ )١3( 
.19 مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١1( 

.75 س١١ ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص‎ )١4( 

./ نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١8( 

(11) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة اج اص "١‏ 


كتاب الصلاة /هل العدد شرط فى الخطبة أيضاً؟ اا لاس ]م 


«التذكرة '» عن بعض العامّة وإمّا أنه يصليها جمعةً إذا كان انفضاض الأوّليسن 
بعد سماع الغطبة أو الواجب منها كما في «الموجزالحاوي" وشرحه '» كما تقدّم 
ثقله. فليلحظ ذلك جيداً. 

وقال الأستاذ أداءالله تعالى حراسته فى «حاشيةالمدارك»: إِنّ قولهم «الأصل 
عدم التوالى» غير سد يدء لان الأصل ل 55 فى العبادات. وعدم التوالي خلاف 
المنقول وخلاف المتبادر ؟. انتهى فتأمّل. ١‏ 

واعلم أنه يستفاد من كلامهم في اشتراط العدد في الجمعة ومن كلامهم فسي 
المقام أنّ العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة. وقال في «الذكرى»: 
لم أقف فيه على مخائف منًا وعليه عمل الناس في الأعصار والأسصار.ء 
وخلاف أبي حنيفة ملحوق بالإجماع ومسبوق.به أعمني الإجماع الفعلي من 
المسلمين ". وبذلك صرح الشيخ ا «النطتقلا والشهيد في «البيان 6 
والصيمري في «كشف الالتباس ؟» لكنّ السي: قلاف *أ» بعد أن جعله 

شرطاأً فيها استدلّ عليه بالاحتياط, كلب التهررغيكالبيان ١‏ أ» أنه سعله 

احتياطاً. 


2١ تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجمعة ج #ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 88. 

() كشف الالتباس: ص ١75‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 155/؟) . 
(4) حاشية المدارك ص 8؟1١,‏ س 4 (مخطوط فى المكتبة الرضوية برقم .)١49/49‏ 
(8) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1 

(7) الميسوط: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١44‏ . 

(/) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص "ال, 

(كا البيان: في صلذة الجمعة ص /ا١٠‏ . 

(9) كشف الالتباس: ع ١75‏ س 8 (مخطوط فى مكتبة ملك يرقم 7/17؟) . 
)٠١‏ الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١١‏ مسألة 1/7 

.٠١7 البيان: في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


خم مفتاح الكرامة / ج م 


الرابع: الخطبتان ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي. 


[في وقت الخطبتين ] 

قوله قدّس لله تعالى روعحه: «الرابع: الخطبتان. ووقتهما زوال 
الشمس لا قبله على رأي4 أما اشتراط الخطبتين فقد نقل عليه الإجماح في 
«الغنية' والمعتب ؟ والمنتهى "» في موضع منه و «التذكرة؛ والذكرى* وكشف 
الشام'» وغيرها”. لكنّ إجماع الغنية منقول على التمكّن منها. وقد جعل التمكّن 
شرطاً أيضاً فى «إشارة السبق ». 

وليس في «جُمل العلم والعمل © إل أئهما لايد منهماء وذلك لا يدل علي 
أنهما شرط في الصحّة. ولس فى «المراسم ”147ل آليما واجيتان ولو باهيا 

في الشروط. . وفي «الخلاف ' '» الى ننه برط في صحة الجمعة؛ وبه قال سعيد بن 
جبير والأوزا عى والثوري دأ توو اس والشافعى. وقال الحسن البصرى: 
يجوز بغير خطية. دليلنا إجماع ١‏ قر 1333 توهم هذه العبارة الاجتزاء بخطبة 
كما نقل ١٠"‏ إيهام مثل ذلك عن #الكافي) تيت" ال فيه: وخطية في ول الوقث 


1) شّنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 4.١‏ : 

(؟) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 147 . 

(؟) منتهى المطلب؛ : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص لاس ؟١.‏ 

(؟) تدكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟5. 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؛ ص ١174‏ . 

(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 154. 

() كمدارك الأحكام: في صلاة الجمعة بع 4 ص .١‏ 

)خم ) إشار 5 السبق: ؛ في صلاة الجمعة ص /ا5. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج *) ص 1١‏ . 
)٠١(‏ المراسم: في صلاة الجمعة ص /الا. 

88١ مسألة‎ ١5 ص١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1414. 


كتتاب الصلاة / فى وقت إيقاع الخطيتين ت-- ‏ -ب008 


مقصورة على حمدالله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد و آلدء ل[ 
والتسطتية عن الفووحظ هو فهر ١‏ اكهر ب ولعلد لذلك قال في «البيان»: لا تجزي 
الجمعة بغير خطبة. والحسن البصري محجوج بالإجماع, ولا تكفي الواحدة وقول 
التعمان مدفوع بالشهرة ': انتهى فتأمّل سيدا 

والظاهر أن المراد بالخطبة ما يشمل الخطبتين؛ ويدلٌ على ذلك قوله في 
«المنتهى "): الخطبة شرط في الجمعة. وهو قول عامّة أهل العلم لا نعرف فيه 
مخالفا إلا الحسن البصري. واستدلٌّ على ذلك بالأخبار المصرّح فيها بالخطبتين. 
وقال بعد ذلك: ولا تكفى الخطبة الواحدة بل لابدٌ من الخطبتين فلو أخلّ بواحدة 
منهما فلا جمعة له, ذهب إليه علماؤنا أجمع. وفى «الذكري ؟» بعد أن نقل الإجماع 
على اشتراطهما قال: وعليه العامّة إل البصري فإنّه تفى اشتراطهماء انتهى. وتقل في 
«التذكرة *» عن مالك والأوزاعي وإسحاقي «أبير كوراوائة الستدد و اعيية في 
رواية وأصحاب الرأى الاجتراء يخطبة ةم / / 

وأمّا كون وقتهما من زوال الشمس لاقيلةفهو الأشهر كما في «التذكرة' 
والبيان"» والمشهور كما في «الروْض في موضعين منه «والذخيرة'» 
ومذهب المعظم كما فى «الذكرى ١١‏ ورياض المسائل''» ومذهب الأكثر كما 


. ١0١ الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) البيان: في صلاة الجمعة ص ٠١8‏ . 

('1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١8‏ س ٠١‏ وص "لاس ؟1. 
(4) ذكرى الشيعة: فى صلاة الجمعة ج 4 ص .١84‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 14 ص 17 . 

(1) تذكرةالفقهاء: فى صلاة الجمعة ج 4 ص 8" . 

(/) البيان: في صلاة الجمعة ص .٠١7‏ 

(4) روض الجنئان؛ فى صلاة الجمعة ص “97؟ س قوص 180 س 55. 
(8) ذخيرةالمعاد؛ فى صللاة الجمعة ص ١9س‏ 84 

. 75 ذكرى الشيعة؛: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

(١١)رياض‏ المسائل: في صلاة الجمعة ج أ#ص ”7ث. 


لون 


في «التذكرة'» أيضاً وفي «كشف اللثام "0 أنه مذهب المعظم على ما في التذكرة 
والذكرىء اتتهى. وظاهر «الغنية "» الإجماع عليه. وفي «السرائر» هو الْذى 
تقتضبه أصو ل المذهب ويعضده الاعتبار وهو عمل جميع الأعصار. وفي «حاشية 
المدارك”» هو الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار. ونقله جماعة1 
عن المرتضى والحسن والتقي. وفي «تخليص التلخيص» عن أبي على. قلت: 
ويعطيه كلام «الاشارة"» 1 

وفى «السرائر*» أنه قول السيّد في مصباحه. وفى «كشف الرموز"» أنا 
اعتبرثٌ المصباح فمأ وقفت عليه والحايّة قدتغلط. 2 

وفي «الذكرى ١"‏ والروض'» أنه أولى. وفي «التنقيح "'» أنه أحوط. وفى 
«الدروس ''» يجب إبقاعهما بعدالزوال والمروي جوازهما قبله. وفي 
«رياض المسائل» أنه لا يخلو عن قرب كيكلا يخلو عن الشسبهة, والاحستياط 


3 5 تذكرةالفتهاء: : في صلاة الجمعة ج.‎ )١( 

(؟) كشف اللثام؛ ؛ في صلاة الجمعة ج 4ص 2 

() عُنية التزوع: : في صلاة الجمعة ص .5١‏ 

(2) السرائر؛ : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 195. 

(6) حاشية المدارك دص 58س ١‏ (مخطوط في المكتية الرضوية برقم .)١111/55‏ 

(1) منهم أبو العباس في المهذّب البارع: في صلاة الجمعة يج أاحصض ثمء والبحخراني في 
الحدائق الناضرة: اج ١٠ص‏ " ٠‏ والعاملي في مدارك الأحكام:ج 4 ص #", والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: ص ١١س‏ 17. 

(/9) إشارة السبق: فى صلاة الجمعة ص 58. 

(8) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187. 

(9) كشف الرموز: ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1/4 . 

. 1١1 ذكرى الشيعة: : في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

)11 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 54 السطر الأول . 

)١7(‏ التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج اص /097ا7. 

)١(‏ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج كص لإكرا. 


كتاب الصلاة / في وقت إيقاع الخطبتين ب بب-ببببب-بيبيا 0# 


يقتضي مراعاة الرواية المائعة. انتهى '. وهو خيرة من" عدا من سنذكره من 
خالف أو توقّف أو لم يتعدّض له. وليس في «التحرير والإيضاح والتخليص 
للتلخيص والمهدّب البارع والمقتصر وغاية المرام» شيء من الترجيح. وليس لهذأ 
الفرع ذكر في المراسم والإرشاد ومصباح الشيخ وجاءع الشرائع والموجز 
الحاوي و لمرحعه. ا 

وقد تَأُوّل أصحاب هذا القول أخبار توقيت صلاة الجمعة بأوّل الزوال بأنّ 
المراد الصلاة وما في حكمها أعني الخطبة, لكونها بدلا من الركعتينء وتأوّل 
الخطبة في «التذكرة" » بالتأهّب لهاء وتأوّل في «المنتهى ؟» الظل الأُوّل بِأوّل 
الفىء. وتأوّل فى «المختلف *» بما قبل المثل من الفيء والزوال بالزوال عن المثل. 
وشكتب عن هذا الأخير جماعة 1 لكيه يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها 
عنده. وقد يجاب" بتأويل الزوال بالقرب مني 

وفي «كشف اللثام» يجوز أن يقال لك ذا أ راد تطويل الخطبة للإنذار 
والإبشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل اليوال ولم ينوها خطبة الصلاة 

حتّى إذا زالت الشمس كان يأتي بالؤاتجب مها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد زالت 
بقدر شراك؛ ولا بعد في توقيت الصلاة بِأُوّل الزوال مع وجوب تأخير مقدّماتها 
عنه فهو من الشيوع بمكان وخصوصاً الخطبة التي هي كجزء منها . انتهى 6 


(١)رياض‏ المسائل: ؛ في صللاة الجمعة ج ص ”27 ., 

(1) منهم السيّد العاملى في المدارك: ج ؟ ص كل والمصئّف في مختلف الشيعة: نج 7 ص؟7١1.‏ 
(*) تذكرةالفقهاء: : في صلاة الجمعة ج ص 15. 

(5) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 86؟ اس .١18‏ 

(6) مختلف الشيعة: : في صلاة الجمعة ج ؟ص .5١54‏ 

(1) مئهم الشهيد الأول في الذكرى: في صلاة الجمعة ع 4 ص /1717, والشهيد الثاني فيالروض؛: 
في صلاة الجمعة ص 97؟ س 18. والسيّد في المدارك: في صلاة الجمعة ج 4 ص اا 
(/) كما في المهذب البارع: في صلاة الجبعة ج اص ١٠8‏ 8. ورياض المسائل: في صلاة 

الجمعة ج ص .8١‏ 
(ذا كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج وس 1١11١‏ 


3-7 مفتاح الكرامة / ج م 


وفي «جامع المقاصد» أن مستند المخالف صحيح ابن سنان, وذكر تنزيل 
المختلف له وقال: لا بأس بهء وقال: إِنْه لا دلالة فيه صريحة, مع أنّ أُوّله يشعر 
بخلاف مراد المخالف. لأنّ فعلها حين تزول قدر شراك ربما يقتضي مضي زمان 
يسع الخطبة وزيادة, لأنّ مقدار الشراك غير معلوم؛ إذ يمكن أن يراد طولاً وعرضاً 
وأن يراد جميع الشراك إلى أن قال: ‏ ولعل المراد فعلهما في أُوّل الزوال الذي 
لا يعلمه كلّ أحد وفعل الصلاة عند تحمّق ذلك وظهوره, انتهى ؟. 

وفي «الخلاف» يجوز إيقاعهما عند وقوف الشمس فإذا زالت صلَى '. 
فجوّزهما قبل الزوال كما هو خيرة «المعتير" والذخيرة؛ والكفاية* والشافية». 
وفي «الشرائع '» أنه أظهر. وفي «النافح "© أنه أشهر في الروايات. وفي «الخلاف» 
الإجماع “عليه. وفي «النهاية ' والمبسوطة#لوأنه ينبغي ذلك. وفي «الوسيلة ١ ١‏ أنه 
يجب. وقد تحتمله عبارة «المقنعة "كفا تعل ١)"‏ احستمال ذلك عن «الاصباح 
والمهذب وفقه القرآن» للراوندير ‏ را 
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1 سس ا تياو | ”سببتا ا 


ةي امو “الس © 


1 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 11 

(؟) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17١‏ مسألة 94٠‏ 
(؟) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ت*ص لاثر؟. 

(4) ذخيرةالمعاد؛ في صلاة الجمعة ص ١١7السطر‏ الأخير . 
(0) كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص ٠١‏ سطر 87. 
(1) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج أص 06 

(/) المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص .١8‏ 

(/) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 51١‏ مسألة 65٠‏ 
(1) النهاية: في صلاة الجمعة ص عق 

.16١ ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.٠١4 الوسيلة: في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

115 المقنعة: فى صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(1) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 114 . 


كتاب الصلاة / فى لزوم تقديم الخطبتين على الصلاة وعلاقيةه ال-2 


ويجب تقديمهما على الصلاة. فلو عكس بطلت, 


ونسب الوجوب أبوالعياس والصيمري فى «المهذّب' وغاية المرام'» إلى 
النهاية والمبسوط ولم يصادف الواقع. ونقل جماعة ' الجواز عن القاضي وكأنّهم 
أرادوا كلامه في «المهدّب ث» الذي قيل فيه *: انه يحتمل الوجوب كما سمعت. 

وقد يلوح أو بظهر من الحسن بن يوسف الابي ' والشهيدين " الميل إلى الجواز. 

ومراد المصئّف يقوله: «وقتهما زوال الشمس» أنّ وقتهما من زوال الشسمس 
لا أنه وقتهما وحده. وقد مضى في أوّل بحث الجمعة ماله نفع في المقام. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجب تقديمهما 55 الصلاة, 
فلو عكس بطلت وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة لا نعرف فيه 
مخالفاً كما في «المنتهى”» ولا خلاف يد جا وروم جمع البرهان'' توعد 
الإجماع كما فى «كشف اللثام* أ» وهو المشهور كماافي «الروض' '». وفي 


03 المهزّب البارع 5 في صلاة الجمعة 5 يبرو سالا 

(1)طاية الاب في صلاة الجمعة ص ١6‏ س ١١١‏ (من كتب مكتبة مسجد كوهرشاد برقم 08). 

(؟) منهم العلامة في المختلف: اج أ ,1١7١‏ والسيزوارى في الذخيرة: 5-6 ١‏ السطر 
اشير والبحراني في الحدائق الناضرة: بج ١٠3ص ,٠١4‏ وأبو العباس في المهدّب البارع: 
جّ أعص 6غ. 

(5) المهذب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(0) كشف اللثام: فى صلاة الجمعة ج #ص 4؟؛ وذشيرة المعاد: ص ١١"السطر‏ الآخير. 

(1) كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1؟!1 . 

(/) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 7؟١؛‏ ومسالك الافهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 118 ., 

(ا منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص لاس ؟17. 

(9) مجمعالفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 79. 

. 5135 كشفاللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

. 31 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 6 س‎ )١١( 


رونا مفتاح الكرامة / ج م 


«المدارك' ورياض المسائل '» أن مذهب الأصحاب أنه لو عكس بطلت. وقال 
في الأخير: إِنَّ استفادته من النصوص مشكلة. وفى «الذخيرة» وأمًا الوجوب 
والاشتراط ففي إثباته نظر إن لم يكن إجماعياً. ويمكن الاستدلال عليه بن 
الفراغ اليقيني لايحصل إلا به. وفي «جامعالمسقاصد ؟» لا فرق في ذلك سين 
العامد والناسى. ش 

وفي «كشف اللثام » وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت بساقياً بعد الخطبتين 
احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهماء انتهى. 

وقال الصدوق في «الهداية'»: والخطبة بعد الصلاة لأنّ الخطبتين مكان 
الركعتين الأخيرتين: وأوّل من خطب قبل الصلاة عنمان, لأنه لكا أحدث ما 
أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته.فلهذا قدّمها. وقال فى «المقنع "»: الخطبتان 
مكان الركعتين الأخراوين. وقاللافي الفقية0): قال أبو عبداله يه : أُوّل من قدّم 
الخطية على الصلاة يوم الجمعةأحقمَاي<<ِ إن آخر الخبر. قال جماعة*: هو إِمَا 
تصحيف أو المراد يوم الجمعة كي اليد ؤهقبعيدأ و يظهر منه فى «عيون ١١‏ أخبار 
الرضاءهة» في الباب الثالث والثلاثين اختيار تأخيرهما كالهداية. 


)01 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج أ ص لا 

(1) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ص 18. 

('') ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ١١س ١‏ 

(4) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 7 ص 8814. 

(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ] ص /ا24؟ . 

. ١55 الهداية: باب 61 فضل الجماعة ص‎ )١( 

(/) المقنع: باب 54 في صلاة الجمعة ص ١4/8‏ . 

() من لا يحضره الفقيه: ح 14؟١‏ ج ١ص‏ ؟45. 

(5) منهم السبزواري في ذخيرةالمعاد: ص 1س َك والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
جَ ص 187 والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل؛ ج كص ار . 

)٠١(‏ عيون أخبار الرضاطكل : ضمن ح اباب 4ج اص 15أ, 


كتاب الصلاة / فيما يحب اشتمال الشطيتين عليه سآ اي 


واشتمال كلّ واحدة على الحمد لله وتتعيّن هذه اللفظة - وعلى 
الصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وعلى آله لي ويتعيّن 
لفظ الصلاة ‏ وعلى الوعظل ول" بتعيّن لفظه وقراءة سورة خشففية. 
وقيل: تجزئٌ الآية التامّة الفائدة. 


[ في ما يعتبر في الخطبتين ] / 

قوله قدّس الله تعالى روحك: «و»ا يجب «اشتمال كل واحدة 
منهما على الحمد لله وتتعيّن هذه اللفظة ‏ وعلى الصلاة على 
رسو [الله 3482 - وتتعيّن لفظة الصلاة ‏ وعلى الوعظ ‏ ولا يتعيّن 
لفظله وقراءة سورة خفيفة. وقيل تجزئ الاية التامّة الفائدة». 

أمّا وجوب اشتمال كل واحدة منهما على,.جيدالله فقد نطقت به جميع كتب 
الأصحاب. ٠‏ وفى «الخلاف ١‏ والغنية أ» الاجتماع عليه. وهو ظاهر «كشف الحق '» 
واستظهره صاحب «الذخيرة ؟ والمدارك » مج الفاضلين. وكذا صاحب 
«الرياض '» ونحوهما صاحب «مجمع |البرهان” 4 وفي «كشفاللثام» كأنه 
لاخلاف فيه. وفي «الرياض قال؛لا خلاف. 2 

وتتعيّن هذه اللفظة, وهي «الحمد له عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة' '» 


784 مسألة‎ 5١5 ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 
.1١ (؟) غعُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص‎ 

(؟) نهج الحقّ وكشف الصدق؛ في صلاة الجمعة ص 448 . 
(4) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص 115 س 1٠‏ 

(5) مداركالأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 77. 

(1) رياض المسائل؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟1. 

(/) مجمعالفائدة والبرهان: فى صلاة الجمعة ج اس 14 5, 
(4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 741 . 

(9) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 27 

, 81 تذكرةالنقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 


لبا مفتاح الكرامة / ج لم 


وبذلك صرّح في «الذكرى ' والبيان' والجعفرية" وجامع المقاصد؛ وفوائد 
0 وحاشية الإرشاد' وكشف الالتباس" والمسالك* والروض؛ة 
والروضة ١"‏ والمقاصد العلية ١١‏ وشرح نجيب الدين العاملي» وترك التصريح به 
جماعة. 2 «المدارك؟'» و«الذخيرة؟ '» فسي إثباته إشكال. وفى «نهاية 
الإحكام ؛ أ» الأقرب إجزاء «الحمد للرحئن». وفى «التذكرة*'» فى عدا 
والجدزاء والسهد لرت الفبالفيوة اغتكبال ين فى «الزيناي "أو الم نل 
«الحمد للّه». ْ 

ولم يذكر المصيّف الثناء عليه سبحانه كما ذكر في «الخلاف؟! والغنية4١‏ 


. 3 ذكرى الشيعة؛ في عاد الجسنة ع1 من‎ )١( 

(؟) البيان ىصاع عن ١‏ ير 

() الرسالة الجعفرية (رسائل | 00 مل ا 

(4) جامع المقاصد: فى صلاة الجمعةاج اص 5.4 

(6) فوائد الشرائع: : في صلاة البععق ىه وا السطر الأخيى (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
١84‏ ) , 7 

(1) حاشية الارشاد: ؛ في صلاة الجمعة ص " س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/9. 

(1) كشف الالتباس: :ص 1178 س ١1‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/ا؟) . 

لكي مسالك الأفهام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 777 . 

(9) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 187 السطر الأول . 

(١٠)الروضة‏ البهية: في صلاة الجمعة ج اص ,10 . 

, 3757 المقاصد العلية: فى صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

.56 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 5 ص‎ )١١( 

.8 س٠٠ ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

(14) نهاية الإحكام؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص 77. 

1 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١0( 

.17 رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 5 ص‎ )١( 

584 مسألة‎ 1١7 ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١9/( 

(18) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .5١‏ 


كتاب الصلاة / فيما يجب اشتمال الخطبتين عليه 


وإشارة السبق' وجامع الشرائع " والمعتير” والنافع ؟ والشحرير” وكشف 
الحقّ' والبيان" واللمعة* والدروس' والموجز الحاوي* '» وهو المتقول عن 
«مصباح السيّد ' ' وكافي أب الصلاح"'» لكنٌ المنقول عن المصباح أنه ذكر فيه الثناء 
عليه سبحائه فى الأولى كما فى «النافع؟' والمعتير'» لكنٌ فى «الخلاق؟١‏ 
والغتية' »١‏ وظاهر «كشف الحقٌ7١»‏ الإجماع عليه, وعباراتهاكالنصّة في أنه فيهما. 
ويأتي د كرهما برمّتهما. 

وكأَنّ من ترك ذكره قال: إن المراد بهما واحد في الإجماع وخبر سماعة#١‏ 
ومّن ذكره قال: إِنّ الثناء هوالوصف بما هو أهله والحمد هو الاتيان بلفظه 
أو الشكر. لكر ظاهر عبارة «الخلاف؟ 2 أن المراد بهما واحد حيث قال: أقلّ 


ابم 


.51 إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(") الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص ٠.14‏ 

(7و5١)‏ المعتير: في صلا الجمعة ج ؟ ص 516 

(4) المختصر الناقع: فى صلاة الجمعة ص98 1 | 

(0) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ هن 1/726 

(1) نهج الحقّ وكشف الصدق: في صلاة الجمعة ص .448 مسألة 04 
ل :فى سلا الجمعة ص ٠١7‏ . 

(8) اللمعة الدمشقية: في صلاة الجمعة ص /12. 

(1) الدروس الشرعية؛ في صلاة الجمعة جم ١‏ ص 187 . 

,88 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 
تقل عنه المحقق الأول في المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 814؟7.‎ )١١1( 
.75١9 قل عنه المصئف في المختلف: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١١( 
7 المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص‎ )١7( 

384 الخلاف: في صلاة الجمعة ج اص 1 ساألة‎ )١0( 

(11) غُنية التزوع ؛ في صلاة الجمعة ص .5١‏ 

.695 نهج الح وكشف الصدق: : في صلاة الجمعة ص 58 مسالة‎ )١/( 
.78 وسائل الشيعة: ب 0؟ من أبواب صلاة الجمعة ح اج 0 ص‎ )14( 
7814 ص +11 مسالة‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١11( 


اسم مفتاح الكرامة / ج 8 


ما تكون الخطبة أن يحمدالله ويتني عليه ويصلّي على الني وآل 22 يرا 
غينا ويل لدان فهذه آريعة أخياك ابد مني ٠‏ وإن أخل بشميء منها لم 56 
وما زاد عليه مستحب. دليلنا إجماع الفرقة. فقد جعلها أربعة أشياء, فلو كان الثناء 
غيرالحمد لكانت خمسة, فقد هان الخطب في المسألة. 

لاخر الطارليه وسار «السصباح » كماقد يظهر من موضع من 
«السرائر '» أنه يجب في الأولى الشهادة بالرسالة. اوع ذلك من وانسياءة 
جماعة '.وقنة أنفنا وفي «السرائر» ذكر التمجيد بعد التحميد وقبل الثناء. ويأتي 
نقل عبارة المصباح وعبارتي السرائر. ولم أقف على مصرّح بوجوب الشهادة 
بالتوحيد كما اعترف به في «المدارك ؟». 

وأمّا وجوب اشستمال كل واحدة منهما على الصلاة على رسو لاله و آل ملاعل 
فعليه إجماع «الخلاف* والغنية'» وج :الظاهر منهما و «إرشاد الجعفرية'» 
وهو ظاهر «كشف الحوّق وهو أمتاهاب ممكبائنا كما في «التذكرة؟ ». وفسي 
«المدارك ١١‏ والذخيرة١»‏ أمّا | وجو بَكالحمد والصلاة ة على النبي وآلء لفق 
والوعظ فظاهر المحمّق والعلامة في يَمَلةنمنَكثبة أنه موضع وفاق بين علمائنا 


.784 نقل عنه المحقّق الأول في المعتير:ج 7 ص‎ )١( 

(1) السرائر؛ في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 156, 

) منهم السيّد العاملى في المدارك: ج 4 ص 7 والعلامة في التذكرة: ج 4 ص 18؛ ونهاية 
اللإحكام: ج ؟ ص 5 والسبزواري في ذخيرةالمعاد: ص ا 

(5) مداركالأحكام: :في اسلاة السبسةاج + من 51. 

(0) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5١17‏ مسألة 184 

(1) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(/) المطالب المظفرية: ص ١7/6‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /99؟) . 

(8) نهج الحقّ وكشف الصدق: في صلاة الجمعة ص 44/8 مسألة 04. 

لق تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4س 18 

)٠١(‏ مداركالأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟7. 

.1١ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص 44؟ س‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فيما يجب اشتمال الخطبتين عليه مس هلاسا 


وأكثر العامّة, وذلك لعدم 7 تحقّق الخطبة بدونه عرفاً. 

ومرادهم بالخطبة خطبة صلاة الجمعة فى عرف المتشرّعة, لكنّ صاحب 
«المدارك» غيرقائل بالحقيقة الشرعية لكنّ الحقيقة الشرعية في الخطية ثثابتة 
وبذلك أي وجوب الاشتمال على ما ذكر _صرّح الأكثر كما في «كشف اللثام ١‏ 
ورياض المسائل' وشرح الشيخ نجيب الدين» بل في الأخير كاد يكون إجماعاً 
والأمر كما قال لأنّ المخالف نادر وهو علم الهدى فيما نقل” عن «المصيباح» 
والعجلي في موضع من «السرائر » والمحقّق في «النافع* والمعتبر'». وقال 
اليوسفى فى «كشف الرموز»: إِنّ الكل جائز وبالكلٌ روايات وما فصّله شيخنا 
دامطله عن 7اتيو. والكامل: اللالاتتلاف اعلا على الكلافر قىوسون 
الصلاة في الثانية كما في «رياض المسائل». ... ْ 

وفي «الجعفرية؟ وكشف الالتباس " <وحاث 
فيهما على أَثمّة المسلمين. وفي قتا 


)١(‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج صل 70 اتوي سان 

(؟)رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج #أضص 135. 

(؟) نقل عنه المحقق الأول فى المعتير: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 84؟. 

(5) السرائر: ا ا 

(8) المختصر النافع في صلاة الجمعة ص 0 ١‏ 

الموجود في المعتب هو ذكر الصلاة في الخطبتين معاً إل بعد أن ذكر الأفوال في المسأة 
قال: والّذي أعتمده مارواه سماعة عن أبي عبدالله 94 ... ثم ذكر الخبر المشتمل على ذكر 
الصلاة في الخطبتين. رأ جع المعتبر: ع 7 ص . 

() كشف الرموز: قي صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١77‏ 

(كا رياض المسائل: فى اد امع ١‏ من 

(9) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص ا 

(١٠)كشف‏ الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١78‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 10/157). 

() حاشيةالإرشاد: في صلاة الجمعة ص ”7س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/1 . 

(؟١)‏ فوائدالشرائع: في صلا الجمعة ص 46 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10814). 


“بام مفتاح الكرامة / ج .م 


«المدارك١‏ والشافية» على صحيح محمّد ' الطويل. وظاهر «الدروس '» 
اوهريهيا! نالصلاة على أثتة المسلمين من وظائف الكانية «كالناقع ' والمعتير ث» 
وكأنّه مال إليه في «إرشاد الجعفرية'». . وفي موضع من «السرائر"» » والمتقول عن 
«مصباح السيّد” أنه يدعو لأثية المسلمين في الثانية. 
وظاهر «النهاية "و أنه يدع لأثثة الجسلكن و سسؤي قالوا'': ومثله 

قال أبن البرّاج. وفي «نهايةالاحكام '' والذكرى ؟'! والبيان"'» أن ظاهر السكد 
وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية . قلت؛ ؛ وهو خيرة «النافع *! والسعتبر" '» 
وظاهر موضع من «السرائر"١‏ والرياض"'». وفى «تعليق النافع» أنه اقوط 


١4 مدارك الأحكام: : في صللاة ة الجمعة ج #ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ : باب 10 من أبواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ هص ل؟. 

(”) الدروس الشرعية: : في صلاة الجمعة ج<” عن/0 . 

(؛) المختصر النافع: في صلاة الجمعة شن بع *. / / 

(0) المعتير: في صلاة الجمعة ج ؟ ص خبطا 

(1) المطالب المظفرية: :في صلاة الجبياي 99 بن 1 مخطوط في مكعبة المرعشي برقم 
“بابا؟), 

(1) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 546 . 

(8) نقل عنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج )ا ص 77. 

(9] النهاية: 0 أ 

(١٠)متهما‏ مة في المختلف: فى صلاة : الجمعة ج ؟ ص 2١5‏ والبحراني في الحدائق: : في 
صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 84, والسبزواري في الذخيرة: : في صلاة الجمعة ص 44؟ س 5/8؟. 

.84 نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: : في صلاة الجمعةج 4 ص 178 . 

)١(‏ لم نجد في البيان ما يدل على نسبة وجوب الاستغفار إلى السيّد 4 وإِنّما الموجود في 
ظاهر كلامه هو اختيار وجوب ذلك, ٠‏ فراجع البيان: : في صلاة الجمعة ص .٠١0‏ 

)١5(‏ المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص ه". 

(10) المعتبر: في صلاة الجمعة ج "اص 184. 

)١1(‏ السرائر: في صلاة الجمعة ج 7 ص 48؟. 

(10) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ص 45. 


كتاب الصلاة / فيما يجب اشتمال الخطيتين عليه سددبببببب ب ب ايام 
قلت؛ قد عرفت ' أن في «الخلاف» الاجماع على أن الأرسعة أقلّ ما يجزي, 
وقال: إِنّهِ إذا أتي بها تجزئه بلاخلاف. وكلامه يشعمل الثانية, فيحمل الأمر في خبر 
مجاقة "على الامتحات. ١‏ 

وأمّا تعيين لفظ الصلاة فقد صرّح به في «البيان؟ وجامع المقاصدء والغرية 
وفوائد الشرائع * وحاشية الإرشاد' والمسالك" والمقاصد العلية* والروض" 
والروضة ١!"‏ والرياض ١١‏ وشرح نجيب الدين». 

وأمّا وجوب الوعظ فيهما فظاهر «الخلاف"١‏ وكشف الحق"! والغنية؟ أ» 
الإجماع عليه بل في الأخير زيادة الزجر. واستظهرت دعوى هذا الإجماع من 
الفاضلين فى «المدارك؟١‏ والدذخيرة' '». وفىي #رساضالمسائل"' أن ظاهر 


1 تقلام في ص 11/5. 

(؟) وسائل الشيعة ذا ارا به اي" اع م1 

() البيان: في صلاة الجمعة ص ٠١‏ . جة 

(4) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ طى: 2019 ْ 

(0) فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص 0 السَ الول أمُلوَ في مكتبة المرعشي برقم 
أكرة 1 ). 

(1) حعاشية الإرشاد: : في صلاة الجمعة ص "1 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 /). 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 757 . 

(8) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 117 . 

(9) روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 5885 السطر الاول . 

.564 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. 5١ رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١‏ مسألة 1814 

(11) نهج الحقٌ: في صلاة الجمعة ص 44/8 . 

(15) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .5١‏ 

)١16(‏ مدارك الأ حكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟"؟. 

.1١ س‎ 1١95 ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

.1" رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١1/( 


ام -مغتاح الكرامة / ج 8 


الفاضلين دعوى الاإجماع على اعتبار ما عدا القراءة في الخطبة» انتهى. وفي هذه 
الدعوى نظر يأتى وجهةه. 

ووجوب الوعظ فيهما مذهب الأكثر كما في «كشفاللثام' ورياض 
المسائل '». وفي «الذخيرة» أيضاً أنّ الأكثر على أنه يجب فى الثانية الوعظ 
والقراءة '. اتتهى. فتأمّل. ولم يذكر في «النافع» الوعظ إِلّ فى الأولى كخير سماعة. 
وعليه اعتمد في «المعتبر» وقد سمعت أنه استحسنه في «كشف الرموز» وقال فى 
«كشف اللثام» لم يذكره السيّد في شيء من الخطبتين ث. ْ 

قلت: المنقول من عبارة «المصباح» قداشتمل على ذ كرالوعظ ونحن ننقل عبارته 
وجملة من عبارات القدماء لكمال نفعها فيما مضى وفيما يأتي فنقول:قال في «المنتهي»: 
قال السيّد في المصباح: يحمد الله في:الأولى ويمجّده ويثني عسليه ويشهد 
لمحتد م32 بالرسالة ويوسشّحها الرل أن كَبيعٍموفى الثانية الحمد والاستغفار 
والصلاة على الني وعلى آله عاينا وحَليهدةالتتلام ويدعو لأئمّة المسلمين ولنفسه 
وللمؤمنين انتهى ما في المنتهى وم ذلك حكن النقل عنه في «كشف اللثام '». 
نعم في «المعتير' والتذكرة*” لم يذكر عنه الوعظ ولا الدعاء لنفسه ولا للمؤمنين. 


. 7197 كش ف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: : في صلاة الجمعة ج 4 ص 17. 

(؟) لم نجد في الذخيرة نسبة وجوب الوعظ والقراءة في الثانية إلى الأكثر. ٠‏ بل لم جد التصريح 
منه باختيار أصل الحكم إلا قوله: ويظهر من كلام الفاضلين أن وجوب الحمد لله والصلاة 
على النبيٌ و آله يلشتة والوعظ موضع وفاتي بين علمائنا وأكثر العامة ... انتهى. 
فراجع الذخيرة: في صلاة الجمعة ص 54؟. 

(4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص ١1/8‏ ., 

(0) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71 "السطر الأخير. 

(1) كش فاللثام: في صلاة الجمعة ج ص ١56؟.‏ 

() المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7814؟. 

(8) تذكرةالنتهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 717 . 


كتاب الصلاة / فيما يجب اشتمال الخطبتين عليه سعس ب إلا 


وقال في «المختلف '» قال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى ويوشحها بالقرآن 
وعن الثانية إن الله يأمر بالعدل والاحسان. وقال الشهيد؟: قال ابن الجنيد 
والمرتضى: لمكن فى الأخيرة إن الله يأمر بالعدل والاحسان ... الآية. وقد سمعت 
عبارة والخلاف», - 

وقال في «النهاية '»: ؛ ينبي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ 
سورة خفيفة ويحمدالله في خطبته ويصلي على النبي والد لوق يدعو لأئمة 
المسلمين ويدعو أيضاً للمؤمنين ويعظ ويزجر وينذر ويخوّف. قال فى 
«المختلف 5»: ومثله قال ابن اليرّاج. 1" 

وقال فى «الاقتصاده على ما نقل' أقل ما يخطب به أربعة أشياء: الحمدث 
والصلاة على النبي و آله يليك والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين. 

وعن الراوندي في «الرائع» أنه قال: الخطبة شترط في صحّة الجمعة: وأقل 
ما يكون أن يحمد الله تعالى ويصلي على بيه أ ياه و انا وا 

رةه ال اوقل يقرأ شيئاً من انآ - 

وفي «المبسوط " العمل والعقى أي كوب الكطلبة أربعة أصناف: 
حمد الله والصلاة على النبي وآلديٌلي2ة والوعظ وقسراءة مدو #شفنة وبقاه 
قال فى «المراسم * والوسيلة' '» وهو ضع من «السرائر' '» مع زيادة الزجر فسي 


.١١١ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١18‏ 

(؟) النهاية: فى صلاة الجمعة ص ١١8‏ . 

(4) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .1١5‏ 

(6 و1) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1١5؟.‏ 
(9) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١47‏ , 

(8) الجمل والعقود: في صلاة الجمعة ص 7/. 

(1) المراسم: في صلاة الجمعة ص /الا. 

. ٠١7 الوسيلة: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

(١١)السرائر:‏ في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 517و 5950, 


يان 


مفتاح الكرامة / جم 


الأخير. وقال في موضع آخر منها. قام الإمام متوكتاً على ما في يده فابتداً بالخطبة 
الأولى معلناً بالتحميد لله تعالى والتمجيد والثناء بآلائه. وشاهداً لمحئر ادق 
بالرسالة وحسن الإبلاغ والإنذارء ويوشّح خطبته بالقران ومواعظه وآدابه. تن 
يجلس جلسةً خفيفة: ثمّ يقوم فيفتتح الخطبة الثانية بالحمدلله والاستغفار والصلاة 
على النبي وعلى آلهمَلفكق ويثنى عليهم يماهم أهله ويدعو لأئمّة المسلمين 
ويسأل الله تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين ويسألالله تعالى لنفسه وللمؤمنين حوائج 
الدنيا والآخرة ويكون آخر كلامه «إنّ الله يأر بالعدل والاحسان وإبتاء 
ذيالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون »١‏ 

وقال فى «إشارة السبق» وقصرهما على حمدالله والثناء عليه بما هو أهله 
والصلاة على نبيه وآله والمواعظ المرغّبة في ثوابه المرهّبة من عقابه وخلوّهما مثا 
سوى ذلك والفصل بينهما بجلسة وقزاءة سَورّة رخفيفة: انتهى '. 

وعن «الكافي» أنه قال: : وخطلة و ول)لوأفت مقصورة على حمداله والناء 
عليه بما هو أهله والصلاة على سهد 2 والمصطفين من آله ووعظ وزجر". 

وفي «الغنية» صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمدالله تعالى 
والثناء عليه والصلاة على محمد وآلد يفكي والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة 
ويقرأً سورة خفيفة من القرآن ؛ ثم بعد ذلك نقل الإجماع على كل ماذكر. 

وفي «الفقيه» عن أميرالمؤمنين طْكُةٍ أنه كان يبدأ بعد الحمد ‏ يعنى فاتحة 
الكتاب ‏ بقل هو الله أحد أو يقل يا أيّها الكافرون أو بإذا زلزلت أو بألهماكم 
التكاثر أو بالعصرء وكان ممّا يدوم عليه قل هوالله أحد'. ونحوه مافي 
)١(‏ السرائر؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 57١و‏ 148؟. 
(؟) إشارة السيق: في صلاة الجمعة ص 97. 
(7) الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص ١0١‏ . 


(4) غنية التزوع ؛ فى صلاة الجمعة ص .5١‏ 
(6) من ل" يحضره الفقيه: : في صلاة الجمعة بج ١‏ ص 27١‏ . 


كتاب الصلاة / ثيما يجب اشثيال الخطيثين عليه سس ورا 


00 0 00 يقرأ قل هوالله أحد أو قل يا أَيها 
الحمد لله , . الخطية** 

ا فاصلا 
بيئهما بجلسة وسورة خفيفتين: يشتملان على حمدالله والثناء : عليه والصلاة على 
محمّد وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة '. أنتهى. 

فهذه عبارات من تعرّض لوصف الخطبتين من قدماء علمائنا. وفي «المعتبر؟ 
والنافع » اعتمد على خير سماعة * وعبارة «الشرائع »١‏ كعبارة الكتاب. 

وأمّا عدم تعيين لفظ الوعظ فقد نصّ عليه جماعة, وفي «رياض المسائل» 
لاخلاف فيه ولاخلاف أيضاً فى عدم تعيين لفظ الوصيّة بتقوى الله تعالى ". انتهى. 
وفي «نهاية الإحكام* وفوائد الشرائع ؟ والروضة'! والمسالك''» وغيرها"؟' 

-كذا وجد في نسخة الأصل بخط المصِحّف # كلعل الصواب مصباح السيّد 

_وذكر فى آخرها: إن الله يأمر بالعدل (مندؤ). 


)١(‏ ليس مصباح السيد 4 بايدينا ولكن المنقول عن مصياحه موجود في مصباح المتهمّد: في 
خطبة يوم الجمعة ص ١4؟.‏ 

(؟) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 11. 

(1) المعتبر: في صللاة الجمعة ج ص للا . 

(4) المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص 8؟. 

(6) وسائل الشيعة: باب 8؟ من أيواب صلاة الجمعة م 7ج 0 ص 58. 

.16 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(/1) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 17 . 

(كا نهايةالاحكام: في صلاة الجمعة ج ؟' ص 7١7‏ , 

(9) فوائدالشرائع: في صلاة الجمعة ص 40 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

.585 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. 5١7 ص‎ ١ مسالك الافهام: فى صاذة الجمعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 عن /1؟. 


ليل مفتاح الكرامة / ج لم 


أنّ الأقرب أنه لا ب يتعيّن لفظ الوصيّة بتقوى الله تعالى. وقال أيضاً في «نهاية 
الإحكام '»: لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفهاء لأنه 

قد يتواصى به المنكرون للمعاد. بل لابدٌ من الحمل على طاعةالله والمنع من 
المعاصي. ونحوه قال المحقّق الثاني ' والشهيدالماني '. وكأنّه مال إلى ذلك 
الصيمري *. وقد سمعت ما تضمّن من عبارات علمائنا ذكر الزجرء بل ظاهر 
«الغنية» الاإجماع عليه ”. لكنّ ظاهر «الخلاف '» الإجماع على عدم وجويه إلا أن 
يقال أدرجه تحت الوعظ كما ينيّه عليه ما يأتي عن «التذكرة» وغيرها. . وفي 
«كشف اللثاء " » يعضد ما في نهاية اللإحكام أن في الخبر الوصيّة بتقوى الله تعالى. 
وفى «التذكرة* ونهايةالاحكاء؟ وجامعالمقاصد ١٠١‏ والبسناتك ٠١‏ والروض؟١‏ 
والروضة؟١؛‏ أنه يكفي: أطيعوا الله. ونقله في «الرياض *'» عن جماعة. واحتمل 
في «الروضة*'» وجوب الحمثٌّ علو الاي والبعد عن المعصية. 


-* نهايةالإحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟ و١٠)‏ جامعالمقاصد: في صلدالتممةج ,رص 019 :.. 

(؟) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 81؟ س 3 

(1) كشف الالتباس: : في صلاة الجمعة ص ١١/8‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم '19/78), 

(8) غُنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(1) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 577 مسألة 585 

(/1) كشف اللثام: : في صلاة الجمعة ج 4 ص 148؟. 

() ومن المحتمل احتمالا قريباً ان يكون هذا من حكاية قول الشافعي. بل لا يبعد دعوى كوئه 
ظاهر عبارة التذكرة نفسها ولكنٌ الشارح ولعله تبعاً اماك حورن ألعلامة نفسه, 
فراجع عبارة التذكرة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 77. 

(1) نهايةالإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟' ص 7. 

)١١1(‏ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص /5؟. 

(؟١)‏ روض الجثان: فى صلاة الجمعة ص 1785 س 4. 

(11) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 505. 

. رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 7؛‎ )١5( 

.115+ ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج‎ )١6( 


كتاب الصلاة / فيما يجب اشتمال الخطيقيت عليه )بإ م 


وأا وجوب قراءة سورة خفيفة في كل منهما فهو المشهور ككما في 
«التذكرة' وغاية المرام " وجامع المقاصد" والمدارك » وكذلك «المختلف”» 


فالحظ عبارته. وهو شيرة «المبسوط' وجُمل العقود" والمراسم* والوسيلة" 
والسرائر ١"‏ وجامع الشرائع ١'‏ والشرائع '! والتذكرة"' والتبصرة؟' ونهاية 


(1و1١)‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 14 ص 5". 

(؟) غاية المرام : في عصلاة الجمعة ص ١6‏ س ٠١‏ (من كتب مكتبة كوه ر شاد برقم 68) . 

(؟) ذكر في جامعالمقاصد القولين في المسألة: وجوب السورة الخفيفة وكفاية الآية التامّة, ثم 
أخذ في الاستدلال على اثثاني والردٌ على الْأُوّل بضعف خبر سماعة سنداً ودلالةٌ ثم قال: 
وبمضمونه أخنئ في النافع والمعتبر وهو متقول عن السيّد المرتضئء ويظهر من عبارة الشيخ 

في النهاية والاقتصاد أن القراءة بين الخطبعين والعمل على المشهور أولىئ؛ انتهى. وهذه 

0 يُحتمل فيها فرضان: الأوّل أنّ المراد أنّ العمل على المشهور في أصل المسألة وهو 
وجوب سورة كاملة خفيفة في مقابل غيرالمشهور وف كفاية آية تامهة. والفاني 94 العسرا 
كون العمل علىالمشهور في مسألة القراءة بين خطبتين وعم كونها بينهماء والأرجح 
في العيارة المتقدّمة وإن كان الأوّل إلا أن العلاماد في اليختلك قل عبارة جام عالمقاصد من 
قوله: ويظهر من عبارة... إلى قوله: والعمل على المشهور أولئ. وهذا يؤيّد احتمال الثاني» 
فتأمّل فيه. وعليه. فنسية الشارح الشهرة في المألة إلى الكركي تتم على الفرض الأُوّل 
لا الثاني, ولعلٌ الشارح استظهر من العيارة الفرض الأُوّل. راجع جامع المقاصد: ج ١‏ 
1341-5 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 77. 

(8) ظاهر عبارة الشار ح أن في المختلف أيضاً ادّعى الشهرة على المسألة, ولكنًا لم نجد من 
دعوأها فيه عي ولا أثر. فراجع المختلف. ج "اص +1 . 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 147 . 

(/) الجُمل والعقود: في صلاة الجمعة ص 21١‏ . 

() المراسم: في صلاة الجمعة ص /الا. 

(9) الوسيلة: فى صلاة الجمعة ص ٠١‏ . 

.117 ص‎ ١ السرائر: في صلاة الجمعة بج‎ )٠١( 

.14 الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص‎ )1١( 

(17) شرائعالإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10. 

.؟١ تبصرةالمتعلمين: في صلاة الجمعة ص‎ )١4( 


يال مفتاح الكرامة / ج م 


الاحكام ١‏ والتحرير ' والإيسضاح' والدروس واللمعة؟ والمرود الحاوي' 
وجامعالمقاصد" وكش ف الالتباس “ومجمعالبرهان "» وهو المثقول عن «الرائع 4 
ونسبه في «الإيضاح''» إلى النهاية والاقتصاد والقاضي وابن زهرة 
والراوندي؛ وكذا صنع الشيخ نجيب الدين. وأنت قد عرفت أن المموجود في 
«النهاية والاقتصاد والاشارة والغنية» أن السورة بين الخطبتين الاح لتر 
عن القاضي و«الإصباح» وأَنّ في «المصباح" ترس رادار أ» توشيح 
الأولى بالقرآن» وعبارة التقي ‏ وقد سمعتها ؟٠‏ - ليست صريحة في عدم وجوبها 
فقد تجب عنده بعدهما أو بينهما. . نعم هي صريحة في عدم دخول القرآن فيها 
وقد يكون المراد بعبارة «الاقتصاد» وما كان على تضيها ١ن‏ اللسور يد إنناه 


,1١ نهايةالإسكام: ؛ في صلاة الجمعة ج ؟ص‎ ١ 

(؟) تحريرالأحكام: : في صلاة الجمعة ج لضن بارس ". 

(؟) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعةج ١‏ عية ١‏ )7 . 

[غ) الدروس الشرعية: : في صلاة الجملتجت 3 ساة) . 

(0) اللمعة الدمشثقية: ؛ في صلاة الجنمقة ع /الا. 0 

14 الموجزالحاوي (الرسائل العشر): ل صلذة الجمعة ص‎ )١( 

(9) ظاهر عبارة جامعالمقاصد أن مختاره حسب الدليل هو كفاية آية تامّة. حيث رد دليل 
المشهور وهو خبر سماغة بضعفي دلالته لعدع دلالة لاينبغي» على الوجوب بشعف سندهة 
لضعف سماعة. نعم قال بعد ذلك؛ : والعمل على المشهور أولئء وهذا التعبير يفيد أن مقتضى 
الدليل وإن كان هو كفاية الآية إل أن العمل المراد به الاحتياط على المشهور. وهذا على 
الضد ممًا نسبه إليه الشارس, ؛ راجع جامع المقاصد: اج كم 55-556 ئ, 

(8) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١١8‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 87/ا؟). 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج .ص .74٠‏ 

. 75١5 تقل عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ ؛ في صلاة الجمعة ج ".ص‎ )٠١( 

.١؟١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(1١)نقل‏ عنهما الفاضل الهتدي في كشف اللثام: : في صلاة الجمعة ج مص 515 

(1) تقل عنه المحقق الأول في المعتبر:ج ؟ مس 4 

(4١)السرائر‏ ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 56؟. 

,78٠١ تقدّم في ص‎ )1١6( 


كثاب الصلاة / قيما يجب أششال الخطيتين عليه سب _ ب اس را 


الأولى وقبل الجلوسء فتكون النسبة في محلّها, فتأمّل. 

وقال في «كشف اللثثاء ' 4: لم أظفر لهذا القول بدليل إل ما في الشذكرة 
وتهايةالإحكام من أنّهما بدل الركعتين فتجب السورة فيهما كما تجب فيهما. 
وضعفه ظاهر وخبر سماعة إِنْما تضمّنها : في الأولى مع ضعفه ولفظ «ينبغي» وكذا 
الخطبتان المحكتان في «الفقيهه وصحيح محمّد بن مسلم, انتهى. 

قلت: خبر سماعة مونّق فهو حجّة, على أنه معمول به والجملة ‏ أعني 
يحمدذالله تعالى . . إلى آخره ‏ في معنى الأمر فتدلٌ على الوجوب, ولفظ «يتبغي» 
يصرف حينئلٍ إلى ما عدا الأحكام الواردة في صفة الخطبة كما لا يخفى على من 
تدير الخير, مضافاً إلى الأمر بها - أي السورة ‏ في الأولى في صحيح محمّد. 
وتضمّنه كثيراً من المستحجّات وإن : أوهن الاستدلال به لذلك إلا أنه لا أقلّ من 
التأييد مع موافقة الاحتياط. قال في «جامع.النقايجر'»: إن يليك كان يقرأ 
ويقين البراءة يتوقف على ذلك. انتهى. وليك جب ت/السورة في الأولى لزمنا 
: إيجابها في الثانية أيضأ لعدم القائل فصل بن الخطبتين. أعني وجوب السورة 
في الأولى وكفاية الآية في الثانية, وإنّ فيل بِالفرق” د ينّهَمَا من وجِدٍ آخر. ويأتي 
عن جماعة أنه لا قائل بالفصل ببئهما 

هذأ وفي «جامع المقاصد' وارقاة لط رد والغرية والروض” | نّ الشيخ 
في الخلاف وأكثر المتأخّرين اختاروا الاجتزاء بالاية التامة, انتهى. . ونسب فسي 
«الاريضاح أ» ما في الخلاف ف إلى الكاتب. 

قلت: : عبارة «الخلاف» يمكن تنزيلها على ما في سائر كتبه من إرادة السورة, 
وعليه صوداكل الع و يجام والانروه يجب اشتمالهما على شيء 


)١(‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج أص 18 ؟. 

(؟ و) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5896. 

(5) المطالب المظفرية: ص ١7/7‏ س لا(مخطوط في مكتية المرعشي برقم كلالا؟) . 
(8) روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 71؟ س ؟١. ١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟7؟7١.‏ 


عللل سس سسسس سب يبب هف تسم الكراهة / جم 


من القرآن يشمل الآية وبعضهاء ولا موافق له على ذلك إِلَا السيّد في ظاهر كلامه, 
إذ ظاهره كما فى «نهاية الاحكام '» الاكتفاء بمسمّى القرآن, ولا دليل لهما على 
نان إ الأصل. ولا حلالة فى خبر صطوآن ' بوجة. نعم فى صحيح! محمد 
الاجتزاء بالآية في الثانية. وبد استدل في «الروض ؟ ». وكذا «مسجمع البرهان”» 
على الاجتزاء بها في الأولى لعدم القائل بالفرق بينهما مر الصحيح قد 
تضْمُن الآمر بالسورة ة فى الأولى وهو حقيقة في الوجوب, وكل من قال بوجوبهاأ 
في الخطبة الأولى قال بوجوبها في الأخيرة أو عدم وجوب شيء من القرآن فيها. 
وكلّ من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بذلك في الأولى. فلا يمكن الاستناد 
إلى الصحيح لإثبات شيء من القولين إلأبعد حمل صدره أو عجزه على الاستحياب 
ولا ترجيح, إذ كما يمكن حمل الأُوّل عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذلك يمكن 
العكس فيوافق القول بعدم وجوب شمر القرآن كمأ هو خ : عع 


لمر ء 0 بس نينا 
ًِ. سيوع سال 

.56 نهايةالإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) أسد الغاية: اج 6ص 179. 

() وسائل الشيعة: ب ١0‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ 0 ص 158. 

(؛) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 7١8١‏ س .١8‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ".ص ."1١‏ 

(5) لم نعثر على هذه الجماعة إلا على ظاهر ما في الكافي لأبي الصلاح: 16١‏ . 

(/9) الييان: في صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

() فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص 45 س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
(4) حاشية الإرشاد: في صلاة الجمعة ص "اس (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0/5. 
)٠١(‏ الرسالة الجمفريّة (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ ص ١١‏ . 

. س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5لال9؟)‎ ١7/7 المطالب المظفرية: ص‎ )١١( 
. ١١٠١ ص‎ ١ (17)الروضة البهية: فى صلاة الجمعة ج‎ 

.)01١7 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ٠١ الاثنا عشرية: ص 8س‎ )١17( 

. 2191/8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ س‎ ١١7 النور القمرية: ص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فيما يجب اشتمال الخطيتين عليه )!بلي 


قراءة سورة أء آية تامة النائدة. وهال إليه في «الروض ' 4. وفي «كشف الحق أ» 

قراءة شىء من القرآن. وظاهده اللإجماع عليه. وفى «الذكرى ' والمقاصد العلية؛ 
والمفاتيح* والماحوزية» أنه يجب قراءة ما تيسر, ولم يرجّح المصنّف شيئاً في 
«المنتهى '». وفي «المعتبر" والنافع ”» اعتمد على موئّق سماعة, واعتمد في 
«المدارك* والشافية» على صحيم محمّد. وفى «الذخيرة'' والمدارك''» 
وجوب السورة في الأخيرة لاوجه له. وفي «المدارك؟ ١م‏ أيضاً و«الرياض؟'/ أن” 
وجوب القزاءة فى الثانية مشهور. وفى «السغتلف» نسية ووب القراءة إلى 
الأكر "' روفن 55 فقد تحصّل أنه يجب في الخطبتين 506 الحند 
والصلاة والوعظ والقراءة كما هو المشهور بين الطائفة“. وفي «المقاصد 
العلية' '» أن قراءة السورة في كل منهما أحو يم ال سر 
للخبر ”' وضيق الوقت. ١‏ ري 


.12 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 511 تين‎ )١( 

(1) نهج الحق وكشف الصدق؛ ؛ في صلاة الجمعة ص 417 

(؟) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص ١158‏ . 

(4) المقاصد العلية: فى صلاة الجمعة ص 81؟, 

(5) مفاتيح الشرائع: في أحكام الخطبتين ج ١‏ ص 1 

(1) منتهىالمطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7؟؟. 

(/) المعتبر؛ في صلاة الجمعة ج ؟ عن 84؟. 

(8) المختصر النافم؛ في صلاة الجمعة ص 8". 

)١919(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 54و ؟؟. 
)٠١(‏ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ١٠س‏ 31. 

(1) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 عن 40. 

.1؟؟١ مختل ف الشيعة؛ فى صلاة الجمعة ج اص‎ )١4( 

. 4 رياض المسائل؛ في صلاة الجمعة ج 5 ص‎ )١6( 

(17) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 1817. 

.18 وسائل الشيعة؛ ب 0 من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ج ضاص‎ )١9/( 


وقد تبرق العطتيى أفياء أخر #البعهور كنا قن لراش المسائل؛: 
وجوب الترتيب بين الأربعة المذكورة؛ وقد نسب ذلك في «المدارك ؟ والذخيرة'» 
إلى جماعة. ونصٌ على ذلك في «التذكرة والذكرى * وجامع السقاصد'» 
وشيرها" . وفي «المدارك ث” أنه اخرط: وفيه وفي «الروض أنّ في تعيّنه نظراً. 
وفى «المنتهى ' أ» عدّه من المستحيّات ثم قال: فلو عكس ففى الاجزاء نظر أقربه 
الثبورت. ْ 

والمشهوركما في «الذخ خيرة ' أ» عرييتهما ا ا 
وفي «التذكرة؟١‏ والذكرى ؟١‏ وجامعالمقاصد"١‏ والمسالك7, أنه لو لم يفهم 
العدد العربية فالأقرى جوازه بغيرها. واستظهر في «الروض"'» وجوب ري 

مطلقاً. واحتمل في «المدارك8'» د الجمعة من أصلها. واقتصر 


6 رياض المسائل ؛ في صلاة الجمعة ج م/م‎ )١( 

(؟ وهو؟١)‏ مدارك الأحكام: في صلا البمعق جسن 8 
(5) ذشيرةالبعاد: في صلاة الجمعة صن" انور زأويم 

(4) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج أص 0,76 

(0) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج ؛ ص ١١8‏ . 

5 امع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1517 . 

(/9) مسالك الأفهام: ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5197 , 

(9) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 87؟ س ١؟.‏ 

)٠١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١٠س‏ 1؟. 
)1١1(‏ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ٠٠س .٠١‏ 
(؟١)‏ تذكرةالفقهاء: فى صلاة الجبعة ج ؛ ص 38 . 

. 178 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١4( 

(16) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 7ص /907. 

,. ١8 مسال كالافهام: في صلاة الجمعة ج اه‎ )١15( 

)١9(‏ روض الجئان: في صلاة الجمعة ص 85/؟ س أ 
(18) مداركالأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 8؟. 

(14) كمجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ".ص ؟141. 


كتاب الصلاة / فى وجوب قيام الخطيب فيهما وعديه لل بس اس خم 


ويجب قيام الخطيب فيهما. 
بعضهم ' على نقل الاحتمالاات من دون ترجيح. 


وفي «نهاية الإحكام ' وجامع السقاصد؟ والغرية والروض؛ والروضة 
حاشية الإرشاد'» أنه يجب فيها النيّة, لأنّها عبادة واجبة فلابدٌ فيها من النيّة, وفي 

«الروض "2 في كونها شرطأً فيها أو واجباً لا غير نظر. 

واعتبار النيّة فيها يدل على أَنّها حقيقة شرعية, فالقول بأنّها باقية على المعنى 
اللغوي أو العرفي لاوجه له. 

[في وجوب قيام الخطيب ] 

قوله قد سالله تعالىروحه: «ويجب قيام الخطيب فيهما» اماعا 
كما في «الخلاف* والتذكرة؟ وجامعالمقاصظ ٠‏ وبككرية وإرشاه الجمعفرية١١‏ 
والروض " '» وظاهر «كشف الحق''» وهو 55 ْ 


لا 


برعو مسالا 


<2 7 كرياض المسائل‎ )١( 

(؟) نهاية الاإحكام: : في صلاة الجمعة جج م /. 

() جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 797. 

(4) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص "8؟ س ١9‏ . 

(5) الروضة البهية: في صلاة الجمعة جج ١‏ ص .357١‏ 

(1) حاشية الاإرشاد: في صلاة الجمعة ص "اس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4, 
(/ا) روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 85؟ س 4نا. 

(8) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 118 مسألة 541 

(1) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج ص ١٠ث7.‏ 

.548 جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟' ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ المطالب المظفرية: ص 1,1 س ١١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 99/7؟). 
)١1(‏ روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 180 س 17؟. ١‏ 

17 نهج الحق وكشف الصدق؛ في صلاة الجمعة مسألة لقص /117. 

.1"8 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١5( 


لضن ظ مفتاح الكرامة / جج م 


ولا خلاف فيه كما فى «الرياض '». 

وفي بعضها ' التقيبد مع القدرة, وظاهرهم الإجماع على أنه إن عجز عن القياء 
جاز له أن يخطب جالساً ولا سيّما إذا لم يجد من يستنيب. صرّح بذلك في 
«المبسوط '» وغيره؟. ونقل الشيخ نجيب الدين عن شيخه صاحب المعالم أنه 
ادعى الإأجماع على جوازها من جلوس مع العجز. 

وفي «المدارك”» ما يظهر منه دعوى الإجماع أيضأ حيث قال: وقد قطع 
الأصحاب بصحّة صلاة المأمومين إذا رأوه جالسأً ولم يعلموا بأنّ قعوده كان من 
غير عذرء بناءً على الظاهر من أن قعوده للعجز وإن تجدّد العلم بعدالصلاة كما لو 
بان أنّ الإمام محدث وهو مشكلء لعدم الإتيان بالمأموم به على وجهه. وخروج 
المحدث بنصٌ حاص ل يقتضي إلحاق غيره به انتهى. وفي «مصابيح الظلام'» 
نسبة ذلك أي القطع بصحّة صلاة المأْمؤميْنكذلك إلى المشهور ونظر فيه «كصاحب 
المدارك». والحاصل: انه يظهر من كلاكليهما عو ىالاجماع والشهرة على جوازها 
من جلوس مع العجز وإن كان .غرضهما تنيئاً آخر. وفي «نهاية الإحكام" والموجز 
الحاوي” وكشف الالتباس '» أنه إذا عجر فالا ولى له أن يستنيب ولو لم يفعل 
وخطب قاعداً أو مضطجعاً جاز. وفي «التذكرة ١"‏ والرياض ''» هل تجب الاستناية 


(1و١١)رياض‏ المسائل: في صلاة الجمعة ج سس ل . 

(؟) كروض الجنان: في صلاة الجمعة ص 08 س 7؟؛ ورياض المسائل: في صلاة الجسمعة 
ج ص 18. 

(؟) المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١51‏ . 

(5) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 1806 س 19" , 

(0) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج + ص 58؟. 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١7‏ س 8 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

3/0 نهايةالإحكام: في صلاة الجمعة ج اصن 31 

زكرا الموجز الحاوي (الرسائل العاشر): في صلاة الجمعة ص /8. 

(1) كشف الالتباس: ص ١١9‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 307757) , 

.١ تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة م 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى وجوب جلسته بين الخطبتين وعدميه لبلب 41نم 


حينئذ؟ إشكال. وفي «جامع المقاصد' والغرية وإرشاد الجعفرية '» أن الاستنابة 
أحوط. وليعلم أن الاضطجاع إنْما هو عند العجز عن العقود كما في «التذكرة '». 

وليعلم أن هذا الحكم مشكل من وجهين. الأول أَنّ المشهور بينهم -كما 

يأتي إن شاء الله لزوم اتحاد الخطيب والإمام؛ ومن المعلوم أن العاجز عن القيام 
بقدر الواجب فى الخطبة عاجز عن قدر الواجب منه فى القراءة فليكن مبنيّاً على 
جواز التعدّد فليلحظ. الثاني: أن عجة صحيم نساوية بن ويني “قد يظهر منه عدم 
جواز الخطبة للجالس. لكنٌّ ظاهر الأصحاب الإجماع على الجواز, لعموم ما دل 
على وجوب الجمعة واشتراط الخطية, وأمّا وجوب القيام فيها فلم مامه 
بعنوان الشرطية,. إذ الإجماع لا يدل على أزيد:تئنوجويه حال التمكن. إذ لا يت 
إلا فيه. وأمّا الأخبار فالاطلاق فيها ينصزفوإلى الفركوض الشائعة حاار 
قاعدة البدلية, لأ وجويه لها ليس 0 > جل د 1 والعامعة لا يجب 
يكونوا قائمين حال الخطبة. ويتبغى تلق كو للم ؤب العجز عن الاعتماه 
على شىء؛ وأن يقولوا إنّه إذا أحدث في الأثناء خَطْب وهو شارع ف فى الجلوس 
كما أنه لا يخطب إذا زال العذر في الأثناء إلا بعد قيامه, وهذا كله مراد في كلامهم 
بناءً على قواعدهم. 
[ في وجوب جلسة خفيفة بين الخطبتين ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «و4». يجب «الفصل بينهما بجلسة 

جه خفيفة »ا !إجماعاً كما هو ظاهر «الغنية *» وهو الظاهر من عسبارات الأصحاب 


)١(‏ جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 898؟. 

(؟) المطالب المظقّرية: ص ١7‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 11975). 
لذ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج شم ؟١؟7.‏ 

1 زسائل الشيغةةب 1 هن ابواب صلاة الجمعة ح اج قص 5" 

(0) غنية النزوع؛ فى صلاة الجمعة ص .5١‏ 


افلا )بيب ببلبللس سس ل همفتأسج الكرامة / ج م 


والأخبار كما في «المنتهى '» وكلام الأصحاب يدل على الوجوب كما في 
«كشف الرموز"» وهو المشهور كما في «المدارك' والذخيرة؟ ومصابيح الظلام *» 
والأشهر بل عليه عامّة من تأَخّر. مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحاأً بين 
الطائفة كما في «الرياض'». 

وهو خيرة «المبسوط" والوسيلة* والاشارة* وجامع الشرائع *' والشرائع ١١‏ 
وكشف الرموز"؟'والإرشاد '' والتحرير'ونهايةالاحكام *والبيان' اوالدروس؟١‏ 
والموجز الحاوي؟' وكشف الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد"؟ والجعفرية١"‏ 


.8 ص 07س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج اص ١97‏ 

(؟) مداركالاحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 9؟. 

(4) ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ؟ لسن :ال 

(6) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١١‏ طق9؟١‏ أ/س) ة (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(5) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ج43 

(/9) المبسوط : في صلاة الجمعة ج تع لو ره 

(4) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص 7١‏ 

(9)إشارة السبق: فى صلاة الجمعة ص /ا3. 

.44 الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.56 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

(؟1)كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١17‏ , 

(7١)إرشاد‏ الأذهان: ؛ في صلاة الجمعة ج اص إرة؟, 

(15) تحريرال ا حكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45س 6. 

.1 نهايةالاإحكام: في صلاة الجمعة ج " ص‎ )١6( 

. ٠١٠ البيان: في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

)١1/(‏ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ا18. 

(18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 38. 

(13) كشف الالتباس: ص ١79‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 77/57) . 
)٠١(‏ جام عالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 598؟. 

(11) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي:ج )١‏ ص .171-17١‏ 


كتاب الصلاة / فى وجوب جلسته بين الخطشين وعديية _---ا-ايي ييسث# ايم 


والغرية وإرشاد الجعفرية' والروض"؟ والروضة"؟ ومجمع البرهان؟ والمدارك" 
ومصابيح الظلام' والرياض" والشافية» وهو مقرل عن «الاصباح *» وقد يظهر 
من «السرائر '». 

وفي جملة منها «كالمبسوط '' والتذكرة ١١‏ وجامعالمقاصد'" والغرية» 

ها؟! أنه شرطء لكنٌّ فى بعض هذه نسية ذلك إلى الشيخ والسكوت عليه 
ونقلت الشرطية عن «الإصياح *'». وفى «النهاية؟'» كما عن «المهدّب''» أنه 
ينبغي. وفي «النافع ١"‏ والتنقيح؟'» التردّد وأَنّ الوجوب أحوط. ونحوه مأ فسىي 
لفت *'» حيث احتمل الاستحباب. ونحوه ما في «السنتهى» حيث قال؛ 


. )19/977 المطالب المظفرية: ص /ا/١ س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 
"<3 (؟) روضالجنان: في صلاة الجمعة ص 44؟ س‎ 

() الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ااعيد : 7 / 

(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة الجمعة ج-تسي 53 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج طن كار وير 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 001 02/السسَطَوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(/9) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 19. 

(8) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة بج 4 ص 54؟. 
(5)السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 518 . 

. ١87 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرةالفقهاء: فى صلاة الجمعة ج 4 ص لا 

(؟١)‏ جامعالمقاصد+: في صلاة الجمعة ج "ص 98؟. 

,39 كظاهر إشارة السبق: فى صلاة الجمعة ص‎ )١7( 

(15) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة بج 4 ص 104. 
(15) النهاية: في صلاة الجمعة ص ٠١6‏ . 

(11) المهدذب؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(/17) المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص .١8‏ 

(16) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعةج ١ص‏ 5؟1؟. 

. 586 المعتبر: في صلاة الجمعة ج ص‎ )١5( 


؛#ءةء لل ل لب هفتح الكرامة / ج م 


إشكال, ثم قال: الوجوب ظاهر عبارات الأصحاب والأخبار' كما سمعت؟. 
ولم يرجّح شيء في «المقتصر" والمفاتيح » وكذا «المهذب *». 

وفي «الروض'» أنه يكفى مسمّاهاء فلو أطالها يما لا يخلّ بالموالاة لم يضر 

وإلا ففي بطلان الخطبة الماضية نظر. وقال جماعة" من متأخّري المتأخَّرين؛ 
ا بنبغي أن تكون بقدر قراءة قل هو الله أحد. 

1 اليكل في هذه الجلية الهي عرو الكلم عسااتة. . وفي 
«جامع المقاصد؟ والمدارك" '» يمكن أن يكون المراد من الخبر لا يتكلم فيها 
بشيء من الخطبة. 

وقال جماعة كما في «الرياض ' :»١‏ إن عجز عن القعود فصل بسكتة, وقال: 
نه غير بعيد. وفى «التذكرة؟'» لو عجز عن القعود فصل بالسكتة فإن قدر على 
الاضطجاع فإشكال أقربه الفصل الك#ولرضا. انتهى. 

/ ١ 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج3صم 

(؟) وقد تقلامت الاشارة البها في ناد 77 

(؟) المقتصر: في صلاة الجمعة ص ١ل.‏ 

و ايا م 

(8) الظاهر أنّ المراد من المهذّب المذكور هو المهذّب البارع لا المهذّب للقاضي. كما لا يخفى 
على المتأمّل: راجع المهذّب البارع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .1١4‏ 

(7) روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص ١54‏ س ؟. 

() مسنهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام:ج :ص 4“ والسيّد الطباطبائي في 
ريا ضالمسائل: ج ؟ ص 44 والسبزواري في ذخيرةالمعاد: ص ؟1الاس 84؟. 

(كيا متهم ظاهر المحقق الفاني في جامعالمقاصد: جُ #ص 55 والسيّد العاملى في 
مداركالأحكام: :ج 4ص 4 والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج 4 ص 44. والشهيد 
الأول في ذ كرى الشيعة: اج ص ١1١0‏ . 

(1) جامع المقاصد: : في صلاة الجمعة ج اص 114. 

3 مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج غ ص‎ )٠١( 

(١١)رياض‏ المسائل: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 145. 

(؟١)‏ تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج + ص "ل. 


00 


3 
ناا 2 


نكما 


كتاب الصلاة / فى وجوب إسماع العدد الخطية نبب اب بيس 


ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد قضاعداً: 


قلت: وهل يكفى مستّى هذه السكتة؟ أو تكون بمقدار قل هوالله أحد؟ 
احتمالان, والأوّل أظهر من كلامهم. 

وفي «المنتهى ' ونهاية الاحكام ' والموجز الحاوي" وكشف الالتباس؟ 
والروش* والمدارك؟ والذخيرة"ه أنه اوخطب جسالساً تبعيّن الفصل يسكتة,: 
واحتمل الضجعة في «التذكرة*» ونفاها في «نهاية الإحكام*» وضكّف ما في 
التذكرة جماعة عة ٠١‏ «كصاحب المدارك والذخيرة». 

قوله قدّس الله ال روحه: (ورقع 5220 يسفعكه 
العدد تصاعداً» كما هو المعهود في الأعضاز “والأمصار كما في «مصابيح 
الظلام ' '» وهو خيرة «نهاية الإسكام؟ مايا إوالتعرير' والارشاد ١6‏ 


0 267م١ منتهى المطلب: في صاذة الجمعةج‎ )١( 

(؟و99١١)نهاية‏ الاحكام: فى صلاة الجمعة ج 5ص ١ا5.‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 88. 

(4) كشف الالتياس: في صلاة الجمعة ص 9 س ؟ (مخطوط في مكتية ملك برقم 7ا/ا؟) . 

(4) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 114؟ س 4. 

(1) مدارك الأحكام:في صلاة الجمعة ج 6 ص .1١‏ 

(/) ذشيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص ١١س‏ 76. 

(4) تذكرةالنقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1/ا. 

,250 س١١ وذشيرة المعاد: ص‎ 4٠ كمدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج أ ص‎ )٠١( 
.45 ورياض المسائل: ج 4 ص‎ 

)١١(‏ مصابيم الظلام: : فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١8‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(1) تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 4/. 

(14) تحريرالاأحكام: في صلاة الجمعة ج اص 4إاس 68. 

. 588 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: في صلاة الجمعة ج‎ )١8( 


دوب مفتاح الكرامية / 3 "0 


والبسيان! والدروس؟ وجامع المقاصد" وفوائد الشرائع؛ والجعفرية* 
وشرحيها' والموجز الحاوي" وكشف الالتباس* والميسية والروض* والروضة١٠‏ 
ومجمع البرهان'' ورسالة صاحب المعالم؟١‏ وشرحها ''». ٠‏ وفسي «المدارك أ '» 
أن الوجوب أظهر. وفي «الشرائع ' والذخيرة' ' وكشف اللثام 7" التردّد في ذلك. 
وهو ظاهر «المفاتيم*'» 
وقي مجامع المقاصد؟! واففريقه لو منع مائع من صمم أو ضوت ريع أواء 
فالظاهر الاجتزاء ولا يجب أن يجهد نفسه. وقد تبعا في ذلك المصنّف فى 


. ١٠١7” البيان: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١ض‏ بكرا . 

(5) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج *ص 5844. 

(5) فوائد الشرائع الي سلاه البسطة من محانن ؟لمخطوط في مكتبة المرعشي برقم كرة). 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحثّق الكراكع: ج/)في صلاة الجمعة ص ١١‏ . 

(1) المطالب المظفرية: في صلا المع جيسن ؟ (مخطوط في مكتبة رعشي برق 
كلابا؟), 

(0) الموجز الحاري (الرسائل العشر): في صَله الجلمة ص هه 

(8) كشف الالتباس: في صلاةالجمعة ص ١74‏ س 4 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1/77؟). 

(5)روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 591 س 8. 

.51١ ص١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.1519 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١١( 

(؟١)الاثنا‏ عشرية: ص ؤس " (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 )). 

(؟١)‏ النور القمرية: في صلاة الجمعة ص ١15١-6‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
58 ). 

.4١ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١1( 

58 شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج اص‎ )١8( 

)١1(‏ ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص ؟١‏ اس 70؟. 

)1٠(‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 88؟. 

(18) مفاتيح الشرائع: في أحكام الخطبتين ج ١‏ ص ١1-؟77.‏ 

(55) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 995؟. 


كناب الصلاة / في اشتراط الطهارة في الخطبتين وعدمه _ ل -90] 


والأقرب عدم أ شتراط الطهارة, 


«التذكرة' ونهايةالاحكام '» حيث قال: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا 
كلّهم أو بعضهم صا فالأقرب الإجزاء كما لو سمعوا ولم يفهمواء قال: ولا تسقط 
الجمعة ولا الخطبة. ومثله في الأخير ما في «جامع المقاصد” وفوائد الشرائع ؟ 
والروض" والذخيرة' وكشفاللثام”» لأنٌ الميسور لا يسقط بالمعسورء ولأنُّ 
الشرطية ممنوعة وإن سلّمت فعمومها للضرورة ممنوع. 

وفي «جامعالمقاصد*» يجب تحرّي مكان لا مانع فيه من السماع إذا كان 
المنع من جهة المكان إذا لم يكن فيه مشقة. 

وفي «المدارك '» إذا حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط 
ا في ألوككوب. لعدم ثبوت التعّد بالصلاة 
على هذا الوجه. وفي «الذخيرة* '» في هذا تأمّل..واسياً: تي عندالكلام على اللاصغاء 
إن الخلري اله به قبا سن مبداي تي تعر 

[ في عدم اشترا اط الطهارة الخطبتين 
قوله قدّس لله تعالى روحه: الات عدم أ شتراط الطهارة#. 


./4 تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) نهايةالإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص "؟. 

(5) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج .ص 99. 

(4) فوائد الشرائع: في حملاة الجمعة ص 40 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم غرة1). 
(8) روض الجئان: فى صلاة الجمعة ص 551 س . 

(1) ذخميرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص ١١س‏ 77. 

() كشف اللثاء: فى صلاة الجمعة ج 4 ص 508 . 

(4) جامعالمقاصد؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص 511. 

)3 مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج أ ص ١ش‏ 

. 77 س١١ ذخيرةالمعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


ايو مفتاح الكرامة / ج / 


فيهما كما في «السرائر' والشرائع' والنافع' والمعتبر؟ وكش الرمود؛ 
والمختلف' والتبصرة" والذخيرة" والشافية» ونسبه الشهيد ‏ إلى الحلبكين الثلاثة. 
وكا فهم ذلك من عدم التعرّض لذكرها (لذكره _خ ل) فى «الغنية والإشارة» ولم 
يحضرني «الكافي» وعلى هذا فكان ينبغي أن ينسبه أيضاً إلى «النهاية والجُملين 
والمراسم» وغيرها ممّا لم يتعرّض فيه لذكر اشتراط الطهارة أو وجوبها. 

وفي «المعتبر "'» لاريب أنّ الطهارة من الحدث الأكبر شرط لجواز دخول 
المسجد. فلابدٌ من اعتباره لا لأله شرط في الخطبة, أَنَا لو خطب محدثاً حدثاً 
أصغر أولا'! في المسجد ثم تطهّر ففيه الوجهان, ثم أخذ في الاحتجاسء وقضية 


(١)السرائر:‏ في صلاة الجمعة ج ١م .135١‏ 1 

(؟) شرائع الاإسلام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ جل 6/ 

لوا المختصر النافع: في صلاة الجمعة صل اه 44 ١‏ 

(؟) المعتبر: في صلاة الجمعة ج اص 24/8 

(6) كشف الرموز: في صلاة الجمعةحْ: 0 ' 

(1) مختلف الشيعة: ؛ في صلاة الجمعة جج لي ]7 

(/1) تبصرةالمتعلّمين : فى صاذة الجمعة ص .7١‏ 

(4) ذخيرةالمعاد: فى صلاة الجمعة ص 7١6‏ س 7١‏ فما بعد . 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 175 . 

. 588 المعتبر: في صلاة الجمعة ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ ضيط عبارة المعتبر ذ في المقام مختلف. ففي بعض العبارات «أوّلاٌ في المسجد» بتشديد 
اواوكما في المعتر اللي :ص ١4‏ ؟: ويحتمل أن ن يكون «أو لافي المسجد» بسكون الواو, 
وفي بعضها الآخر «ولا في المسجد» كما في الشرحء دفي ' ثالثة «ولاقى المسجد» بالقاف كما 

في المعتبر المطبوح: ج ” ص 8/6!. والأصمٌ هو الأوّل لَه المناسب لعنوان المسألة. فإنّ 
ل 0 مع الحدث الأكبرء فإدامته لابد أن تكون في دخوله مع 
الحدث الأصغر الذي هو غير ممنوع عندالمشهورء ثُمٌ عقد بعد ذلك فرعاً آخر وهو دخول 
اللإمام المسجد معالحدث الأصغر غلب في للف الحالة قد لير لاعاذة. وهذا هو الذي 
فيه الوجهان. ويؤيّده مافي النسخةالرحلية للمعتبر. نعم يوافق هذا المعنى الضبط الثالث أيضا 
إل أ التعبير به غير مأنوس» فإنّ اتعبير بالنسبة إلى المسجد هو الدخول لا الملاقاة. فتأمّل. 


كتاب الصلاة / فى اشتراط الطهارة فى الخطيتين وعدمه به وس 


كلامه أنها ليست شرطاً لا من الخبث ولا من أكبر الأحداث ولا من أصغرها وإز 
خطب في المسجدء كما نبّه على ذلك أيضاً في «كشف اللثام '». , 

وفي «الخلاف' والمبسوط 'والمنتهى ؛ والمقاصد العلية فن أن الطهارة شرط. 
وهو المنقول عن «الاصباح"» وهو الظاهر من «التذكرة" ونهاية الإحكام ». وفي 
«جامع المقاصد* وفوائدالشرائع ' '»أنه أولى. وفي «الجعفرية ' 'وتعليق النافع والغرية 
وإرشاد الجعفرية 2١"‏ أنه أحوط. وفي «مجمع البرهان"١»‏ ليس ببعيد. وقد ذكر في 
«المنتهى *'» بعد ما سمعته عنه فروعاً ثلاثة, قال في ثالثها: إن يشترط فيها طهارة 
الثوب والبدن من الخبث لما ذكرئاه, يريد ما ذكره في الطهارة من الحدث. 


. 108 كشف اللثام؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5١8‏ مساألة 585 

(؟) المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص  .١401‏ .:: 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١اصض ٠”‏ 

(8) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 1801 

(5) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في , جمعة جم ص 501 . 

(0) نذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج لاي ستو تسدنا 

زف نهايةالاحكام: فى ملاة الجمعة ج ١‏ ص .5١‏ 

(9) جامعالمقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .1١1‏ 

.)18/814 فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص 0 س /ا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 

. ١١١ ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب المظفّرية: ص /ا/ا١‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 117/17/5) , 

(1) ظاهر عبارة الشارح أن في المجمع لم يستيعد اشتراط الطهارة في الخطبتين مع أنَا لم نجد 
جملة «ليس ببعيد» في المجمع صريحة بل يمكن استفادة الخلاف من مجموع كلامه حيث 
استدل بخبر محمّد بن مسلم وغيره الدالَ على جواز الكلام في أثناء الخطبة على عدم 
كونهما محكومتين بأحكام الصلاة بل قال في آخره: وأمّا إيجاب الإصغاء وتحريم الكلام 
على غير العدد بهذا الدليل فأبعد. انتهى. ومفهوم هذا الكلام أن امستراط الطهارة على 
السامعين ‏ بملاحظة عدم دليل على وجوب إصغائهم الخطبة _بعيدء كما أن تحريم الكلام 
على غير العدد الواجب أبعد, فتأمّل وراجع مجمع الفائدة: ج 1 ص 184و 180. 

. 39 ص 711 س‎ ١ منتهىالمطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١4( 


ولم يزد في «الخلاف والمبسوط» على أن قال: إِنّ الطهارة فى الخطبة شرط, 
لكنٌّ في «التذكرة ١‏ وغاية المراد» الطهارة من الحدث والخبث شرط فى 
الخطبتين» قاله الشيخ. وفي «نهاية الاحكام '» شرط بعض علمائنا طهارة الحدث 
والبدن والثوب والمكان من الخبث اتباعاً لما جرت السنّة عليه فى الأعصار, لكن 
بظهر من «كشف اللثام» أنه فهم من «المعتبر» دعوى الإجماع على عدم اشتراط 
طهارةالثوب من الخبث. ويأتى “نقل عبارة «المعتير وكشف اللثام» فى آنخر الكلام. 

وفى «الوسيلة” وجامع الشرائع 5 والويضام” وحواشي الشهيدة والسوجز 
الحاوي ' وكشف الالتياس ١١‏ ورسالة صاحب المعالم ١١‏ وشرحها"' والمفاتي>؟٠‏ 
والماحوزية» أنه (أنها-خ ل) تجب فيهما الطهارة من دون تنصيص على الشرطية: 
وقد يظهر من «جامع الشرائع» الشرطية. وفي «الذكرى ؟' والدروس 8 


ل سح 

)١‏ تذكرةالفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ شن م 

(؟) غايةالمراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ صل 1/ا .0‏ 

ا نهاية الإحكام: في صلاة الجمعةج. ؟ ص 0 0 5 

(5) سيأتي نقل كلامهما في ص 116 سالا 

(8) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص ٠١‏ . 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 55. 

(/0) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1١7‏ . 

(8) لم نعثر على حاشية للشهيد إلا علئ حواشيه على القواعد المعروفة بالحاشية النجارية, 
ولم نجد فيها بحث الطهارة في الخطبتين فضلا عن حكمه فيه بوجوب الطهارة؛ فراجع . 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص يل83. 

2057/89 كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص س ١؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )٠١( 

(١١)الاثنا‏ عشرية: ص السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3117). 

(؟1) النور القمرية: في صلاة الجمعة ص ١١8‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
مان ة). 

.؟١ مفاتيح الشرائع: في احكام الخطبتين ج 1 ص‎ )1١( 

, ١7" ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج أص‎ )١4( 

.187 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج‎ )١8( 


كتاب الصلاة / فى اشتراط الطهارة فى الخطبتين وعدمه سلب غ8 


أن الأصمّ وجوب الطهارة من الحدث. وفي «البيان' والميسية والمسالك؟ 
والروضة» زيادة الطهارة من الشيث. وفى «الروض “و أنه أجود. وفى 
«الرياض © أ وجو الظهارة أظهر وأو كُوَئها من الحذث والشبك ظاهر الأدلة: 
وفي «التحريراً والإرشاد " وغايةالمرام*» بل و «غايةالمراد'» فى الاشتراط 
قولان. وتردد فى «المدارك' '» ثم" قال: لا بخلو الاشتراط من رجحان : تمشكاً 
بظاهر الرواية. ولم تذكر الطهارة فى «النفلية والفوائد الملية» من آداب الخطبة. 

وظاهر الأصحاب كما في «المسالك 2١‏ أنّها مختصّة بالخطيب دو 
المأمومين. وفي «الروض "!2 لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم. ونقل 
ذلك عنه جماعة "' ممّن تأخّر عنه ساكتين عليه. وقد نقل في «المدارك؟١»‏ 
الاتفاق على رجحانها في الجملة؛ وفي انع وأنّا استحبابها قبل الخطبة 
فعليه الاثفاق. 


0 ٠7 البيان: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ صن 74ير 

() الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج اس 1 

)0 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص الأ السطر الأخير . 

(0) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص .6١‏ 

(5) تحريرالاحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ عن 14 س 8. 

(/) إرشادالاذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508 . 

(8) غايةالمرام: في صلاة الجمعة ص 6س ١6‏ (من كتب مكتبة مسجد كوه رشاد) . 

(4) غايةالمراد: في صلاة الجمعة ج ١ص 7717١97‏ , 

.١ مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج 1 ص‎ )١١( 

. 5١5 ص‎ ١ مسالك الافهام: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

١/8 روض الجنئان: في صلاة الجمعة ص 151 س‎ )١1١( 

٠١ مئهم السيزواري في ذخيرةالبعاد: ص 6س 16, والبحراني في الحدائق: ج‎ )١17( 
2.7١75 ص‎ 

.1١ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١5( 

, 587 المعتبر؛ في صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١8( 


؟ للد لبلب هفتح الكرامة / # " 


وقال فى «التذكرة '» إذا عرفت هذا فإن خطب فى المسجد شرطت الطهارة 
من الخبث والحدث الأكبر إجماعاً منّا. ومثله مافى «إرشاد الجعفرية '» حيث قال؛ 
لوخطب في المسجد فالطهارة عن الخبث شرط بالإجماع وكذا عن الحدث 
الاأكبر. ومرادهما بالخبث الخبث المتعدّي, والشرط إما للكون في المسجد كما في 
«المعتير» أو للخطبة, لأنه مأمور بالخروج والخطبة ضده لكون اللبث شرطهاء 
لكونها صلاة, ولكن هذا ليس بإجماعيى للخلاف فى كونها صلاة بمعنى شبهها بها 
من كل وجه وللخلاف في النهى عن ضدّ المأمور به. 

ونقل في «غايةالمراد؟ » عن ابن إدريس والمحقّق والمصئّف في «المختلف» 
أ نّ الطهارة ليست بشرط إلا من الخبث إن خطب في المسجد. وقال: أمّا الوجوب 
فمسلّم إن تعدّت النجاسة إلى المسجد. وه الشرطية ففيها كلام ولعله أشار 
إلى ماذكراه. 

هذا وفي «المبسوط ؟ لجيه نمو أحدث بعدالفراغ منهما قبل الصلاة 
استخلف. وضي «الستهى» ووز ا 7 في لاطا اد رسكم 
أثناء الصلاة. , : 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصمٌ وجرب الطهارة فيهما للخطيب وفاقً للأكر 
كما عرفت. وبه جرت السنّة فى الأعصار كما سمعت عن «نهاية الاحكام» ويدل 
عليه التأسّي. وأمًا الجواب بأنّه نما يجب إذا علم وجهد ففيه أنه فعل في مقام بيان 
الواجب كما مرّ في وجوب القيام وقد قال 2 : صلوا كما رأيتمونى أصلّي ': 


)1 تذكرةالفتهاء: :في صلاة الجمعة ج أدص 75 

(؟) المطالب المظفّرية: في صلاة الجبعة ص 9 السطر الأخير (مسخطوط في مكستبة 
المرعشي برقم 1/ا9؟) , 

(؟) غايةالمران: : في صللاة الجمعة ج اعس ١/5‏ , 

(4) الميسوط: في صلاة الجمعة ج آأاص 1508. 

(0) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77س 191 . 

(1) صحيح البخاري: اج اص ,.١ 7١7١‏ 


كتاب الصلاة / اختيار الشارع اعتبار الطهارة في الخطبتين لل 80# 


وهذا يقضي بالوجوب إلا فيما ثبت استحبابه. 

وكشف الحال في المقام أن يقال: إن د فعله فكو بقع على نحوين: أحدهما أن 
يقع ابتداء, وللأصولتين في هذا خلاف والأقوى رجحان المتابعة. والثاني أ ن يقع 
في مقام الاتيان بالعيادة التوقيفية. وإذا لم ينص على ماهيتها ينحصر ثبوتها في 
الاجماع وفعلها في مقام بيانها ومقام ابتدائهاء والجمعة الصحيحة من غيرخلاف 
هي ها إذا كانت خطيتها بطهارة. وفعلها أيضاً يدل على ذلك, ما في مقامالبسيان 
فظاهر, وما في مقام الابتداء والإتيان بها فاظهور أن هدو علاة الحجفة جد فا: 
وأمّا غيرها فلم يظهر من الشرع أنه صلاة جمعة, والأصل لا يجري في إسبات 
ماهّات العيادات كمأ هو الحق. فقد 3 تم الاستد لال بالتأسي» وفيه لاع 

ويدل عليه أيضاً الاحتياط, قولكم الاحتياط ليس دللً مرحي حق فيا إذ 
لم يتوقف عليه الخروج عن عهدة التكليف كنا قي ,التكليف الابتدائي, فإِنّ أدلة 
أصل البراءة تمنع عنه؛ لأنّ الحكم إن كان ثابتاً لعافلا معنى للقول بأنه احتياط, 
وإلا فالأصل براءة الذمّة من الوجوبء فعلى هَذَا يكون الاحتياط في مثل هذا 
مستحبا. وأمنا في مثل ما نحن فيه فواجب رما لوقف تحصيل يقين البراءة عليه. 
وكذا الامتثال العرفي. ما الأول فللمنع من نقض اليقين إلا بيقين. ٠‏ وأمًا الثاني 
فللآيات والأخبار الدالّة على وجوب الطاعة, وأهل العرف لا يقولون بحصول 
الامتثال والطاعة إلا مع العلم بأنّه أتى بما أمر به والظنٌ بالاإتيان عندهم ليس 
بامتثال و لا أقلٌ من حصول الشاكٌ فيه, فما ظنّك بالشاكٌ, ولا ريب في أنّ المكلف 
مأمور بالعينة: فإذا أتى بها مع طهارة في خطبتها علم بالامتتال ولا كذلك لو لم 
بأت بها كذلك؛ فتجب الطهارة من باب المقدّمة, وأصل العدم عا بالنسبة إلى ما 
ذكرنا و هو ما دل على لزوم الاحتياط في نحوالعبادات من استصحاب شغل 
الذّة. وهذا خاصٌ فليتقدّم عليه. فالمناقشة فى ذلك نشأت عن الاشتباء و عدم 
الفرق بين ابتداء التكليف والخروج عن عهدة التكليف اليقينى. 

ويدلّ عليه أيضاً الصحيح الذي يقول فيه «إِنْما جعلت الجمعة ركعتين من 


3 مفتاح الكرامة / ج م 


أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام»' و الاتحاد غير متحمّق. فيجب حمل 
الكلام على المساواة في جميع الأحكام لكونها أقرب المجازات إلا أ ن يكور نْ 
وجه الشبه أمرأً شائعاً ظاهراً ينصرف الذهن إليه. ولا ريب في أنّ الطهارة ليست 
0 للصلاة. وبهذا التقرير يندفع مايقال؛ إِنْ إثبات المماثلة بين 

شيئين لا يقتضي أن : يكون من جميع الوجوه كما: تقرّر في مسألة أن نفي المساواة لا 

ا ؛ على أَنّا تفرّق بين نفي المساواة وإثباتهاء فإنّ نفى بعض الأحكام 
نفي للمساواة بخلاف إتبات البعض فإنّه لا يحسن بمجدد ذلك أن يقال هما 
متحدآن وهو هو. واحتمال عود الضمير إلى الجمعة كما في «المختلف» لمكان 
وحدته فتكون معارضة لقربه: ففيه: أن الظاهر وتجرعة [ان الخط يكين والو نيه 
لمكان توسّط الضمير بين اسمين فيجوز فيه مراعاة أحد الأمرين. فالوحيدة ليست 
معارضة للقرب. مضافاً إلى أن « لاي للخطبتين ولا معنى للغاية على ما في 
المختلف. على أ نْ الحكم على الجدككة بالعكلاة تأكيد و على الخطبتين تأسيسء مع 
1 نْ صدر الخبر ظاهر في الحم على الخطبتين؛ أنه تعليل لقصر الجممة على 
الركعتين, مع أنها بدل من الظهر 

قال في «المختلف» قواه جد «فهى» كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لمكان 
القرب كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لأجل الوحدة. وتكون الفائدة في التقييد 
بنزول الامام أن الجمعة إِنّما تكون ن صلاة معتدأ بها مع الخطبة, و إِنّما تحصل الخطبة 
بنزول الإمام. فالحكم بكونها صلاة إنْما يتم مع نزول الامام. وقال أيضاً: ليس 
المراد أنّ الخطبتين صلاة على الحقيقة الشرعية إجماعاًء بل المراد أنها كالصلاة, 
ونحن نقول بموجبه, إذ الخطبة كالصلاة فى اقتضاء إيجاب الركعتين, كما أن فعل 
الركعتين يقتضي إيجاب الأخيرتين. وليس قولكم «إِنّ المراد من ذلك اشتراط 
الطهارة» أولى من قولناء مع تساوي الاحتمالين فكيف مع رجحان ما قصدناه, 


.١18 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابهاح 4ج هص‎ )١( 
,.١ (؟) القائل هو السيّد السند في مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج ص‎ 


كتاب الصلاة / اختيار الشارع اعتبار الطهارة فى الخطيتين ل ومع 


ووجهه أندسقة عدّ الجمعة ركعتين و علّل ذلك بالخطبتين اللتين تسنزلان منزلة 
الركعتين. وقال أيضاً: اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي فحمله 
على الحقيقة اللغوية أولى إجماعاً. وكون الخطبتين صلاة يمكن من ححيث الوضم, 
لاشتمالها على الدعاء بخلاف ماقصدتموه؛ لافتقاركم إلى حذف كاف التشبيه ', 
انتهى. 

وقد سمعت حال كلامه الأول و أنه لامعنى للغاية, بل قال فى «غاية المراد'»: 
لو قال بأنّ «حمّى» تعليلية مثل: أسلمت حتّى أدخل الجّة كان أوجه وإن كان فيه 
تعسّف. وقد تعسّف في «كشف اللثام» فوجّه الغاية بأنّ المعنى فهي صلاة حنّى 
ينزل ثم هي صلاة حتّى يسلّم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين 
فأحدهما الخطبتان والآخر الركعتان فَإنّما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين 
ولا يقتضى اشتراطهما بما يشترطان به" انتهى< وه كماترى ظاهر التكلف . 

على أَنّ هذا الاحتمال ‏ وهو عود | /اللجمعة 
التكلفات _على تقدير تسليمه لا يجري في . سل في «المقنع ' والفقيه "» 
عن أمير المؤمنين لها «إِنْما حت ا ل الخطبتين جعلتا 
مكان الركعتين الأخيرتين: فهما صلاة حتّى ينزل الامام» لمكان تثنية الضميره 
كذا رواه فى «رياض المسائل'» لكنّ الموجود فى «المقئع والفقيه» فهي صلاة. 

ويرد على قوله في «المختلف» ثانياً أنّ الخطبة لا تعد صلاة حقيقة, أنّ الحمل 
على أقرب المجازات أرجح. ويرد على ما قاله أخيرأً: أن الغطبة ليست دعاء 
بل مشتملة عليه كما اعترف بد. فإطلاق الصلاة عليها بهذا الاعتيار مجاز لغوي 


.5٠١ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟)غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١!1”‏ 

(') كشف اللثام: في صلاة الجمعة حج لص 5819 

(4) المقنع: في صلاة الجمعة ص ١18‏ . 

(8) سن لايحضره الققيه؛ في صلاة الجمعة ح اج اص 33 1. 
(7) رياض المسائل: في صلاة الجمعة؛ ج 4 ص .6١‏ 


وعدم وجوب الإصغاء إليه, وانتفاء تسحر يم الكلام, وليسن سبظلة 
لو فعله . 


لا حقيقة والمجاز الشرعي أولى منه. على أنه فى «المختلف» فى مسألة وجوب 
0 ْ 

وقد يستدل' أيضأ على وجوب الطهارة بوجوب الموالاة بين الخطبتين وبين 
الصلاة وكونهما ذكراً هو شرط في الصلاة فيشترط فيه الطهارة, وبدليتهما من 
الركعتين فتكونان بحكمهماء لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا فى بدلهما. 

ولا يخفى عليك أن أدلّة الوجوب تفيد الطهارة من الحدث والخبث فلا تغفل, 
لكن في «المعتبر» أن عدم اشتراط طهارة الكوب مقطوع به معلوم عندهم, فهم ذلك 
منه في «كشف اللثام '». قال في «المغتير'ببعد منع البدلية: ثمّ من المعلوم أنه يس 
حكمهما حكم الركعتين بدلالة ملقوظأعتبار ألقبلة وعدم | شتراط طهارة الشوب 
وعدم البطلان بكلام الخطيب في أثتائهآ وعدم الافتقار إلى التسليم. كذا في بعض 
النسخ وفي بعضها لم يذكر فيه عدم اد شتراط طهارة التوب, والظاهر أنه سقط مئها. 
قال في «كشف اللثام “» بعد نقل ما ذكرناه عنه: وما جعلها من المسلّمات لا نعرفها 
كذلك إلا الأوّل والأخير. ويظهر من «كشف اللثام» أنه فهم من المعتبر دعو 
الإجماع على ذلك, فتأمل. 

[في الإصغاء إلى الخطيب والكلام في أثنائها ] 

قوله قرّآس 7 تعالى روحه: : (و الأقرب إعدم وجوب الاصغاء 

إليه وانتفاء تحريم الكلام» أن عدم وجوب الاصغاء إلى الخطيب فهو خيرة 


)١(‏ كما في كشف اللثام: : في صلاة الجبعة ج اص 01؟. 
(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 581 . 

(1) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 181. 

(؛) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 08؟. 


كتاب الصلاة / في وجوب الإصفاء الى الخطيب وعديه سص-ل-ب ب ب اا 


«المبسوظ ١‏ والنافع " والمعتب ر"والمنتهى ؟» في موضع منه و«التيصرة” ومجمع 
البرهان'» و هو ظاهر«الغئية؟ وكشف الرموز* والذخيرة'» ونقل ١"‏ ذلك عن 
«التييان» ومرحع من «ليه القران» للراوندي. و ني نقل عيارة «البيان». وفي 
«غايةالمراد ' '» أنّ قو لالصادق كد في صخيح محد؛ : «لا ينبغي لأحد أن يتكلم» 
نصّ في الكراهة. وأنكر ذلك جماعة ١"‏ وظاهر «الغنية» دعوى ؟' الاجماع . 

وما نسبوه إلى «التبيان» فهموه من قوله في تفسير قوله عزّوجل «فاستمعوا له 
وأنصتو» أنّ فيها أقوالاً: (الأوّل) إنها في صلاة الامام. فعلى المقتدي به الإنصات. 
(والثاني) إنهافي الصلاة فإنهم كانوا يتكلّمو ن فيها فنسخ. . (والثالث) إِنّها فى خطبة 
الإمام. (والرابع) إنها في الصلاة و الخطبة. وأقوى الأقوال الأثل, لأئه لا هال 
يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة فإنٌ على 


. ١18 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) المختصر التافع: فى صلاة الجمعة ص ,5١‏ 5 

(؟) المعتبر: في صلاة الجمعة ج "ص 2:44 كر يردب نا 

(4) منتهى المطلب في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١س‏ سه 

(0) نبصرة المتعلّمين: في صلاة الجمعة ص ١"؟.‏ 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 814؟. 

() غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(4) كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1,5 . 

(9) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجبعة ص 8١س‏ 18. 

)٠١(‏ تقل عنهما الفاضل في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 08؟. 

(١١)غاية‏ المراد وح عاد اسع الو 

)١١(‏ في رجوع ضمير «ذلك» تردد في العبارة, فإنّه كما يمكن رجوعه إلى أصل الكراهة يمكن 
إلى نصّية الخبر في الكراهة, والثاني هو الظاهر من عبارة جماعة كالشهيد الثاني في روض 
الجنان: ص 7919 س 4. والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج ؟ ص 4١”‏ و الطباطبائي 
قو رياض العسائل اج 5 عن 01 وغير شمء فإنهم صرّحوا بعدم دلالة «لا ينبغي» في الكراهة 
دلالة ظاهرة, بل قالوا: كما يمكن إرادة الكراهة كذلك يمكن إرادة الحرمة؛ فتأمّل . 

.1١ غئية النزوع: في صلاة الجمعة ص‎ )١7( 


همع مفتاح الكرامة / ج 8 


المأموم الإنصات لذلك د والاستماع له ذا خارج الصلاة فلا خللاف أنه ليجب 
الإنصات والاستماع. وعن أبي عبد الله ملي ' أنه في حال الصلاة وغيرها وذلك 
على وجه الاستحباب '. انتهى فتأمّل. 

والمشهور كما في «الذكرى' وكشف الالتباس “» وجوب الاصغاء على من 
يسمعهما. وفي «جامع المقاصد* والغرية والمدارك' والكفاية" والذخيرة*”؛ أنه 
مذهب الأكثر. وهو خيرة «النهاية* وإشارة السيق"' ونهاية الإحكاء ١١‏ 
والمختلف ١"‏ والبيان"' والدروس؟ ' والمهذّب البارع*' والمقتصر' ١‏ والتتقيع"' 
وتعليق النافع , والميسية ومصابيح الظلام؟» وموضع من «المنتهى ؟'» وهو ظاهر 
«الذكرى * '» أو صريحها . 


.41١ وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب قراءة راذح ' ج اص‎ )١( 
5 , (؟) التبيان: ع فص 81" ار‎ 

(لاو١؟)ذكري‏ الشيعة: :في ملاة الجنيهها ع" 7 . 

(4) كشف الالتباس: في صلاة الجمعتاص أطاخد فا (مخطوط في مكتبة ملك برقم كضة ةا 
(6) جامع المقاصد: في صلاة البكضحةج :3 ص 1١١‏ . 

(5) مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج اص 77 

(/9) كفاية الأحكام: فى صلاة الجمعة ص ١7س‏ ؟. 

(كيا ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص 06س انك 

(1) النهاية: في صلاة الجمعة ص .٠١6‏ 

.418 إشارة السبق؛: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج »؟ ص /ا". 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة سم اص ,2١8‏ 

50 ٠1 البيان : في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

.١ىا/ ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في صلاة الجمعة ج‎ )١4( 

.2 ١8 ص‎ ١ المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج‎ )١6( 

(11) المقتصر: في صلاة الجمعة ص 4 

(1) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5؟1. 

بساك در في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١8‏ س 1,7 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص لاس 19. 


كتاب الصلاة / فى وجوب الإصغاء إلى الخطيب وغعدمه اللتكككلتتتتتت 0 ذا 


وفي «التذكرة» أن الأقرب وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إن لم يسمع العدد 
وإلاً فالكراهية '. وفي «المختلف؟ والإيضاح" والجواهر المضيئة ومصابيح 
الظلام ت» أن المفيد قال: يجب الإنصات. وفي «الوسيلة* والسرائر'» وموضع من 
«فقه القرآن» على مانقل 'عنه وجوب الاصغاء على من حضر. ونقله فى «كشف 
اللغام*» عن ظاهر الإصباح, ونقله في «المختلف؟ والتذكرة ١١‏ وغاية المراد١١‏ 
والإيضاح''» وغيرها'' عن المرتضى والبزنطى. وفي بعض ؟ ١‏ ذلك عن الأول 
في «المصياح» وعن الثاني في «جامعه» لكن في «المعتبر 9 »١‏ عن علم الهدى في 
«المصباح» تحريم الكلام. قال: وقال أحمد بن أبى نصر البزنطي إذا قام الإمسام 
يخطب فقد وجب على الناس الصموت, انتهى. ولكنّ سيأتي إن شاء الله تعالى أن 
من حرّم الكلام أوجب الإصغاء 0 لفيا بالنامن 
الحاضرون في كلام البزنطي؛ فيصح خرطه في ,«نللة4مر: 


1" تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 5 ص‎ )١( 

() مختلف الشيعة: قي صلاة الجمعة ج شه رعو ما 

ا ل م ١ص‏ 011 
ص ١١8‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) . . 

(1) السرائر: في صلاة الجمعة ج اص 150. 

(لاوثا تقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص خرن 7 و05 ؟. 

(9) مختلف الشيعة: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص .1١86‏ 

2/6 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.118 ص‎ ١ غاية المراد: في صلاة الجمعة جج‎ )١١1( 

7١6 كمدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 15: والذخيرة: ص‎ )١1( 

ا اع ع فى لكي المدتررة صا دا اللي 011 ب 
م قل عن جاع اليزلي في المداراوج ج أ ص 1, والذخيرة: بص الس /اا, 0 


مفتاح الكرامة / ج 8 


وفي «فوائد الشرائع ' وحاشية الإرشاد' والموجز الحاوي ' وكشف 
الالتياس ؛ والروض * والرو ضة' والمسالك”'» وجوب الإصفاء على الموّتمين 
وفي بعض © هذه التقييد بعل بمكن سماعةه منهم . . وقواه في «جامع المقاصدا 
والغرية». وعن «الكافي " '» أن فيه أنه يلزم المؤتمّين ين أن يصغوا إلى الخطبة ولا 
يتطُوّعوا بصلاة ولا يتكلّموا بما لايجوز مثله في الصلاة. وفي «جامع الشرائع ' '» 
يجب استماعهما. وفى «كشف الرموز؟! والجعفرية؟' وإرشاد الجعفرية؛١‏ 
والشافية» أنه أحوط, وكأنّه فى «المدارك*'» مال إليه أو قال به. 

وظاهر «السراك ١ ١‏ والإيضاح"'» وغيرهما4١‏ وصر يح «التذكرة؟١‏ ونهاية 


)1 فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص45 س ١8‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1684). 
(؟) حماشية الازرشاد: : في صلاة الجمعة ص 77ابني؟؟ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في قببلاة الجمكة ص /8. 

(5) كشف الالتباس: ص س 7١‏ ا(سخطوط في تكتبة ملك برقم ا ). 

(ة8)اروض الجئان: في صلاة الجمغةتصن 76س ,13 ٠‏ 

(1) الروضة البهية: : في صلاة الجمعة ج ال 11١‏ 

(/1) مسالك الأقهام: في صلاة الجمعة جم ١‏ ص 514. 

(4) كروض الجنان ص 7517 س 74, والمسالك: بع ١‏ ص 544 والروضة:ج ١‏ ص .11١‏ 
(1) جامع المقأصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟0١4.‏ 

)٠ :)‏ نقل عنه العامة في مختلف الشيعة: ج ؟ ص 6 

.16 الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج أص آالاذا. 

.13١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ج اص‎ )١( 

)١4(‏ المطائب المظفرية ص إبلاا س ١(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 1//7؟), 
)١0(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 7. 

(17) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 516. 

(10) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١77‏ 

(18) رياض المسائل؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص 15. 

(50) تذكرة النتهاء: في صلاة الجمعة ج ص نلا 


كتاب الصلاة / فى وجوب الاصفاء إلى الخطيب وعدمه عسل بطع 


الاحكام ' والمختلف" وغايةالسراد'والتنقيح؟ وحاشيةالإرشاد* والروض'» 
أن بين تحر يم الكلام ووجوب الاصغاء تلازماً. وعلى هذا فيكثر القائل بالوجوب 
جِدّأً كما ستسمع وينطبق عليه إجماع «الخلاف» الآتي. قال في «التذكرة '» لأنّ 
المستمع إِنّْما حرم عليه الكلام لثلّا يشغله عن الاستماع. وفي «غاية المراد» جعل 
الخلاف فيهما واحداً. وفى «التنقيح *» كل من قال بوجوب الإصغاء قال يحرمة 
الكلام وكلّ من قال بالاستحباب قال بالكراهية. وفي «الروض * الإصغاء 
يستلزم تحريم الكلام على المأموم؛ لأنّ ترك الكلام جزء تعريف الإصغاء كما 
نصّ عليه بعض أهل اللغة فلا يحصل بدونهء لكنّ المصتّف جمع بينهما لفائدة 
التأكيد أو التعميم لادخال الامام: انتهى. ويأتي نقل كلام أهل اللغة في معنى 


الاصغاء . 
أكا المترددون فهم المحقّق فى الس مسق في «التحرير؟ '» 
وظاهر «الارشاد'أ» والفخر في ار 1 لشهيد فى ظاهر «غاية 


)١(‏ نهاية الإحكام: ا فوت 
(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ صن .1١6‏ 

(؟) غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١39‏ 

(4) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 21؟. 

(8) حاشية الاإرشاد: في صلاة الجمعة ص “الاس ١٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 
(1) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص /!9؟ س 19. 

(/) تذكرة الفقهاء؛ في عسلاة الجمعة ج + ص 8//. 

(4) غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١1717‏ 

(1) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 21؟. 

(١٠)روض‏ الجئان؛ فى صلاة الجمعة ص !9؟ س .5١‏ 

.37 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج‎ )١١1( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج أاض 14س ٠١‏ 
)١(‏ إرشاد الأذهان؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 108. 
(4١)إيضاح‏ الفوائد: في صلاة الجمعة ج اس ؟١11.‏ 


بذ لمفتاح الكرامة / ج 8 


المراد '» والخراساني ؟ والكاشاني " والماحوزي في ظاهرهم. وسيأتى عن 
«نهاية اللاحكام» مايلوح منه التردد, وكذ لك «التذكرة». 

وفى «التذكرة ؛ وجامع المقاصد * والميسية والروض'» وكذا«الروضة" 
والمسالك؟ والمدارك "» أن" محل النزاع إِنْما هو في القريب السامع, أمَا البعيد 
والأص فلا يجب عليهما الاستماع بل في بعضها ولا يحرم عليهما الكلام؛ بل في 
«التذكرة" '» وبعض '' ما مرٌ أنهما إن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكراً. 
ونقل ذلك في «الذكرى"'» ساكتاً عليه. وفي «المنتهى »١'‏ هل الانصات ‏ يعنى 


(١)غاية‏ المراد: في صلاة الجمعة ج ١ص .١57‏ - 

(؟) كفاية الاحكام: في ملاة الجمعة ص ١1س‏ 2؛ و ذخشيرة المعاد: فى ملا الجمعة 
ص ١6‏ اس 15. 

(؟) مفاتيح الشرائع: في صلاة الجمعة ج ١عنخ‏ الار 

(4و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمب جييص//// 

(0) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ب 8ض 3._| 

(1] روض الجنان: في صلاة الجمعة عن 407 اين ١4‏ م 

(/) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 77 

(يا مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ام 1114, 

(1) لم نجد في المدارك مايدل على ماكاه عنه في الشرح صريحاً. وأمًا مضامين كلامه في 
المقام فهي مختلفة, ففي بج 4 ص ١‏ في مسألة وجوب رفع الخطيب صوته ليسمع المدد 
المعتبر و عدم وجوبه قال: والوجوب أظهر إلى أن قال: ‏ ولو حصل مانع من السمع سقط 
الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة أيضاً إذا كان المائع حاصلاً للعدد المعتبر في الوجوب 
لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه. انتهى. وهذا يستلزم أن يكون محل النزاع فيا 
إذا تمكن العدد من السماع كما ذكره الشاريع. وفي ص 74 منه في مسألة وجوب الاصغاء 
إلى الخطبة و تحريم الكلام في أثنائهما قال؛ و الظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول 
لمن يمكن في حقّه الاستماح وغيره؛ انتهى. وهذا الكلام منه صريح في أنّ محل البحث ماهو 
الأعمٌ من المتمكن من الاستماع وغيره؛ فراجع وتأمّل. 

11+ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج شم‎ )١1١( 

(19) لم نعثر على هذا البعض في الكتب المذكورة, فراجع. 

(؟1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7”السطر‏ الأخير. 


كتاب الصادة /فى وجوب الإصغاء إلى الخطيب وعدمه 100-00 


إنصات البعيد ‏ أفضل أم الذكر؟ فيه نظر. واحتمل في «نهاية الإحكام» وجوب 
الاتصات عليهما لتلا يرتفع اللفظ فيمنع غيرهما السماع ', انتهى. 

واختلفوا فيمن يجب عليه الإصغاء من القريب السامع, ففي «المختلف' 
وإرشاد الجعفرية ' ومصابيح الظلام » أنه يحرم على الجميع ولا تخصيص لأحد 
بكونه من الخمسة دون غيره. قال فى «كشف اللثام *» هذا لاينفى كفائية الوجوب. 
وفي «جامع المقاصد» فإن قيل: وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إِمّا بالنسبة إلى 
جميع المصلّين فلا وجه له. لأنّ استماع الخطبة يكفي فيه العدد ولهذا لو انفردوا 
أجزاًء أو إلى البعض وهو باطلء إذ لا ترجيحء قلنا؛ الوجوب على الجميع لعدم 
الأولوية ويكفي العدد في الصحّة فلا محذور أ. وقال في «حاشية الإرشاد»: : وحويةه 
على المصلين كفاية ويسقط بإصغاء العدد وإن كان وجويه على الجبميع أولى". 
وفي «روض الجنان» وجوبه غير مختصٌ بالارد. كماع العدد شرط الصحّة 
ولا منافاة: فيأتم من زأه وإن صحّت الخطية#ومئلد ماقي «المسالك؟». وفي 
«البيان * '» لو ترك الاصغاء أو فعل الكلاغ-فىَ .أشنا الخطية أثم و لم تبطل. 
وفي «الذخيرة» أن مافي الروض فيه تأمل, لجواز حصول الواجب بسماع العدد 


)١(‏ نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج !ع ارا 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ,1١7‏ 

() المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١,8‏ س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
باا؟). 

(4) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ص ١١8‏ س 18 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ‏ 4س 1١‏ 1, 

(1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 1 ص ؟١4.‏ 

(/) حاشية الإرشاد: في صلاة الجمعة ص 17س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/5 

(8) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 17119 س ل 

() مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 554. 

)٠١(‏ البيان: فى صلاة الجمعة ص ول 


1 مفتاح الكرامة / ج لم 


كفاية '. اتتهى. قلت: : في «التحرير» مايظهر منه أَنّ الجمعة لا تبطل بترك الاصغاء 
إجماعا, قال ما نصّه: قيل الإصغاء إلى الخطبة واجب والكلام حرام؛ وعندي فيه 
إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعاً'. انتهى. وظاهره الإجماع على أنه ليس 
بشرط إلا أن ترجعه إلى الخو اك وهو خلاف الظاهر. 

وفى «التذكرة» أن الأقرب وجوب الإصغاء على العدد خاصّة وقال فى 
الكلام على تحريم الكلام: الأقرب حرمة الكلام إن لم يسمع العدد ول فالكراهية, 
ثم قال: التحريم إن قلنابه على السامعين يتعلّق بالعدد وأمّا الزائد فلاء 
وللشافعي قولان, والأقرب عموم التحريم إن قلنابه, إذ لو حضر فوق العدد بصفة 
الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن منهم حئّى يحرم الكلام عليه 
خاصّة ', انتهى. واستشكل ذ في «تهاية «الإحكام” » فى تحريم الكلام على مسن 
عبدا العدد. 

وفي «مصابيح الظلام» أ الظاه ‏ 9 500 الأصغاء وحرمة الكلام من أوّل 
الخطبة إلى آخرها لا في أقللوابكب تمن الخطيةرخاصّة كما هو ظاهر الروايات ' 
انتهى. قلت: و هو ظاهر إطلاق امعان وبه صرّح في «المبسوط» لكنه ممّن 
يذهب فيه إلى الاستحباب. قال: وموضع اللإنصات ك1 الاإمام في الخطبة 
إلى أن يفرغ من الصلاة', انتهى . 


(1) ذشيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 16س 16. 

(؟) تحرير الكلام: :في صلاة الجمعة ج ١‏ صن 14س 14 

(؟) الظاهر أن العبارة المنقولة عن التذكرة ة في الشرح مئقولة عن مضمون ما حكاه عنه قي 
كشف اللعام و هنا في البذكرة ننسه ل انيتا فإنّه قال: ثم إِنّهِ قرب في التذكرة وجوب 
اللإصغاء على العدد خاصّة ؛ انتهى ما في كشف اللثام: :جح اص ل وقد ذكر سائر ماحكاه 
عنه في التذكرة, فراجع التذكرة: ج غ صس الاو 7/9 

(4) نهاية الاإحكام: : في صلاة الجمعة ج " ص 84. 

)00 مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١8‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١148‏ 


كتاب الصلاة / في حرمة الكلام في أثناء الخطبتين وعدمها ه١4‏ 


وأبنا انتفاء تحر يم الكلام فهو خيرة «المبسوط ١‏ والاشارة” والمعتير '» 
: موضع من «الخلاف؟ والمنتهى "4 وكأند مال إليه في «التاقع' ومجمع البرهان'» 
أو قالا به, بل الظاهر القول به في الأخير. وفي «كشف الرموز*» أنه أشبه. وفي 
«الكفاية؟ والذخيرة''» أنه أقرب. وهو ظاهر «الغنية ''» وظاهرها الإجماع كما 
أنه قال في «الخلاف »١"‏ لا خلاف في أنه مكر وه. ونقل "' عدم التحريم عن «التبيان» 
وموضح من «رفقه القران» للراوندى. وقد سمعت عيارة «التبيان». 

والمشهور كما في «كسئز الفوائد؟' والذكرى" وكشف الالتباس''» 
تحر يم الكلام. وفي الأخيريد: على البسامع. . وفي «المدارك؟١‏ والذضيةع" 


140 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) لا يخفى أن عبارة الاشارة على الضدّ ممّا نسبه إليه الشارح فَإِنه قال: ويسجب إنصات 
البأمومين ين إلى الخطبتين واجتناب مايجتنبه المصد مي رالكلام وغيره. الهم إلا أن يسراد 
بالعبارة التي حكيناها وجوب الإنصات من أُول اليخطبة إلى آخرها لا في أقلّ الواجبء كما 
هو الظاهر ممًا تقدم ة في الشرح فراجع إشارة السبق: ف سلاة الجمعة ص 98. 

() المعتبر: في صلاة الجمعة ج "ص 111 18ان يبرن 

(4و5١)الخلاف:‏ فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص آله 1 

(6) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7س‏ 5". 

(1) المختصر التافع: فى صلاة الجمعة ص .,"١‏ 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7/87 

(8) كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 171. 

(1) كفاية الاحكام: فى صلاة الجمعة ص ١؟‏ س / 

.158 س١6 ذشيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

,1١ غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص‎ )١١1( 

)١(‏ نقل عنهما القاضل الهندي في كشف اللثام: قي صلاة الجمعة ج 4 ص له 

١١7 ص‎ ١ كنز الفوائد: في صلاة الجمعة ج‎ )١5( 

14 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١0( 

(17) كشف الالتباس؛ في صلاة الجمعة ص ١79‏ س ١6‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 77/17, 

.أ١ مدارك الاحكام: في صاذة الجمعة ج #ص‎ )١097( 

(14) ذخيرة المعاد؛ في صلاة الجمعة ص 6١س‏ 58. 


“2.3 مفتاح الكرامة / ج 8 


والكفاية ' ومصابيح الظلام '» أن التحريم مذهب الأكثر. قال في «الذخيرة '»: 
فمنهم من عمّم الحكم بالنسبة إلى المستمعين والخطيب. ومنهم من خصّه 
بالمستمعين. . وفي «الخلاف الإجماع على تحريمه على المستمعين. وفي 
«الإيضام* » أن المفيد حرّم الكلام, انتهى. وحرّمه في «النهاية١‏ » على السامعين. 
وفي «الوسيلة '» على الخطيب وعلى مَن حضر. ونقل* ذلك عن موضع من 
«فقه القرآن» ونقله في «الجواهر المضيئة» عن المفيد. وظاهر «الذكرى*» بل 
صريحها تحريمه على الخطيب والمستمعين. وذلك صريح «المقتصر ٠١‏ والمهزّب 
البارع ' '». وفي «الميسية» على الخطيب ب وغيره. وفي «جامع المقاصد؟ وفوائد 
الشرائع ؟' والغربة والروض* والروضة؟ والفوائد الملية"١‏ والمسالك" ١‏ 


)١(‏ كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص.+7 نن/3, 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة + ١‏ تا 11 . سل 1 (مخطوط في مككتبة الكلبايكاني). 

() ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة صل هكتامن 1 

(8) الخلاف: : في صلاة الجمعة ج ]3 صَنَ70 ا سام ىم 

(0) إيضاح النوائد: في صلاة الجمعة بم ١‏ ص 198. 

(1) النهاية: في صلاة الجمعة ص .٠١0‏ 

() الوسيلة: في صلاة الجمعة ص .,٠١4‏ 

() الموجود في فقه القرآن: ب احص ١4‏ هكذا: ويحرم الكلام على مَن حضر, وليس فيه 
ذكرٌ للخطيبء وكذا المنقول عنه في كشف اللثام: ج سس ١‏ فراجع. 

(9) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١1١‏ 

.8١ المقتصر: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.غ١‎ ص١ المهذّب البارع: في صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

.107 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١1( 

.)18814 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١5 فوائد الشرائع: في صلاةالجمعة ص86 س‎ )١( 

(4١)روض‏ الجئان: فى صلاة الجمعة ص 151 س 18 

(15) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 331 

(17) الفوائد الملية: فى صلاة الجمعة ص /ث؟. 

741 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة بج‎ )١0/( 


كتاب الصلاة / فى حرمة الكلام فى أثناء الخطبتين وعدمها !١غ‏ 


حرمته على المؤتمين وعلى الخطيب. بل في «الروضة» يحرم الكلام مطلقا 
ومعناه سواء سمعوا الخطية أم لا. 

ونفى التحريم عن الامام (الخطيب دخ ل) في «التذكرة' ونهاية الاحكام' 
والنفلية "» وفي «البيانء والموجز الحاوي* وكشف الالتباس'» أنه حرام على 
لمؤتّين و مكروه للخطيبء بل في الأخير أنه المشهور. ويظهر من «غاية 
المراد”» التردّد فى حرمته على النطن: وفى «الدروس**» يحرم الكلام فى 
أثنائها. وفي «جامع الشرائع *» عندها أي الخطبة. وعن «الإصباح*» أنه ليس 
لأحد أن يتكلّم. وعن «الكافي ' '» تحريمه على المؤتّين. وف «كشف الرمون؟ أن 
أبضاً و«الجعفرية؟' والشافية» أنه أحوط . 

وفي «نهاية الإحكام» أن الأقرب وجوب الإنصات, ئمٌ قال: فلا يحل له 
الكلام, ثم احتمل الكراهية ثمّ قرب عدم الحزمة تيلم الخطيب. وقال: إِنّما حرم 
على المستمع لثلا يمنعه عن السماح, ولي كل اريم . والأصل فيه أن 
الخطبتين إن جعلناهما بمثابة الركعنين بجوم لكا إلا فلا؟'. انتهى. وظاهره 


78 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة بج 4 ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7 

() النفلية: في صلاة الجمعة ص 1؟1١,‏ 

(5) البيان: في صلاة الجمعة ص ٠‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) فى صلاة الجمعة. ص 38. 

(1) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١4‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 8988). 
(0) غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟7,1١.‏ 

(8) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 181. 

(4) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 40. 

.01١ ثقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١١9٠( 
.17 ص‎ ١ (؟1) كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج‎ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: :ج )١‏ في صلاة الجمعة ص ١7؟1.‏ 
)١4(‏ نهاية اللأحكام: في صلاة الجمعة؛ ج ؟. ص 78, 


»لل _]_ ل مقتتاح الكرامة / ج م 


أن الشيخ قولاً بالتحريم على الخطيب كما صرح بذلك في «غاية المسراد'» 
ولم تعد و ليما فهمأه من عموم عبارة «الاصباح '». 

وقال أبضأ فى «نهاية الاحكام»: هل يحرم الكلاء على من عدا العدد؟ 
إشكال '. وفي «التذكرة» بعد أن نقل القول بتحريم الكلام و وجوب الإنصات 
والقول بعدم التحريم وعدم الوجوب قال: و الأقرب الأُوّل إن لم يسمع العدد 
وإلا الثاني انتهى. و يظهر من «الفقيه* والمقنع'» تحريم الكلام حيث قال فيهما: 
«قال أمير المؤمنين لها لا كلام و الامام يخطب ... الحديث». 

وفي «الذكرى" والمسالك” أنّ الظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين. ونفاه 
فى «التذكرة' ونهاية الاحكام ' '». وفيهما وفى «غاية المراد ١‏ '» وغيرها؟٠١‏ 2 
محل الخلاف في كلام لايتعلّق غرضي بل في «التذكرة؟» الإجماع 


( 6 غاية المراد: في صلا اجمعة ج عر‎ )١( 

)1١(‏ ظاهر العبارة أنّ العلامة والشهيد لعفي اللنسوبة إلى الشيخ من عبارة كتاب ألند 
الشيخ يستى بالاعيا اح ولكنا مظن 1 يه الطوسئ على كتاب يسكئ بالاإصباح. ومن 
المحتمل قريباً أن ن تكون العبارة كذ كانه و مهما فهماه من عموم عبارة النهاية أعني الإنصات 
أو الإصغاء. فسقط بعضها وبقي بعضها الآخر, فإنٌّ القول بحر مة الانصات والاصغاء مذكورة 
في النهاية. ٠و‏ هذا ليس بعزيز في عبارات كتب الأصحاب التي استكثرت بالاستنساخ على 
أيدي المستنسخين, فراجع كتب الشيخ. 

(؟) نهاية اللإحكام : في صلاة الجمعة ج "حصن 4" 

ندم تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج أم 0لا كار 

(0) من لايحضره الفقيه: في صلاة الجمعة سم ١١7٠‏ ج ١‏ ص 417. 

(1) المقنع: في صلاة الجمعة ص 118. 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟5١,‏ 

(8) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج اص 115. 

(1و1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1/7 

.88 نهاية الاحكام: في صلاة الجمعة ج 7 ص‎ )٠١( 

(١1١)غاية‏ المراد: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟17١.‏ 

(؟١)‏ كظاهر جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .1١+"‏ 


كتاب الصلاة / فى حرمة الكلام فى أثناء الخطبتين وعدمها بل 49 


فى «نهايةالاحكام» يستحبٌ الاقتصار على الاشارة. وفيها أيضا: أنه يجوز 
للداخل فى أثناء الخطية أن يتكلم مالم يأخذ لنفسه مكاناً '. 
وفى «المنتهى» أَنّ النهى عن الكلام إِنّما يتعلّق بالمكلّف حال الخطبتين؛ أمّا 
قبلهما وبعدهما فلاء سواء قلنا النهي للتحريم أو للتنزيه, ذهب إليه علماؤنا ' وانتهى. 
ا المتردّدون فهم المحقق في «الشرائع "» والمصتّف في «التحرير؟ 4 وهو 
ظاهر «النافع “ والارشاد' والإيضح ' وغاية المراد * والمدارك' والماحوزيق» 
هذا وفى «نهاية الاحكام * ' وجامع المقاصد''» الإجماع على عدء بطلا 
مافي «التحرير» وقد صرح جماعة ١‏ بأ الكلام لا يبطلها مطلقا نا 
قول السيّد فى «المصباح ؟ '» بأنّه يحرم من الأفغا لبا لا يجوز مثله فى الصلاة. 
اليا الإحكام: يي ار 
(0) شرا ع الإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 770 اناد 
(4) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 44 س 7١‏ 
(5) المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص 151 
(5) إرشاد الأذهان: : في صلاة الجمعة ج ص 0/4 .١‏ 
(/) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١7‏ 
(8) غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1537 .١78‏ 
(3) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 5 
)000 0 العا ؟ص 8ق 
7 نهم المع ف الداع ١س‏ عملي ف امار اي 
(15) مك ضف قول ا -151, لدف النقارف: 
ج 4 ص 14 في ظاهر كلامه. والكركي فيجامع المقاصد:ج ؟ ص ١1-107‏ 5, 
)١4(‏ نقله عنه الناضل الهندي في كشف اللثام: ج #س 117 ؟. 


ابل ل تح قا ع الكراية عير 


وظاهر «الغنية '» الإجماع على أنه ينبغي ترك الكلام بما لا يجوز مثله. وقد 
وافقه على ذلك أبو الحسن عليٌ بن أبي الفضل في «إشارة السبق '». 

هذا وفي «الصحاح» أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه ؟. وبذلك فسّره 
المحمّق الثاني ؟ وجماعة ”. وفي «القاموس'» الإصغاء الاستماع مع ترك الكلام, 
وبذلك فسّره المصنّف في «نهاية الإحكام "4 والشهيد القاني* وغيره؟. وعلى 
الأوّل لايستلزم ترك الكلام. والإصغاء على الثاني أخصٌ من الاستماع. وعلى 
الأول مرادف له. وقال مولانا الطبرسى ١‏ على ما نقل: الانصات السكوت. وعن 
ابن الأعرابي ١١‏ أنصت و نصت و التصت استمع الحصديث و سكت. وعن 
«الغريبين 2١"‏ الإنصات سكوت المستمع. وفي «غاية المراد"١‏ والتستقيح *'» 3 
الإصغاء استماع من يمكن في حقّه الاسيتماع بق تدرو رفن العانويه الغطية 
وفي «كنز العرفان» استدل أصحابنا و لحني جلى سقوط القراءة عن المأموم بقوله 
جل شأنه ««فاستمعوا له وأنصتوا#فان الائصات لا يتم إل بالسكوت. وقال قبل 
ذلك: إن استمع بمعنى سمع والبئانتتتوطين النفس على السماع مع السكوت, 


.1١ غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1) إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص 18. 

)0 الصحاح: ج كص 11-١‏ مادة (احيبغى 4. 

(4) جامع المقاصد؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص .4١١‏ 

(6) منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج ١‏ ص ١445‏ والاسترآبادي في المطالب المظقرية؛ في 
صلاة الجمعة ص ١78‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم "/الا؟). 

)١(‏ القاموس المحيط: ج 4 ص ١57‏ مادة (صغى). 

() نهاية الاحكام: في صلاة الجمعة ج ص 57. 

(ك) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 11؟ س ؟١؟.‏ 

(4) مدارك الأحيكام: في صلاة الجمعة ج 5 ص ؟5 والسراثر: ج ١‏ ص ا 

(9778؟1١)نقل‏ عنهم الشهيد في غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١1117‏ 

.١717 ص‎ ١ غاية المراد: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(4١)التنقيح‏ الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8؟١.‏ 


كتاب الصلاة / ما يستحبٌ مراعاته فى الخطيب بس سؤ9ة 


ويستحبٌ بلاغة الخطيب. ومواظبته على الفرائض. حافظاً 
لمواقيتهاء والتعمّم اك وصيفا والارتداء بيرد بعنية؛ والاعتماد. 


ولم أجد أحداً من المفسّرين فرّق بين الاستماع والإنصات '. انتهى. 
[ في ما يستحبٌ للخطيب ] 

قوله قدّس لله تعالى روحه: «ويستحبٌ بلاغة الخطيب» في 
خطبته «ومواظيته على الفرائض, حافظأ لمواقيتهاء والتعمّم شتاءً 
انا والارتداء ببردة يمنيّة. والاعتماد» هذه الأحكام لاخلاف فيها 
كما في «رياض المسائل'» والأمر كما ذكر. وظاهر «الغنية» الإجماع على 
الارعداء. 

وفى «المنتهى» ذهب عامّة أهل | 
كا الس ونا الي انتهى. 


والقصر ارون اغا دك البوعة ا ذة في تعريف البلاغة, إذ 
هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال يحسب 
الزمان والمكان والسامع والحالء وينبغي أن يلحظ حال هذا الحال. وفي «الفوائد 
الملية» إن اختلفوا في المقاصد راعى الأنفع. ويخرج بالملكة من يحفظ خطبة 


.156 ص‎ ١ كنز العرفان: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟)رياض المبائل: في صلاة الجمعة ج أص 25 

(1) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠7س‏ ؟7, 

١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج اص قرول والشهيد في الدروس: في صلاة الجمعة جج‎ (١ 

ص 1848 والمحقق في جامع المقاصد:ج ؟ ص ١5‏ 4. 

(1) منهم المحقق في الشرائع: ج ١‏ ص 14. والشهيد الثاني في مسالك الافهام: بج ١‏ ص 148. 

: والسيّد العاملي في مدارك الاحكام: ج عن ار 


1 . مفتاح الكرامة / ج لم 


بليغة ومّن يقدر على تأليفها بتكلف ديد أو في حالٍ نادر, فإنّ الأوّل لا يستى 
فصيحاً ولا بليغاً والئاني ليس بصاحب مَلكة '. أنتهى. 

وقال الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» أنه لامعنى لها إلا وصف 
الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيا كانت دلالة ف تيّجها في صورة هي أبه 
وأذين وآنق وأعجب وأحقّ يأ بان يستولي على هوى النفس و يثال الحظّ 
الأوفر من ميل القلوبء وأولى بأن يطلق لسان الحامد و يطيل رغم الحاسد. قال: 
ولا جهة لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتي المعنى من الجهة الني هي أصلح 
لتأديته ويختار له اللفظ الْأذي هو أخصٌ به و أكشف عنه وأت له. وأحرى بأن 
يكسبه نبلا ويظهر فيه مزئة ؟. وفي «نهاية الإحكام» بحيث لاتكون موّأفة من 
الكلمات الميتذلة, لأنها لا تؤ : ثر في النفشي» ولا من الكلمات الغريبة الوحشية, 
لعدم انتفاح أكثر الناس بها, بل تكلا ويم الأفهام ناسّة على الدخوين 
والإنذار . 

ولعلّ المواظبة ا ا 11 

والموجود في نسخ متعددة: يمنية بالياء المثناة من تحت بعد النون. وبذلك 
ضبطه في «جامع المقاصد» قال: وهو صفة للبّرد ونسبة إلى اليمن و أنه بالتخفيف 
مع الألف كذلك كأن يقال يمائية . وفي «كشف اللثام» يُمئة كثردة ضرب من برود 
اليمن وأنّ الاضافة كمافى شجر الأراك ”. وكأنه ظنّ أن عبارة الكتاب كمتن الخبر 
حيث قال فيه طي؛ ويرتدي يبرد يمنية أو عدني1. 


)١(‏ الفوائد الملية: في صلاة الجمعة ص 08؟. 

(؟) دلاثل الاعجاز: فى البلاغة والفصاحة ص 0”. 

(6) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج "ص ..١‏ 

(5) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ع ١‏ ص 7 4. 

(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج أ ص 1١1‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 4؟ من أيواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ 6 ص /ا. 


كتاب الصلاة /ما يستحبٌ مراعاته للخغطيبي طلسطسستس|سب 19# 


ع 


والتسليم أوّلاً, 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتسليم أوّلا» كذا في جملة من 
العبارات '. وفي بعض منها قبل الخطبة '. وفى جملة منها" وهو الكثير التسليم 
على الناس إذا صعد المثيرء وجعلوا ذلك 06 الخلاف: ونسب جماعة * كثيرون 
الخلاف في ذلك إلى الشيخ في «الخلاف». ففي «الفوائد الملية”» أطبق الساس 
على خلاف الشيخ في الخلاف'. وفي «الذكرى؟ ومصابيح الظلام* أنّ ذلك عليه 
عمل الناس. وفي «رياض المسائل ؟» لاخلاف في ذلك إلا من الشيخ في الخلاف. 
وفي مواضع عديدة *! نسبته إلى الأكثر وإلى المشهور. 

والأصل في ذلك مافي «السرائر» حيث د قألكاذا | بلغ إلى مقامه حوّل وجهه 
إلى الناس وسلّمء وقال الثسيخ في «مسائل الخلانه ليس ذلك بمستحبٌء 


111 كالمختصر النافع؛ :اص 0ل وشرائع الإسلام - رظامر المسالك: اج اص‎ )١( 
,35 وكفاية الأحكام: ص "اس‎ 

(؟) كما في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 156!. 

(5) كالدروس الشرعية: ج ١‏ ص 188 وثهاية اللإحكام: ج ؟" ص 4١‏ والسرائر: ج ١‏ ص 16؟, 
والموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ومفاتيح الشرائع: نج اص 129 

(4) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض: اج ص 87؛ والحلّي في السرائر: دج اص 5568 
والشهيد الأول في الذكرى: ج 4 ص .١179‏ والسيزواري في الذخيرة: ص 77الاس /, 

(6) الفوائد الملية: فى صلاة الجبعة ص 554. 

(1) الخلاف: في صلاة الجمعة ب ١‏ ص 514 مسألة 14. 

(/9) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4؛ ص .١795‏ 

(8) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١5‏ س 50. 

(5)رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 07. 

)٠١(‏ متها مدارك الاحكام ج اص /الى.: وذخيرة المعاد: ص /ا١؟‏ س :.١‏ وروض الجنان: 
ص 54؟ س ؟, والحدائق الناضرة:؛ ج اص .1١٠١‏ 


2 مفتاح الكرامة / ج م 


والأوّل مذهب المرتضى و لا أرى بذلك بأسأًء انتهى '. ونحوه مافي «المختلف'» 
حيث جعل الخلاف فيما إذا صعد المنير واحتمل القولين لين: وتبعه على ذلك مسن 
تال "تجنانا الخلاف فيما إذا صعد المنبر. وكأنه لم يلحظ أحصد متهم عبارة 
الخلاف ولا عبارة المختلف, ولو لحظوا إحدى العبارتين لاعترفوا أنه لاخلاف 
في ألبين. 

قال في «الخلاف»: إذا جلس الاإمام على المبر لا يلزمه أن يسلّم على 
الناس, وبه قال مالك وأبو حنيفة؛ وقال الشافعي: يستحبٌ له أن يجلس و يسلّم 
على الناس . قال «في المعتبر»: أمّا التسليم فاستحيّه علم الهدى في المصباح 
لكنّ قبل جلوسهه أمنا السلام و هو جالس ققد أنكره الشيخ في الخلاف. وقال 
الشافعي: يستحبٌ أن يجلس ويسلّم على الناس. لنا أنّ عمل الناس على خلاف 
ماذكره الشافعي *... إلى آخره. فقد تنثة أن غرض الشيخ الردٌ على الشافعى 
م ل تيا ل جسن اسعليا و هذا لمحتو 
دا والأمر في ذلك سهل. . 

وقد يقال إِنّ عدم ذكره في المبسوط والنهاية قديشعر بما نسيه الأصحاب 
إليه فى الخلاف. 
)١(‏ السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 16 
(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١١1؟.‏ 
(؟) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج "اص ١4‏ 4؛ والشهيد الأول في الذكرى: ج 4 

ص 118, والفاضل الهتدي في كشف اللقام: ج 5 ص 114. 
(؛) الشلاف: ا ١ص‏ 5515 مسالة 914 
له ؛ فراجع لعلّك تجده. 


كتاب اتصلاة / ما يستحب مراعاتة للخطيت ب - قاع 
والجلوس قبل الخطبة. 


وفي «المختلف» عن الكاتب أنه قال: لو ترك التسليم على الحاضرين عند 
جلوسه على المنر لم يكن بذلك ضرر'» اتهى. ولمل غسرضه أيضاً ارد على 
الشافمي إل أن يقول كلامه هذا يشعر بالاستحباب. 

وفي «التذكرة" ونهاية الإحكام» التسليم. مثاقين. مدة إذ! دثا من المثبر سأ 
على مّن عنده لاستحباب التسليم لكل بادناش فك إذا صعده فانتهى إلى الدرجة 
التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم؛ قال: ولا يسقط 
بالتسليم الأذلء لان الأول مختصٌ بالقريب من المنبرء والثانى عام. وروى ذلك 
في «تهاية الإعكام ' » عند ةلاوكل . 

وليعلم أن صاحب «المدارك» اسم في الشيخ في الخللاف بظئه أنه 
ياب امس اندر وفيهنظر من وجهين” والمطفق الثاني “لم يرجح كالمصتّف 
في «المختلف'». وصرّح كثير منهم. وضهباشرعنهم (سبلام الله عليهم -خ ل) بأنه 
باطيارة 

قوله : (والجلوس قبل الخطية # هنا أيضاًلم أجد فيه مخاقاً 
وقدّره في «الذكرى» بقدر قل هو الله أحد, وقال: إِنّ محلّه بعد السلام*. وهذا 


115 مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١( 

اف تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجمعة ج ص كل 

)١(‏ نهاية اللإحكام: في صلاة الجبعة ج اأحس + وليسثت الرواية فيها بل في التذكرة. فراجع. 

(0) جامع المقاصد؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص د 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج 1 ص ؟١؟.‏ 

() كالعلامة قي التذكرة: ج ؟ ص 87 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج اعس 5+ 53 
والشهيد الثاني في روض الجنان. ص 5151 س 5. 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ص 1127. 


اق 


ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها. 
الخامس: الجماعة. فلا تقع فرادى, وهي شرط الابتداء لاالانتهاء. 


يشير إلى مافي«المعتبر '» لكنه في «الذكرى "» جسعل الشيخ مخالفاً. قالوا: 
وجلوسه على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطية؟. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويكره له الكلام في أثنائها 
بغيرهابأً تقدّم الكلام في ذلك وخصّ الخطيب بالذكر أن الكلام فنى صفاته. 
وما المأموم فقد يستفاد ممّا سبق. ومن المعلوم أن ذلك مقيّد عنده بما إذا 
لم يعرض له مايحرمه كضيق الوقت وانتظار المأمومين و انفصام نظام الخطبة 
وغير ذلك. 

[في اشتراط الجماغَة/فى صلاة الجمعة ] 

قوله: «الشرط الخامس! اليجثماعة.)فلا تقع فرادى. وهي شرط 
الابتداء لا الانتهاء)) أما أنّ الجماعة شرط و أْها لاتصمٌ للمتفرد و لو اجتمع 
العدد فعليه عمل المسلمين كاقة كَمَاكَي «الْمعتبر» وإجماع العلماء كافة كمافي 
«التذكرة *» ولا نعرف فيه خلافاً كما فى «المنتهى'». 

وفي «الذكرى» لايكفى العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعاً. قال: 
فتجب نيّة القدوة. وفي وجوب نيّة الإمام الإمامة هنانظر, من وجوب نيّة كل" 
واجبء ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به, والأقرب الْأُوّل” انتهى. وبالوجوب 


.187 المعتبر؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ,١١5‏ 

(8) كما في التذكرة؛ ج 4 ص ؟81. وكشف اللثام: ج ص 15 ورياض المسائل: ج 4 ص 017. 
(4) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 788. 

(0) تذكرة النقهاء: في صلاة الجمعة ج ص 12 

١)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج اس ثرا لاس ثرا 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؛ ص ,.١77‏ 


كتاب الصلاة / فى وجوب تقدية الامام العاذدل -سسس- 18159 


ويجب تقديم الإمام العادل, فإن عجز استناب». 


جزم فى «الدروس' والبيان؟ والجعفرية؟ وشرحيهاء وحاشية الإرشاد* 
8 المصابيح" والرياض”» واستظهره في «الذكرى*» ذكروا ذلك في بحث الجماعة 
كما يأتي مفضّلاً. واستشكل في البحث المذكور في «نهاية الإحكام ؟ والتذكرة*'» 
وحكم في «المدارك ١١‏ والمجمع ١"‏ والذخيرة''» بعدم الوجوب. 
وقد تقدّم ؟' فيماسلف عن «نهاية الاحكام» وجوب نيّة الامامة هنا خاصّة 
على الامام: كماتقدّم ؟' استيفاء الكلام بأطرافه في أن الجماعة شرط في الابتداء 
خاصّة لافي مجموع الصلاة الذي عيّر عنه المصنّف بالانتهاء. 
[في وجوب تقديم الإمام العادل ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ف(ويجب تقديم الارمام العادل ». 


)1 الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ج ان 33 

(؟) البيان: في صلاة الجماعة ص .١56‏ ' 

الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكزكوديج !)في الجماعةر ص 110 ش 

() المطالب المظفرية: في صلاة الجماعة ص 1 0 ا د 
7 والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

. (0) حاشية الإرشاد للكركي: في صلاة الجماعة ص 17 س ١‏ [مخطوط في مكتبة المرعشي 
يرقم 4 /ا). 

'(1) مصابيح الظلام: في صلاة الجماعة ج؟ ص 71/1 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(؟) رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج 4ص 7١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: فى صلاة الجماعة جح 4 ص 474 

(9) نهاية الإحكام: في صلاة الجماعة ج ؟ ص 171. 

.518 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص ؟7". 

(؟١)‏ مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة الجماعة ج ص 518. 

74 ذشيرة المعاد: فى صلةة الجمعة سس 33س‎ )١( 

(14) تقلدّم في ص 571. 

)١5(‏ تقدم فى ص 117١‏ 4؟51. 


:علسلل هفتح الكرامة / ج م 


واذا أنعقدت ودخل المسبوقي لحق الركعة إن كان الاإمام راكعاً 
درك الحم لو اذرعة راكعاً في الثانية, 


أي المعصوم كما فى «جامع المقاصد' وكشف اللثام '» وأمّا وجوب تقد يمه وتعيّن 
الاجتماع معه فلا خلاف فيه بين علمائنا كما فى «المنتهى "». قلت: بل الحكم من 
ضروريات المذدهب. 

واحتمل في «جامع المقاصد» أن يراد بالامام العادل إمام الأصل ونائيه معأء 
قال: ويُفهم من قوله «فإن عجز استناب» أنه لا يستنيب مع القدرة. وهو ظاهر فى 
النائب إذ ليس له أن يستنيب إلا مع الإذن. وأا الامام فظاهر كلامهم أنه لايجوز 
لد الانتمام بغيره, لأنه إذا قدر على الإمامة وجب عليه الحضور قطعاً. فإذا منع من 
لوكي ا وريه بالتداتم تن فير ه. 0 
كس ند دسم سودي لع ايز اه لذ ذلك 
حقّه فلا يبت لأحد إلا بإذنه “ انتهى. وقد تقدّم* الكلام في أحكام الاستنابة 
مسو فى. 

[في إدراك الإمام في الركوع ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق 
الركعة 71 ن كان الاإمام رأكعا, ويدرك الجمعة لو ادركه راكعا في 
الثانية لا خلاف في أنه يدرك الركعة إذا أدرك الإمام قبل قبل الركوع فكبّر وركع 


.105 جامع المقاصد؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 513 

() منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 14س 38. 
(4) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص +١05‏ -/509. 
(8) تقدام في ص 1377 5134, 


كتاب الصلاة / في أن إذراك الجمعة بإذناك الإمام راكعاً 888 


معه كما في «الغئية ' والمنتهى '» في الجماعة و«جامع المقاصد' والذخيرة "». 
وفى «الخلاق؟ والتذكرة" والذكرى" والشافية» الإجماع عليه. 
أما لو أدركه راكعاً فدخل معه فالمشهور أنه قد أدرك الركعة كما في «التذكرةة 
والروض؛ والمسالك ١١‏ والمدارك »١١‏ وهو الأشهر كما في «النافع "'والكفاية"'» 
والأشهر رواية كما في «جامع المقاصد ؛ '» ومذهب الأكثر كما في «المعت ٠١‏ 
والتنقيح' '» وطاهب الفعظة وجمهور المتأشرين كما في «الذخيرة ‏ « أ» وعامّة سن 
تأَخّر كما في «الرياض 7 والمتأخّرين كما في «الذكرى. 0 
والسيّد وباقي الفقهاء عدا الشيخكما في «السرائر» وقال أيضاً: ؛ إنْالخبر فيه متواتر 


.84 غنية النزوع: في صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج يي 0 
(1) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١‏ * لج بير 
(4) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص دك 2 / 1 / 
(5) الخلاف: في صلاة الجمعة: ج ١‏ ص 5 ملسألة: لخ | 
(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج من مره ْ 

(/) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ؟ ص 3-6 

(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 51. 

(1) روض الجنان: فى صلاة الجماعة ص 115 س 559. 

.550 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )6١( 

.٠١ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج غ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص 0" 

59 س٠١ كفاية الأحكام: فى صلاة الجمعة ص‎ )١( 

.50 8 جامع المقاصد: قي صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١5( 

,1!5 المعتبر: في صلاة الجمعة ج " ص‎ )١5( 

(11) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7؟؟. 

,١ س١١ ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )١0/( 

(14) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١‏ 

.41/8 ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١11( 
586 ص‎ ١ في صلاة الجماعة ج‎ :رئارسلا)١(‎ 


1 


مفتاح الكرامة / ج 8 


وفي «مجمع البرهان '» أن الشيخ في بحث تطويل الاإمام في الركوع ليلحق 
المأموم قد عدل؟ فلا مخالف في المسألة. . وفي «الخلاف» الام عليه ". قلت: 
ونه اننا وفي «المنتهى» الإجماع على أنه يستحبٌ للإمام إذا اح بداخل أن 
بطيل ركوعه ححتى يلحق به " . وقال أيضاً في «المنتهى»: : لو أدركه وقد رفع من 
الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر قولاً واحداً لعدم فوات الركعة قبل الركوع وعدم 
اللحوق بعده. انتهى. ومثل ذلك مسا فى «التذكرة*» فليلحظ فى الجصماعة 
والأشيار؟ يذلك عسغيضة, ١‏ ْ 

ولعلا لو لحظنا كتب الأصحاب في مسألة الانتظار في الركوع لوجدنا 
إجماعات أشر. وفيما د كرناء بلا ٠‏ وإن وقق الله سبحانه للوصول إلى تلك المسألة 
أعدنا التتيع فيهاء وسيأتي عن الراوندي ماقه يستفاد منه دعوى الاجماع على 
مأ نحن فيه. 

د الحك فيا نحن فيه صي الكل فيال ل" والميخ: فى «المبسوط » 
وموضع من «التهذيب ". 4 ولحت والتقي والقطب الراوندي في «الرايع» فيما 


# قال الشيخ ف الي مدر الأخبار الدالة على الجو از والمئع: إن . 


اك لما ذا صلى بقوع فكع ودخل أدام فطل الركوع حي يلح اناس السلا 


ومقدار ذلك أن ن يكون ضعفي ركوعه: وأستدل على ذلك برواية جابر '(منه). 


)١(‏ مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة الجمعة ج عن كبا آ, 

(؟)الخلاف: في صلاة الجماعة سج ١‏ ص 087 مسالة 886؟. 

(17و) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج 1ص اللاس 8١و١7‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص 8؟؟. 

(1) وسائل الشيعة؛ ب 8١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 0 ص .10١‏ 

(0) مل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج *) في صلاة الجماعة ص .4١‏ 
(8) العبسوط: :كي ضار البساعة ج أص ثلر0١.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: في أحككام الجماعة ح 14ج لاص 17 

)6 تهذيب الأحكام: : في صلاة الجماعة ح الاج اص 14. 


كتاب الصلاة / في أن إدراك الركوع بإدراك تكبير الركوع للب 4# 


نقل ' عنهم والطوسي في «الوسيلة '» وسائر من تأخّر إلا مّن سنذكره ممّن تردّد 
أومال إلى الخلاف. ‏ 

وفي «التهاية ' والاستبصار » وموضع من «التهذيب» أنه لا يدرك الركعة 
إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع وأنه إذا أدركه راكعاً فقد فاته الركعة*. ونقل' ذلك 
عن القاضي. 

ونقله جماعة ؟ من متأشَّري المتأَخَّرين عن المقنعة وليس له في «المقنعة» 
عين ولا أثر, وكأنهم توهّموه من عبارة التهذيب*, ومن لحظ عبارة «التهذيب» 
عرف أن ما تومّموه منه من كلام الشيخ لا من كلام المفيدء وإلا لقال الشسيخ: 
قال الشيخ فليلحظ ذلك. اللّهمْ إلا أن يكونوا وجدوه في بعض نسخ المقنعه فإنّها 
مختلفة في بعض المواضع لكنّ ماعندنا من نسخها ليس فيه ذلك. 

وفي «المختلف» عن الراوندي في الزائع أنه قل كلام الشيخ في النهاية 
دمن أدرك تكبيرة الركوع ققد أدرك الركعة» لبيك هلى الخلاف على ماظه 
بعض الناس فإنّه دليل الخطاب وهو كَايَمَدَ ؛ةإتنتهق:,ورد:في «المختلف» بن 
الشيخ صرح بذلك في النهاية, قال: فإن لم يلحقها فقد فاتضد "3 


.,81١وال4 الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة: ج اص‎ )١( 

(؟) الوسيلة؛ في أحكام الجماعة ص .٠١7‏ 

() النهاية؛ باب الجماعة مص .1١1١4‏ 

(4) الاستبصار: باب مَن لم يلحق بتكبيرة الركوع ج ١‏ ص 458. 

(8) تهذيب امم في أحكام الجماعة حَ اج ص 27. 

5 الناقل هو العلامة في المختلف: ج اص‎ )١( 

(/) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ١١س‏ ؟, والبحراني فسى 
الحدائق؛ في صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص ؟؟3١,‏ 

(8) تهذيب الاحكام: في سكام الجماعة ذيل ح ١1ج‏ ”اص 25, 

(4) مختلف الشيعة: فى ضلاة الجماعة ج "اص .١‏ 

./8 مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؟' ص‎ )٠١( 


فر 


قلت: : صرّح بذلك في موضعين في الجمعة ' والجماعة وإ ققد وقع لد ني 
الجماعة في «المبسوط '» مثل العبارة التي ذكرها الراوندي. ولم ينسب إليه أحد 
الخلاف فيه في بحث الجماعة إلا الآبي في «كشف الرموز» لكن سمعت أند 
صرّح فيه بالمشهور في بحث الجمعة. وقد يستفاد من كلام الراوندي أنّ الخلاف 
منحصر في الشيخ في النهاية على ماظنّه بعض الناس بظرٌ فاسد. فعنده أن 
لا خلاف أصلاً. 

وفي «التذكرة؟ اونهاية الإحكام» بعد الحكم فيهما بالمشهور أن قول الفسيخ 
لسن ينيدا عن السوان" . وفي «كشف الرموزه عندي فيه تردّد١‏ . وقد يلوح ذلك 
من «الشرائع» حيث قال على قول”. واحتمل فى «المدارك” والذخيرة» 
اختصاص الجمعة بهذا الحكم ' لرواية الحلبي ''. وفي «كشف الرموز» أن الشيخ 
فرّق بين الجمعة والجماعة, فذهب فق اليتلاف والمبسوط إلى أنه يدرك الجمعة 
بإدراكه راكعاً وفي النهاية والالستكثار واللمبسوط في الجماعة إلى أنه لا 
يدرك ١‏ انتهى. وفيه نظر ظاهر» لآن » آلتسيخ في «النهاية» : في الجمعة صرّح بعدم 
اللإدراك, ٠‏ وكلامه في «المبسوط '') في الجمَاعة ليس بصريح ولا ظاهر في عدم 


.114 وفي صلاة الجماعة ص‎ ١٠١5 النهاية: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 
.168 ص‎ ١ (؟) المبسوط: : في صلاة الجماعة ج‎ 

() كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .17١‏ 

() تذكرة الفقهاء ء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 0 

(0) نهاية الإإحكام: في صلاة الجمعة ج 7 ص 8؟. 

(1) كشف الرموز: : في صلاة الجمعة ج امن موا 

(1) شرائع الارسلام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45. 

() مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص .٠١‏ 

(5) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ١١7٠اس‏ 77. 

.1١ وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجمعة مع ؟ج 6ص‎ )٠١١ 
.١/٠ ١39 ص‎ ١ كشف الرموز: : في صلاة الجمعة م‎ )١١( 

() الاإنصاف أنُعبارته في أحكام جماعةالمبسوط ظاهرة بل صريحة في عدم إدراك بعدم > 


كتاب الصلاة / في أنّ إدراك الركوع بإدراك تكبير الركوع بس 0# 
الادراك. وفى «الخلاف» في الجماعة الإجماع على الإدراك كما سمعت,؛ فمافهمه 
من الشيخ لم يصادف مَحَرَه. 

وليعلم أن المعتبر على المشهور اجتماعهما في حدّ الراكع كما في «الذكرى ' 
و المهذّب البارع' والموجز الحاوي' وغاية المراد* وكشف الالتباس* وججامع 
المقاصد' والميسية والمسالك؟ والمدارك* والذشخيرة؟ ورياض المسائل ''» 
فلا فرق بين أن يكون 5 بواجب الذكر وعدمه كما في «الذكرى ١١‏ وجامع 
المقاصد ١‏ والمسالك '"'» ولا بين ذكر المأموم والامام راكع وعدمه كما صرّح 
بذلك جماعة ؟' كثيرون. 


ه إدراك التكبير فإنه قال: ومُّن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة. فإن خاف فوت 
الركوع أجزأه تكبيرة واحدة عن الاستفتاح والركؤاع؛ “انتهى. فإنّ عبارته هذه تفيد أن من لم 
يدرك تكبيرة ا ةا له لمققة :فإن خاف ... إلخ. 
فراجع الميسوط: جع ١‏ ص .١188‏ م 

)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة البجمعة ج + كبز لل ظ 

(؟) المهدّب البارع: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 7106 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في صلاة الجمعة ص 84. 

(4) غاية المراد: في صلاة الجمعة ج اص 13# 

(8) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١15‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 177/ا؟). 

)3 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١8‏ 4. 

(/ا) مسبالك م في صلاة الجمعة جَ اص 10 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 18. 

(3) دخيرة المعاد؛ في صلاة الجمعة ص ١١س‏ ن 

١ رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.176 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١١( 

(1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .6١01‏ 

.1١ 0 مسالك الافهام: في مادة الجمعة ج اص‎ )١( 

(14) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد:ج ؟ ص ١5‏ 4, والشهيد الثاني فى المسالك:ج ١‏ 
ص 7700: والسيّد السند في المدارك: ج 4 ص .5١‏ 


ع مفتاح الكرامة / ج م 


وفى بعضها «كغاية المرام» التقييد بما إذا كان الوقت باقياً, أمَا ممع خروج 
الوقت -مثل أن يتس الإمام ولم يبق من الوقت غير قدر ركعة ويصلي الثانية في 
غير الوقت -فإنه لا يدرك المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الأولى ولو في قوس 
الركوع ', انتهى. 

وفي «التذكرة» أنه لو كبّر للإحرام والإمام راكع ثم رفع الإمام قبل ركوعه 
أو بعدء قبل الذكر فقد فاتنه تلك الركعة. وقال في موضع آخر منها: فإن أدركه في 
قدر الإجزاء من الركوع وذكر بقدر الواجب أجزأه. وإن أدرك دون ذلك لم 
يجزئه '. وفي «نهاية الإحكام» إن لم يأت بالذكر قبل أن يخرج اللامام عن حد 
الراكع» فإن كان في الثانية فاتته الجمعة, وإن كان في الأولى احتمل الذكر ثم يلحق 
بالاإمام في السجود. والاستمرار على حال إلى أن يلحقه في ثانيته وية بت مع الإمام 
والاستثئناف ”. انتهى. فقد اعتبر ذ ا لذكرقبل خروج الإمام عن حدٌ 
الراكع. - 

وردّه جماعة من المعأقية ين كنا لشتضقى-الثتاني ؟ وصاحب «المدارك * 
والذخيرة '» بعدم المأخذ. قلت: : في «الاحتجاج» عن الحميري عن الصاحب 
صلوات اله غلية وعلى آبائه الطاهرين ن: أنه إإذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع 

تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة " فلعلّه استند إلى هذا الخبر. 
0 يقدح شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حدٌ الراكع كما إذا زاد 


)١(‏ غاية العرام: في صلاة الجمعة ص 6س ١/4‏ (من كتيب مكتية كوه رشاد). 
(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 0: وفي صلاة الجماعة ص 870. 
(5) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة بج ؟ ص 4؟. 

1 امم العقاصد : في صلاة الجمعة ج ؟'ص 2١35‏ 

(0) مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج ص .1١‏ 

(1) ذشيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ١١س‏ 56. 

(/) الاستجاج: ص 88 1. 


كناب الصلاة / فى وجوب إتمام الجمعة بعد إدراك الركوع بل ب ”ا 


يشدف ارقم 


الإمام في الركوع عن الواجب لتحصيل المستحبٌ؟ ففي «الروض' والمسالك' 
والمدارك”» أَنّ ظاهر الرواية فوات الركعة حينئزٍ. وفي «جامع المقاصد"» يلوح 
من الرواية الفوات. وفي «الذخيرة* ورياض المسائل'» فيه وجهان. قلت: يمكن 
حمل تعليق الحكم في الرواية على رفع الرأس على كماله أو على مايخرجه عن 
حدّه. لأنّ مادونه في حكم العدم بل قد يدّعى أن هذا ظاهر خبر الحلبي الحسن 
في «الكافي " والتهذيب الصحيح في «الفقيه *» وهوالذي استظهره في «مجمع 
البرهان"'». وقد يورد ١١‏ على احتمال أنّ المراد كمال الرفع ما إذا أدركه قبل أن 
يستكمل الرفع وإن خرج عن حدّ الراكع فإنّه غير مدرك إجماعاً. ويجاب بأنّ هذا 
خرج بالإجماع أو يلتزم الاحتمال الثاني. .2 


58 19/357 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 
سسالا‎ 2/06 ١ (؟) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ 
1 مدارك الأخكام: كي صلاة الجمعة ج اص‎ )#( 

(؛) جامع المقاصذ: في صلاة الجمعة ج 7ص 0405. | 

() ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ١١س‏ 58؟,: 

(5) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟". 

(9) الكافي: باب الرجل يدرك مع الإمام ...ح هج اص .181١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: في أحكام الجماعة ...ح 0“ج اص 47, 

(1) من لا يحضره الفقيد: في صلاة الجماعة ح 1١6١‏ ج ١‏ ص 1781 

.51١١ مجمع القائدة والبرهان: في صلاة الجمعة م ؟ ص‎ )1١( 

)١١(‏ لم نظفر على هذا الايراد وجوابه حسب ما تفسّصنا في كتب القوم إلا مافي جامع المقاصد: 
ج ؟ ص 5+4 من قوله: ويشكل مع ماعليه من المنع بإدراك الركعة بإدراكه قبل أن يستكمل 
الرفع وإن خرج عن حدّ الراكع إلا أن يقال؛ خرج هذا بالإجماع, انتهى. فإِنّ مضمون 
الإشكال وارد في قوله «ريشكل» وإن لم يرد قيه جميع خصوصياته: كما أنّ الجواب أيضاً 
وارد في قوله «الا أن يقال» بجميع خصوصياته. فتامّل. 


فراغ الإمام» أي يتم 


للف 


ولو شك هل كان رافعاً أو رامعا ؟ رححنا الاحتياط على 


الصلاة بركعة أخرى كما هو صريح جماعة ' وظاهر آخرين" . قال في «جامع 
المقاصد "»: وإِنْما يتحقّق ذلك إذا تابعه في باقي أفعال الركعة لقوله لَيةِ: «من 
أدرك ركعة فليضف إليها أخرى ‏ لاء وفي «كشف اللثام» لا يجوز الاتفراد قبل ذلك 
لاشتراط الجماعة؛ وجوّزه فى «نهاية الاحكام» لعذر واستشكل لغيره, وسيأتي 
انفراد المزاحم عن سجود الأولى *. / 

قوله سن لله تعالى رواحةكه: (ولو شك هل كان 7 أو ا 
كان رافعاً أو راكماً بطلت جممعته إجنتاعاً” . وبذلك صرح في «الميسوط؟ 
وجامع الشرائع 9 والشرائع ١‏ والتخريية والتذكرة'' ونهاية الإحكام"' وكنلز 


)١(‏ منهم شيخ الطائفة في التهاية: في ملاة. الجمعة من / ١‏ والعلامة في التذكرة: في صلاة 
الجمعة ج #ص 43 والاسترأبادىيّ في المتطالب المظفر ب : في صلاة الجمعة ص ١/94‏ س " 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 17195). 

1 منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: ص 11س 59؟, والطباطياني في رياض المسائل: 
عااعى ا 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟اعس 1١4‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح مج ا ص ؟3غ. 

(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص أ ٠‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة بج ١‏ ص 7س 7 

(/ا) الميسوط : فى صلاة الجمعة ج ١ص‏ 158. 

(8) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 3 

(1) شرائع الارسلام: ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ عن 44. 

.5+ ص 14س‎ ١ تحربر الأحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.10 تذكرة الفقهاء ء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ ١ 

,114 نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج ]ص‎ )١9( 


ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة. 


الفوائد' والذكرى” والييان' والموجز الحاوي* وكشف الالتياس* وجامع 
المقاصد' والجعفرية"! وشرحيها* والمسالك؟ والمدارك'' والذخيرة' '» واحتمل 
فى «إرشاد الجعفرية؟١»‏ الادراك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ويجوز استخلاف المسبوق وإن 
لم يحضر الخطبة؟ قد تقدّم"! الكلام في ذلك مستوفيى:.وآأنه قال في 
«الذكرى» صم استخلافه عندنا. 

[فى اتّحاد الخطيب والإمام ] 

هل يجب اتاد الخطيب والامام أم 9؟ قللهرفى «المنتهى»: الذي يظهر من 

عبارات الأصحاب أن المتو الخطبة هى ايم 5 فنعو أن وتقطى واميد 


. 2 3257 ص‎ ١ كنز الفوائد؛ في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1؟1. 

(؟) البيان: في صلاة الجمعةٌ ص 11 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 44. 

(0) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١17‏ س 1؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/75 

(1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .55١- 1٠١5‏ 

(9) الرسالة الجعفرية: (رسائل المحقق الكركي؛ ج )١‏ في الجمعة ص .١1١١‏ 

(8) المطالب المظقرية: في صلاة الجمعة ص ١74‏ س ‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
/ا؟) و الشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(9) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5170؟. 

,5١ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.71 س١١ ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب المظفرية: فى صلاة الجماعة ص ١18‏ س 1. وفى صلاة الجمعة ص ١94‏ س 5ه 
(مخطوط في مكتية المرعشي برقم +/199). ١‏ 

,7152-17١5 تقدم البحث في ذلك في ص‎ )١( 


2 


مفتاح الكرامة / جم 


ويصلي آخر, ولم أقف فيه على نص صريح لهم, لكنّ الأقرب ذلك إل اضرورة '. 
انتهى. وعليه عمل السلف كما في «الذكرى» ثم إنّه قبّبه فيها إِلّ لضرورة؟. 
وكذا في «التذكرة "» ونقل المنع في «الذكرى» عن الراوندي في أحكام القرآن ؟. 
وفي «المدارك» أنه أحوط ”. وفي «مصابيح الظلام» أنه المشهور؟. 

وحجوزه -أي التعدد -فى «نهاية الاحكاء ١‏ والجعفرية* وإرشادها'». وفى 
«جامع المقاصد '» أن فيه قرّة, لانفصال كل من العبادتين عن الأُخرى ولاب غاءة 
الخطبتين أن تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين فى صلاةٍ واحدة. ونساقشه 
فى الأمرين صاحب «البدارك ١١‏ والذخيرة؟ '» ولكتد لي الاقي استشكل 


ام-0 


.159 منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج دس 1س‎ )١( 

(؟ و])ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 175. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج مح ار 

(0) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعةاج ياي ص/4/ 

(1) لم نعثر في المصابيح على دعو شهرة على اتحاد الخطيب والامام صريحاً نعم قال في 
بحث القدرة على الخطبة مانطهه يستفاد من الشرع والمنقول من فعل النبي يليه والأئئة لخ 
كون الخطيب هو الإإمام وهو الظَاهَرٌ من طَرِيْقَة المسلمين في الأعصار والأمصار مع أن ذلك 

هو.الظاهر من الألخبار, أنتهى موضع الحاجة من كلامه. وقال بنحو ذلك في كلام آخر قريب - 

من هذا الكلام: فراجع مضابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج اص 65 (مخطوط في مكتبة 

الكليايكاني). 

0 نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج اص .١8‏ 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص ١7١‏ 

(1) المطالي المظفّرية: فى صلاة الجمعة ص ١78‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كلاب ), 


)٠١(‏ ظاهر العبارة أنّ المحكيّ عن جامع المقاصد مجموع عبارته إلى قوله «في صلاة واحدة» 
ولكنٌ الأمر ليس كذلك بل المحكيّ عنه هو قوله «إِنْ فيه قوة» وأمّا سائر العبارة إنْما هي من 
استدلال الشارحج وإن كان مضمو نه موجودا في كلام المحقّق إل. فراجع جامع المقاصد:  ١‏ 
ص ١‏ 2 وتامّل فيد جّدا. 

(1)مهدارك الأحكام؛ في صلاة الجمعة ج أص فذق 

(11) ذشيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 145 س 3١‏ 


كتاب الصلاة / فى اعتبار الفرسخ بين صلاتى الجمعة -_ لل ه808 


السادس: الوحدة. 


كما يظهر من الْأوّل. وقضيّة تعليلهم أنه يجوز التعدّد في الخطبة أيضاً. وقد أشرنا 

التعدّد. فليراجع 

الفرسخشين بين الجمعتين إجماعى كما فى «الخلاف 58 والتذكرة؟ وتهاية 

الاحكام ؟ والذكرى* وإرشاد الجعفرية' والمدارك" وكشف 0 والمفاتيع؟ 

وشرحه *'والرياض'” .وفي «جامع المقاصد ' ' والغريةوغايةالمرام ' أ»وموضع من 

«مجمع البرهان» لاخلاف فيه .١4‏ وفي «المعتينوالبينتهى» أنه مذهب علمائنا *'. 

222ل ت 1 7 

)١(‏ الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص سألتة صا 

(1) غنية النزوح: في صلاة الجمعة ص 222/4١‏ كابر / 

() نذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج :ع 266 اده 

(5) نهاية الإحكام: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص "٠١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 5؟١.‏ 

(8) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١94‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1باا؟), 

(/9) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 41. 

(8) كشف اللثام: فى صلاة الجمعة ج صصص /1 ١‏ 

(5) مفائيح الشرائع: فى صلاة الجمعة جع ١1ص‏ 1 . 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج اص 7س 9(مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(١١)رياض‏ المسائل: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 04 . 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ع ؟ ص .1١١‏ 

)١(‏ غاية المرام: في صلاة الجمعة ص ١6‏ س 11 (من كتب مكتبة كوهرشاد). 

.17 ص 8 ؟؛ منتهى المطلب: في صلا ةالجمعةج ١ص 717 “اس‎ ١ المعتبر: في صلاةالجمعةج‎ )١0( 


مفتاح الكرامة / ج م 
وفي موضع من «مجمع البرهان» كأثه إجماعي ١‏ . وفي «الذخيرة» لا أعلم فيه 
خلافاً بين أصحابنا؟ وفي «الكفاية» أنه المعروف من مذهب الأصحاب”. 

ولافرق بين المصر والمصرين ولابين حصول فاصل كدجلة إججماعاً كما 
في «التذكرة ونهاية الاحكاء ' والمدارك'». وفي «المعتبر» أنه مذهب علماثنا '. 
وفي «جامع المقاصد* والغرية» لاخلاف فيه. . وفي «إرشاد الجعفرية '» اللإجماع 
على الأوّل. 

وفي «الموجز الحاوي ي ' أ» ولا تعدّد جمعة في دون الفرسخ إِلّ بنديها حال 
الغيية. قال الشبيخ مفلح في شرحه المسعى «يكشف الالتباس» عنده أنه يجوز تعداد 
الجمعة بدون الفرسخ حال الغيبة. ولم أجد له موافقاً على هذا. وأظنّه توم ذلك 
من عبارة الدروس في صلاة العيد, لأنه قال: : ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا 
كانتا واجبتين, » فتنعقد في الفرسخ الوَأجِيةريع الممندوية والستدويفاق فساعدا. 
فتوهم أن الضمير في قوله «إذا كانث"وّا جيثين» عائد إلى العيد والجمعة معأء وهو 
غلط ١١‏ انتهى. وفي «كشف الام للد أراد ‏ نْ العامة إذا صلّوها وأراد المؤمنون 
إقامتها عندهم زمن العيبة جارتٌ لهم وإِنّ نّم يبعدوأ عن جمعتهم فرسخاً أيطلانها 


747 مجمع الفائدة والبرهان: : في صلاة الجمعة بج ".ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص ٠+٠‏ لاس ؟١,.‏ 

(1) كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص ١٠س 9١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء »: في صلاة الجمعة ج ص 60. 

[8) نهاية الإحكام: : في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١‏ 

(7) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 47. 

() المعتبر: : في صلاة الجمعة ج "١‏ ص 188؟. 

(8) جامع المقاصد: ؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص 65 

(9) المطالب المظفرية: : في صلاة الجمعة ص 4 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
اسفن 

(١٠)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر)؛ في صلاة الجمعة ص 89. 

(١١)كشف‏ الالتباس: في صلاة الجمعة. ص س " (مخطوط في مكتبة ملك برقم 85/ا؟). 


كتاب الصلاة / فى اعتبار الفرسخ بين صلاتى الجمعة لب 44١‏ 


لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقلٌ فلم يقل بذلك أحد ولا دل 
عليه دليل '» انتهى. 

اينار( ممه ون اع ارود كر ارسي لل 

وفي «جامع المقاصد" وفوائد الشرائع ' والغرية» أنه يعتبر الفرسخ من 
المسجد إن صلّيت فيه وإلا فمن نهاية المصلّين, قال في الأُوّل: فلو خرج بعض 
المصلّين عن المسجد أو كان بعضهم في الصحراء بحيث لا يبلغ بعده عن موضع 
الأخرى النصاب دون من سواه ولا يتجٌ به العدد فيحتمل صحّة جمعة إمامه 
لانعقادها بشرائطهامن العدد والوحدة بالإضافة إلى ماهو معتبر في صحُتها, 
ويجيء في جمعته مع الجمعة الأخرى اعتبار السبق وعدمه؛ ويحتمل اعتبار ذلك 

فى الجمعتين لانتفاء البُعد المعتير بيتهما, ولا اصرف في ذللق كله تعرريها 
الأصضاتم وللظر قي مضال: اتتهى. و20 

وفي «الروض» يعتبر الفرسخ من المسيجديإن. صل فيه وإ فمن نهاية 
المصلّين على ماذكره بعض الأصحاب. 5 


واد امير وين الجمة الأخرى مي وين مق الأمرمين وين 
تصح 
ومثله قال صاحب «المدارك١‏ والذشيرة" و امس بمب البرهان* و كشفقبه انا 


.178 كشف اللثام: فى صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المجموع: فى صلاة الجمعة ج 4 ص ١ع‏ والمبسوط الس رخسي: ج "عن ١5؟1,‏ 
والمغنى لابن قدامة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 184 وذيله الشرح الكبير: ص .١15١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ع ١‏ ص 5 

(4) فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص 40 س ١5‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1884). 

(6) روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 1/87 س 51. 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 4. 

(/) ذخشيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ٠٠س .1١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج اص 117 5417. 

(5) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج غ ص 18؟. 


> 


فلو كان هناك أخرى بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترئتا أو اشتبه. 


والرياض '» إلا أنه في «المدارك» قرّب اختصاص البطلان بالقريب. وفي 
«الذخيرة» قرّب بطلان الجمعتين. وفي «كشف اللثام» اختصٌ القريب بالبطلان 
ويحتمل صحّة جمعة الجميع. وفي «مجمع البرهان» الظاهر أن الاعتبار بالنسبة 
إلى كل مصل عرفاً ثم حكم ببطلان الجمعتين, واحتمل جعل الاعتبار بالنسبة إلى 
من انعقدت به الجمعة وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعدّ لها إن كان إلا فمن 
نهاية المصلين. قال: ويحتمل ذلك فيهما أيضاً. والمحلّة في البلدة الكبيرة والبلدة 
الصغيرة كذلك, انتهى. وفي «مصابيح الظلام» أنّ المعتبر الصدق العرفي, والظاهر 
أن يكون بين مجموع هؤلاء : نه أجال ةبر 
ظ قوله قدّس الله تعالى روحلا 5 كان ن هناك أخرى بينهما أقلّ 
من فرسخ بطلتا إن اقترنتا .أى اشتبه» أَمالبطلان مع الاقتران ن فمقطوح به 
في كلام الأصحاب, وقد عبّر بذلك جماعة ' فقالوا تبطل قطعاً. 

وأمّا مع اشتباه السيق بالاقتران فالبطلان قضيّة مافي «المبسوط؛ وجامع 
. الشرائع * والمتتهى' والتحرير”» وغيرها” حيث حكم في هذه الكتب في هذه 
)١(‏ رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 608. 
(؟) مصابيح الظلام: :في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71س ١١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 
(؟) منهم المحيّق الكركي في جامع المقاصد: ج ؟ ص .4١١‏ والبحراني في حدائقه: ب ٠١‏ 
ا اص 114. 
(6) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 45. 
(1) منتهى المطلب: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 75س /39. 


(0) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45 س .٠١‏ 
(8) كما في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 518. 


ء 


كتتاب الصلاة / فى اعتبار الفرسخ بين صلاتى الجبعة ل 8#غ 


الصورة بأنّهما يعيدان جمعة, والمصئّف هنا حكم بالبطلان وفى آخر الببحث 
النخشرة اعاةة لسر لظ ووه علي :لله سناع كما بأد وقطية ذلك 
أهما كالباطلتين لاباطلتين. 1 

وأمّا مع اشتباه السابق بعد تعيّنه أُوّلاً بعده فقضية كلام المصنّف هنا والشيخ 
وصاحب «الجامع» أَنّْهما تبطلان حيث حكما بِأَنّ عليهما الجمعة, لكنّ المصنّف 
في آخر البحث وجماعة ذهبوا إلى أنّ عليهما الظهر. وذلك يقضي بعدم بطلانهما. 
وتمام الكلام فى آخر البحث. 

ولنذكر جملة من كلامهم في المقام. ففي «كشف اللثام» لافرق في اشستباء 
الحال بين أن يكون على الجماعتين أو على أحدهما وعلم الآخرون اللحوق ', 
أنتهى. واشتباه الحال على الجماعتين إمّا بأن لا يعلموا أنهما وقعتا معأ أو سبقت 
0 ف جماعة '. وقالوا أيظا: إذا أشِكبِهِ السابق عليهما كأن يعلم 
وَل ثم ينسى أو يعلم السبق في الجملة و !ا السك وجبت الاعادة ظهراً. 
وفي وغاية اية المرام» أنه لاخلاف في وجو إعادة الظهر إذا.لم تتحقق السابقة ', 
انتهى. وسيأتي 93 الشيخ * وجماعة ؛ مخالفون فى ذلك. 

وقال في «كشف اللثام»: وإن اشتبه السابق كاتتا كالباطلتين في عدم الخروج 
عن العهدة'. وفي «الذخيرة» إطلاق كلام الأصحاب وصريح بعضهم يقتضي عدم 


)١(‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 38؟. 

(؟) منهم العلامة في التذكرة: جص 69 دا والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟ 
ص الال والصيمري في كشف الالتباس: ص ١7297‏ س ١0/‏ و8١‏ (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 119/177؟), 

(5) غاية المرام: في صلاة الجمعة ص 6س 75 (من كتب مكتية كوهرشاد). 

(5) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 155. 

(0) منهم السيّد العاملي في المدارك: ج 4 ص 41: والسبزواري في الذخيرة: ص 71س /37, 
والبحراني في الحداثق: ج داص ؟١1.‏ 

(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 118. 


120 


ود تصح السابقة خاصة 


الفرق بين ما إذا علم كل فريق بالآخر أم لامع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ. 
وبشكل بأنّ الاتيان بالمأمور به ابت لكل من الفريقين, لاستحالة التكليف للغافل 
وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه. وليس للروايات التي هي مستند 
الحكم دلالة واضحة على انسحاب الحكم فى الصورة المذكورة إل بتكلف '. قلت: 
حمل قولهمْضة «لايكون بين الجمعتين «جماعتين -خ ل» أقلّ من ثلاثة أميال» 
توه 1 عاك وح يد او او 
بين جمعتين صحيحتين أقلّ من ثلاثة أميال؛ وعلى هذا يلزم بطلان الجمعتين إذا 
كان بينهما أقل من هذا المقدار مطلقاً بمقتضى الخبر كمااعترف هو بذلك. 

قوله قدّس الله تعالى روخه: #وتصمٌّ السابقة خاصّة» أي إذا فقد 
الطاو و افك اد راد لعا و ارم قيواقكية » ونسب ذلك إلى 
الأصحاب في «المدارك ' والؤخيرة ؟ وكشف اللثام '» كمأ ستسمع. . وفي «التذكرة» 
أيضاً الإجماع على بطلان اللأحد؟ وفي «غاية المرام» أنه لا خلاف في ذلك”. 
وفي «المنتهى» نسبة الخلاف في صحة السابقة إلى الشافعي حيث ذهب في أحد 
قوليه إلى أن جمعة الإمام الراتب هي الصحيحة تتقدّمت أو تاشوك ومظير 
من «التذكرة» أن صحّة السابقة إذا كان الإمام راتباً إجماعي بين علماء الاسلام 


,7"١ سالا١؟ ذخيرة المعاد: : فى صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء ء: في صلاة الجمعة ج ص اث . 

ف مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج 1 ص 57. 

(4) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص ١١س 72١‏ 

(5) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1 ؟. 

(1) تذكرة الفتهاء: في صلاة الجمعة ج وص 8ة. 

(/) غاية المرام: في صلاة الجمعة ص ١8‏ س ١١‏ (من كتب مكتبة كوهرشاد). 
(6) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج أدص 9س 18. 


كتاب الصلاة / في صحّة السابقة خاضة صّة إذا انعقدتا الع 


فإنّه قال: الأوّل أن تسبق إحداهما وتعلم السابقة فهي الصحيحة إن كان الاإمام 
راتباً فيها إجماعاً. وإن كان فى الثانية فكذلك عندناء تم ذكر خلاف الشافعي ' 
المتقدم أنفاً. 

والحاصل: أنّ الحكم بصحّة السابقة صرح به الشيخ في «المبسوط '» وأبو 
الحسن على بن أبي الفضل الحلبي في «إشارة السبق"*» وابنا سعيد ؟ ومن تأخّر* 
عنهم مطلقين من غير نقل خلاف ولا إشارة إليه حتى انتهت النوبة إلى الشهيد 
الثانى, فاعتبر فى «الروض" والمقاصد العلية» فى صمّة السابقة عدم علم كل من 
الفريقين بصلاة الأخرى وإِلا لم تصحٌ صلاة كلّ منهما للنهى عن الانفراد بالصلاة 
عن الأخرى المقتضي للفساد "؛ فأخذ المتأخّرون عنه ينسبون ذلك إليه, وميد 
يناقشه ومنهم من يوافقه ويقول: إن مراد الفقهاء جزماً :كمأ ستعرف. 

وقد سبقه إلى هذا الذي اعتبره المحق الذأني/خير (اجامع المقاصد» 00 
فى «الغرية» فجعلاه سالا قالا بعبارة والعد كك 5 قُيل): كيف يحكم بصحّة 
ان مع أن كل 0-2 من 0 عن الاتراد باللا عن ن الفريق 2 
فك أن يقال: نبي عن أمر خارج عن الصلاة لاعن نفسها 05-58 
والوحدة وإن كانت شرطأ إلا أنه مع تحقق السبق يد يتحقّق الشرط. كل يان 
المقارنة مبطلة قطعاً فإذا شرع في الصلاة معرّضاً لها للإبطال كانت باطلة إِمّا للنهي 


. 87 تذكرة النقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 154. 

() إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص 4 

() الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 114 ٠‏ وشرائع الارسللام : في صلاة الجمعة ج اص 13. 

(5) كما فى الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 817: وكشف الالتباس: ص ١77/‏ س ,٠١‏ 
وجامع المقاصد: ج لص ؟١4.‏ ومدارك الأحكام: بج ص 10. 

(1) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 1154 س 18. 

() المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص .51١‏ 


4 مفتاح الكرامة / ج .م 


عنها حينئلٍ أو لعدم الجزم بنيتها. فعلى هذا لو شرع في وقت يسقطع ببالسيق فلا 
إشكال '. انتهى. ويأتي عن «مصابيح الظلام " وحاشية ية المدارك '» تأييد ما في 
الروقو وا تهنقر اد الأسومات عن 

وقال في «كشف اللثام»: وتصيع السابقة خاصة عام مصلوها عند حقدها أن 
اللاحقة ستوة قع أم لاء علموا عنده أنّ جمعة تعقد هناك ما لاحقة أو غيرها-أم لا. 
علم مصأو اللاحقة أن جمعة سبقتها أو تعقد هناك أم لا. تدر عليهما الاجتماع 
والتباعد أو لاء تعذرا* على أحدهما علم الآخرون به أولا عاد يتعذّرا على 
أحدٍ منهما كما يقتضيه إطلاق الأصحاب للأصل واجتماع الشرائط. وقد يحتمل 
البطلان إذا علموا يأب جمعة تعقد هناك - إِمّا لاحقة أو غيرها -مع جهل مصلَّيها 
بالحال أو تعذر الاجتماع رصاع ماي مع إبكان إعسللام 0 
الاجتماح الهم أو تياعدهم بناء علق و جكب أحد الأمور عليهم والنهي عبن 
صلاتهم كما صلّوها. وقد يمتعا دلا على وجوب عقد صلاة عللهم 
ش يخرجون بها عن العهدة, ولمّا:علمو! أن جمعة تعقدٍ هناك مع احتمال سبقها فهم 
شاكون في صحّة صلاتهم واستجماعها التترائط عند عقدهاء فلا تصٌ منهم نينها 
والتقرّب بها مع التمكّن من الاجتماع أو التباعد. واحتملت صحّة اللاحقة إذا لم 
يعلموا عئد العقد أن أخرى تعقد هناك أو لم يتمكّنوا من الاجستماع أو الشباعد 
واستعلام الحال, لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه أو تعدّر عليه 
ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المائع , انتهى. 


2 دأي الاجتماح والتياعد بخطهق. 


مصايح اظلا فيسل المساء ا 6 لمشطوط في مك الكلبايكقيا. 
1 
() كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص أياة؟ _ نكل 


كناب الصلاة / فى صكة السابقة خاصّة إذا انعفدت ل 480 


وفي «المدارك» بعد نقل كلام الروض قال؛ ولمانع أن يمنع تعلق النهي 
بالسابقة مع العلم بالسبقء ما مع احتمال السبق وعدمه فيتّجه ما ذكره. لعدم جزم 
كل منهما بالنئة لكون صلاته فى معرض البطلان '. ومثله ما في «الذخيرة» حيث 
فى تعلق النهي بالسابقة, قال: أن انه إِنّما وقع عن التعّد وهو غير حاصل من 
السابقة '. ويرد عليهما أنّ الفريقين دأحررون بالوحدة وأنها شرطء فإذا سبق 
أحدهما فقد خالف الأمر وترك الشرطء كما يأتي إيضاح ذلك ع نالأستاذ داءظله 
وقالٍ فيها" أيضاً: نعم يمكن أن يعتبر فى صحّة السابقة العلم بالسبق أو الظنٌ 
عتد تعذر العلم. بأن يعلم أو يظت اثتفاء جمعة أخرى مقارنة لها أو سابقة عليها. ٠‏ إذ 
مع احتمال السبق وعدمه لا يحصل العلم بامتثال التكليف . لا يقال: هذا مبنيٌ على 
أنَّ التهي عن الشيء هل يقتضي الاجتناب عمًا يشكٌ في كونه فرداً له أم لا؟ وعلى 
الأوّل صم اعتبار العلم والظنّ المذكور, لأنَّالنْهِيْإنما وقع عن الصلاة اللاحقة 
والمقارنة فيجب التحرّز عمًا جاز فيه أحد الألاين) وحلى الثاني يكفي في صحّة 
الصلاة عدم العلم بكونها لاحقة أو مقإرنة و90 الراجم الأخير. لأنا نقول: 
المستند فى اعتبار العلم أو الظنّ حصول الام ربْجَعْةَل"تكون مقارنة ولا لاحقة, ٠‏ 
. وامتثال هذا التكليف يستدعي العلم أو الظنٌّ بانتفاء الوصفين, وليس المستند 
مجبّد النهى عن الجمعة المقارنة واللاحقة حتّى ينسحب فيه التفصيل. والظاهر أن 
المستفاد من الأخبار الدالة على وجوب وحدة الجمعة أنه متى تحدّق جسمعتان 
بيجب أن يكون ببنهما المسافة المذكورة. فالتكليف بوجوب اعتبار المسافة بين 
الجمعتين أو اعتبار السبق إِنّما يتحقق إِذا حصل العلم بوجود جمعة أخرى كما هو 
شما ن الأمر المعّق بالشرط؛ فالمأمور به صلاة جمعة يراعي فيها هذه الشرطيّة. 
الي اه يم 
أو مقارنة. نعم يعتير العلم أو الظرحٌ بعدم السبق أو المقارئة أو حصول المسافة عند 
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العلم بحصول جمعة أخرى لا مطلقاً. وبالجملة: لا يتّضح دلالة الأخبار على أكثر 
من ذلك فتديّرء أنتهى. 

وحاصل كلام الأْستاة أدام 5-1 تعالى حراسته في «كتابيه» أن ] البعد بثلاثة 
أميال 2 شرط في الواقع, فإذا صلّى الفريقان فيما دون ذلك على التعاقب مع علم كل 

من الفريقين بصلاة الآخر فلابدٌ في صحّة السابقة من علم أصحابها بسبقها متها ل 
يكفي الظنّ لعدم الدليل على حجّيته في المقام, مع أرا لمن والسرياك قاضياد 
هدم حجيته العم البق مع اعد في الجملة من المحالات العادية ولا يمكن 

تحقّقه إلا في صورة صدور جمعة كلّ واحد من الفريقين بمحضر من الآخر. 

وحبينئةٍ فدخول السابقين في الصلاة حرام: لكونه مفوّتاً للواجب الذي هو تحصيل 
الوحدة في الجمعة فيما دون ثلاثة أميال. لأنّ السابقين واللاحقين مخاطبون 
بتحصيل الوحدة التي هي شرط وهلا”و كما هم مخاطبون بإتيان الجسمعة, 
وليس الخطاب مختش ا بفريق دون أي وم دون مكلق. فإذا بأدر فريق 
بالدخول فريّما لم يتيسّر للآخمز الدخول معهم فتصير المبادرة منشأ لترك الفريضة, 
فيجب على السابقين ترك السبق حتّى يتفق هلاء (أولئك خ ل) معهم وتحصل 
الوحدة الّتى قد خوطبوا بها جميعاً. قولكم: إِنّ إمام الفريق اللاحق يصير فاسقاء 
جوابه: إِنّ إمام السابقين كذلك. لعدم امتثاله الأمر بالوحدة. 

قلت: قال في «جامع المقاصد»: لو علم النائبان عدم البلوغ ثم أقدما على 
الصلاة كذلك لم يقدح فى عدالتهما بوجه ما لم يظهر إقدامهما على معصية 
تخل بهاء انتهى. 

ثم قال الأستاذ: فإن قلت: لعل كل فريق لا يعتقد بإمام الفريق الآخر لأنا 
ثقول: إن كان كل فريق منهم يحكم ببطلان صلاة الفريق الآخر خرجت المسألة 
عن فرضها. .أن ما نحن فيه نما هو وقوع جمعتين صحيحتين عند الجسميع لولا 
السبق والمسبوقية (واللحوق لخ ل) ولذا لم يتعيّن صحّة صلاة فريق منهم إل 
بالسبق. نعم لو كان إمام الأصل موجوداً تعيّن ين عان الجن البشرد عدج وعد 
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أيضاً خلاف الفرض. وكذا يخرج عن الفرض ما إذا أراد السابقون تحصيل الوحدة 
والاطاعة إلا أن الفريق الآخر يمنعونهم من ذلك, فإنٌ الصحّة على هذا الفسرض 
أيضاً ليست من جهة السبق, بل لو كانوا هم اللاخقين لصحّت صلاتهم أيضاً. فظهر 
أن نظر الفقهاء ليس إلى هذه الصورة التي صحّت فيها الجمعة, لأنٌّ الصحّة لم تكن 
عن بحل الس بل مراد الفقهاء من سبق إحداهما تحقّق السبق بعد الدخول في 
الصلاة, وأنّه _ يشترط حينئز عدم العلم بجمعة أنخرى. ولا يجب تحصيل العلم بعدم 
جمعة أخرىء بل يكفي العلم الشرعي بالعدم وهو الاستصحابء فعلى هذا يتعيّن 
ما في الروض ويعلم يقيئاً أنه هو مراد الفقهاءء وليس مرادهم أنّهم حين الدخول 
علموا سبقهم؛ لأنّ الدخول حرام كما عرفت؛ ولا يكفي عند الفقهاء عدم العلم 
بالسبق كما في المدارك كما كقى عندهم عدم العلم بجمعة أخرىء له يلزم على 
ذلك أن حصول العلم بجمعة أخرى غير مضيّ نالع يحصل العلم بالسبق؛ ويلزمه 
صحّة الجمعات المتعددة الكثيرة في مكا (أواتء بد العلم بالسبق تحصل 
جمعة صحيحة فلا يصلّون أخرى, فتامّلٍ وار معتيرة ة عندهم في أوّل 
الصلاة وأنّه لا تبر الذمّة ّة إذا وقع الاشتباء كي الصبىثوأبنتا لو كان عدم العلم كافياً 
في الصحّة تكون الجمعتان صحيحتين قطعاً, وإلّا فكيف يكفي عدم العلم بالسبق 
بع البوشحيرا نيا المح من بجوة دع العلم بالسابقة وا تافر نيما ريو 
إعادته هل هو الظهر أو الجمعة أو الجميع ١‏ انتهى مجمو عكلامه دامظله في الكتابين. 
وأنت إذا أعطيت التأمّل حقّه في كلامه عرفت الحال في كلام صاحبي 
«الذخيرة والمدارك» ذاك 4 الذي سمعته آنفاً . وقد عرفت الحال فى كلامهما حيث 
قالا: إن ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى بطلان اللاحقة بين علمهم 
بسبق الأولى وعدمهه لانتفاء الوحدة, واحتملا الفرق. لاستحالة توجيه النهى إلى 
الغافل واستشكلا فى ذلك. وأنت خبير بأنًا إذا قلنا إن البعد بئلاثة أميال شرط فى 
الواقع -كما يعطيه ظاهر قوله طهُة: لا يكون بين جماعتين أقلّ من ثلاثة أميال - 
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ولو بتكبيرة الاإحرام: 


: إذ حمله على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي, وحينئدٍ فلا خطاب 
حتّى يتوه إلى الفافل. 0 1 

وقال في «الذخيرة» ويبقى الاشكال أيضاً فى صورة يظنٌ الفريق الأُوّل 
حصول جمعة متأخّرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدّمة, وحيئئزٍ فالحكم 
بصحّة السابقة لا يصفو عن كدر الاشكال '. 

قلت؛ على تقدير اشتراط العلم الشرعى بعدم جمعة أخرى يعرف الحال 
في السابقة على هذا الفرض. وممّا ذكر يعرف الحال قيما ذكر فى «كشف الام '» 
من الاحتمالاث. ْ 

والعاصل: : أنّ هاهنا أموراً إ: اليليت تفع الإشكال عن جميع فروض 
المسألة وهي أنّ البعد بثلاثة أميال شط واقعي. وأنّ العلم الشرعي كالاستصحاب 
بعدم جمعة أخرى شرط فيب ةالتايقة بقة..وأنّهلا يكفى الظنّ بالسبق ولا عدم 
العلم به ون مع عدم العلم بالسبق تبطل الجمعتان» وأ مراد الأصحاب من سبق 
إحداهما : تحفق السبق بعد الدخول في الصلاة لا قبله. ولا يخفى أن هذه قد يبتني 
بعضها على بعض فتتداخل, لكن الغرض الإسضاحء فالمدار على تسسليمها 
وتماميتها. وقد بلوح من بعض الأصحاب في السبق بالتكبير كما ستسمع أن المراد 
تحفّقه تحقّقه قبل الدخول في الصلاة. فليعط التأمل حم في المقام. 

قوله قدٍّس الله تعالى روحه: «ولو يتكبيرة : الإحرام» يتحثق 
السبق بتكبيرة الإحرام كما نص عليه في «المبسوط” وجامع الثسرائع ؟ 
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(؟) الجامع الشرائع: في صلاة الجمعة ص 5 
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والشرائع ' وكتب الضف '» وجملة من كنب التهيدين ' والسعكقق الثاني ؟ 
و«الموجز الحاوي* وكشف الالتباسي١‏ وشرحى الجعفر يد 1 وغسيرها*. وظاهر 
«كشف اللثام *» دعوى الإجماع عليه حيث قال عندنا. وفى «الذخيرة ' ١‏ ومصابيح 
الظلام ' '» نسبة تحقّق الاقتران باستوائهما فى التكبير إلى علمائنا وأكثر العامّة. 
وهذا يشير إلى دعوى الإجماع فيما نحن فيه. وقد يلوح من «المنتهى 'أ»_حيث 
نسبه إلى الشيخ وقال إِنّ حسن _عدم الجزم به. لكنّ دليله عليه يقضي بالحكم به. 
قال: لأنّهِ إذا أحرم بها حرمت الأخرى. 

وبه قال الشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر اعتبر الفراغ"١.‏ قلت: 
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(؟) ليس التصريح بالسبق ولو بتكبيرة الآحرا م ف كدب ]ليصف كلها وإنْما هو موجود في 
التذكرة: ا ٠‏ والتحرير: ج ١‏ ص 4 سيان : ية: ج "اص ,١‏ والمنتهى: ج ١‏ 
ا وأمًا سائر كتبه فلم نجد ف اسل -السحالة وهو عدم جواز الجمعتين. 

(5) كما في البيان: ص ,٠١‏ والذكرى: ج ص رضن الجنان: ص 515 س 17, 
والمقاصد العلية: "5١‏ 

(4) كما في جامع | المقاصد: ج ؟ ص :4١4‏ وفوائد لد الشرائع: ص 6س ٠١‏ والرسالة الجعفرية 
لرسائل المحفّق الكركي: ج )١‏ ص ,١7١‏ وشرح الألفية بع اص 728؟, وحاشية الإرشاد: 
ص 7س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 87. 

(1) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص /ا١١‏ س ٠٠‏ (مخطوط في مكنبة ملك برقم 6/76). 

(/) المطا! ب المظفرية: فى صلاة الجمعة ص س ١0‏ (مخطوط في مكتية المرعشى برقم 
71 والشرح الآخر لايوجد لديئا. 

(8) كالحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 51؟1١.‏ 

(9) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج صل ٠1114‏ 

.15 س٠١ ذشخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجبعة ج ١ص‏ 4س 18, 

)١5(‏ راجع المجموع: ج دن 81 ومغلي المحتاج: ج ١‏ ص أن ا 
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وبعضهم ' اعتبر تقديم الخطبة؛ ولم يقل بذلك كله أحد من أصحابناء لاقتضاء 
الأول جواز عقد جمعة بعد أخرى إذا علم السبق بالتسليم بالإسراع في القراءة 
أو الاقتصار على أقلّ الواجبء ولا يجوز ذلك اثفاقاً مناء والخطية ليست من 
الصلاة حقيقة كما سيشير المصئّف إلى ذلك. 

وهل المعتبر أوّل التكبير أو آخره أو المجموع؟ أوجه كما في «الذخيرة '» 
والظاهر من عبارة المصئّف وكل من أتى بهذه العبارة اعتبار السبق بمجموع 
التكبير, إذ لا يقال لمن سبق ببعض التكبير إن سبق بالتكبير. 

وتشكق أن قال: ا شن عق اش لتك وان جاكر أ والفاصين أل كين 
الأوّل يصدق عليه أنّه سبق تكبيره, فتكون السابقة بالراء هى السابقة وإن سبقت 
الأخرى بهمزة التكبير كما نصّ على ذلك في «نهاية الإحكام ؟ وكشف الالتباس “» 
وهو ظاهر «مجمع البرهان» أو صبيخة ”اليه مال في #جامع المقاصدا 6. وفي 
كنت الأناره مدل تعن وإ 0 قال اا ا ب اير 
كما تفيده الأخبار. واحتمل اعتيار الاب أله أَوَلِ الصلاة, إذ لا عبرة بالأجزاء ". 

وفي «جامع 0 قال: يتحق بالتكبير دون غيرهه 
فحتمل اععنار أذله ننه أكل الملاة ناكو زا له فى الدشو ل تلدئة. 
واتبارهما جميما أن أبماض التكير ل حكم لها رادها والتحريم بالصلاة إِنّما 
هو بمجموعه كما دل عليه الحديث. ويضمّف الأوّل بأنّه ذو عرض المنافى قبل 
تمام التكبير لم يعتدٌ به كالمتيمم يقدر على الماء في أتنائه. ويقوّى الثاني أنّ 


)١(‏ كما في المجموح: ج أص 7 ومغني المحتاج: ج اص آخا. 

(؟) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ١١س 7١‏ 

() نهاية الاحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص "١‏ 

(؟) كشف الالتباس: فى صلاة الجمعة ص ١79‏ س ؟١‏ (مسخطوط فى مكتبة ملك برقم 187/ا؟). 
(8) مجمع القائدة واليرهان: في صلاة الجمعة ج ”ص 597١‏ 00 

(1) جامع المقاصد؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج مل 114 


كتاب الصلاة / فى أن اللاحقة تصلى الظهر سس ل 68# 


ف: فتصأ ش الثانية الظهرء 


الدخول في الصلاة إِنْما يحصل حين إكماله. وبه صرح في «النهاية» فأَيّهما سبق به 
انعقدت صلاته لعدم المائع فتكون مائعة من انعقاد الأخرى .١‏ 

وهل يكفي سبق الإمام؟ أم لابدٌ من سبق العدد المعتبر؟ قال في «جامع 
المقاصد»: لم أقف للأصحاب في ذلك على شيء؛ ثم استظهر سيق الإمام واحتمل 
الآخر ثمّ قال: لو قيل إِنّ تكبير غير الامام كاشف عن انعقاد الصلاة بتكبير الامام 
كان وجها'. قلت: قد سلف ؟ لنا النقل عن ظاهر «الخلاف والمعتبر وكشف الحق 
والروضة والمدارك وكشف اللثام والذخيرة والشافية ورياض المسائل» أنها 
تنعقد بتكبير الامام وإن أنفضّوا بعد تكبيره؛ بل.هو صريح أكثر هذه الكتب. . وفي 
«كشف اللثام» في المقام فيه وجهان. من ١‏ احتماأ 1 لاتتعقد لا بتكيرهم. وأ 
يكفى فى انعقادها تكبير الامام. وإنّما نما تكب غير كافنل عن الانعقاد ؛. 

قوله قدّس الله تعالى روحَف:عإفتيكلى_الثانية الظهر»ا أي إن لم 
بدركيا الإجبدة مع السايقة ولا ريت ا 
وقال آخرون': إن فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد. وفي «نهاية الإحكام» 


.4١١؟ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

ف جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .4١6‏ 

(؟) تقدام فى ص 7717 

(5) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 514 

(5) مئهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 4١١‏ والعاملي في 
مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج أن 4 واليهبهائي في مصابيح الظلام: في صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص 7 س 17 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) منهم العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 48 والفاضل الهندي فسي 
كشفب اللثام: فى صلاة الجمعة ج غ ص 145؟,: والبحرائي في الحدائق الناضرة: في صلاة 
الجمعة ج ٠١‏ ص 9؟١1.‏ 
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بتقديم التحريم. و ٠‏ ومع م الاقتران يعيدون جمعة. ومع سا السايق ؛ بعد 
تعيّنه أدلٌ يداد اكنقياة السبق الاحود إعادة جمعة وظهر فى 
الأخير وظهر في الأّلين. 


لوأحرموا ثمٌأخبروا بالسبق فالأقوى أن ليس لهم أن يتمّوها ظهراً '. وفى «التذكرة؟ 
والمنتهى ' والتحرير ئ» الجزم بالاستئناف وأن ليس لهم أن يتنّوها ظهراً. 
آخرهة' تقدّم الكلام * فى ذلك مستوفى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ومع الاقتران يعيدون جمعة 4 بأن 
يحتمعوا ضميعاً أو يتباعدوا بالنصابث فصاعد],فيصلوا جمعتين كما صبّح بذلك 
جماعة ' كثيرون, ولا أجد في ذلك مخاافاًمع ظهور الاقتران. 

قوله قدّس الله تعالىَ روحب «ومع_اشتباه السابق بعد تعيّنه 
عدار اشتباه السبق» بالاقتران فالأجود إعادة جمعة وظهر 
فى الأخير وظهر فى الأولينج ما إعادة الجمعة والظهر فيما إذا اشتبه 
السيق بالاقتران ‏ وهو المراد بالأخير ‏ فهو خيرة «التذكرة" ونهاية الإحكاء" 


١(‏ وها نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟' ص الى 

(؟) تذكرة الفقهاء: : في صلاة الجمعة ج #ص 1١‏ 

() منتهى المطلب: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 74س "١‏ 

(5) تحرير الأحكام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 44 س 1١‏ في الهامش 

(0) تقدم في ص 114 - 176 رص .1075-165١‏ 

(1) مئهم المحقّق الثاني في جامع العقامد؟ : في صلاة الجمعة ج 7ص ,21١5‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 10, والشهيد الثاني في روض الجنان في صلاة 
الجمعة ص +4؟ س 5؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4؛ ص 5 


كتاب الصلاة / فيما لو اقترتتا أو اششيهت السابقة لل---88ة 


والإيضاح' والموجز الحاوي ' وكشف الالتباس " وغاية المرام ؟ وجامع المقاصد* 
وفوائد الشرائع" وحاشية الارشاد؟ والجعفرية* وشرحيها'» وهو ظاهر «كنز 
الفوائد' أ». وفي «مجمع البرهان» لاريب أنه أولى وأحوط. قالوا: لأنّ الواقع في 
نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهرء وإن كان الاقستران فالفرض 
هو الجمعة, فلو أتوا بإحداهما دون الأخرى لم تتحمّق البراءة بذلك. قلت: وندرة 
المقارئة تقضي بأنّ هناك جمعة صحيحة سابقة واشتبهت, فالتكليف بالجمعة 
لاحتمال البطلان على فرض نادر ولا كذلك التكليف بالظهر .٠'‏ وفى «الذخيرة» 
لانسلّم أن وقوح السبق بدون العلم به يقتضي إيجاب الظهر ٠"‏ انتهى فتأمّل. 

وفي «الجعفرية ١"‏ وإرشادها! والغرية» أن الظهر حيئئذٍ تصلّى فرادى 
3 بإمام من .خارج. واحتمل في «جامع المقاصد» اعتبار كون إمام الظهر ليس 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟ 2 م 

(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): في صلاة 300 

(1) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص 3/517 س8 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0076). 

)غ) غاية المرام: في صلاة الجمعة ص ١8‏ السطر الأخير. 

(0) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 815. 

(1) فوائد الشرائع: في صلاة دالجبعة ص4 س ١١‏ (مخطوط في مكتيةالمرعشي برقم 1884). 

(/9) حاشية إرشاد الأذهان ؛ فى صلاة الجمعة ص 17س 45 ٠‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي 
برقم 0/9 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص ١1١١‏ 

(4) المطالب المظفرية؛ في صلاة الجمعةء ص ١8٠‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشى يرقم 
)١7‏ والشرح الآخر لايوسيد لدينا. 

(١٠)كنز‏ الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟7١١.‏ 

(17) ذشيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص لاس 50. 

.١5١ في صلاة الجمعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١( 

)١14(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١8٠١‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ت“بابا؟). 
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منهم' وفي «التذكرة ' والموجز الحاوي » يتولى إمامة الجمعة من غ غير القبيلتين 
أو يفترقان بفرسخ. وفى «إرشاد الجعفرية ه نسبته إلى التذكرة ساكتاً عليه. 
وقال في «كشف الالتياس»: لم أجد هذا القول لغير أبي العباسء قال: وفيه 
نظر لأنّ كل واحد من الطائفتين ذمّته مشغولة بالجمعة وبالظهر إحداهما بالأصالة 
والأخرئ بالتبع, ولاتيراً ذمته إلا بقعلهماء فالاامام والمأموم حكمهما واحد. فلا 
مانع من ائتمام أحدهما بالآخر ", انتهى. قلت: هذا الذي جعله وجه النظر احتمله 
فى «جامع المقاصد' والروض " وإرشاد الجعفرية*» فى الظهر إذا اجتمعا عليها, 
لكنّه فى «غاية المرام*» جزم بموافقة التذكرة وهو متأَخُّر عن «كشف الالتباس». 
١ 5‏ سس 1 
لصحة جمعته, فلا تصح صلاة المؤتقين بدي ولذا لايجتمعاء ن على ظهر بإمام منهما 
إا أن يجتمما على ظهر بإمام ماغير هت أو على ظهرين بإمامهما ولا أت 
أعتدعهتا بإماء الأخرى أو يار تردوا كما علو لك في الجر 000 
)١(‏ جامع المقاصد في صلاة الجمعة ب )ا 
(؟) تذكرة النقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 05. 
(5) الموج الحاوي (الرمائل العشر): في صلاة الجمعة ص لام 
(؟) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١8٠١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كباب ), 
(8) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١19/‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟). 
(1) جامع المقاصد: فى صلاة الجمعة جم ١‏ ص .4١1‏ 
(/اروض الجنان: : فى صلاة الجمعة ص 114؟ س 58. 
(8) المطالب المظفرية: : في صلاة الجمعة ص ١8١‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“/ا/ا؟), 
(9) غاية المرام: فى صلاة الجمعة ص ١1‏ س وه 
)٠١(‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص .1١‏ 


)١١(‏ المطالب المظفّرية: في صلاة الجمعة ص س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
71 والشرح الآخر لايوجد لدينا. 


كتاب الصلاة / فيما لو اقتدنثا أو اششيهت السابة باقع 


وغاية المراء ١‏ وكشف اللثام '». 

وكان الأولى به أن يعترض على مايظهر من عببارة «التذكرة والموجز 
الحاوي» من أنه يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهماء ومن 
المعلوم أنه لاد حي في صمّة الجمعة من افتراق كل منهما عدا أقيمت فيه 
الأوليان بفرسخ كماجزم بذلك في «جامع المقاصد" والمدارك؛ والذخيرة* 
وكشف اللثام '» لكنّه في الأول "جزم بعدم الصحّة فيما إذا افترقأ بفرسم بينهما من 
غير أن يفارقوا المصرء وتردّد في صحّة الجمعة فيما إذا فارقوه جميعاً إلى مصر 
آخر وتباعدوا بالتصاب, وكذا الحال فيما إذا اشتبهت السابقة وأرادوا إعادة 
الجمعة فلابدٌ من مفارقة المصر إلى آخر والتباعد بالنصاب كما مرٌ. 

هدا واختار المصنّف في المسألة في «المختلف» الاكتفاء بالظهر كاعد أن 
ثقل حكم الشيخ في المبسوط بإيجاب الجمعة.* اشتباه السبق بالاقتران واشستباه 
السيق بعد تعينه أَولةٌ بعده مائصه: والوجه ١عند‏ يبلافه وإيجاب الظهر عليهما", 
انتهى. واحتمل ذلك في «التذكرة واسستظهر ذلكا مل الشرائع في «المسالك ٠١‏ 
ومصابيح الظلام ١١‏ وحاشية المدارك ؟١.‏ والمدا : ارك" 6 قال في «الشرائع» لو لم 


١ غاية المرام: فى صلاة الجمعة عي 1س‎ )١( 

(؟) كشف اللثاء: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 1 

('و/) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة جع ؟ ص 17 5. 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص اغ. 

(0) ذغيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص ١1س .5١‏ 

(1) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج #عى .197١‏ 

(8) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 86؟1". 

(4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 05. 

.؟5١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص /اس 4 (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

(؟١)‏ حاشية مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ص 9؟١‏ س ” (مخطوط في المكتبة الرضوية 
14 ). 

.]7 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 


رمغ 


مفتاح الكرامة /جم 
تتحمّق السابقة أعاد ظهراً'. قال فى «المسالك» هذا يشمل صورة اشتباه الاقتران 
والسبق؛ لأ السالبة لا يشترط فبها وجود الموضوع. فيصدق عدم تحمّق السابقة 
وإن لم يكن سايقة '. وفي «المدارك» أن هذا الاستخراج حسن إلا أنَا لم نتف على 
قائل بالاجتزاء بالظهر حينئذٍ ". قلت: كأنه لم يعثر عليه في «المختلف» ولم يلحظ 
«المنتهى ل». 

وقرّب تعيّله فى «الشافية» ويظهر من من «مجمع البرهان"» استظهاره. . وقي 
«المنتهى» وقيل: إِنّْما تجب ظهراً. لذن سبق إعداهما ولو باتكب أظطين مب 
المقارنة وأغلب, ولاتحمل الأفعال على النادر لأنه بمنزلة المعدوم, وليس 
بشيء ', انتهى. وكلامه يدل على أنه قول قديموليس هو مختصّأ به في المختلف. 
وله أ راد المحقّق في الشرائع لكن قال في «قوائئد الشرائع"): إِنّ عبارتها 
لاتشمل هذه الصورة, وعلى هذا فيكون القول الذي أشار إليه في المتتهى لغسير 
المحتّق. فتأمل. 

وفي «مصابيح الظلام أنّندرة لكان ذا لا تأئل فيها. لطر انا في 
غاية الظهور فأيّ فرى يبنه وبي ص72 2 من العلم بالسبق بالنظر إلى الأدلة, أن 
المقام إن كان داخلاً فيما دل على اشتراط ثلاثة ل ل 
أيضاً مانع عن الإتيان بجمعة أخرى فضلاً عن الظهور فضلاً عن هذا الظهور. بل 
الاحتمال البعيد أيضاً مانع لعدم العلم بالشرط؛ لان التعد المذكور شرط واقعاً 


(5)1 جراع امم ؛ في صلاة الجمعة ج أمنى 311 

(؟) مسالك الأقهام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .11١‏ 

.48 مدارك الأحكام: ؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ ١ 

(؛) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة س ١‏ ص 79س 15. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص رون 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 79س 7؟. 

(0) قوائد الشرا؛ نع: في صلاة الجمعة ص 11 س ١١‏ - 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 

ؤأكرة1). 


كتاب الصلاة /فيما لو اقترنتا أو اشتبهت السابقة لسس سب90 


والشكٌ فى الشرط يتتضى الشكٌ فى المشروط ',ء انتهى. 
قلت: كلامه بده اله تعالى هبني على ما يظهر من قول القائلين بايجاب 
الجمعة وحدها أو مع الظهر من أَنّْهما يصلّيان الجمعة وهما في مكانها. وهو الذي 
فهمه المصئّف والجماعة من عبارة «المبسوط والجامع» كما يأتي؛ واستدلوا لهما 
بأنّهما لا وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصلّيا جمعةٌ صحيحة, وعلى هذا 
فكلام الأستاذ دام ظلّه قويّ متين جد لكنٌ القائلين بوجوب الجمعة لعلّهم 
يوجبون البعد والتباعد لفعلها كما سمعته عن جماعة من متأشّري المتأخّرين وإلا 

لكان واضح القساد, وعلى هذا يضئّف ما أَيّده به الأستاذ. 
وأا الاكتفاء بالجمعة فيما نحن فيه فهو خيرة «المبسوط " وجامع الشرائع ' 
والمنتهى * والتحرير ' والإرشاد'» في ظاهره أو صريحه و«الدروس " والبسالكة 
والروضة* والمقاصد العلية ''» وهو الأة 2 راف «الذكرى'' والبيان؟١‏ 
| أقوى كما في «الميسية» 


والذخيرة'» وقويّ كما قي «حواشي اله 


)1 مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج سوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١115‏ 

() الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 15. 

(5) منتهى السطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 74س 7؟. 

(0) تحرير الكلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ صن 45 س ؟١١-١1.‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 588. 

(/9) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ع ١‏ ص 181. 

لكي مسالك الافهام: في صلاة الجمعة ج احص +11. 

(9) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 114. 

.1١ المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

(11) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .17١‏ 

(؟١)‏ البيان: فى صلاة الجمعة ص .٠١١‏ 

.17 ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 17س‎ )١1( 

.5 س‎ ١١ حاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد: في صلاة الجمعة ص‎ )١4( 
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والأجود كما في «ألروض '» ولم يرجّح في «المدارك" ». وفي «الشسافية» إن 
كان فى الوقت سعة وأمكتهم التياعد وجبت الجمعة, وإ فالأمر مشكل. 

وفي «مصابيح الطلام» إن قلتا بأنّ لفظ العيادة اسم للأعم. يتوحه اشتيار 
الجمعة وإن علم بسبق أخرى لكنّ الأحوط الجمعء وعلى القول بأنّه اسم لخصوص 
الصحيحة يتعيّن الجمع وإن علم بالسبق ووقع الاشستياه انتهى. 

. قالوا: لأنّ مافعلاء لتردّدهما بين الصحّة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة 
من فرضين. وفيه: أنه كما يتردّد مافعلاه فكذا مايقعلانه. فكما أي مافعلاه من 
الجمعتين كالباطلة فهماكالمبطلة وإن احتمل أن لا تبطل الجمعة الثاني إل ذا علم 
صاذه عمة جخيحة وام يعلم عن فضعّف ماأطال في تحقيقه تحقيقه صاحب «الذخيرة » 
كما يظهر لمن تأمّل بعين البصيرة» مضاقاً إلى مانقلناه عن الأستاذ دام ظلّه. 

و أمًا الأوّلان ‏ وهو اشتباه الباق :يويرتعيّنه أَوَلة بعده ‏ ففعل الظهر فيهما 

هو المشهور كما في «الذخيرة *» ومذكق الأكثر كما في «المدارك'" والذخيرة”» 
اها . وفى «غاية المرام » أنه بلا خلاف فيه. ولعيله أراد بين من اخ عي 
الشيخ وابن سعيد. . وهو خيرة «الشراتم1 تب السصثف *'» غير الاإرشاد 


(١)أروض‏ الجنان: فى صلاة الجمعة ص 4س !أ 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 41. 

(:؟) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1وة) ذشيرة المعاد؛ فى صلاة الجمعة ص ١١س‏ وغل 

(5) مدارك الأحكام: في صلاةالجمعة ج #ص 85. 

(/1) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص 17س 3 

() غاية المرام: في صلاة الجمعة ص ١6‏ س 58, 

ل شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج أمهس 45 

)٠١(‏ منها منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1ص اس 1ق وتحرير الأحكام: في صلاة 
الجمعة ج اص 4:5 س ١١دونهاية‏ اللإحكام ؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص "١‏ وتدذكرة الفنقهاء: 
في صلاة الجمعة ج ص ٠‏ ومخختتئلف الشيعة: : في صلاة الجمعة م ؟ ص 0؟؛ وتبصرة 
المتعلمين: في صلاة الجمعة ص 0 


كتاب الصلاة / فيما لو اقترنتا أو اشتبهت السابقة 6 


و«الدروس' والبيان' وحواشي الشهيد والموجز الحاوي' وكشف الالتباس ؟ 
وغاية المرام “ وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع " والجعفرية وحاشية الارشاد' 
والعزية والمسالك ١١‏ والروخ ضة ١١‏ والمقاصد العلية ' '». 

وفي «مجمع البرهان ومصابيح الظلام"١»‏ ينبغي أ ن يكون الحكم هنا بوجوب 
الجمعة والظهرء وقال في موضع أله من الأبل: فعل الجمعة أيضاً غير بغيد'. 
أنتهى. 

ويجيء في فى الظهر إذا صلوها مامد من فعلها فرادى أواللتناء بأمام ان 
نوجارد كنا في «فوائد الشرائء ١ ١ةيرفعجلاو ١١‏ وشرحها" أ. وفي «الروض» 


. 1817 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) البيان : في صلاة الجمعة ص ٠5‏ ١ق‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجتغة:صي 417. 

(4) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١97‏ ١لشريثيل‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 011/177 

(0) غاية المرام: فى صلاة الجمعة ص ١0‏ س 18 

(1) جامع المقاصد: : في صلاة الجمعة ج /ا ص 1977 

(/) فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص 4 عن ك5 سَحَطوَط قي مكتبة المرعشي برقم 
كخرة1). 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص .١1١١‏ 

(1) حاشية إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ص اس 60 ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم /), 

.24١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

135 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج‎ )١١1( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص ,1١11‏ 

)١7(‏ مصابيح الظلام: فقي صلاة الجمعة ج اص لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

57/١ مجمع الفائدة والبرهان: : في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١5( 

.) 1 فوائد الشرائع: :في صلاة الجمعة ص 57 س 8(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم خخ ة‎ )١6( 

(11) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص .١11١‏ 

)١9(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص س ث1 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1//7؟). 
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في اشتراط مغايرة الامام وجهان '. ومثله مافى «جامع المقاصد ؟ والغرية». 

وفي «المبسوط ' وجامع الشرائع * والارشاد » فى ظاهره و«المدارك١‏ 
والذخيرة”» أ نّ عليهما الجمعة مع اتساح الوقت. ونسبه في «التذكرة» إلى الشيخ 
وبعض الشافعية مستندين إلى حكمهم بوجوب الإعادة عليهما, فكأرا ن المصر ما 
لدت نيه سين مبسصة لال : وهو غلط ". وبذلك استدل للشيخ فخر الاسلاء ؛ 
والشهيدان ' ' والمحقّق الثاني '' وغير هم ' أ. وليس في «المبسوط وجامع الشرائع» 
إل أن عليهما الجمعة مع بقاء الوقت. فيجب أن نزّل كلامهما على أَنّهِما يوجبان 
عليهما البعد والتباعد, لأنه من المعلوم أنه قد وقع في هذا المصر 
جمعة صحيحة فكيف يوجبان عليهما الجمعة وهما فى ذلك المصر. واستدل عليه 
صضصاحب «الذخيرة ''» بكلام طويل ذكر أنه تحقيق المقام وقد اشرنا فيما تقد 15 
إلى ردّه. واستدل عليه في «المدارك» بأقّ الأمر بصلاة الجمعة عام وسقوطها 
بهذه الصلاة غير معلوم*', انتهى تخي دلو يرجّح شيء من القولين في 


(١)روض‏ الجنان: :في صلاة الجمكة عن 08 ب ار 5 
(1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ب عن 140 

(؟) الميسوط: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 155. 

(5) الجامع للشرائع : في حلاة الجمعة ص 41. 

(4) إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 88؟. 

(1) مدارك الأحكام: : في صلاة الجمعة ج 4 ص 535. 

() ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص 1س 37؟. 

(م) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج أمص ث” 

(9) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4؟1. 

.11 ٠ ص١ «ومسائلك الأفهام: :في صلاةالجمعة ج‎ ١7 ١ ذكرى الشيعة: : في صلاةالجمعةج ) ص‎ )٠١( 
.4١7١ جامع المقاصد: : في صلاة الجمعة ج " ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كإيضاح الفوائد: ؛ في صلاة الجمعة ب اص 4؟١1.‏ 

.17 ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 17س‎ )١( 
. 149-5417 تقدّم فى صفحة‎ )15( 

(15) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج + ص 41. 


كتاب الصلاة / في الأمور المشروطة في المصلي 2 


0 
بشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحدية والاسبادم 
ا وانتفاء العمى والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد 

العجز والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه. 


«الإيضاح ' والذكرى ' وروض الجنان أ». 

وليعلم أن حكم المشهور بفعل الظهر مشروط بما إذا لم يبعدوا أو بتباعدوا 
بفرسخ وإِلا فالجمعة, أمَا الأخير فظاهر. وأنًا الأول فلعلمهما بجمعة صحيحة 
و لاجمعتين في فرسخ. 

[ في شرا ائط المكلّف بصلاة الجمعة ] 

«المطلب الثاني: في المكلّف» الحزااببيه المكلّف بالحضور لها أو 
لعقدها. وفي الجامع المقاصد» إمّا أن يراد بالشكلك بها المكلف على كل حال 
فلا يكاد بتحيّق أو على بعض الأحوال, جتن الأمور المذكورة شروطاً 
لتحيّق التكليف على بعض الأحوال بون وين أ بزاد المكلف على حالة 
معيئة وهى حالته الى هو عليها ولا يتحدّق تكليفه حيتئذٍ ِلآ بهذه التسروط . 
انتهى. / 1 

قوله قددّس الله تعالى روحه: «ويشترط فيه البلوغ والعقل 
والذكورة والحريّة والحضر وانتفاء العمى وانتفاء المرض و» انتفاء 
«العرج و» انتفاء «الشيخوخة البالغة حدٌ العجر و» انتفاء «الزيادة 
على فرسخين بينها وبين موطنه4 ذكر عشرة نقل الإجماع عليها في غير 


531 إيضاح الفوائد: ف علاة المساع لاعن‎ )١( 
.1١١١ (؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ 
(؟) روضى الجنان: في صلاة الجبعة ص 1 سن 1 وفيه «قول الشيخ هنا أجود».‎ 
1 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج اس‎ )4( 
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العرج في «كشف اللام ' ». واستظهره ه على الجميع في «رياض المسائل '» وهو 
ظاهر «الغنية» غير أنه قيّد الكبر بما يمنع الحركة '. وفي «المعتير “» إجماع العلماء 
على الخمسة الأول وعلى انتفاء المرضء وقد ذكرت العشرة على اختلاف يسير 
فيها يأتي بيانه في «الجُمل والعقود* والمبسوط"؟ والوسيلة" والإشارة* وجامع 
الشرائع "» وغيرها .٠"‏ وترك في «المقنعة والمراسم» ذكر العقل. وفي «الدروس '' 
والبيان ' '» وغيرهما " تبديل العرج بالإقعاد. وفي «الإشارة» الصحّة التي لازمانة 
معها ولا عمى ولا عرج ولامرض أو كبر يمنعان من الحركة. .إلى آخرء 6 فتأئل. 
ويأتي تمام الكلام في بيان اختلاف الكلمات. وقد تقدم “عند قوله «ولا تنعقد 
بالمرأة ولا بالمجنون ... إلى آخره» ما له نفع تام في المقام فليرجع إليه. وحن 
نذكر ما ذكروه هنا ونتعوّض لكل شرط على حدة فنقول: 

كسا البلوغ ففي «المنتهى», أنحقا ب إجماعا"!. . وفي «الذكرى١١‏ 


سيف يبه | 
)١١(‏ كشف اللثام: في صلاة الجدعة ج 4 لمكا 8 
(؟")رياض المسائل: ؛ في صلاة الججعغت. تر 0 

(1) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص 74 

(4) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 184. 

(6) الجمل والعقود: فى صلاة الجمعة ص .8١‏ 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة م اص 147 

(/1) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص .٠١7‏ 

(8و5١)‏ إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص /!3. 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 54 
(١٠)كالمهذب:‏ في صلاة الجمعة ص 1 

.181 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 
.٠١؟ البيان: في صلاة الجمعة ص‎ )١؟(‎ 

.20 كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة الجمعة ص‎ )١7( 
ْ .51417 137097 تقدم في ص‎ )١6( 

.8 ص ؟؟7 7س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١1( 
.١١١ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )17/( 


كتاب الصلاة / في اشتراط الذكورة في المصلّي 3501 7-7 
والمدارك '» لاتجب على الصبي باتفاق العلماء كافة., وفي «الذخيرة» باتفاق 
العلماء '. وفي «مجمع البرهان'» الإجماع عصليه. وفسي «الذكرى؛؟ والروض » 
لو صلّى قبل البلوغ الظهر ثمّ بلغ سعى إلى الجمعة, فإن أدركها وإلا أعاد الظهر. 
ولم يذكر البلوغ في «اللمعة». 

وما العقل ففى «المنتهى» لاتجب على المجنون ياتفاق علماء الاسلام'. 
وفى «المعتب ر" وإرشاد الجعفرية* والمدارك*» باتفاق العلماء كافة. وفى 
«الذخير » باتفاق العلماء *', ولم يذكره المفيد والشيخ في «النهاية» وسلار 
والحلبى على مانقل عنه والشهيد فى «اللمعة». والمراد به المستم” من أول إقامتها 
إلى آخرها. 1 

وأتا الذكورة ففي «المعتير» عليها إجماع اللماء ''. وفي «المنتهى» لاتجب 
على المرأة وهو قولكل من يحفظ نه العم ,.١‏ وني كتير" أيضاً و«المنتهى ١4‏ 


, 59 مدارك الأحكاء: في صلاة الجمعةج امن ةكم.‎ )١( 

)1١(‏ ذخيرة المعاد؛ في صلاة الجمعة ص ا يا 

() مجمع الفائدة والبرهان ؛ في صلاة الجمعة ج اص 47, 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ‏ ص قل 

(5) روض الجنان: في صلاة الجبعة ص 87؟ س 18. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7س‏ 7. 

(/) المعتير: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .515١‏ 

(ل) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١0‏ سى ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
). 

() مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 8غ. 

)١(‏ دشيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص لاس ثرا. 

.185 المعتير: في صلاة الجمعة ج ؟' ص‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١5س‏ 55. 

.185 المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

.58 س2١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١4( 
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والتذكرة' وإرشاد الجعفرية" والذخيرة '» الإجماع على ذلك. وفي «الروض» أنه 
المشهور *. وفي «الذكرى» لا تنعقد بهاعلى الأشهر * وقد تقدّم' الكلام في ذلك 
مستوفى. 

والمعروف من الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى كما في «مصابيح الظلام» 
لاستصال كوته اعرأة والأصل براءة الغ وعد لكان سد نوكه .رلا نورت بع 
الاحتمال, وشمول كل مسلم للخنثي محل تأمل, لعدم تبادره من إطلاق لفظ 
المسلم وإن قلنابآنَ العام اللغوي يشمل الأفراد النادرة, لأنه يشمل ما علم أنه فرد 
لاما يحتمل. وهذا وإن كان يقتضى عدم وجوب الظهر أيضاً لاحتمال كونه رجلاً 
ِل أن الظهر هو الأصل, لأنّ الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها والشكٌ فى الشرط 
يوجب الشكٌ في المشروط, واللقرو عياعاى الدكاين إلا من اجتي فيا 
شرائط الجمعة ولأنّ الواجب أوّلا كا كان الظهر ثم تغي تغيّر إلى الجمعة بالنسبة إلى من 
اجتمع فيه شرائطها. والظاهر أن لسو بي الخنثى ". وممّا ذكر يُعلم حال 
ما ذكره في «الذخيرة». | 

واتاائى + فعليها إجما الملا كمَاافيَ «التعتير ' » واللإجماع كما في 
«التذكرة ١١‏ والمنتهى ١١‏ ولا تجب على العبد إجماعاً كما في «المعتير ٠"‏ 


(1و١٠)‏ تذكرة الفتهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 87. 

(؟) المطالب المظفرية: : في صلاة الجمعة ص ولاا س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
). 

( وخا ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ٠٠‏ لاس 113. 

(؟ )روش الجنانة فى صلاة الجبعة عن 7/17 من .١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة بج أدص .151٠١‏ 

(1) تقدم في ص لو 1517 

(/ا) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكبتة الكليايكاني). 

(4) المعتبر: في صلاة الجمعة؛ ج ؟. ص 185. 

.1١ ص ؟7اس‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة بج‎ )١١( 

(11) المعتبر: في صلاة الجمعة؛ ج كص ذثر؟. 


كناب الصلاة / فى اشتراط الحضر في المصليى سب -600 


والمنتهى ' والتذكرة' والذكرى؟ وكشف الالتباس؛ والروض *» وقد تقدّم١‏ 
الكلام فيما لو أذن له المولى أو ألزمه. 

وأمّا الحضر فعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر" ومصابيح الظلام» وفي 
الأخير: بل هو ضروريٌ*. وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام؟ والتذكرة١١‏ 
والذكرى ''». وفي «التذكرة» أيضاً: الاقامة أو حكمها شرط في الجمعة فلا تجب 
على المسافر عند عامّة العلماء ''. وفى «الييان؟'» وغيره' الحضر أو حكمه 

وفي «نهاية الاحكام*! والذكرى'١'‏ وجامع المقاصد"! وكشف الالتباني4١‏ 
والميسية والروض؟! والمدارك* '» فى حكم الحضر سفر العاصي والكثير السفر. 


000 ص‎ ,١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛. ص 8 71:, 

() ذكرى الشيعة الى صلاة الجبمةع 4 ص 22784 7 / 

(4) كشف الالتباس:؛ في صلاة الجمعة ص ١١1‏ 6( (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/78. 
(0) روض الجنان الى ما الحم من و 00 َ 

(1) تقدم في ص 108-181. 0 
(/) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 184. 
() مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١س‏ ؟؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(9) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 57. 

(١٠0و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ ص .1١‏ 

.١١7 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١1( 

.٠١؟ البيان: فى صلاة الجمعة ص‎ )١7( 

(14) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4ص 39/4 

.41 نهاية اللاحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١18( 

(11) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص .1١7١‏ 

.17١ جامع المقاصد: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١9( 

(9) كشف الالتياس: في صلاة الجمعة ص ١11‏ س ١؟‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 9/77؟). 
(1) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 1817 س 1. ١‏ 

(8؟)هدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج ص 8 


مةء مفتاح الكرامة / ج 8 


وفي «المنتهى» لم أقف على قول لعلمائنا فى اشتراط الطاعة فى السفر لسقوط 
الجمعة و قرّب الاشتراط '. وفي «الذخيرة» في ثبوته إشكال. لعدم ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة هنا ' انتهى. 

وصرّح جماعة ' بأنّ المراد من الحضر ماقابل السفر الشرعي فيدخل فيه 
ناوى الارقامة عشراً والمقيم ثلاثون وها . وفي لدبي لجع عليه ث. ٠‏ وفي 
«التذكرة» لو نوي الاقامة عشراً تنعقد به عندتا قولاً واحداً *. وعن الكاتب أنه 
افيا على مّن نوى الإقامة خمسة أُيّام'. وقال في «الذكرى» لانعلم له موافقاً. 
ولو عدّت المسألة من الإجماع لم يكن بعيدا”. 

وفي «التذكرة» أن الجمعة تجب في المواضع الأربعة*. واحتمل الأمرين فى 
«تهاية الاحكاما 4. وفي «الدروس» أنه , عنم * بتخيّر ' '. وفي «المدارك» عدم الوجوب 
أظهر .٠١‏ وفى «جامع المقاصد» بش: و5 


: رها ولا يتعيّن ''. وفي «مصاببح 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجممةّ ١‏ عن 

(؟) ذخيرة المعاد؛ في صلاة الجمعة ص ٠٠س‏ 15. 

(5) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج اس ,١‏ والعاملى في 
مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج غ ص 48 والبحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة 
الجمعة ج ٠١‏ ص .١155‏ 

(؛) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟؟؟ س 18. 

(0) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟1. 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ".ص ٠:8؟.‏ 

() ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ع 4 ص 117. 

() تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ص 7ق 

(1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 41. 

.11١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج أص 35غ. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١1غ.‏ 


كتاب الصلاة / في اشتراط انتفاء العمى في المصلّي وعدمه - للب ه801 
بلا تأمّل لايتعيّن عليه الاتمام .١‏ 

ولا انتفاء العمى ففي «مصابيح الظلام» اللإجماع عليه '. وفي «المنتهى " 
والتذكرة » نسبته إلى علماثنا. ٠‏ وفي «المعت. * والذكرى '» إلى الأصحاب. ولم 
يذكره في «المراسم». 

وقي «المدارك” والذخيرة” أنّ إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي 
عدم ألفرق بين ماية بشقّ معه الحضور وغيره . وبهذا التعميم صرّح في التذكرة, انتهى 
قلت: في «نهاية الإحكام؟ والتذكرة* '» وإن كان قريباً يسمع النداء ويمكته 
الحضور بلا قائد ولا مشقة شق . ومثله مافي «الذكرى ١١‏ وكشف الكلتباس 17 وإرشاد 
الجعفرية لق والمقاصد العلكة ١4‏ والمسالك؟١‏ والروض١‏ ينا ومجمع 


)١(‏ مصابيح الظلام: فى صلاة الجمعة:ج ١‏ ص ٠‏ 8 بيخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة:ج ١‏ ص 3 ستيوية ١‏ كلوط في مكتبة الكليايكاني). 

(؟') منتهى المطلب: ؛ في صلاة الجمعة ج اص لس تسطى]" 2 

(4) تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجمعة ج مم كيرد لس 

(8) المعثير: في صلاة الجمعة ج ؟" ص لفل 02 الس ساد 

() ذكرى الحييدة. ؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص .١2٠١‏ 

() مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج + ض 45. 

(ل) ذشيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص لأس 55 

3 نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج اص 5ش 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء؛ فى صلاة الجمعة ج ؛ ص 3م 

.١١١ ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4؛. ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشب الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١١97‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم “19/157). 

(1) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١/0‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ابا ). 

71١ المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص‎ )١5( 

.11١ مسالك الافهام: في صلاة الجمعة ج اص‎ )١8( 

(11) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 417؟ س / 

(/١)الروضة‏ البهيّة: في صلاة الجمعة ج اص كرا ؟, 


+ لا 


البرهان ' والرياض "». 

ايا انتفاء المرض فعليه الإجماع كما في «المعتبر" والسنتهى؛ ومصابيح 
الظلام “» ولم يذكر في «المرايسم والألفية واللمعة والموجز الحاوىي وكشف 
الالتياس». وفي «إشارة السبق» المرض المانع من الحركة'. . وفسي «المنتهى " 
ونهاية الإحكام “ والتذكرة” والرياض * '» أيّ مرض كان * شقّ عليه الحضور مشفّة 
لا تتحمّل عادة أم لاء زاد المرض بالحضور أم لاء لعموم الأدلة . وأعتبر الشافعي '' 
أحد الأمرين حميث قال: المرض المسقط مايخاف فيه زيادة المرض أو المشئة, 
وفي ام البرهان» الظاهر عدم التقييد بالعاجز في المريض والكبيرء لظاهر 
الخبر إلا أن يكون إجماع اسه والظاهر العدم ولا لذكر. إلا أ.: ن يقال يجب 
العمل بعموم الأدلة, ولم يخرج بالدايل إلآ المقئد بالإجماع دون المطلق. 
فتأمل ”', انتهى. وفي «المدارك'' و ل 5؟" أن إطلاق النصوص وكلام 
الأصحاب 0 2-7 الفرق بين مإ يَشقّ مقر مكبه الحضور وغيره. وفى «الكفاية؟'» 
أن عدم الفرق أ لجنع طلا 


مفتاح الكرامة / ج لم 


(؟) رياض المسائل؛ في صلاة الجمعةج 4؛ ص 66. 

("1) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 185. 

(5و/) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 11س لاوس 8 
(5) مصابيح الظلام: في صلاة الجعمة ج ١‏ ص ١‏ س 1؟ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(1) إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص 47. 

(كيا نهابة اللإحكام: في صلاة الجمعة ب عن '57. 

(1) تذكرة الققهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص /8. 

(١٠)رياض‏ المسائل: في صلاة الجمعة ج #أض 868 

)١١(‏ المجموع:ج قص اثار/. 

"11-1747 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة جح ؟ ص‎ )١١( 
.44 مدارك الأسكام:في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )1( 

.354 س٠١ ذخيرة المعاد؛ فى صلاة الجبعة ص‎ )١4( 

714 س٠١ كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص‎ )١5( 


كتاب الصلاة / فى اشتراط انتفاء العرج من المصلى مل ا!ط!4 


واعتبر تعذّر الحضور في «إشارة السبق» كما سمعت و«فوائد الشرائع ١‏ 
وإرشاد الجعفرية ' والمقاصد العلية " وشرح نجيب الدين». وزاد فى «المسالك ؟ 
والروض" والميسية» المشقّة الي لا يتحمّل مثلها عاد أو خوف زيادة مرض أو 
بطء البرء. وفي «المدارك١‏ والذخيرة" » أنه تقييد للنصرص من غير دليل. قلت: 
لعلّهم استندوا في ذلك إلى قوله هد في حسنة أذيئة* «هو أعلم بنفسه» وفى 
الموكة «هو أعلم بما يطيقه '». وقال الأستاذ دام ظله: لعل مستندهم التبادر, قله 
تأمّل *'؛ انتهى. 

وأمًا انتفاء العرج فقد ذكره الشسيخان ١١‏ والأكثر "'. وفى «المنتهى "2 
وظاهر «الغنية؟ '» الإجماع عليه. وعلّله في «المنتهى» بما يدلّ على غير المقعد. 


.)1084 (مخطؤط/في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١9 فوائد الشرائع: في صلاةالجمعة ص 47س‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: في صاذة الجمعة ص ١‏ بهيخ1 مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1 ). عل ما 

() المقاصد العلية: : في صلاة الجمعة ص 07٠‏ م 

(4) مسالك الأقهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1 

(0) روض الجنان: مع د 

(1) مدارك الاحكام: فى صلاة الجمعة ج أص ١ث.‏ 

(/9) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ١٠7٠س‏ 0" 

(8) وسائل الشيعة: ب * من أبواب القيام ح اج اص 138 

(9) وسائل الشيعة: ب من أبواب القيام ح كج أ+خص8ثة , 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة جم ١‏ ص ٠١‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتية 
الكليايكاني). 

.١١ والنهاية: فى صلاة الجمعة ص‎ ١١14 المقنعة: في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

)١١(‏ منهم المحقّق في شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17 والعللامة في تذكرة الفقهاء: 
في صلاة الجمعة ج ص وفىء والفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 3 
ص 1174 

,١17 ص 77س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

.1١ غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص‎ )١4( 


2 مفتاح الكرامة / ج م 


قال؛ لأند معذور لعرجه لحصول المشقّة فى حقّه. ولأنه مريض. وقال: لو حضر 
وجبت عليه وأتعقدت به بلا خلاق .١‏ وفي «التذكرة» الإجماع إن بلغ حدٌّ الاقعاد ؟. 
وفيها وفي «نهاية الاحكام' والذكرى؛ والدروس”" والبيان' والموجز الحاوي“ 
وكشف الالتباس* والجعفرية؟ وشرحيها' ' وفوائد الشرائع ١١‏ وتعليق النافع 
وألميسية والمسالك"'' والروض'! والروضة ' والمقاصد العلية”' والمدارك١١‏ 
والذخيرة" والشافية والرياض"'» أنه إذا لم يكن مقعداً يجب عليه الحضور. 
وذلك لأن بعض هؤّلاء عبّر بالمقعد وبعضهم قيّده بالمقعد وآخرون صرّاحوا بما 
ذكرنا. في «التذكرة"! ونهاية الإحكام' '» إن لم يبلغ الاقعاد فالوجه السقوط 


.١١؟ ص 57س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟1و11١)‏ تذكرة النقهاء: في صلاة الجمعدخ :غير .٠١‏ 

(9'و )5١‏ نهاية الإحكام: في صلزة الجمعةاكيزة؟ عرل 1 . 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة جص 

(5)الدروس الشرعية: : في صلا التقع ةضع ؤرص م 14 

,٠١؟ البيان: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 47. 

ا كشف الالثياس: : في صلاة الجمعة ص ١707‏ س 1 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/77 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي ج١)‏ في صلاة الجمعة ص .17١‏ 

)٠١(‏ المطالب المظقرية: : في صلاة الجمعة ص ١,0‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كلا/ا؟) والشرح الآخر لا يوجد لديئا. 

.)18814 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١8 فوائد الشرائع: في صلاةالجمعة ص46 س‎ )١١( 

(؟1١)‏ مسالك الأفهام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,11١‏ 

(17) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 8107 س 8. 

(4١)الروضة‏ البهية: في صلاة الجمعةج اس 344 

٠ المقاصد العلية: فى صلاة الجمعة ص‎ )١8( 

(17) مدارك الأسكام: في صلاة الجمعة بج 5 ص .5١‏ 

.88* س١٠ ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص‎ )١/( 

(18) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 651. 


كتاب الصلاة / فى اشتراط انتفاء العرج من المصلىي لل ”الا 


مع المشقّة والعدم بدونهاء لكنّ جماعة ' نسبوا إلى الكتابين ماذكرنا وعبارتهما 
ماقد سمعته. 

وفي «فوائد الشرائع ' والمقاصد العلية ' والمسالك؟ والروض*؛ والروضة'» 
العرج البالغ حدٌ الإقعاد أو مشقّة السعي إليها بحيث لا يتحمّل مثله عادة؛ فزيد فيها 
المشقّة المذكورة. وفي «المعتبر» نسبة اشتراطه إلى الشيخ ثم قال: إن كان يريد به 
المقعد فهو أعذر من المريض. لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعيء وان 
لم يرد ذلك فهو في موضع المنع ". واستحسنه في «التنقيح*». قلت: الاقتصار على 
نسبته إلى الشيخ لاوجه له, لأنه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ «المقنعة'» وقد 
ذكر ذلك أيضاً عن نسخها في «كشف اللثام "'» فقول المحقّق ١١‏ والمصتّف ١"‏ 


والشهيد ١‏ وغيرهم ؟' أنه لم يذكره المفيد يجوف أن يكون توهماً من التهذيب. 

2 2< | |[ ذزازذزذزذ 1 1( * 7#[ 3 

)١(‏ منهم اللبزواري في ذخيرة المعاد: 00 ذو والبحراني في 
الحدائق الناضرة: اج لاص .10١‏ 1 ا 

(؟) فوائد الشرا: ع: في صلاة الجمعة ص 48 16 الاي مكتية السرعشي برقم 
#رة "). 

() المقاصد العلية: فى صلاة الجمعة ص 51٠‏ 

(4) مسالك الأقهام: في صلاة الجمعة بع ١‏ ص ,11١‏ 

(0) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 1817 س 8. 

(1) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 118. 

() المعتبر: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص .55١‏ 

(8) التنقيمح الرائع: قي صلاة الجمعة ج ١‏ ص /7؟؟. 

(1) المقنعة: في صلاة الجمعة ص .١54‏ 

)٠١(‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 786؟. 

.؟1١ المعتبر: في صلاة الجمعة ج 7ص‎ )1١( 

(؟١١)‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ص 3١‏ 

(11) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ,12١‏ 

.١185١ ص‎ ٠١ كالحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج‎ )١5( 


ا مفتاح الكرامة / ج م 


وقد ذكره أيضاً صاحب «الوسيلة' والغنية' والسرائر" وإشارة السبق؟ وجامع 
الشرائع *». وظاهر «الغنية'» اللإجماع عليه. نعم لم يذكره الصدوق في «الهداية» 
والسيّد فى «الجمل» والديلمي في «المراسم» وصاحب المعالم في «رسالته» 
وتلميذه؛ ولعله أدرج في «المفاتيع" والماحوزية» تحت قولهما: كل ما يودي معه 
التكليف إلى الحرج. وعن «مصياحم السيد» أنه قال: وقد روي أ العرج عذوة 
وأما انتفاء الشيخوخة فظاهر «المعتبر؟ والمنتهى "'» الإجماع عليه حيث 
نسبا سقوطها عن الكبير إلى الأصحاب. ولم يقيّد الكبر بالمزمن ولا بالبالغ حد 
العجز. وفي «التذكرة» الإجماع على الذي لا حراك به .١'‏ وهو ظاهر «الغنية؟ '». 
وفي «مصابيح الظلام» اللإجماع على الهم ١"‏ وفي «الجُمل والعقود؛ ' والمبسوط ١٠5‏ 
والوسيلة' ' والغنية"! والسرائر*' وإشارة السبق؟' ونهاية الإحكام ' '» التقييد 


١(‏ و1١)‏ الوسيلة: في صلاة الجمعة 
(؟ و 10) غئية النزوع: في صلاة الجمعة ص 
(لاوثرا) السرائر: في صللاة الجمعة عجن قيب 

(4) إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص 47, 

(0) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 14. 

)١(‏ غنية النروع: في صلاة الجمعة ص ىم 

() مفاتيح الشرائع: في صلاة الجمعة جح ١‏ ص .١‏ 

(4) لا يوجد كتابه. ونقله عند المحقق في المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 75١‏ 

(1) المعتبر: فى صلاة الجمعة ج ' ص ,15١‏ 

.6 ص 74س‎ ١ منتهى المطلب: فى صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.1١ تنذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غلية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1 

)١7(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)١4(‏ الجُمل والعقود: في أحكام الجمعة ص .8١‏ 

.١117 ص‎ ١ المبيوط: في صلاة الجمعة ج‎ )١0( 

(14) إشارة السبق؛ في صلاة الجمعة ص 4, 

.]5 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى اشترا تراط انتفاء الشيخوخة من المصلّى ل سة!8 


بالذي لا حّراك به. وفي «المراسم' وجامع الشرائع" والشرائع" والتبصرة؟ 
وكفاية الطالبين» لابن المتوّج و«البيان* والألفية' واللمعة"» اليالغ غير الهمّ. وفي 
«التحرير* والموجز الحاوي؟ وكشف الالتباس ١١‏ وشرح نجيب الدين» البالغ حد 
العجز كالكتاب. وفى «الارشاد »١'‏ المزمن. وفى «الذكرى ' والميسية والروض"١‏ 
والمدارك؟! والشافية والرياض*» البالغ حدّ العجز أو المشئّة الشديدة بواسطة 
الك وقال الفاضل الغراسان لوس اانا 

من البديهيّات أن ليس وجوب الجمعة مقصوراً على غير من هو كبير السنٌ, 
فلابدٌ من التقييد بمشقّة السعي ونحوهاء لأنّ ذلك هو المتبادر. وعلى ذلك ينزّل 
إطلاق من أطلق كالصدوق في «الهداية"'0 والسيّد في «الجُمل* "2 والمفيد 


)١(‏ المراسم؛ في صلاة الجمعة ص /الاوفيه «الهرم» 
(؟) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 15. 
(5) شرائع الاإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 11. 
(5) تبصرة المتعلّمين: في صلاة الجمعة ص 781 يروم ساف 

(8) البيان: في صلاة الجمعة ص .٠١7‏ 

1/4 الألفيّة: فى صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(/) اللمعة الدمشقية: في صلاة الجمعة ص 8؟. 

(8) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 44 س 18. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمغة ص 47. 

)٠١(‏ كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١١7‏ س "(مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/97؟). 
)١١(‏ إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 67 1؟. 

.١1؟١١ ذكرى الشيعة: فى صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١7( 

.٠١ روض الجئان: في صلاة الجمعة ص 187 س‎ )١( 

.5١ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١5( 

.81 رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١8( 

(11) كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص ٠١‏ س 5"8. 

.١44 الهداية: في فضل الجماعة ص‎ )1١( 

(18) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ م”) في صلاة الجمعة ص .4١‏ 


كا 


مفتاح الكرامة / ج بم 


في «المقنعة '» والشيخ في «النهاية '» فلا تغفل عسّافي مجمع البرهان" 4. وفسي 
«التذكرة» أطلق الشيخ في النهاية الإسقاط, ولم يذكره المفيد “. والموجود في 
«المقنعة» ماذكرنا. وفي «كشف اللثام» لم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا 
وإِنّما ذكر السليم وقد يبعد شموله للسلامة منها". ولغود دقان الشرائع» 
ما ذكرنا. ولم يذكره ه فى «التافع» ولعلّه أشار إليه بقوله: : وغيرُ هِمٌ!. وقد فسّر 
الكركي الهم بالشميخ الفاني " دفي «المقاصد العلية» بالشيخ الكبير العاجز عن 
الحضور أو الذي يمكته ذلك بمشقّة بعشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادء* 1 
وأننا اتتفاء الزيادة على فرسخين فظاهر «الخلاف* والغنية ١"‏ وكشف 

الحو" ١١‏ ونهاية الاحكاء ١"‏ وكشف الالتباس "'» الإجماع عليه . وفي «الستقيح» 
لا خلاف فيه ؛ . وفي موضمين من «المنتهى» إذا زاد عن فرسخين لم يجب عليه 
الحضورإجماعاً *'. وفي«الروض» لا تجن على من زاد على ذلك على المشهور١١.‏ 


)١(‏ المقئعة: في صلاة الجمعة ص 14بب7- 
(") النهاية: في صلاة الجمعة ص 7ن “كر ررب / 
() مجمع الفائدة والبرهان: في صل الجمعة ج 0 6 
() تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ع ص .٠١‏ 
(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 1 
(1) المختصر التافع: في صلاة الجمعة ص 71 
() جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 586 
(6] المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص "٠١‏ 
(9) الخلاف: في صلاة الجمعة ج اص 45 مسألة لإ 
)٠١(‏ غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .١‏ 
)١١(‏ نهج الحق وكشف الصدق: في صلاة الجمعة ص "41. 
(11) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ص 15ش. 
)١١(‏ كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١١7‏ س / (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/777؟). 
)١4(‏ التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7؟1. 
)١6(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77س 17و23 
(13) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 817" س .١4‏ 


كتاب الصلاة / فى اشتراط انتفاء زيادة البُعد عن الفرسخين لبالا 


وقد اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجسوب السعي إلى 
الجمعة, فالمشهور كما في «المختلف ١‏ والتذكرة؟ والذكرى" وإرشاد الجعفرية؛ 
وكشف اللثام* والذخيرة؟ » أد حده أن كوي ادي شن رشقي وهو الأشهر, 
وعليه عامّة من تأخَّر كما في «الرياض "» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في موضع 
آخر من «التذكرة* وروايتهأشهر كما في «التنقيح '» وعليهالإجماع في «الخلاف ١٠١‏ 
والغنية ١١‏ وشرح نجيب الدين» وهو ظاهر «المنتهى ١"‏ وكشف الحقٌ''» وهو 
5250 والمقتئ ١١‏ والتهذيب. ١5‏ والمبسوط١١‏ والشلاف؟١‏ والجميه ١"‏ 


)١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7؟1. 

(1) تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجمعة ج 4 ص ؟45-51. 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص 2؟١.‏ 

(5) المطالب المظفّرية: في صلاة الجمعة ص ١78‏ لوط ني مكنبة رعشي برقم 
ا . يه 

(65) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 عى ابار؟. جا 

(1) ذخيرة المعاد: قي صلاة الجمعة ص ٠١‏ ؟ م45 22211 

(9) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص /8. 0 

(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة جح 4 ص ؟12, 

(1) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 27؟. 

)٠١(‏ الخلاف: فى صلاة الجمعة ج ١ص‏ 011 مسألة /إ0©. 

(١١)غنية‏ النزوع: في صلاة الجمعة ص .٠١‏ 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7س .١1١‏ 

.41" نهج الحق وكشف الصدق: في صلاة الجمعة ص‎ )١7( 

,114 المقنعة: في صلاة الجبعة ص‎ )١4( 

١014 الاستبصار: ب‎ "5١ في صلاة الجمعة ذيل ح 11417ج اص‎ ١8 تهذيب الأحكام: ب‎ )١0( 
.45١ ص١ ج‎ 177١ في صلاة الجمعة ذيل ح‎ 

.157 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج‎ )١11( 

)١9/[‏ الشائف: : في حملاة الجمعة ج احص 011 مسألة لاوم 

(18) الجُمل والعقود: في صلاة الجمعة ص .8١‏ وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف 
المرتضئ: ج ؟) في صلاة الجمعة ص 25 


لوي 


مفتاح الكرامة / ج م 
والمراسم ' والغنية' والسرائر'» في موضع منها و«إشارة السبق؟ وجامع الشرائه ' 
والشرائع' والنافع" وكتب المصئّف* والشهيدين* والمحقّق الشانى *' وكفاية 
الطالبين ومجمع البرهان ' '» وغيرها ؟٠.‏ وفي«المقنع ٠‏ والهداية*' والوسيلة"', 
ومواضع ثلاثة من «السرائر' '» وضعها عمّن كان على رأس فرسخين. ورواه 
في «الفقيه »١"‏ وذكره في «الأمالي١»‏ فى وصف د ين الإماميّة. وليعلم أنٌكلامه في 
«السرائر» كماعرفت مضطرب ويمكن تأويله بما يوافق المشهور. 


1/1 المراسم: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوح: فى صلاة الجمعة ص 3 

197 السرائر: في صلاة الجمعة ج اص ؟اؤاوص‎ )١١91( 

(؟) إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص /41. .+ 

(0) الجامع للشرائع :في صلاة الجمعة م1383 

(5) شرائع اللإسلام : في صلاة الجمعة جج ا 

(0) المختصر النافع: في صلاة الجمعة 2ن 5< 

(8) منتهى المطلب: في صلاة الجممةتع كنض,11.س لل وتذكرة الفقهاء: ؛ في صلاة الجمعة 
ج 4 ص 15 ونهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 وتحرير الأحكام: في صادة 
وت و ةس © , ونهج الحقّ وكشف الصدق: في صلاة الجمعة ص 11 وتبصرة 
المتعلمين: في صلاة الجمعة ص ,١‏ ومختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج 7 ص 1255, 
06 في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 87 ؟, وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة: 
ج 107) في صلاة الجمعة ص 056. 

(5) ذ كرىالشيعة: في صلاةالجمعةج 4ص ؟ ١١‏ روض الجئان: في صلاةالجمعةص 1417 س .١4‏ 

"80 ص‎ ١ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

5417 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ صن‎ )١١( 

(؟1) كالمقاصد العلية: فى صلاة الجمعة ص 77 

(1) لم نعثر عليه في المقنع, ونقله عنهالعلامة في مختلف الشيعة: في صلاةالجمعة ج ؟" ص /11؟. 

(؟١)‏ الهداية: في صلاة الجمعة ص 154. 

(6١]الوسيلة‏ : فى ملاة الجمعة ص ٠7‏ أ 

1١5 ص١ ج‎ ١١١19 من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة ...ح‎ )١0/( 

(18) أمالي الصدوق: المجلس 7 ص 014. 


كتاب الصلاة / فى اشتراط انتفاء زيادة البعد عن الفرسخين حدستمسبب ة/اغ 


وقال الحسن بن عيسي فيما نقل: ومن كان خارجاً من مصر أو قرية إذا غدا 
إليها من أهله بعدما يصلّي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فاتيان الجبمعة عليه 
فرضء وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه. وقريب منه 
قول أبي علي: ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله 
إذا راح منها قبل خروج نهار يومه '. انتهى. ولم يذكر هذا الشرط في «المفاتيح» 
فى شروط وجوب الجمعة. 

ووقع في «الروضة» عبارة يجب التنبيه عليهاء وذلك لأنه قال في «اللمعة»: 
وتسقط عمّن بِعٌد بأزيد من فرسخين, فقال في «الروضة» بلا فاصلة في شرح 
ذلك: والحال أنه يتعذّر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ '؛ انتهى. وقضية ذلك 
أنه لا يجب عليه السعى في تحصيل الجمعة أزيد من فرسخ, أما لوكانت منعقدة 
قائمة لزمه الحضور إلى فرسخين, وهذا التفصجل ليَتى له أثر فى كتب الأصحاب. 
نعم تقّم لنا في تفسير قولهم «تجب عينا) ماي رإِلو) قريب من ذلك فليحظ. 
والموافق لمافي كتب الأصحاب أن يقول أو فِيَمَا دون أ ريد هن ف سكين ولا 
يستقيم قوله: فيما دون الفرسيخ أصلاً كمَابه عليه المَحّق سلطان '. وما تأوّلوها 
به إِما خارج عنها أو منافٍ لهاء ويدلٌ على ذلك أنه قال في «المقاصد العلية 
في شرح الألفية»: وعمّن هو على رأس أزيد من فرسخين عن موضع إقامتها إذا 
لم يمكنه إقامتها عنده أو في موضع يقصر عن ذلك *. 

وفي «التذكرة* ونهاية الاحكام' وكشف الالتباس"» وظاهر «إشارة 


)١(‏ الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 7ص 7؟؟. 

(؟) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 168. 

(1) الروضة البهية (الرحليّة): في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8؟١‏ في الهامش. 

(؛) المقاصد العلية؛ فى صلاة الجمعة ص 6٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 10. 

(5) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 11. 

(/) كشف الالتباس:؛ في صلاة الجمعة ص ١7‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1777), 


عار 


مفتاح الكرامة / ج لم 


السبق '» أن يكون البُعد المذكور بين منزله والجامع لابين البلدين, فلو كان بين 

البلدين اقل من فرسخين وبين منزله والجسامع أزيد من فرسخين فالأقرب 

السقوط. . لأنه المفهوم من كلام الباقر ؟ والصادة ق "لتر .كذا قال في «التذكرة 

ونهاية الإحكام» وأجاب في «المنتهى» عن حجّة الصدوق بالحمل على من زاد 

بقليل: قال: إِذْ الحضور على نفس الفر سين ممتنع أ. وفى «مصابيح الظلام» أنه 

من الفروض النادرة والمطلقات تنصرف إلى غيرها”. وأجاب فى «المختلف» 

بالسهو من الراوي'. وفي «المدارك" والذخيرة» حمل في الذكرى صصحيحة 

زرارة؟ على القرسخين سخين, وهو بعيد, والأولى حملها على الاستحباب كمأ صنع فى 

كتابي الحديث؛ انتهى. ٠‏ وفي «مصابيح الظلام» ما في الذكرى ع فى 

باعتبار اتحاد راوي هذه الرواية امد بعاد مع اتاد روايته الفرسخين عنه, 

وا ع بناء هذه التقادير على ملا يضفم لكإس في الأيم فاه ليس لكل أحد 

داية فارحة وريّما كان في الرزيين ين سق وريماكان اليو تسع ساعات 
ذاو نحي فيد ادر دلا بأس أن تدع الجمعة في المطر .»١"‏ وفي 

.1!/ إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب صلاة الجمعة ح »اج 6 ص .١١‏ 

(*) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب صلاة الجمعة ح 1ج 6 ص ؟١.‏ 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77س 17. 

(5) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١4‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) مختلف الشيعة: : في صلاة الجمعة ج '١‏ ص 28؟, 

(/) مدارك الأحكام : فى صلاة الجمعة ج 4 ص ؟0. 

(ثا ذخيرة المعاد: : في صلاة الجمعة ص ٠ ١‏ سن ار 

(4) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ 6 ص .١١‏ 

)٠١(‏ مصابيم الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 ٠س‏ ؟١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

17 وسائل الشيعة :ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ج اص‎ )١١1( 


كتاب الصلاة / فى جواز ترك الجمعة لمطر أو غيره من الأعذارر 581١‏ 


«التذكرة» لا خلاف فيه '. قلت: وبه صرّح الشهيد ' وغيره ". وألحق به الوحسل 
المصئّف ومن تأَخْر عنه كما في «الذخيرة * ومصاييع الظلاء * 3 وفى فى «المنتهى» 
ا نّ السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشو معه المشى قول أكثر أهل العلم؟. 

وفي «المبسوط " والمختلف” يجوز له دارا اقزر لغيه أو علد ارقا 
أو أخيه فى الدين مثل أن يكون مريضاً يهتمٌ بمراعاته أو ميّتأ يقوم على دفنه 
و تلجهيزه ا مأيقوم مقامه.ونحو ذلك مافى «التذكرةا ونهاية الاحكاء ١١‏ 
والموجزالحاوى ١١‏ والدروس ١‏ والذكرى ١"‏ وكشف الالتباس ١‏ والمسالك؟١‏ 
والروض' '» وغيرها"'. وفى «المنتهى* ونهاية الاحكام ١"‏ وكشف الالتباس *'» 


١ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟ و1١)‏ ذكرى الشيعة ؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص 1 

(6) كمدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 100 

يي لفقا مووي 6ن ٠ ١‏ “و / 

(1) منتهى المطلب: ات 2 0 

(/) الميسوط: :في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 41).- يم 

(4) مختلف الشيعة. في صلاة الجمعة ‏ ؟ ص 11؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج + ص خلق. 

(١٠)نهاية‏ الاإحكام: في حلاة الجمعة ج ص 27, 

.87 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 185. 

.)10/57 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١7 س‎ ١119/ كشف الالتباس: فى صلاة الجمعة ص‎ )١4( 

.!1١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )١6( 

(17) روض الجئان: في صلاة الجمعة ص 81" س .١١‏ 

)١0(‏ كالمطالب المظّرِية: في صلاة الجمعة ص ١75‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
7 ). 

.” ص 75س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١18( 

(15) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 47. 

(١٠)كشف‏ الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١7‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 117157). 


ط في مكتبة الكليايكاني). 


3 لمفتاح الكرامة / ج م 


لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناءبه وترك الجمعة, ولو لم يكن قريباً 
وكان معتنياً به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه, انتهى فتأمّل. وفي 
الأخيرين: لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة 
إليه. فقيّد العبد فيهما بالحاجة إليه. 

وقال في «المنتهى» :لو كأن عليه دين يناعد الست ويد عر عدا تلاج 
عنه, ولو تمكّن لم يكن عذراً. ولوكان عليه حد قذف او شري أو غيرهما لم 
يجزله الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة .١‏ 

وفى «نهاية الإحكام ' وكشف الالتياس' والروض؛ والمسالك*» لو كان 
عليه حدّ قصاص يرجو بالاستتار الصليم جاز الاستتار وترك الجمعة. 

وفي «نهاية الإحكام '» وكذا «التذكرة" وكشف الالتباس* وإرشاد الجعفرية؟ 
والروض '' والمسالك ٠١‏ والموجز يي" مجمع البرهان ٠"‏ يجوز له تركها إذا 
اشتغل جمهاز ميّت أو مريض أو سايإ أواحق عجبز عنه أو خاف على نفسه 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعاح ")م77 ا 

(؟) نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7 

(5) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١77‏ س 19 (مخطوط في مكتية ملك برقم 9/09؟). 

(4) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 587 س ؟1١.‏ 

(0) مسالك الافهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .11١‏ 

(1) نهاية اللاحكام: في صلدة الجمعة ج ؟*ص 7ش 

() تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 88. 

(8) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١١7‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 70/75). . 

(4) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١9/6‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا/1؟), 

(١6)روض‏ الجنان: فى صلاة الجمعة ص /1/,؟ س .11-1١‏ 

.24١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(0)الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 87, 

.5114 مجسع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ".ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى جواز ترك الجمعة لعذر من الأعذار ل 18# 


اوفالة أو بعض إخوانه لو حضر ظالما أو لكأ أومط| او سلا فنديدا أن ها 
اويرها تددو اكوريا أو شتمأ. وإِنّما قلنا «وكذا» لأنه لم يصرّم بالجميع. : 

وفى «إرشاد الجعفرية '» لا فرق فى المال بين الجليل والحقير. وفى 
«الذكرى» أنّ من له خبز يخاف احتراقه "كذلك. وفي «المسالك" والروض؟ 
والمدارك '» ينيغى تقييده بمايضيٌ فوته. وفى «مجمع البرهان» بغد أن ثفى الْبُعد 
عق رونا شك إنانها قا قال ووب لشيلة معي الفعل سمو 10ل سك يتشد 
المخصّص'. انتهى فتأمّل. وفي «السرائر» أنّ من يخاف ظلماً يجري على نفسه أو 
ماله هو أيضا معذور في الاخلال بهاء وكذلك من كان متشاغلاً بجهاز ميّت أو 
تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوى الحرمات الوكيدة يسعه أن يتأشّر عنها». 
ونحوه عن السيّد رواه عنه في «المعتبر'» قال: قال السسيّد: وروي: ولم يتعقبه 
بشيء. وعن الكاتب أنه قال؛ من كان ذ في حا لزكرالقيام بها كجهاز الست أو 
مايل لالد واد )أو عن يجب + 9 يأر عند . واحتج له فبي 
«المتتانة يسوم الامر واجات عتعو لوم روج أصحاب الأعذار المذكورة ٠١‏ 
يعني في الأخبار ١‏ من السفر والرقوَاليْد نحو 


)١(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١77‏ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ت“ابا؟). 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؛ ص .١1١‏ 

(”) مسالك الافهام: في صلة الجمعة ج اص .11١‏ 

(؛) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 81؟ س .١1١‏ 

(8) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص .5١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ".ص 564. 

(/) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .51١-11٠‏ 

(8) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ص 1١‏ 

(9) الناقل هو العلامة فى مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1١1‏ 

)١ :)‏ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1780. 

.١ من أبواب صلاة الجمعة جج 0 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 


أاغ مفتاح الكرامة / ج م 


وبعض هذه شروط في الصحّة وبعضها في الوجوب, والكافر 
تجب عليه ولا تصمّ منه. 


هذا وأمًا حصر المعذور في صحيح منصور ' وأبي بصير ومحمّد ' في خمسة: 
المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبيء فالهمٌ والأعمى والأعرج كأنّهم 
مرضى والمجنون بحكم الصبي: ولم يذكر البعيد, لأنّ المقصود حصر المعذور فى 
المسافة ألتي يجب فيها الحضور, إذ من المعلوم أنه لايجب على كل مسلم في 
الشرق والغرب شهودها إذا لم تقم إلا واحدة. 

[هل الشروط المذكورة شرط لصحّة الجمعة أو وجويها ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وبعض هذه شروط في الصحّة 
وبعضها في الوجوب. والكاف تب عليه ولا تصحّ منه» جعل في 
«التذكرة؟" ونهاية الحكام » الشرؤط لمر عي شروط الوجوب. ثمٌ قال فيهما: 
وليس الإسلام شرطأ في الوجومي. لان : الكقار عندنا مخاطبون بالشرائع. وقال 
فيهما: إن العقل شرط في الوجوبٌ 2 8 وبأقي الشروط شروط في 
الوجوب لا الصحّة, تقال في «التذكرة» الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة", 
انتهى فتأمّل. 

وقال الشهيد في «حواشيه على الكتاب'» تحقيق هذا أن يقال الشروط على 
ثلاثة أقسام بعضها شرط في الصحّة والوجوب وهو العقل. وبعضها شرط في 


.6 من أيواب صلاة الجمعة ح 5ج مص‎ ١ وسائل الشيعة: : ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 4ج فص 6. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج غ ص 86, 

(4) نهاية اللإحكام: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص 47. 

(8) تذكرة الفقهاء: : في صلاة الجمعة ج 4 ص 5 

(1) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلى الشهيد المُسمّاة بالحاشية النجارية فى بحث صلاة 
الجمعة ولا في غيرها. 


كتاب الصلاة / في وجوب الجمعة على الكافر وعدم صكتها منه لل يبس رج 


الصحة وهو الإسلام, وبعضها شرط في الوجوب وهو الذكورة والحرّية وغير ذلك. 
وفى «البيان» جعل الشرائط قسمين: وجعل شرائط الوجوب العشنرة المذكورة هنا 
وجعل شرائط الصحّة سبعة: الكمال والذكورة والاسلام والاتحاد والخطيتان 
واجتماع خمسة؛ وفعلها جماعة '. 
وفي «جامع المقاصد» جعل الشروط ثلاثة, وقال: إِنّ الذي هو شرط ألصحّة 
والوجوب معأ البلوغ والعقل والذكورة إلا عند من يرى صحتّها من المسرأة - 
والوقت والعدد والخطيتان إلى اخر الشروط السابقة؛ وقال: شروط الوجوب 
خاصة الحرّية والحضر وائتفاء العمى والعرج البالغ حدّ الإقعاد والمرض الذي 
يشقّ معه الحضور أو الانتظار والشيشوخة البالغة حدّ العجز إلى أشر الشروط 
المذكورة ؟ ؛ ووافق الشهيد في الشرط الْأوّل» وشو بلعم 
وفي «كشف اللثام» أن من لم يتلقاها إن الع أو أحد الأئمة الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين فهو كالكافر تحب «عليد ل ل منهء وجعل شروط 
الصمّة التكليف والذكورة إن لم يأذنَ الوب و الحد, بة إن لم يأذن المولى. والحضر 
إن أ دّى فعلها إلى العطب أو نحوه. قال: وكذا العمى وما يتلره. وقال: إن شروط 
الوجوب -أي وجوب الحضور خاطة وتصح مع الحضور بدونها ظلبى ما عدا 
التكليف بشرط إذنالزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه, والذكورة شرط لوجوب 
الفعل بعد الحضور ايضاء فلآ تجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمرٌ 
إذنه لها ". التهى. وأنت إذا أردت إيضاح ماذكره فيكشف اللثام فارجع إلى ماكتبناء 
عند قول المصنّف «ولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل ... الى آخره ؛» وإلى ما كتبتاه 
عند قوله «وتنعقد بالمسافر والأعمى ... إلى آخره» فَإنًا وللّه الحمد قد استوفينا 


كأ الياده فى علة السص ةا 14 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 1 ص 417. 
(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 71-5706؟. 
(؛) تقدم فى ص 37738 701, 


ا 


مفتاح الكرامة / ج م 
وكلّهم لو حضروا وجيت عليهم وانعقدت بهم إل غير المكلف 


والمرأة والعيد على رأي. 
وتجب على أهل السواد وسكان الخيم مح الاستيطان, 


في ذلك تمام الكلام. ومنه يعلم حال الشروط على التمام؛ ومنه يُعلم شرح: 

قوله هنا: وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير 
المكلف والمراة ا 

[ في وجوب الجمعة على أهل القرى وسكان الخيم ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «#وتجب على أهل السواد 
وسكاد الخيّم مع الاستيطان» الببؤاد القرى, قال في «الصحاح ١‏ 4: سواد 
البصرة والكوفة قراهماء والخيّم جشع يخيمة/وكبي بيت تبنيه العرب من عيدان 
الشجر كما في «الصحاح؟ والمصباجااصية#وفي الأخير عن ابن الأعرابي: 
أن الخيمة عند العرب لا تكون نيا بإِلَعَنَأبغة أعواد ثم تسقف بِالتُمام 
والجمع خيمات وخِيّم. وفي «القاموس» الخيمة كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد 
أو أربعة يلقى عليها الثُمام ويستظل بها في الحرٌء أو كل يبت يينى من عيدان 
الشجر . وكيف كان فالظاهر أَنّ المراد هنا أعمٌ من ذلك كما فى «جامع المقاصد” 
والمدارك'». ١‏ 

ووجوب الجمعة على أهل السواد والقرى إذا اجتمعت الشرائط إجماعي 


1 الصحاح: ب ؟" ص 247 مادة «سود», 

شط الصحاح: جج وص 15115 مادة باخوم». 

(؟) المصباح المئير: ج ١‏ ص ١1/‏ مادة «خيم». 
(4) القاموس المحيط: م غ ص ٠١٠١‏ مادة «الخيمة». 
(0) جامع المقاصد: في صلاة الجدعة ج ؟ ص 415 
(1) مدارك الأتحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص /0. 


كتاب الصلاة / فى وجوب الجمعة على أهل القرى والخيبمل- م1 
كما في «الخلاف ١‏ والتذكرة ' وجافع المقاصد '» وظاهر «المنتهى ؟ وكشف الحق" 
والمدارك' وكشف اللثام "». وفي «المعتبر» أنه المشهور فى المذهب*. وفي 
«الذكرى» هو الأظهر في الفتاوى والأشهر في الروايات' انتهى. 1 

رأكا ياف بخ علض بن يات ين نايس على أهل شري جبة 
ولا خروج في العيدين *'» وما في خبر طلحة بن زيد من أنه «لا جمعة إِلَُّ في 
مصر تقام فيه الحدود »١'‏ فقد ردّوهما لضعفهما"!, واحتمل في الأُوّل ارس 
عليهم ذلك, لأنّ العامّة يرون السقوط عنهم, فالعامّة من أهل القرى لا يفعلون 
وليس على المؤمنين منهم تقية. واحتمل في الثاني أنّ الجمعة لا تقبل أولا تكمل 
إذا أخل باقامة الحدود"'. 

وأمًا وجوبها على سكان اليم وبيوت التنضربمع الاستيطان ن فظاهر «التذكرة؟١‏ 


)١(‏ الشلاف: ومست ل مهتي 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 صَنْ 413 

2 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 27194 

(؛) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 9١س .5١‏ 

(0) نهج الحق وكشف الصدق: في صلاة الجمعة ص 410. 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 58. 

(/) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص .1/١‏ 

(4) المعتبر: في صلاة الجمعة ج 1ص 18؟. 

(4) ذكرى الشيعة: في صلا الجمعة ج 4 ص .١54‏ 

.1١ وسائل الشيعة: ب "من ايواب صلاة الجمعة حم مج اص‎ )٠١( 

.٠١ وسائل الشيعة: ب "من أبواب صلاة الجمعة م 7ج 6 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ,.١154‏ والمحقّق في 
المعتبر: في صلاة الجمعة ج " ص 98», والفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة 
ع 4ص 1817. 

.188١؟ ذكر هذين الاحتمالين الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

.١١١ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4ص‎ )١4( 


ايانين. #انر “مير 
سسموييووااربى_نها 


1 
رفخ لل - سس سس _لبيييححححححححح ةل الكرامة / ج 5" 


والمدارك ١‏ وكشف اللثام '» الإجماع عليه. بل هو ظاهر «جامع المقاصد» حيث 
قال بعد ما ادّعى الإجماع على وجوبها على أهل القرى: وكذا وجوبها على أهل 
الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم: ثمّ قال أيضاً: أنه هو المذهب؟. وفى «المنتهى» 
لا تشترط القرية, وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا في وجوبها القرية المبنية 
بما جرت العادة ببنيائها منه كالحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها 
على سكان الخيم وبيوت الشبعر : انتهى. 

وقطع الأكثر * باشتراط الاستيطان. وفي «الذكرى» الظاهر اشتراط 
الاستيطان؟. وف «التذكرة» لا يشترط استيطانهم شتاءً وصيفاً في منزل واحد. 

هذا وفي «المبسوط» لاتجب على البادية والأكراد, لأنه لادلييل عليه, 
ولو قلنا إِنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّا* انتهى. ونقل ذلك عنه في 
والحنقين لاسكا غالة. "- 7 ْ 

وفي «المختلف*' والذكرن »أن ابن أبي ابن أب عقيل قال: إِنّ الجمعة فرض 
على المؤمنين تتوزهاح اللو ور لوقه ويستوران رج 


.08 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ؛ بس‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص .18١‏ 

(7) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 119. ٍ 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7٠١‏ السطر الآول. ' 

(0) منهم الشيخ في المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١55‏ والعلامة في تذكرة الفقهاء؛ 
في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١١٠١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة 
ج غاص .181١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: فى صلاة الجمعة ج ؛ ص .١50‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟١١.‏ 

(8) الميسوط: في صلاة الجمعة ج ١ج‏ 125 

(9) المعتبر: في صلاة الجمعة ج اص 158 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج "ص ؟58؟. 

.١181 ذكرى الشيعة: فى صلاة الجمعة؛ ج 4 ص.‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى سقوط الجمعة لو فقدت إحدى الشروط سل 884 


ومّن بعُد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور, أو صلاتها في 
موطنه إذا بعد بفرسخ. ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور. ولو زاد 
على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطته أو حضرء 
ولو فقد احدها سقطت. 


فى الأمصار والقرى النائية عنه. انتهى. قال فى «المختلف ١‏ والبيان "2 إِنّ الظاهر 
من كلامه هذا إنّ المصر والقرية شرطء انتهى فليتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ومَن بعد بفرسخين فما دون يجب 
عليه الحضور. أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ» قدتقدّم أنّ 
الحضور إِنْما يسقط مع الزيادة على فقرسخين كما هو المنصور والمشهور, فإذا 
اجتمعت شرائط الجمعة عنده وجب إِمّا الجطتو رن أورفعلها في موضعه. 

قوله : «ولو قص عن كرس وكلثب 4 غليه والحضور» افوات 
شرائط الوحدة إلا أن يتباعد اعقد جمعة آخري وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ؤولوَ زاك على الفرسخين وحصلت 
الشرائط صلاها في موطنه أو حضر» لأنه عند حصول الشرائط يتحتّم 
عليه فعلها قطعاً. لتحمّق الواجب لكن لا يتحتّم فعلهافي موضعه. لأنّ الواجب 
هو الجمعة لا فعلها في موضع مخصوصء فله أن يحضر إلى الموضع البعيد اأذي 
تقام فيه الجمعة لكن بشرط أن يعلم أو يغلب على ظنّه إدراكها وإل لم يجز تركها 
في موطته. 1 

قوله : «ولو فقد احدها سقطت”» يريد أنه لو فقد هذه الشروط والحال 
أن التعد أكثر من فرسخين سقطت عنه الجمعة كما عرفته آنفاً من كلام الأصحاب, 
)١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 5817. 


(؟) البيان: في صلاة الجمعة ص كل 
(؟) تقدّم في ص 4117-1459. 


٠»ة»‏ مخ مم مس ل بلي مفتاح الكرامة / ج م 


والمسافر إن وجب عليه التمام و قبت عليه الا فلا, و لسدعرم 
السفر بعد الزوال قبلها. ويكره بعد الفجر. 


وقد سمعت كلام الحسن والكاتب فالحظه؛ واستحبٌ جماعة لهذا حسضورها. 
وهذه الأحكام قد تقدّم في جميعها الكلام '. وهى متكيّرة فى كلام الأصحاب 
على هذا الترتيب وغيره. وفي عبارة «المختلف"» في هذا المقام نوع خفاء يسير. 

قوله : «المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه» لخروج كثير 
السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة. وقد تقدّم الكلام فى ذلك مستوفى. 
وقد تقلنا هناك كلام «المنتهى» وغيره ممّا يظهر منه التأمّل في ذلك. ونقلنا أقوالهم 
في مواضع التخيير '. 

[في السفر قبل صلاة الجمعة ] 

قوله قدّس أله تعالى روح * 9 وإيخرم السفر بعد الزوال قبلها, 
ويكره بعد الفجر» أمّا تحريم السَفَ تعد الزوالٍ قبلها فلا أجد فيه مخالناً إل 
ماتقله فى «البيان » من كراهته عن القظب” الْرَأَوَنَدَيَ فى «فقه القرآن» بل قد نقل 
الإجماع على تحر بمه كذلك في «الغنية ' والمنتهى' والتذكرة" وإرشاد الجعفريّة8 


)١(‏ تقدم كلام الكاتب في ص 485 و4817 وكلام الحسن في ص 8غ ثقله عنه المصنّف في 
المختلف والشهيد في الذكرى . 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 17؟. ولعل مراده من الخفاء اليسير هو 
استد لاله فيه لقول المشهور بأنَمّن كان على رأس أزيد من فرسخين لم تجب عليه الحضور 

... إلى آخر العبارة, ولم يُبيّن المسألة تبياناً كامل. فتامّل. 

(]) تقدّم في ص 10/8 . 

(5) البيان: في صلاة الجمعة ص .٠١1‏ 

(8) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .4١‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج اس 71س 14. 

ف تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ص 17. 

(/) المطالبالمظفَّرية: في صلاةالجمعة ص ١١س ١‏ مخطوط في مكتبة الم رعشي برقم /ا/ا؟). 


كاب الصلاة / فى حرمة السقر يعد زوال الجبعة يلها سس ل 


والمدارك' والمفاتيح ' والشافية» ولم يستدل عليه في «الخلاف» بالإجماع. 

وأمّا كراهته بعد الفجر قبل الزوال فدليلنا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم 
كما في «الخلاف"» ونقل عليه الإجماع في «الغنية؟ والمدارك* والمفاتيح'». 
وفي «المنتهى» نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم". واحتمل في «المفاتيح» 
التحريم, لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة من فرسخين فكيف يسعى عنها*. 
ويأتي الكلام في ذلك. 

رلا لاف بين التي فى راؤه ا فدزل تيدر لئاس وزو ينا دن 
«المنتهى '» ولا يكره حر راي عزن كاي انيرا 4. 


الأول قد استدل المصئف في «التذكرقه على أنه لا يجوز لمن وجبت عليه 
الجمعة إنشاء السفر بعد الزوال قبل أن يصلبية يه متام انر 2 اتويات 


من دار إقامته يوع الجمعة دعت عليه ا 
حاجته ' '» والوعيد لا يترتّب على المباح. '- 
الجمعة مطلقاً لا تخصيصه بما بعد الزم): أن حرا عار ع 


.54 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟. 

. () الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١٠١‏ مسألة ؟/, 
(8) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(0) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص .1١‏ 

)١(‏ مفاتيح الشرائع: في صلاة الجمعة ع ١‏ ص ؟؟. 

(/) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77س .,١2١‏ 
(8) مفاتيم الشرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟. 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 75س 18. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج غ ص 15. 
(١١أكتز‏ العمال: م ١غ‏ هلاج اص 9/1١6‏ 

(؟١)‏ تذكرة الفتهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١7‏ 


بح 


مكلف من دون تخصيص بمن وجبت عليه الجمعة إل أن يقال خرج ساخرج 
بالإجماع, وهذا نجه في الثاني دون الأوّلء ثم إن الموجود من طريقنا: «ما يمن 
من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة» إلى آخر مافي «المصياح '». وفي «نهج 
البلاغة»: «لا تسافر يوم الجمعة حتّى تشهد الصلاة إلا فاصلاً في سبيل الله أو في 
أمر تعذر به "6. 

واستدل عليه أيضاً في «التذكرة" وغيرها بأنٌ ذقته مشغولة بالفرض, 
والسفر مستلزم للإخلال به فلا يكون سائشاً . واعترض عليه في «مجمع البرهان* 
والمدارك'» بأنه على هذا التقدير يلزم من تحريعٍ السفر عدم تحريمه, وكلّ ما 
أدّى وجوده إلى عدمه فهو باطل, ما الملازمة فلأنّه لا مقتضى لتحريم السفر إلا 
استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروضء ومتى حرم السفر لم تسقط الجمعة فلا 
يحرم السفر, لانتفاء المقتضي, وأمًا بطلاق.إللازم فظاهر. قال في «مجمع اليرهان» 
وليس الجواب إل أ ن يقال بعدم تو تواط الإبابحة أي إباحة السفر للسقوط أي 
سقوط الجمعة, أو يقال إِنْه لابدٌ من الاإباعقة"تتعنى عدم تحريم السفر إِلَّا من جهة 
سقوط هذا الواجب المحقق "دَانتَهىَتفاصل كلامدك 

وأجاب الأستاذ أدامالله سبحائه حراسته فى «مصابيح الظلام* وحاشية 
المدارك"» بأنّ نظر المستدل إِنّما هو إلى الغالب, والغالب عدم التمكّن من فعل 


.١184 المصباح للكتعمي:‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة (صبحي الصالح): كتاب 74 ص 4١‏ وفاصلاً في سبيل الله: خارجاً ذاهباً. 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص .١,‏ 

(5) كذكرئ الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١١7‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 57١‏ 

)3 مدارك الأحكام :في صلاة الجمعة ج 4 ص 04. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 31/7 

(8) مصابيح الظلام؛ في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 0١س ١,‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاتي). 

(4) حاشية مدارك الأحكام؛ في صلاة الجمعة ص 9؟١‏ س ١1‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية 
برقم .)١81/454‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو سافر من جمعة إلى أخرى |[|ت((ت(لببببببا 56 


الجمعة التي حضر وقتها قبل السفر في السفر فحرمة السفر إِنّما هي من جهة فوات 
نفس الجمعة وعدم التمكّن منهاء فقوله «متى حرم السفر لم تسقط الجمعة» فيه 
مافيه, لأنه غير متمكّن منها فكيف تكون واجبة عليه. وعلى فرض وجوبها عليه 
مع عدم تمكنه منها باة على أن التصير بنه فلا ينع من التكليف ينها وإن لم 
يتمكّن كما اختارة بعضهم فأيّ فائدة في هذا الوجوب. لأنّ الحرام كان ترك 
الجمعة لاعدم وجوبها عليه والسفر كان ضدّ فعل الجمعة لا ضدّ الخطاب به. وأمّا 
على الفرض النادر فالظاهر أنّ السفر حلال بلا تأمّلء إذاللازم فعل الجمعة يومها, 
هذا إذا أراد فعلها حال السفر وهو على وثوق بإدراكها فيه. وإن لم يكن على 
وثوق فالظاهر أَنّ حكمه حكم غير المتمكّن. وأمّا إذا كان قصده عدم الفعل في 
السفر فالحرام هو قصده لا سفره, لأنّ السفر لإيحرم إلا من جهة عدم التمكن من 
فعل هذه الجمعة وهو متمكّن والجمعة التي+حضروقتها يجب فعلها على أي حال. 
والسفر لا يصير منشأ لسقوطها اتمى مجعو كادي الكاين. ويأتي ما له نفع 
تام في هذا المقام. 1 0 

الثاني: إذا ساف إلى سو الع ار بيد يديه يعلم 
إدراكها فقد اختلفت الكلمة فيه, ففى «الذكرى» في جواز السفر بعد الزوال وائتفاء 
كراهته قبله نظر, من إطلاق النهي وأنه مخاطب بهذه الجمعة ومن حصول القرضء 
ويحتمل أن يقال: إن كانت الجمعة في محل الترخّص لم يجز, لأنّ فيه إسقاطاً 
لوجوب الجمعة وحضوره قيما بعد تجديد للوجوب. إل أن يقال: يتميئن عليه 
الحضور وإن كان مسافراً. لأنّ إباحة سفره مشروطة يفعل الجمعة '؛ انتهى 

وفي «جامع المقاصد» هل يجوز السفر حينئلٍ بعد الزوال أو يكره؟ فيه نظر, 
وذكر وجهي النظر كما في الذكرى. ثمّ قال: ولافرق بين كون الجمعة التي بين يديه 
في محل الترخّخص وكونها قبله. لأنّ السفر الطارئٌ على وجوبها لايسقط 
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الوجوب '. وفي «فوائد الشرائع» اقتصر على أنّ فيه نظ رأ '. 

وفي «روض الجنان» لافرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة أخرى 
يمكنه إدراكها وعدمه. لإطلاق النهي, مع احتمال عدم التحريم في الأوّل لحصول 
الغرضء ويضعف بأنّ السفر إن ساغ وجب القصر فتسقط الجمعة حينئزٍ فيؤدّى إلى 
سقوطها فيحرم فلا تسقط عنه, فيؤدي التحريم إلى عدمه, وهو دور”. قلت: 
مقتضى السّوق أن يقول؛ فيؤدّي التسويغ إلى عدمه. 

وفي «الروضة» يحرم وإن أمكنه إقامتها في طريقه, ل تجويزه على تقديره 
دوري. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لايقصر فيه مع احتمال الجواز فيما لاقصر 
فيه مطلقاً لعدم الفوات 5. انتهى. 

وهذا الدور _أعني استلزام جواز السفر لعدم جوازه -مبني على مقدّمتين: 

الأولى: أن السفر الجائز الطاريئخ قوفت للجمعة المستقة فى الذمّة, 
وهي محل النظر على ما سمعته عن «جامع اللقاصده. 

والثائية: أنّ تفويت الجممة تجرام, يوقت طق وكات مراف هاا تغريت 
.الجمعة الواجبة مع بقاء وجوبها في الذمّة حرآم. لكن لابدٌ أن يراد حيئئذٍ بكون 


0 السفر مسقظأ لها. على هذا التقدير في المقدّمة كونه مفوّتا لها مائماً عن فنعلهامع 


بقاء وجويهاء بئاءٌ على استقرار الوجوب ومتافاة السفر لنيّة الوجوب, لاكونه 
مسقطأ لوجوبها كما هو الظاهرء إِذْ تفويت الواجب بهذا المعنى لايكون حراماً. 
فمراده من الدور توقف و عقوث الشىء على عدمه أو تأدّى و عضو ذه إلى عد ميك 


لا الدور المشهور الذي هو توقّف الشيء على نفسه. 


23١ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج كص‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص 41س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
رثا ), 

(5) روض الجتان: في صلاة الجمعة ص 40؟ س ث. 

(4)الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 31/١57594‏ 
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وبيانه بالمعنى الْأُوّل أنّ جواز السفر متوقّف على إمكان التأدية في الطريق 
وإمكان التأدية في الطريق موقوف على عدم جواز السفر, لأنه على تقدير جواز 
السفر تسقط الجمعة. فيلزم توقّف جواز السفر شرعاً على عدم جوازه. 

واستدل في «المسالك» على التحريم بإطلاق النهي وبأنّها إذا كانت في محل 
الترخّص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدي جواز السفر إلى 
سقوطها ', انتهى. وهو منه إشارة إلى الدور المذكور في الروض والروضة. 
واستظهر في «المدارك'» في المسألة عدم جواز السفر للعموم وثقل الجواز عن 
المحمّق الثاني لحصول الغرض وهو فعل الجمعة. وقال: إِنّه بناه على أَنّ السفر 
الطارئ على الوجوب لا يسقط كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد 
الزوال: وضعّفه بإطلاق الأخبار وبطلان 0 وأنّ الحقّ تعيّن القصر فى صورة 


الخروج بعد الزوال. يه/ 
وفي «كشف اللثامه أ في المسألاو كشن. مك انقاء عل الحسرمة من 
حرمانهاء ومن عموم النهىي. وأنّ جوازه يقِتِضَي حرمانها فيَحرٌ م -أي السفر -فلز 


يُحوّم فيجوز فيحرم. ٠‏ وافيه: : أنه ٠‏ س2 اسلرم, فلم يحرم فيحوم. 
على أن اقتضاءه الحرمان ممنوع فانم يقتضي جواز الترك يل نمنعه أيضاً؟. انتهى 
مافي كشف اللثام. 

ومراده أنه يمكن المعارطة بأنٌّ جواز السفر كما يستلزم الدور كذلك تحريمه 
يستلزم الدور. وبيانه أنه لو كان حراماً لا تفوت الجمعة, لأنّ المائع منها هو القصر 
ولا قصر حيئئز. وإذا فقد فوت الجمعة لم يحرّم السفر, لأنّ المفروض أنه لا وجه 
للتحريم إلا فوت الجمعة, وإذ لا فوت فلا تحريم. وحاصله: أنه إذا حرّم لا فوت, 
ترس سير مر ا 
(١)مسالك‏ الأها في صلاة الجعةج ١مس‏ 145 
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والجواب: أن العلّة للحكم بحرمة السفر هو تفويت الجمعة على تقدير جواز 
الا وهذا المعنى أي استلزام جواز السفر تفويت الواجب باق في حال التحريم 
أيضأ غير زائل حتّى يلزم بزواله زوال التحريم: وليست علّة التحريم المذكور 
فوت الواجب مطلقأ حتّى يقال إِنّهِ زائل حين التحريم, فإنّ زواله حيتئز بسبب 
التحريم ويكفي للحكم بالتحريم أنه لو لم يكن التحريم لزم الفوت كما هو الشأن 
في كل علّة ومعلول. وإلى ذلك أشار بعض المحقّقين ' حيث قال في وجه الدور: 
إِنْه يلزم تحريم السفر من فرض جوازه وعدم إمكان الصلاة من فرض إمكانها, 
والأصل فيه ثبوت تحريم السفر المستلزم لتفويتهابعد وجوبهاء كما أنّ الأصل 
فى إنشاء السفر الغير المستازم للمعصية الجواز. 
قال العلامة: فلو أنشأه بقصد الفرار من الصوم خاصّة وجب عليه الافطار و إل 
دارء والفرق فيهما تحريم الأوّل جزماًد لكلو في المسوغ وتسويغ الثاني والكلام 
في المحرم. ومن الأول الشبهة المشهووهي]ما لو تذ أن ن لا يفعل ما ينافي الصوم 
فى شهر رمضان : تم أراد السفر,فيى إذ المنافاة هنا ثابتة, نما النزاع في الخروج 
عنهاء ولا مجال للمعارضة التي ا اعد م تفذح لعي 
3 قول المعارض مع وقوع الفعل منه لا معصية ممنوخ. إذ الشارع في الصورتين 
إنْما يطلب الفعل في السفر إذا كان معصيةً لا مطلقا. لأنّ العاصي في سفره كالمقيم 
فالمعصية بحالهاء والأداء إِنّما يكون مستنداً إليها لا إلى الجواز. فتدبّر', انتهى 
كلامه برمته. 

وفي «الشاقية» لو أمكنه إقامتها فى طريقه قبل محل الترخّص جاز قطعاً 
قلت: يبقى الكلام في إمكان هذا الفرض إذا كان سفره عن جمعة إلى أخرى. قال: 


)١(‏ منهم السبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 2١‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة:ج ٠١‏ ص 131-11١‏ 

(؟) لم نعثر على هذا الكلام للعلامة المراد بها حسن بن يوسف بن مطهّر المشهور بالحلّي في 
شيءٍ من كتبه ولم نظفر على مّن نقل عنه هذا الكلام أيضاًء فراجع لعلّك تجده إن شاء الله. 
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وإلا فاحتمالان أظهرهما عدم الجواز إن قلنا إِنّ المعتبر فى القصر حال الأداء كما 
هو الأصمٌ إلا جازكما يجوز لمن يلزمه التمام, لأنّ الظاهر أن المحرّم منه هو ما 
أسقط وجوب الجمعة وذلك هو الموجب للقصرء انتهى. 

وقال الأستاذ: إِنّ ما دل على وجوب الجمعة عاءٌ والمسافر خرج بالأخبار 
الدالّة على أنها موضوعة عنه وإن تمكّن من فعلهاء بل هو ليس مخاطباً بها لأنّ 
الخاصٌ خارج عن الحكم من أوّل الأمر وليس مثل النسخء فعلى هذا لو كان هذا 
المسافر داخلاً في تلك الأخبار كانت الجمعة غير واجبة عليه أصلاً وموضوعة 
عنه من دون إثم, فإن قالوا إن ذلك مخالف الإجماع وغيره؛ فمقتضى ذلك عدم 
شمول تلك الأخبار له. قلنا: : فالمقتضي لوجوب الجمعة موجود والمانع مفقود فلم 
يتهض دليل على حرمة السفر حيتئزء وأيضأ وجوبها عليه مستصحب حنّى يثبت 
خلافه ولم , بشت كما أ د الظهر لوكانت واجبظإتما ركان وجويها كذلك مستصحياً 
حبّى يثيت خلافه واعله إلى هذا نظر المحقّق_التانج لا إلى اقباس ان امن 
المناقشة فيه ولذا كان المعيّن عليه الْقَصرَ وأا جاراحتهج به في المدارك من العموم 
فلم نجده, إذ السعى فى الآية الكريمة ' غير مختص بهذه الجمعة, إذ الجمعة الّني 
بين يديه أيضاً جمعة. ورواية التذكرة عرفت حالهاء مضافاً إلى ضعف ستدغاء 
والسفر فيها مطلق فينصرف إلى الشائع؛ والدعاء عليه لأجل ترك الفريضة اللازمة 
كما ينبّه عليه خبر المصباح وكلام النهج الشريف. وأمّا قول الصادق حي في خبر 
أبي بصير: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في اليلد فلا 
تخرج حتّى تشهد ذلك العيد "» واستدلاله به من أنه إذا حرم السفر بعد الصببح في 
العيد حرم بعد زوال الجمعة بطريق أولى؛ فبعد تسليم الأولوية ‏ لأنه لو بني على 
أن السفر لا مدخلية له في المنع بل كلّ ما هو ضدٌّ وكذا صلاة العيد لا مدخلية لها 
(1) الجمعة: 4. 
(؟) وسائل الشيعة: ب لا من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج 6 ص .١77‏ 
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بل كل ما هو صلاة فريضة؛ فمقتضاه أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدٌ في 
الفرائض لو لم نقل في كل واجبء وإن جاز أن يكون للخصوصية مدخل قلا يتأنّى 
القياس المذكور ‏ تقول: إِنّ ذلك فرع كون العلّة في المنع عن السفر الحرمان من 
الواجب, وذلك لا يقتضي المنع فيما نحن فيه؛ لأنٌّ المفروض القطع بتمكنه من 
الواجب. وأمًا الإجماعات فلم تدلّ على أكثر من القدر المجمع عليه وهو حرمة 
السفر المانع عن فعل الجمعة كما يرشد إليه تعليل بعض من نقلها أن ذمته مشغولة 
نه إلى ل أ انتهى كلام ملخصا. 
وقد يقال بعدم اشتراط إباحة السفر لسقوط الجمعة كما أشار إليه فى 
«المنتهى» في فرع ذكره, قال: الخامس لم أقف على قول لعلمائنا في اثستراط 
الطاعة في السفر لسقوط الجمعة '. وقد.إعتمد ذلك مولانا الأردبيلى فيما سبق ؟. 
الثالث: لو كان بعيدا عن الج« ف تن فما دون فخرج مسافراً فى صوب 
الجمعة قفي «الذكرى» يمكن أن يقال: يجيج عليه الحضور عيناً وإن صار في محل 
الترخص, لأنه لولاه لحرم عَلَيْةالسفزة قال مويلزم .من ذلك تخصيص قاعدة عدم 
الوجوب العيني على المسافر قال: ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوباً من 
المسافة, لوجوب قطعه على كل تقدير. قال: ويجري مجرى الملك في أثناء 
المسافة ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور ؛. 
وفي «جامع المقاصد» لو بعد عن موضع الجمعة بفرسخين فسما دون وكان 
بحيث لا يمكنه قطع المسافة إلا بالخروج قبل الزوال: فمقتضى عيارة الذكرى 
ونهاية الإحكام وجوب السعي قبله. وحينئدل فيحرم عليه ما يمئع الجمعة كالسفر 
)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١8‏ وفيه تقدّم وتأخّر (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني). 
(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7س‏ 71-178 
() 'تقلام في هامش 1317. 
(4) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج ؛ ص .١١6‏ 
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إلى غير جهتها والتشاغل بالبيع ونحوه. وصحيح زرارة يدل عليه. وتوقف فسي 
الذكرى فى احتساب هذا القدر من المسافة, ولا وجه لهذا التردّدء إذ لا منافاة بين 
كون المكلّف مسافراً ووجوب الجمعة عليه بسيب سابق على السفر كما يجب 
الاتمام في الظهر على من خرج في أثناء الوقت .١‏ 

وفي «الشافية» مَن كان على فرسخين فما دون وقد تضيّق الوقت فهل يحرم 
عليه السفرتفى هذه الحال؟ احتمالان: أحدهما التحريمء لأنه مخاطب بالسعي إليها 
ِل إذا كان سفره إلى صوب إقامتهاء والثانى العدم, لأنّ ذلك لا يدل على النهي عنه 
وأنه تعالى علّته على النداء فقبله لايكون مخاطباً أو يقال: إِنّ وجوب السعي 
دبول نم إنقاء عقر التو ْ 

وفي «المدارك» ذكر المسألة ونقل فيها القول بوجوب الحضور عيناً وإن صار 
في محل الترخّص. واحتج له بأنه لولاه لحرم النَر وبأ مَن هذا شأنه يجب عليه 
السعي قبل الزوال» فيكون سبب الوجوب ‏ سابقاً عل ى/السفرء ونقل ما احتمله 
الشهيد من عدم كون هذا المقدار مجسوياً > لحان أرجوب قطعه على كل 
تقديرء وضئفه بأن وجوب قطعه عل ىكل قذي َ“لاتيتشرجته'غن كونه جزءٌ من 
المسافة المقصودة. ثمٌ قال: ولو قيل باختصاضص تحريم السفر بمابعد الزوال» ون 
وجوب السعي إلى الجمعة قبله للبعيد إِنْما ب بثبت مع عدم إنتساء المكلف سفراً 
ساقطاً الوجعوب: لم يكن يعيدا من الصواب'. 

وقال فى «مصابيح الظلام»: لعل مراد الشهيد أن ةلل سيحائه أنه بالتيعي إن 
الجمعة في كل جمعة وكان ن يفعله وما كان يحسب من جملة السفر الشرعي أصلاً 
وإن كان مسافراً لغةٌ وعرفاًء قفي كل جمعة كان يسافر هذا السفر بأمر الله تعالى, 
وما كان يقال إِنّ مسافر بالسفر الشرعيء فهذه الجمعة أيضاً مثل الجمعات السابقة 
يجب عليه السعى إليها لعموم ما دلّ عليه وبطريق عادته لايدٌ أن يسعى ويوجد ما 


)١(‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ع ؟ ص ؟7. 
(1) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 6 ص 17-7١‏ 


لم يكن يقال فيه إِنّ سفر شرعيء فالسفر الشرعي الذي يجب فسيه عليه القصر 
ابتداءه مما زاد على ما أمر به وعلى ماكان يسعى فى طيّه يعنوان الوجوب لدرك 
الجمعة فلا يكون داخلاً في السفر الذي وضع عنه فيه الجمعة '. اتتهى. فليتاًئل فيه 
جيّداً. وقال فيما احتمله فى المدارك من قوله «ولو قيل ... إلى آخره»: إنّ فيه 
تأتك لأزاما ول على وجرب النض هاء ونكةء على إنشاء الدار لستصدتن 
حتّى يثبت خلافه وهو الإسقاط: فإنَّ الإسقاط فرع الثبوت ولم يعلم السقوط يعد. 
إذ على تقدير تسليم عموم يشمل الفرد النادر يمكن أن يقال: إِنّ الخاصٌ مقدم, 
فتأمّل '. انتهى كلامه دام ظلّه. 

الرابع: قالوا: لوكان السفر واجبأ أو مضطرٌأ إليه اتتفى التحر بم. قلت: أمّا الأول 
فيدل عليه كلام النهج '؛ وعموم وجوب السعي إن سلّم لايشمله. بل ربّما يدّعى 
الإجماع على عدم وجوب السعيححيتتركوا يرشد ! ليه ما مرٌّ من سقوطها للمطر 
واحتراق القرص, وَأينا الثانى اهدروأ ركان ندوي في «جامع المقاصد» أن“ 
الظاهر انتفاء الكراهية قبل الزؤال,لا انتفاء التحريم بعده *. 

الخامس: قال الأصحاب كما في «اأروض ” والشافية» إِنْه متى سافر بعد 
تحقّق الوجوب مختاراً كان ن عاصياً فلا يترخّص حّى تفوت الجمعة: فيبتدئ من 
موضع تحق الفوات. قلت: نص على ذلك الشهيد' وجمهور من تأَشّر؟ عنه. 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١١ص ١7١6‏ س 1؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١19‏ س " (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

() نهج البلاغة (صبحي الصالح): كتاب 74 ص .51١‏ 

(4) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ص 27١‏ 

(8) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 46؟ س 1 

(1) ذكرىي الشيعة: في صلاة ة الجمعة ج ؛ ص 1154 

(0) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: : في صلاة الجمعة ج اح 45١‏ والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة جم اص 187, والبحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة 
الجمعة بج ٠١‏ ص .١151‏ 


وتسقط عن المكاتب والمدبّر والمعتق بعضده وإن هاياه مولاه : 


[فى سقوط الجمعة عن المكاتب والمدبّر والمعتق بعضه ] 

قوله هدس اله تعالى روحد: «وتسقط عن المكاتب والمدير): 
قال في «المنتهى» وأمٌ الولد والمخارج وهو قول أكثر أهل العلم وخالف الحسن 
البصري وقتادة '. وفي «التذكرة» أيضاً نسبة الخلاف إلى البصري وقتادة '. وعلى 
الحكم نص الأكثر كالشيخ فى «المبسوط '» وأكثر من تأخر ؛. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمعتق بعضه وإن هاياه مولاه 
فاتثفقت في بومه هذا هو المشهور كما في «الجواهر المضيئة» وقول أكثر أهل 
العلم كما فى «المنتهى '» واقتصر فيه سئة:إلغيلاف إلى المبسوط. وفى 
«التذكرة» نسية الخلاف إلى بعض وجوه ْ 

والسقوط خيرة «المعتبر" والمتته © والتذكرة' والتجرير ١١‏ والتلخيص '' 


.٠١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١ص ؟7لاس‎ )١( 

(؟) الميسوط: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 

(4) منهم المحمّق في شرائع الاإسللام إلى اده الحيية ع عن 1 والعلامة في تذكرة الفقهاء: 
في صلاة الجمعة ج ؛ ص 7, والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 3 
ص كراا. 

(0) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 5س 129. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 88. 

(/) المعتبر: في صلاة الجمعة ج " ص 194. 

(خا منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ ؟17لاس ؟؟ 

.15 ص 44 س‎ ١ تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 


6+ 


مفتاح الكرامة / ج م 
والإرشاد' والمختلف؟ والذكرى" والبيان؟ والموجز الحاوي* وكشف الالتياس١‏ 
وجامع المقاصد" وحاشية الارشادة والميسية والمقاصد العليّة' والروض ٠١‏ 
والروضة''». وفي «الشرائع ؟١‏ وقوائدها"'» أنه أظهر. وفي «الدروس» أنه 
أقرب 4 '. وفي «جامع الشرائع» لا جمعة على المعتق نصفه .١*‏ 
وقال في «الميسوط» وأمّا من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهاياة فى 

الأيّام فاتفق يوم نفسه يوم جمعة يجب عليه حضورهاء لأنه ملك نفسه في هذا 
اليوم' ', انتهى. ووافقه على ذلك صاحب «الشافية» واستحسنه فى موضع من 
«المدارك؟'» وكائه يلوح من «رياض المسائل؟2» التوقّف. وفي موضع آخر 
من «المدارك» هو ضعيف, قال: والحقّ أنه إن ثبت اشتراط الحردية انتفى الوجوب 


.18/6 من‎ ١ إرشاد الأذهان: : في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: 0 ايعس م 

() ذكرى الشيعة: : في صلاة الجمعة ج 4ص اذا 

(4) البيان: في صلاة الجمعة ص32 +,.. 0000 
)6 الموجز الحاري (الرسائل العشٌ): ب فى 

(0)كشف الالتباس: الا ا الاك لوو و و و د قلت 
(/) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة بم 7ص ؟45, ١‏ ' 

(8) حاشية الإرشاد: في صلاة الجمعة ص 57س ١(مخطوط‏ في مكتية المرعشي برقم 4 
(9) المقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 56١‏ 

.19 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 4؟؟ س‎ )٠١( 

.137 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

117 شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج كص /اق3, 

(؟1) فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص41 س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1684). 
)١4(‏ الدروس الشرعية؛ في صلاة الجمعة ج أدص +15, 

,36 الجامع للشرائع : فى صلاة الجمعة ص‎ )١8( 

(13) المبسوط: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١10‏ 

.88 مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١0( 

اا رياض المسائل: ؛ في صلاة الجمعة ج 4؛ ص , 


كتاب الصلاة / سقرط الجمعة عن المكاتب والسديّر والمعتق بعضه ل"١اءة‏ 


عن المبّض مطلقاًء وإن قلنا باستثناء العبد خاصّة ممّن تجب عليه الجمعة 
-كما هو مقتضى الأخبار اتج القول بوجوبها عليه مطلقاً ' انتهى. 
قلت: يريد أنّ المبّض مشمول لقولهمِة «كلّ مسلم © وليس بمشمول للعبد 
والمملوك لعدم تبادره منهما. وفيه: أن المبعّض غير متبادر من لفظ مسلم غير 
مملوك. مضافاً إلى أصل البراءة والعدمء لأنّ الظهر هوالأصل والجمعة مشروطة. 
ثم إِنّه على هذا تكون الجمعة واجبة عليه مطلقاً لا عند المهاياة فقط كماهو مذهب 
الشيخ, وقد استحسنه هوء فنظر الششيخ كماسمعت عبارته إلى خلاف ما استند إليه 
صاحب «المدارك» وهو الذى ي احتج له به المصئّف في «المختلف» قال: لأنه ملك 
المنافع وزال عذر الحضور وحقّ المولى في ذلك اليوم فوجب عليه الفرض, 
وأجاب بمئع المقدّمة الأولى ؟. ة قلت: وكذا الثانية لعدم ثبوت كون المانع حق 
المولى, ولذا لو أذن لعبده القن لم يجب عليه الحضوّكم على أنه حيتئذٍ لايكون 
منحصراً فيما ذكره, بل المدار على إسقاط| العوليقّها مع أن حقّ المولى لايقدم 
على حقّ الله في الفرائض. وأمّا منع الأولنَ فلل لأن الْقسمّة الشرعية وزوال حقّ 
كلّ منهما في نوبة الآخر والائتقال والتملّك في نوبة نفسه لم يقبت شيء منها سيّما 
على المشهور من أنّ العبد لايملك؛ وقد قال في «الذكرى»: يلزم الشسييخ مثله 
في المكاتب وخصوصاً المطلق وهو بعيد, لأَنّ مثله في شغل شاغلء إذ هو مدفوع 
في يوم نفسه إلى الجدّ في الكسب لنصفه الحرٌ فإلزامه بالجمعة حرج عليه *. 
وقال في «كشف اللثام *»: قد حكم في المبسوط وغيره بالسقوط لمثل 
التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنهما ماذكر, قلا نلزمه بها. 
)١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 08. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح اج 0 ص 1. 
(5) مختلف الشيعة: حي 0" 


ا لي صلاة الجمعة ج ان ارا 


10 مفتاح الكرامة / ع بم 


ويصلّي مَن سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة, فإن 
حضرها أي الجمعة ‏ بعد صلاته الظهر لم تجب عليه 


وقال الشهيد: لو قلنا بوجوبها عليه على قول الشيخ ففي انعقادها به 

الوجهان السالفان !. 
[فى إتيان صلاة الظهر فى وقت الجمعة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويصلَّى مَن سقطت عنه الجمعة 
الظهر في وقت الجمعة4. هذا ذكره الشيخ فى «المبسوط؟ والخلاف”, 
وجمهور من تأَخّر عنه ء. بل في «الشرائع ‏ والذكرى" وكشف اللقام”؛ أنه لا 
يسستحبٌ له التأخير إلى خروج الجمعة فضلاً عن وجوبه, ونسبوا* الخلاف إِلى 
الشافعي وبعض العامّة. . وفي «نهاية الخكم( استحباب التأخير لمن يرجو زوال 
عذره إلى اليأس عن إدراك الجمذة وك عت رع الإمام رأسه من ركوح لاني 

قوله قدّس الله تعالى .روجه (فا لفن مضرها - أي البجممة - 
بعد صلاته الظهر لم تجب عَلَيْهم كما ص عليه في «المبسوط ٠١‏ وغيره ١١‏ 


.١15 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(7و١٠)المبسوط:‏ : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١17‏ 

(؟) الخلاف؛ في صلاة الجمعة ج اص 507 مسألة 534 

(4) منهمالعلامة في تذكرةالفقهاء ء: في صلاةالجمعة ج 4 ص 47. وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
في صلاة الجمعة ص 8 والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: : في صلاة الجمعة ج عن .١03‏ 

(6) شراتع الإسلام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص /31. 

(1) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص .١01‏ 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص الرا. 

() نسب إليهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 481 وفي الخلاف؛ 
“ أ من لاا 

(3) نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج "ا ص ل/اء. 

)١١(‏ كشرائع الاإسلام؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص /اه. 


كتاب الصلاة / فيما لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر ل ب ب 8+8 
وإن زال المائع كعتق العبد ونيّة الإقامة, أَمّا الصبي فتجب عليه. 


وقال في «الخلاق»: لأثهم قد ثبت أنهم قد صلُّوا فرضهم بلا خلاف, فمن أدّعى 
بطلان مافعلوه فعليه الدلالة. وأبطل أبوحنيفة ظهرهم بالسعي إلى الجمعة '؛ انتهي. 

قوله قرس الله تعالى روعحا: «وإن زال المائع كعتق العيد ونية 
الإقامة» كما صرّح بذلك جماعة '. وهو قضيّة إطلاق آخرين ' كما إذا قصر ث 
نوى الاقامة. 

[في الصبي إذا بلغ بعد صلاة الظهر ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وأا الصبي فتجب عليد» أي إذا بلغ 
بعد صلاة الظهر, سواء قلنا إن وار لات كن رعمرات 
لد صلى الهر : لووساريه م 1ه » والمخالف 
ايرية 


وفي «نهاية الاحكاءة وجامع | ا مقا 
كذلك إذا وضحت ذكوريّته. قلت: يعنوئ” 1 4 


على عدم وجوبها عليه كالمرأة أو لعدم 7 تحوّق شرط الوجوب بناءً على ما سبق 
من الاستمال. مه كم بكونه شر عا رجلا له يصلّى الجمعة أن للب المائه 


)١(‏ الخلاف: في صلاة الجمعة جج اص 5٠١‏ مسألة 4لا 

() منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ء ص 47 والعاملي في مدارك 
الأحكام: في صلاة الجمعة ج هى 654 . والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة 
الجمعة ج 1ص 4715. 

() منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 1856. 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج اص .١181‏ 

(6) المجموع: ج مص 37 

(1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟اص 'أ. 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .477١‏ 

(8) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 185. 
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(المطلب الثالث) في ماهيتها 3 أدامها: 
وضي ركعتان عوض الظهر, ويستحب فيهما الجهر اجياعا. 


من تحّق تكليفه بالجمعة قد زال وتبيّن أن الظهر لم تكن فرضه. 
[في ماهيّة صلاة الجمعة ] 

«المطلب الثالث: في ماهيّتها وادايهاء ٠‏ وهي ركعتان عوض 

الظهر »أ لاخلاف فيه بين أهل الاسلام كما في «جامع المقاصد '». 
[في استحباب الجهر في صلاة الجمعة ] 

قوله قرس اه سال .وركه ل سفنت قنييا الخير اجماعا» 
هذا الإجماع منقول أيضاً في «التذكرة.ونهاية الإحكام ' والذكرى” والبسيان" 
وقواعدالشهيد' وجامع المقاصد؟ وَالَغِريَموإرشاد الجعفرية* والروضة البهية "» 
اختتطاقة تل ةا ل 


20 جامع المقاصد: في صلاة للجمعة ح ؟ مان‎ )١( 

(1) تذكرة النقهاء: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 11. 

() نهاية اللاحكام: في صلاة الجمعة ج ص 15. 

(؛) ذكرى الشيعة: في القراءة بج ص 74١‏ 

(6) البيان : في القراءة ص 84 

7١5 القواعد والفوائد: قاعدة 87ج ؟ ص‎ )١( 

8 جامع المفاضيد: في القراءة ج عسل را ؟, 

(8) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١8٠١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
؟). 

(4) الروضة البهية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 187 

508 المقاصد العلية: فى حلا الجمعة ص‎ )٠١( 

15 النرائه البلية فى عل اللسسة سن ذم 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: : في مستحبات القراءة ج اص 5" ,١‏ 

.181 الحدائق الناضرة: في القراءة سي مص‎ )١7( 


كتاب الصلاة / فى وجوب الجهر فى الجمعة واستحيابة ل سا6 


وفي «رياض المسائل» نفى الخلاف عنه '. وفي «المعتبر» لا يختلف فيه أهل العلم ؟. 
وفي «التنقيح» إجماع العلماء عليه" لكنّ في «المنتهى» أجمع كل من يحفظ 
عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة, ولم أقف على قول للأصحاب 
في الوجوب وعدمد أ ٠‏ وفي (كشف اللثام» ظاهر قول الصادق آآ في صحيح 
.عمر بن يزيد: «ويجهر بالقراءة” » وفي خبر عبدالرحمن العزرمي «وأجهر فيها» 
الوجوب!. قال: وأكتر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب” 
انتهى. ا 
قلت: قد تتبعنا كتب الأصحاب فوجدنا جملة منها لم يتعدض فبها 
لذلك «كالهداية والمقنع» وجملة من كتب السيّد و«الجّمل والعقود والمراسم 
والغنية والشرائع وكفاية الطالبين» وغيرهاء ووججدنا أكثرها قد صرّح فيه 
بالاستحباب «كمصباح الشيخ* وإشارة السََبقَ! والسرائر ١‏ والنافع ١١‏ 
والمعتير"'» وكتب المصئّف ١١‏ والشهيدين؟' الث تك عرض فيها لذكر هذا الفرع 


)١(‏ رياض المسائل: في سئن الجمعة ج 7 كام 

(؟ و؟1١)‏ المعتبر: في سنن الجمعة ج ؟ ص ١4‏ 

() التنقيح الرائع: في سنن الجمعة ج ١‏ ص 77؟. 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ام خلس ". 

للم وسائل الشيعة .ب “الامن أبواب القراءة ح 4 ً# أ ص ذخأنل 

(1) وسائل الشيعة : ب “الامن أبواب القراءة ح 0 #2 اص ؤالل. 

(/9) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 1817. 

(هنا مصباح المتهجّد: في صلاة الجمعة ص 14؟5. 

(1) إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص 18. 

,59597 ص‎ ١ السرائر: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

."7 المختصر النافع: في سنن الجمعة ص‎ )١١1( 

(1) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج ؟ ص 41. ونهاية اللإحكام: في صلاة السعة ج ١‏ 
ص 44, وتحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 56 س .٠١‏ وتبصرة المتعلمين: فى 
صلاة الجمعة ص ؟", 

> والبيان: في القراءة. ص 84. والقواعد والفوائد:‎ "4١ ذكرىالشيعة: في القراءة ج "ص‎ )١5( 


و«التنقيح ' والموجز الحاوي' وكشف الالتياس' وجامع المقاصد» وغيرها* 
حتّى «الكفاية' والشافية» وهو ظاهر «كشق الرموز”» بل قد يلوح فته أن 
لاخلاف فيه. ونقل في «كشف اللثام» الاستحباب عن الإصباح*. نعم في 
«جُمل العلم والعمل» علي الامام أن يقرا فى الأولى الجمعة وفى الثانية 
المتافقين يجهر بهما؟. وفى «الفقيد» الأصل أنه نما يجهر فيها إذا كانت خطبة, 
فإذا صلاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيَام"'. وقد تقدّم ١١‏ 
نقل كلامه في الجهر في الظهر. وفي «النهاية ١"‏ والمبسوط "2 إذا صلّى الإمام 
بالناس ركعتين جهر فيهما. وفي «جامع الشرائع» ويجهر الإمام بالجمعة ويقرأ 
الجمعة والمنافقين ؟! لكنّ احتمال الوجوب من الأخير كما يعطيه تمام كلامه 


ه قاعدة 81ج أص ٠ ٠.5‏ والمقاصمالليّة: :في,صلاة الجمعة ص 2" والفوائد الملية ؛ في 
صلاة الجمعة ص 7١‏ ؟؛ والروضة البهيةك.قي لاة الات ج اص لا 

)١(‏ التنقييع الرائع: في سئن الجمعة ج "ج7013 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العكئر)ة في صلا: الجمعة صر ٠١‏ . 

(5) كشف الالتباس: في القراءة ص 5س (مخطوط في مكتبة ملك برقم با 

(؛) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 138. 

(4) كالحدائق الناضرة: في القراءة ج مص 185. 

(1) كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص 7١‏ س 4. 

(/) ليس في كشف الرموز إيماء الى اختيار الجهر في ظهر يوم الجمعة أو جمعتها فضلاً عن 
التلويح الى عدم الخلاف فيه نما ذكر اختلاف الأخبار في ظهر يوم الجمعة ثم اختار 
اللإخنات والحظر عن الظهرء فراجم كشف الرموز: ج ١‏ ص .١78‏ 

(ا كشف اللثام: : في صلاة الجمعة ج غ ص 1/17. 

(9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ؛ ج ") في صلاة الجمعة ص ؟47. 

١8 ج اص‎ ١717 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الجمعة عم‎ )٠١( 

..7١8-71/ تقدم في بحث القراءة جج‎ )١١( 

(17) البهاية؛ فى صلاة الجمعة صن .٠١5‏ 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .10١‏ 

,30 الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص‎ )١5( 


كتاب الصلاة / في ممنوعية الأذان الثالث وأنّهِ بدعة أو حراء 4ه 


والأذان الثانى بدعة. 


ضعيف جدّاً. وقد تقدّم ' ذكر هذه المسألة فى بحث القراءة. 
[فى الأذان الثانى يوم الجمعة ] 
قوله قدّس الله تعألى روحه:ؤوالأذان الثانى بدعة»'عند علمائنا 
كما فى «التذكرة '» وبذلك عبّر فى «الوسيلة' والشرائع؛ والنافع* وكشف 
الرموز والتحرير" والإرشاد* والتبصرة" والبليان"'» ونقل ذلك عن «فقه 
القرآن ' '» للراوندي. 
ونقلت هذه العبارة فى «كشف الرموز؟! والمتتهى ١"‏ وتخليص التلخيص» 
عن الخلاف ؟! ولم أجد ذلك فيه بعد النتئع. ويشهد لذلك قوله في «كشف 


. 7١7 تقدّم في بحث القراءة ج لاص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ب ع حي 0 [اأسسم 

(19) الوسيلة: في صلاة الجمعة ص ٠4‏ د 72 و 71 

(4) شرائع الارسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص لأة. 

(0) المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص 56. 

(1) كشف الرموز: في صلاة الجمعة جم ١‏ ص ١,75‏ . 

(/) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج دص 8 س لأا 

(8) إرشاد الأذهان: في صلاة ة الجمعة ج اص 08 ,.١‏ 

(4) تبصرة المتعلمين : في صلاة الجمعة ص مره 

.٠١5 البيان: فى صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ع رم ؟. 

(؟١)‏ كشف الْرمور: في صلاة الجمعة جج اص كلاذ 

(؟1) منتهى المطلب: ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 776 س .1١‏ 

)١4(‏ وحن أيضاً لم نجد هذه العبارة في الخلاف وإئما الموجود فيه اليحث عن جواز أذانين 
أحدهما بعد الآخرء واستدل على جوازهما بإجماع الفرقة على مارووه من أن > لادان ن الثالثك 
يل حي ة فدل على جواز الاثنين والمنع عمًا زاد علي ذلك. انتهى. (الخلاف: ج أاعس ,)155١‏ 
وكم فرق بين المسألتين فإنٌ البحث في المسألة المبحوثة عن تعدّد الأذان والبحث في ف 


«اطخعلب .]م ل مغعط بمب سي همفتاح الكرامة / ج 8 


اللثام '» وحكى ذلك عن الخلاف ولو أنّه وجده فيه لحكاه من دون أن ينقل 
0 

وذهب الأكثر إلى أن حرام كما في «إرشاد الجعفرية '» وإليه ذهب عامّة 
المتأخّْرين كما فى «المدارك'» وجمهور المتأشّرين كما فى «الرياض”*» وهو 
خيرة «السرائر* والمختلف؟ والمنتهى؟ والشلخيص* والدروس'» في أُوّل 
كلامه «و التنقيح " ' وجامع المقاصد ١١‏ وفوائد الشرائع ١١‏ وإرشاد الجعفرية '' 
والغرية والروض؟! والرياض؟ والشافية» ونقله في «جامع المقاصد' '» عن 


هِ مادل على أن الأذان الثالث بدعة إِنّما هو في إبداع ما يسمّى بالأذان العالث فإنّه لا مشامّة فى 
الاصطلاح . فتأمّل جيداً. ١‏ 

(1) كشك الام فى اذه الببعة ع ١‏ عن 10 

(؟) المطالب المظثرية: في صلاة الجمهةعى"ازْلاميى 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“ا ). | | 

() مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ا 

(5) رياض المسائل: في صلاة الجبقةج بهن :/اة 

(0) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 596. 

(1) مشتلف الشيعة: : في صلاة الجمعة ج ؟ ص 117. 

(/) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 75س ؟27. 

(8) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج /ا؟) في صلاة الجمعة ص 057. 

(9) الدروس الشرعية:"في صلاة الجمعة ج اص .١19١‏ 

.17١ 159791 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في سئن الجفعة ج‎ )٠١( 

.651 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج " ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص 4 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 


أثة ١‏ ). 
(1) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١س‏ ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“ا . 


(118روض الجئان: فى حلاة الجمعة ص 506؟ س .١١‏ 
(56) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 17. 


كتاب الصلاة / في ممنوعيّة الأذان الثالث وأنّه بدعة أوحراءم ص١0‏ 


الشهيد. وهو ظاهر «كشف الرموز' والتذكرة"؟ والمدارك'» وغيرها؛ء مما 
عبر فيه باليدعة كما فهمه جماعة * وقالوه في معنى البدعة, وقد تقدّم ١‏ لنا كلام فى 
بيان معناها في بحث الأذان: لكنّ في «جامع المقاصد" والغرية وإرشاد 
الجعفرية * والمسالك ' والروض '' ومجمع البرهان ١‏ وكشف اللثام ١"‏ والرياض ؟', 
أنه حرام إن فعله على أنه وظيفة وجائز إن لم ينو إِلّآ الذكر والتنبيه والدعاء إلى 
الصلاة, فعلى هذا يعود النزاع لفظيّاً كما نبّه على ذلك في «كشف اللثام والرياض». 
قال في الأخير: للائفاق على حرمة التشريع وحسن الذكر الخالي عنه وإن اطلقت 
العيارات بالمنع أو الكراهة لك سياقها ظاهر في التفصيل وأنّ المقصود بالمنع 
صورة التشريع وبالجواز غيرهاء انتهى فتدبر. وفي «الميسوط ؟' والمعتير ١٠5‏ 


3 197 صن‎ ١ كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 4 ص ٠٠١1‏ رع 

(5) مدارك الأحكام؛ في صلاة الجمعةج 8ص 4لل- ل 

(5) كالحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج 1 كار 

(5) منهم المحقّق الكركي في فوائد الشرائع: في صلَلاه المجتمعة. 500 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4نةا)ء ومدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 01 
ص 6/. ورياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 17. 

(1) تقدم في بحث الأذان والإقامة ج ص 794-193 

الأاجات العاصد في صلاة الجمعة ج "اص 571. 

(8) المطالب المظفرية: : في صلاة الجمعة ص 18١‏ س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1/1 ). 

(1) مسالك الأقهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 50؟. 

,15-1١١ روض الجئان: في صلاة الجمعة ص 90؟ س‎ )٠١( 

707 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 184. 

(7) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ص كيا. 

.١15 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج‎ )١5( 

.111 المعتبر: في صلاة الجمعة ج كص‎ )١6( 


مآ سس متاخ الكرامة / ج م 


والدروس '» في ار عبارته أنه مكروه. ونقل ذلك عن «الإصصباح'» ولم 
يرجّح شىء فى «المقتصر؟ والتخليص وغاية المرام؟ والكفاية '». 

إذا عرفت هذا فاعلم أَنّهم قد اختلفوا في بيان المراد بالأأذان الشائي» فغي 
«السرائر” والمهذّب البارع" والمقتصر* والتتقيح"» وظاهر «المختلف ١‏ أنه ما 
يفعل بعد نزول الامام عن المنبر مضافاً إلى الأذان الأوّل الذي بعد الزوال. وعليه 
نرّلُ فى «المهدّب البارع'١»‏ عبارة المحقّق, وقد استغربه فى «البيان» كما يأتي: 
قلت: لكنّه موافق لفعل المامٌة. 1 1 

وقال فى «المعتبر» الأذان الثانى بدعة وبعض أصحاينا يسمّيه القالثء لان 
ابي م شرّح للصلاة أذاناً وإقامة. فالريادة ثالث وستيناه ئانياً لأنّه يقع 
عقيب الأذان الأول وما بعده يكون إقامة ؟'. ونحوه ما في «كشف الرموز» حيث 
قال: هو المسيّى بالثالث باعتبا ينه بتى ئَى ثانياً باعتبار إيقاعه بعد الأَوّل 


وقبل الاقامة ١"‏ انتهى. وياترب متعلفي «الذكرى 5" في بحث الأذان وهذه 


ا 


د 1 
ااانا 


01 77 الدروس الشرعية: في صلاة لصت‎ )١( 
.181 (؟) الناقل هو الفاضل الهندى في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ 
االصر بجو ا‎ 

() كفاية اس في صلاة الجمعة ص ا 

1 السراتر في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 16؟. 

(/0 المهذب البارع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .4٠١‏ 

لا المقتصر: فى ملاة الجبعة ص ار 

() انق الرائم : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5؟1. 

) سحي الشجة, اساسا ا 
اي ١ص‏ 104 

)١4(‏ ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج اص وذ 


كتاب الصلاة / فى ممنوعية الأذان الثالث وأنّه بدعة أوحراء ب 0١8‏ 


العبارات قابلة للتنزيل على ما في «السرائر» حيث قال: ثم يجلس على المنبر 
حنّى بوذن بين يديه وفى المنارة فى وقتٍ واحد إلى أن قال؛ ‏ ثم ينزل الاإمام 
عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤدّن الذي بين يديه بالإقامة 
وينادى باقى الموذنين والمكّرين: الصلاة الصلاة, ولا يجوز الأذان بعد نزوله 
مضافاً إلى الأذان الأوّل الذي عند الزوال, فهذا هو الأذان المنهيّ عنهء ويسكديه 
بعض أصحابنا الأذان اثثالث. وسماه ثالثاً لانضماء الإقامة إليهماء فكأنّه أذان 
كن أ اتوي 

قلت: ؛ سيأتى عن «الخلاف» 94 الأذان الثاني خلاف الأذان الثالث. وفسي 
ظاهز «الميسوط ؟ والمخهى؟ والتذكرة “» أو صريح الثلاثة وصريح «مجمع 
البرهان *» ومحتمل «الدروس؟ » أنه هو الثاني وها - الأذا ن كان يفعل وهو 
على المنبر فيكون الواقع قبله هو المحدث ايم قلت: :أي المحدث في زمن 
عثمان 2 معأوبة. ١‏ ايه 

قال في «مجمع البرهان»: بن د لج أل البدعة ولا شك أنه غير 
لذي بين يديه. وقد قال فى المنتهى لااَنَْك بأل العلم فى مشر وعية 
الأذان عقيب صيوة الإنام النتيره: ول شأل:سائل عن الندك لقاكوا إنّه الأول 
والثاني هو الذي فعله النبي كلتك وإن لم يكن الوقت والمكان شرطأً إلا أنه ذلك 
صار علماً لما فعله وممتازاً عن غيره ولو تغيّر المكان لقيل بتغير ذلك أيضاً" انتهى 


.510 ص‎ ١ السرائر: فى صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة سم ١ص .١159‏ 

(') منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 771 س 50. 

(4) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 5 ص .١١5‏ 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة بع ١‏ ص 17/7 

(5) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .19١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة بج ؟ ص 777 الال 


و« لل لل سل هقتاح الكرامة / ج 8 


وفي «الميسية والمسالك ' والروض " أنه ما يقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر 
واقع في الوقت من موٌدّن واحد أو قاصد كونه ثانياء سواء كان على المنارة أم بين 
يدي الخطيب أم غيرهما. وفي «الدروس ' وجامع المقاصد؟ والجعفرية* والغرية 
وفوائد الشرائع١‏ وحاشية الارشاد ' والشافية» أنه ما وقع ثانياً بالزمان. . وفسي 
«إرشاد الجعفرية 7 والمدارك'» هو ما وقع ثانياً بالزمان والقصد. 

وعن بعضهم: أنه مالم يكن بين يدي الخطيب» سواء وقع أو أو ثانيا بالزمان. 
لأنّه الثاني باعتبار الإحداثء وهذا احتمله المحقّق الثاني وضعّفه أن كيفية الأذان 
الواقع في عهد, ل غير شرط في شرعيّته إجماعاً, إذ لو وقع قبيل صعود الخطيب 
أو لم يصعد متيراًء يل خطب على الأرض لم يخرج بذلك عن الشرعية, فإذا فعل 
تانياً كان هو المحدث قال: ويعرف أنه المحدث من ظاهر الحال واتضمام القرائن 
المستفادة من تتالي الأعصار شهدت جأ3” ذهو المحدث في زمن عثمان أو 
معنا رمك اتدل جاول اعد قاباز. بلا ر والمنع؛ والاعتبار يتخصيص 
يوم الجمعة بأذان آخر من دون سائر 


ليام على تطاول المدّة من الأمور الدالة 
على ذلك ونا هنا شأنه لا يكون إل بذع 0 علم أن المؤدن قصد بالأذان 


150 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) ولا يخفئ عليك أن المذكور فيه هو الشق الأول من العبارة وأمًا الشق الثاني أعني قوله: 
«أو قاصد كونه ثانيأ» فليس فيه. والظاهر أنه تلقّق العبارة من الكتب المحكية عنها. راجع 
روض الحنان: في صلاة الجمعة ص 910؟ س .١١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .11١‏ 

ع جامع المقاصد: فى عازه الصمعة بج ص 128 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(1) فوائد الشرائع: في صلاة الجمعة ص 4 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم خرن 1). 

الااساشية ال إرهاد: فى صاذة الجبعة عن لاسن ١١/‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(8) المطالب المظفرية: : في صلاة الجمعة ص ١8١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
تبابا؟). 

زه مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج #4عس الا 


كتاب الصلاة / في ممنو عية الأذان الثالث ونه بدعة أوخراء سلس ة 0١‏ 


لذي بين يديه هو الذي كان على عهدء يَلْيْكُق فالمحرّم هو الأوّل» وإن لم يعلم 
فالأصل عدمه. وظاهر فعل المسلم الصحّة ما أمكن, فيكون الواقع أوَلاً محكوماً 
يصحت لعدم المقتضي لبطلائه, فالتحريم متوجّه إلى الثاني ' أنتهى. 

وعبارة التهذيب تعطي أن الأذان الثالث في خبر حفص أذان العصر؟. وقد 
تقدّم بيان ذلك "في بحث الأذان كما تقدّم هناك أن عبارة الخلاف تعطي | المشاافة 
بين الأذا: ن الثاني والثالث. قال في «الخلاف» فى بحث الأذان له ع أن يد ذن 
اثنان واحد بعد الآخر وان أتيا بذلك موضعاً واحدأً كان أفضل, ولا ينبغي أن يزاد 
على ذلك. وقال الشافعي: المستحبٌ أن يكذن وأعل بعد واد 00 يكونوا 
أكثر من اثنين. فإن كرّر وخيف فوات أوّل الوقت قطع الإمام ببنهم الأذان وصلّى. 
دليلنا إجماع الفرقة على مأ رووه أن الأذان العالثك بدعة. فدل ذلك على جواز 
الاثنين والمنع عمّا زاد على ذلك انتهى “. وهوةضبربح في مغايرة الثالث للثاني. 

. وقال في «البيان»: اختلف في وقنتا الفيان فا لبشهور أنه حال جلوس 
الامام على المنبرء وقال أبو الصلاح: قبل الهو وكلاهما مرويّان. فلو جح 
ببنهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زماتاً وك تتميرالجبر حي فينرّل على القولين. ثم 
قال: وزعم ابن إدريس أن النهي عنه هو الأذان بعد تزول الخطيب ماف إلى 
الاقامة, وهو غريبء قال: وليقم المؤدذن الذى بين بديه الاقامة وباقى المؤذنين 
ينادون: الصلاة الصلاة. وهو أغرب. قال: وعن الباقرق2 «الأذان الثالث يوم 
الجمعة بدعة'». ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الاقامة وعلى أذان عصر يوم 
الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهراً. وقال ابن اليرّاج واين إدريس: يوون للعصر إن 


( امه الها عند في صلاة الجمعة ج ؟ ص 550 

ف تهذيب الأحكام: بي ١‏ في العمل في ليلة الجمعة ويومهاح /اكاج ا ص 19. 
0 تقدم في بيعصيث الأذان ج لصي ق؟. 

)ع تقدّم في بحث الأذان ج "ص ؟20. 

(6) الخلاف: في صلاة الجمعة اص ١75مسألة‏ 0 

ا رسال النجقرب 1 ين اراب ميا الداع ١ج‏ قا الى 


3” ”دغ _ هفتا الكرامة / ج لم 


صلاها ظهراً. والأقرب كراهية أذان العصر هنا مطلقاً' انتهى. وقد تقدّم الكلام؟ 
في الأذان للعصر يوم الجمعة مستوفى بما لا مزيد عليه. ومراده بقوله «ولو جمع» 
إلى قوله «فينرّل على القولين» أنه لو أذن قبل صعود الامام المنبر وبعد صعوده كان 
البدعي هو الأذان اأذي بعد صعود الإمام المنبر لكونه ثانياًء ويحتمل أن يكون 
البدعي هو غيرالمشروع منهما. فإن قلنا إن المشروع هو المشهور كان البدعي هو 
الأوّل وكان ثانياً باعتبار وضعه وإحدائه. وإن قلنا إن المشروع قول أبي الصلاح 
كان البدعي هو الثاني أعني قول المشهور. 

وفي «الذكرى» ينبغي في أ ن يكون أذان المؤدّن بعد صعود الامام على المنير 
والإمام جالس 0 الباقرطكة فيما رواه عيدالله بن ميمون: «كان 
رسو لان علشق إذا خرج إِلى الجمعة قعد على المنبر حّى يفرغ المؤذنون © وبه 
أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر..وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر 
مؤذنِيه بالأذان» وإذا فرغوا منه ب كطلب. ورواه محمّد بن مسلم قال: 
«سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان واة “مام بعد الأذان ويصعد المنير ث» 

ويتفرّع على الخلاف أن الأذا” الثاني الم صف باأيدعة أو الكراهة ماهو؟ وابن 

إدريس يقول: الأذان المنهيّ عله بعد نر وله مضافاً إلى الأذان الذي عند الزوال”, 
انتهى. ومراده بقوله: : ما يتفرّع على الخلافء ما ذكرناه في ييان ع حبارة البيان. 

هذا وقد صرّح في «الوسيلة' والسرائر" والمختلف” والتذكرة؟ 


0 ." البيان؛ في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

فر تقدّم في بحث الأذان ج ل ال ل 

() وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجمعة ح "اج ناص 17. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح لاج 6 ص .١8‏ 
(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١41‏ 

(1) الوسيلة؛ في صلاة الجمعة ص .٠١4‏ 

() السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 146. 

(كا مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة سم ؟ ص .1١79‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 4 ص .٠١5‏ 


كتاب الصلاة / فى حرمة البيع بعد أذان الزوال 01# 


ويحرم البيع بعد الأذان, 


والدروس ' والنفلية ' والفوائد الملية'» وغيرها؛ أنّ محل أذان الجمعة عند 
جلوس الامام على المنبرء ويُفهم ذلك من «المبسوط والخلاف والجامع» وغيرها 
كما ستسمعه إن شاءاش تعالى في مسألة حرمة البيع بعد الأذان؛ وقد سمعت قله 
عن الكاتب والحسن وما في الذكرى والبيان من نسبته في الأوّل إلى الأكثر 
والثاني إلى المشهور «كغاية المرام ”» وقول التقي" يوافقه قول السيّد حمزة في 
«الغنية»: إذا زالت الشمس وأذْن المؤذنون صعد المنبرء بل قد يلوح (يظهر -خ ل) 
منه فيها دعوى الااجماع ". 
[ في حرمة البيع ب بعد الأذان ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9١و‏ بحرم 2 ربد الأذان» قل قدت هده 
العبارة في كلام الأكثر. وقد نقل عليها الإجتعاح خي انكر 5" والغرية والنايع 
ومصابيح الظلام " 'ورياض المسائل ١‏ وَتَعكبْيْه اللقلاف 


. الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج اص ايثرا‎ )١( 
.17 (؟) النفلية؛ فى خصائص صلاة الجمعة ص‎ 

(6) الفوائد الملية: في خصائص صلاة الجمعة ص 101. 
(؛) كالبيان: في صلاة الجمعة ص .٠١5‏ 

(0) غاية المرام: في صلاة الجمعة ص ١5‏ س 5؟. 

(1) الكافي في الفقه: فى صلاة الجمعة ص .١10١‏ 

(/) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 4 ص .٠١7‏ 
(4) مفاتيح الشرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟١".‏ 
)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١14‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)١١(‏ رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص 19. 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟*ص 15١‏ 


مكهة 


وفى «غاية المرام ١‏ والجواهر المضيئة» اللإجماحع على حرمته وقت النداء وبذلك 
عبّر في «المختلف ؟ وكنزالفوائد ' وتخليص التلخيص وكشف الالتباس :». وفسى 
«الشافية» يحرم بعد الشروع في الأذان على ما قاله الأصحاب. وفي «التذكرة» لو 
تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال*. وفي «الخلاق» الإجماع على تحريمه 
بعد الأذان حين يقعد الامام على المنبر". وفى «المتتهى» أنّه مذهب علماء 
الأمصار”. وفي «التذكرة» لا خلاف فيه بين العلماء"” 

وتقيبد (وتوفيت -خ ل) الأذان بقعود الإمام على المنبر وقع في عبارة 
«الميسوط؟ والخلاف ٠١‏ وجامع الشرائع '' ونهاية الاحكام ١"‏ والمنتهى؟١‏ 
والتذكرة*١‏ والبيات؟١‏ وغاية المرام' ١‏ وكشف الالتبابي7١‏ وجامع المقاصدة١‏ 


مفتاح الكرامة / ج 8 


,: س6‎ ١١ غاية المرام: : في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: :في صلاة الجمعة ج ” ص 57 / 

(؟) كنرالفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ فككر 

(8) كشف الالتباس: : في صلاة الجعدوص ل أن ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 058076 
(0) تذكرة الفقهاء: في ماهية البجمعة )1-127 

(1) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص مسألة 4١7‏ 

(0) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١‏ السطر الأخير. 

(8) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 5 ص .٠١‏ 

(4) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١6١‏ 

.4١7 ص 579 مسألة‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.415 الجامع للشرائع: في صلاة الجعمة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ص 85. 

7 س7١ ص‎ ١ منتهى المطلب:؛ في صلاة الجمعة ج‎ )١7( 

.٠١7 تذكرة الفقهاء: ؛ في ماهية الجمعة ج 4 ص‎ )١4( 

. ٠١8 البيان: في صلاة الجمعة ص‎ )١0( 

(11)غاية المرام: في صلاة الجمعة ص ١5‏ س 5. 

(/١)كشف‏ الالتياس ؛ في صلاة الجمعة ص ١4١‏ س ١‏ ؟ (مخطوط في مكتية ملك برقم *1/5؟). 
(18) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 47515, 


كناب الصلاة / فى حرمة البيع بعد أذآن الزوال 099 


والغرية» وغيرها', لكنّ في البيان: أو قبله. وقد عرفت فيما مضى ' أن جماعة 
جرّزوا الخطبة قبل الزوال؛ فيحرم البيع عندهم بعد الأذان وإن كان قبل الزوال. 
قال فى «التذكرة»: لو جِرّزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض أصحاينا لم 
٠‏ نسوّغ الأذان قبله مع احتماله, ومتى يحرم الببع حينئذ؟ إن قلنا بتقديم الأذان حرم 
البيع معه, لأنّ المقتضي وهو سماع الذكر موجوه. وإلا فإشكال ينشأ من تعليق 
التحريم بالنداء ومن -حصول الغاية: انتهى '. 

وفي «الإرشادء والموجز الحاوي* والميسية والروض' والمسالك" ومجمع 
البرهان» ترتيب التحريم على الزوال, لأنّه السيب الموجب للصلاة والنداء إعلام 
بدخول الوقت. فالعبرة به. فلو تأَخّر الأذان عن أُوّل الوقت لم يؤثّر في التحريم 
السابق لو جود العلة ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في 
الآية مترئّباً على الأذان, إذ لو فرض عدم الأذا: نرلم يسقط وجوب السعي فإنّ 
المندوب لا يكون شرطاً للواجب انتهى. نافي «مبم اليرهان» النداء كناية عن 
دخول الوقت, فلو لم يناد حرم ابيع أيض ا ريعس العم ' .ولا يخلو عن نظر سيّما 
في مقابلة الإجماعات والشهرة كما سَتستعع.:: 

وفي «جامع المقاصد ' ' والغّة أنه ا فرق في التحريم بين أن كو 
شاغلاً عن السعي أولاء حتّى لو باع في خلال سعيه كان حراماً؛ للاطلاق ولنه 


.15١ ككشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 159 577. 

() تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 6 ص .٠١8‏ 

3ق إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج اص إرة ؟. 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص اذى 
(1) روض الجنان؛ : في صلاة الجمعة ص 1106 س ف 

(/) مسالك الافهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10؟. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج "ص 7817-7817 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ىس 1/4 

5 18 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ا ص‎ )٠١( 


85 مفتاح الكرامة / ج م 


مظنّة الإفضاء إلى التراخي. وفي «التذكرة» لولم يمنع من سماع الخطبة ولا من 
التشاغل بالجمعة أو منع ولم نوجب السماع ولا حرّمنا الكلام فالوجه التحريم '. 
وفى «نهاية الاحكام» احتماله ' ونحوه «غاية المرام "» ويظهر من «المعتير» على 
ما لهمد مت صاخيا «مجية البرطان وكشف اللثام» كما ستسمع أنه قائل فيه 
بالتحريم وإن لم يكن شاغلا . وفى «فقه القرآن» للمولى الأردبيلي اتحريم البيع 
تتدوان ل ركد رمالا إذ يجوز الجمع بين البيع والمضيّ إلى الصلاة ؟ “. ومثله ما في 
«مجمع البرهان * » وفي الكل نظر ظاهى لأ نالذي : بت من الآية الشسريفة 
والإجماع إِنّما هو الشاغل المنافي, أمّا الآية الشره يفة" فلمكان العلّة والاطلاق 
ينصرف إلى المتبادر وهو المنافي الشاغل. , وأا الإجماع فلم بظهر منه العموم, 
لعدم تادر أَر يد من المنافى مله وإل لما ترد في «نهاية اللإحكام وغاية المرأم» 
كما عرفت. وتمام الكلام عند شرح قيإه: :وبماريشبه الببع. 

هذا وقد عرفت أن الأكثر كما اف ي#«الزويضر/» علّقوا التحريم على الأذان/, 
وقضيّته أنّه لا يحرم قبله وإن زالت التتكتكماً صرح بذلك في «الخلاف4 
والمعتيرا' والمنتهى ١‏ ونهايّة الأخككاء“والتذكرة ٠١‏ والجعفرية؟١‏ 


(1و؟١)‏ تذكرة الفقهاء ء: في ماهية الجمعة ج 5 ص .١٠١8‏ 

(؟) نهاية الاإحكام: : في صلاة الجمعة ج *تص 61 

(؟) غاية المرام: في صلاة الجمعة ص ١١‏ س 1 

(8) زيدة البيان؛ : فى صلاة الجمعة ص 8, 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج اص 1/,. 

(1] الجمعة؛ ث. 

(/1) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 741 س ؟. 

(8) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 717١‏ مسألة .4١7‏ 

(9) المعتير: ؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص 97؟, 

)٠١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١‏ السطر الأخير. 
)1١(‏ نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج "ص 01. 

(؟١)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي:ج )١‏ في صلاة الجمعة ص .1١‏ 


كتاب الصلاة / فى حرمة البيع بعد أذان الزوال سس ب 089 


وإرشادها '» وهو المنقول عن «التبيان وفقه القرآن» للراوندي ' بل فى «المنتهى '» 
وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه حيث قال فى الأخير: عندثا . وفى «الرياض *» 
أنّه المشهور وفى «إرشاد الجعفرية» لا يحرم قبل الأذان ولا بعد الصلاة إجماعاً, 


50 
انتهى : 


والمشالف إثما هو أحمد؟ ومالك ولم يصرم به أحد قبل صاحب «الميسية 
والمسالك» وعبارة «الارشاد" والموجر” '2 إِنْما يظهر منهما ذلك 

نعم فى «الخلاف ١١‏ والمعتبر ١"‏ والتذكرة"' ونهايةالاحكام؟'» أنه مكروه 
بعد الزوال قبله. وفى «المنتهىه نسبته إلى أكثر أهل العلم *'. وفي «التذكرة» 
قال: عندنا”١.‏ وعلّله في «الخلاف» بن الزوال وقت الصلاة وأنّهِ ينبغي أن يخطب 


(1) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثالبافي مللاءٌ الجمعة ج 6 ص "1١‏ 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص > كت 

(5) تذكرة النتهاء : في ماهية الجمعة بع + ص7 22 ربتعاو سارف 

(5) الموجود في الرياض هو ثقل الاجماع عن المنتهئ 7597 
نعثر فيه عليهاء فراجع رياض المسائل: ج 4 ص 14. 

(1) المطالب المظفرية: فى صلاة الجمعة ص ١‏ س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا؟). 

() المغني لابن قدامة: ج ١‏ ص .١56‏ 

(8) فتج العزيز: ج ص 1321 

(9) إرشاد الآذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 588. 

.8 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

.1١؟ مسألة‎ 57١ ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟" ص 143, 

15 تذكرة الفقهاء: في ماهية الجبمعة ج شع ار أ 

. 65 نهاية الإحكام:في صلاة الجمعة ج ؟' ص‎ )١5( 

)١6(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77١‏ السطر الأول. 

.٠١ل8ل تذكرة الفقهاء: فى صلاة ماهية الجمعة ج 4 ص‎ )١( 


)31 المطالبالمظفْرية:فى صلاةالجمعة ص ” 
للثاء؛ 


0 بإب ب يبس هسم الكرامة اج م 


في الفيء وإن زالت نزل فإذا أخَّر فقد ترك الأفضل' وعذّله المصنّف بأنّ فيه 
تشاغلاً عن التأهّب للجمعة '. ومن الغريب ما عدّله به فى «المعتبر» أن فيه تخلصاً 
من الخلاف. مع أنّه لم يحك الحرمة عند الزوال إلا عن أحمد ومالك ؟. 

هذا وقد قال في «المنتهى»: إِنّ وقت وجوب السعي الزوال للقريب , وقال 
أكأء ]ذا يالك السسن صر اللبفر المناعا د الى أن قال لنا إذا نودي للصلاة 
والنداء وقت الزوال فإيجاب السعى يقتضى تحريم ما يحصل به تركه'. ورتب 
الحكم في «الإرشاد» على الزوال'. وذلك كلّه قد يخالف كلامه هناء والتأويل 
ممكن كما يمكن الجمع بأن يقال إِنّ السعي واجب في أوّل الوقت وجوبأ موسّعاً 
كصلاة الظهر ويحرم ما ينافيه ومفوّته مع دخول الوقت, وأُمّا البيع فإنّه يحرم يقوله: 
«إوذروا البيع» مطلقاً نافاه أم لا. إلا أنّه مخصوص بالإجماع بما بعد النداء الذي 
هو الأذان عقيب صعوه المتير: لان غطفت على «فاسعوا» الْذي هو الجزاء على 
الظاهر. وحينئدٍ فلا منافاة بين عبارانالمنتهى) ولابدٌ من تأويل عبارة الارشاد. 

وفي «التذكرة! وغاية المرام*وكشَف اللعام* ومصابيح الظلام "© أنه إذا 
بعدت المسافة فمنع البيع من قطعها حرم أي ون تقدّم الزوال كما شي «كشف 
اللثام ' أ» وقد أشار في «المنتهى "١م‏ إلى ذلك كله إيماء. 


2١1 الخلاف: افر ساك سد انمن مسألة‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 01. 

(؟) المعتير: في صلاة الجمعة ج "ص 495؟. 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 55س 7 

(0) منتهى المطلب: : في صلاة الجمعة ع ١‏ ص 1س 8. 

(1) إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508. 

(1) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج ؟ ص .٠١8‏ 

(خماغاية المرام: فى صلاة الجمعة ص ١1‏ س 16. 

(1و١١)‏ كشف اللثام: قي صلاة الجمعة ج ؛ ص ؟1؟. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١4‏ س ٠٠‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(؟١١)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 776 س 6/فما بعد. 


كتاب الصلاة / فى اتعقاد البيع بعد أذان الزوال وعدمه سس بس سس 07# 


وينعقد على رأي: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وينعقد على راي» كما اختاره 
المتأَخَّرون كما فى «جامع المقاصد' والغرية» والأكثر وعامّة من تآخّر كما فى 
«الرياض "» والأكثر كما فى «مجمع البرهان”» وأكثر المتأخّرين كما فى 
«غايةالمرام » وهو المشهور كما في «الجواهر المضيئة ومصابيح الظلام*» وهو 
خيرة «الجامع' والشرائع" والنافع* والمعتبر "» وكتب المصئّف ٠١‏ 
والشهيد ١١‏ و«كنز العرفان ١١‏ والتنقيح ١١‏ والموجز الحاوي؟! وجامع المقاصد؟٠‏ 


.4 737 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 7 ص‎ )١( 
5 0 رباج المسايل في صلاة الجمماج ص‎ 


(4) غاية المرام: لد العامة سر 1س 
(0) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص تخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 7ج ف روم ساك 

(؛) شرائع الاسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 48. 

(8) المختصر النافع: فى صلاة الجمعة ص 3". 

(1) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 117, 

0 ولهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج‎ ٠ تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج أ ص‎ )1١( 
ص 84, ومختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 11؟, وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع‎ 
18 عن‎ ١ 2 الفتهية ج في عسلاة الجمعة ص , وتحرير الاحكام: في صلاة الشمقة‎ 
س ؟1١, ومنتهى العطلب: في صلاة الجمعة ج اص ١5س ل؛ وتيصرة المتعلمين: في‎ 
108 وإرشاد الاذهان: في صلاة الجمعة ج اص‎ ١ صلاة الضمعة ص‎ 

] وذ كرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج‎ 11١ ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في صلاة الجمعة ج‎ )1١( 
,٠١6 ص 1017.: والبيان: في صلاة الجمعة ص‎ 

(؟1) كنز العرفان: في صلاة الجمعة ج اص .١354‏ 

(117) التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١؟.‏ 

.81 الموجزالحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص‎ )١148( 

277 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج لصن‎ )١6( 


ا سسب ع اي اح ح بقاع القرلقة رج 


والجعفرية' وشرحيها" وفوائد الشرائع" والمدارك؟ والكفاية'*» وغيرها'. 
ونقله في «المبسوط» عن بعض أصحابنا؟. قال في «التذكرة»: كما لو ترك الصلاة 
المفروضة بعد ضيق الوقت واشتفل بالبيع فإنه يصح :*. وكأنّه في «الروض» 
كالمتوقف '. وفي «الميسية» هو قوي. 

وفي «الميسوط.» 83 عدم الاتعقاد الظاهر من المذهب"'. '.واقتى بهدفى 
«الخلاف ' '». وفي «كشف الرموز» أن قول الشيخ حسن إن ن قلنا إن ن التهي دل 
على الفساد في المعاملات "'. ومال إليه أو قال به مولانا المقدّس الأردبيلي 
في كتابيه «المجمع ١١‏ وايات الأحكام ؛» وثقل عن الكاتب أبي علي" . وقد 
حكى في «السرائر» عن «التبيان» أَنّه قال في تفسير قوله تعالى «وذروا البيع» 
معتاه اتركوا البيع والشراء. قال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراءء 
وقال الحسن: كل بيع يفوت فيه الملاه فإنوبيع حرام لا يجوزء وهو الذي شتضيه 


.1١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكِرِكيبّج 7): في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: في صلاة الجمّعة علي -84[مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
7 واما الشرح الآخر فغير موجود لدينا . 

(؟) فوائد الشرائع: ل ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم غرة1). 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعةج ؛ ص /ال3 

(0) كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص ١7س .١‏ 

(1) كرياض المسائل: ؛ في صلاة الجمعة ج شع ءلهةء 

() المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 4 ص .١١١‏ 

(9) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 97؟ س .,5١-١6‏ 

, 15١ ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

1-4 مسالة‎ 15١ ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص /الا١.‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 88١0‏ 

.1١5 زيدة البيان : في صلاة الجمعة ص‎ )١4( 

157 الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١8( 


كناب الصلاة / فى اتعقاد البيع بعد أذان الزوال وعدمه بيب 8088 


مذهبناء لأنّ النهى يدل على فساد المنهئ عنه ', انتهى ما حكاه عن التسبيان 
ولم يتعقّبه بشيء؛ فكأنّه في السرائر موافق له في ما يظهر منه من عدم الانعقاد. 
وقد نقل فى «كتزالعرقان» عن «الخلاف» الاتعقاد وعن «الميسوط» عدمه '. 
ونقل في «التنقيح "» عنهما عكس ما في كنزالعرفان» وكلاهما خلاف الواقع. 
وعن بعضهم أن النهي عن أمر خارج وهو ترك السعي, فلا مانع من الصحّة 
حينئذٍ إجماعاً ؟. انتهى. قلت: هذا ذكره صاحب «إرشاد الجعفرية *» وإلى عدم 
الانعقاد مال الأستاذ وأطال الكلام في تحقيق المقام في «مصابيح الظلام'». 
وقد استدل الشيخ فى «الخلاف» على الفساد بأنّه منهيّ عنه فحرم عليه البيع 
ا لي يدل على ار د أتتهى. 1 2 » دعوى ,الداع 
امتهم على الاقاد مستا أكرة اد لا يتضي النساد. 
والتولى الأردبيلي 1 والأستاذ" 0 حرا استه استندا في عدم 


حت قار ةعلوم سمااب 


541 ص١ السرائر: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) كنز العرفان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١19‏ 

() التنقييح الرائع: قي صلاة الجمعة ج ١‏ ص -؟؟. 

() نقله البهبهاني في مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١ص ١50‏ س غ (مخطوط في 
مكتبة الكليايكاني). 

(0) المطالب المظقّرية: فى صلاة الجمعة ص ١8١‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“با ). 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١5-١١4‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

(؟) الخلاف: ل عللاةت نات اص 5١‏ مسألة 1+4 

(8) منها الوافية:في الأمر والنهي ص .٠ ٠١‏ والذريسة إل أصول الشريعة: في مباحث النهي 
جاص 1984-1194. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج عن ب 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١5-١74‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 


كام 


مفتاح الكرامة / ج م 


الانعقاد إلى أنه لا دليل على الصحّة سوى قوله تعالى: «أحل الله البيع '» 
9إلا أن تكون تجارة عن تراض "» «اأوفوا بالعقود» قالا: والكل إنّما تدل 

صحّة البيع الذي لم ينه عنه. أمَا الأوّل فلن الحرام لا يمكن أن يكون حلالاً. 
وأمّا الثاني فإنّه استثناء من قوله تعالى شأنه: :إلا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل /» 
فالكلام صريح في أن التجارة عن تراض لا نهي فيها. وأما الثالك فوجوب الوفاء 

شرعاً بما هو حرام شرعاً لا يتحوّق ولا يكون. وأما قوله حك : «اليئعان بالخيار 
مالم يفترقا ”» فلم عا ا ل ار 
فلا يشمل إِلّّ الشائع من الأفراد. وكون. الخرَام. من الأفراد الشائعة محل نظر, ثم 
اتحاد عموم البيع مع عموم البتع محل #أئل,' عل أنَا نقول: و 
به لإفادة حكم آخر وهو كونهما.بالخيار إلى الافبتراق. فلعلٌ المراد أن الببيع 
الصحيح هما فيه بالخيار مالم يترا لا أن المراد كلّ بيع صحيح, وبينهما فرق 
واضح؛ وتمام الكلام فى محله. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:ؤ وكذا ما يشبه البيع من المعاملات 
على إشكال»؛ احرمة المعاملات حينئل خيرة «الارشاد١‏ والدروس" والبيان4 


)١(‏ البقرة: 9/0 ؟. 

(؟]النسات قلق 

(؟) المائدة: .١‏ 

(غ) البقرة؛ كرارا. 

(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيارح ”اج اص 14 
(1) إرشاد الأذهان: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 558. 

() الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١11١‏ 

(ه) البيان: في صلاة الجمعة ص .٠١0‏ 


كتاب الصلاة / فى حرمة سائر المعاملات بعد الأذان وعدمهال!9؟0 


والتنقيع ١‏ وجامع المقاصد' والجعفرية' والغرية وفوائد الشرائع؛ وحاشية 
الإرشاد* وغاية المرام' والميسية والروض" والمسالك* والمفاتيح" وكشف 
اللثام ٠١‏ ومصابيح الظلام ' أ» على الظاهر منه. وعهن الل عن «مجمع البيان 
وفقه القران» للراوندي. وقرّبه في والتخريد . ونهاية الإحكام ' '». . وفي «كنز 
العرفان» ليس بعيدأ من الصواب*', وفي «جامع المقاصده أنّ ما يشسبه البيع 
كالااجارة وغيرها من العقود والايقاعات. بل يمكن أن يتوجّه الإشكال في 
المحاكمات وقسمة التركات وغيرها مما يعد شاغلاً"١.‏ وفي «الموجز 
الحماوي ١"‏ وكشف الالتياس »أن 0 تحرم العقود, واستشكل في «المنتهى ؟١‏ 


.؟؟١‎ ص١ التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة جع ؟ ص 7؟1. 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج ٠,‏ فيْلاة الجمعة ص .١١١‏ 

(5) فوائد الشرائع: فى صلاةالجمعة ص !4 س ١١‏ (ييخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1984). 

(6) حاشية الإرشاد: في صلاة الجمعة ص 1 نن-١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/1. 

(1) غاية المرام: في صلاة الجمعة ص ١‏ نْنَ-3.” 

7 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 5965007 

(8) مسالك الأقهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10؟, 

() مفاتيم الشرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص "3 . 

[ء ٠)كشف‏ اللثام: ؛ في صلاة الجمعة ج #ص 5512 

)١١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١4‏ س ١5‏ وص الك س ١‏ (مخطوط في 
مكتية الكليايكانى). 

.117 الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١١( 

.١؟ ص 40 س‎ ١ تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

.05 نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١4( 

(6١)كثز‏ العرفان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 179. 

)١3(‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج 7ص 7؟4. 

.856 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص‎ )١09( 

(1) كشف الالتباس؛ في صلاة الجمعة ص ١1١‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/177). 

.15 س1١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١19( 


ضرق مفتاح الكرامة جم 


والتذكرة' والمدارك'» فى المسألة كالكتاب وهو ظاهر «الإيضاح' وإرشاد 
الجعفرية ؟ والروض * والشافية». وأمّا «كنزالفوائد» فشأنه عدم الترجيح". 

والإشكال كما في «الرياض» من الأصل والخروج عن النصّ ومن أنّ الأمر 
بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه وإشعار ما هو كالتعليل فى الكتاب المجيد بالعموم 
وإمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع: وهو خوف الاشتغال 
عن الصلاة الحاصل في محل النزاع, لك هذا إِنّما يتوجّه على تقدير اختصاص 
المنع عن الببع بصورة حصول الاشتغال يه لا مطلقاً لكر الدليل مطلق كالفتاوى 
مع تصريح ب بعضهم بالمنع عنه مطلقاً كما مسمعت, ويمكن أن يجاب باتنصراف 
الإطلاق إلى الشائع الغالب وهو الصورة الأولى دون غيرهاء هذا حاصل ما في 
الرياض" فتأمل. 

وفي «المعتبر» أنّ الأشبه بالمذهج حم التعدّي إلى غير الببع خلافاً لطائفة 
من الجمهور: ثم قال: انا اختصاصل التيقي بالبيعٌ فلا يعدّى إلى غير ه“ انتهى. 
قال في «كشف اللثام» إِنّما يريد الذي 57 يناقيد” . وفي «آيات الأحكام» للمولى 
الأردبيلى لا يتعدى, ار تح ريم ألبِيم لعي دفي «مجمع البرهان» بعد كلام 
طويل له أن التحريم يعم البيع المنافي وغيره, وأنّه لا دلالة في الآية على تحريم 


6 تدكرة الفقهاء: : في ماهية الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص /الا 

(9) إيضاح الفوائد؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0؟١.‏ 

(5) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١8١‏ س ١1-1١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي 
برقم 10/8/7؟). 

(0) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 7947 س 0. 

(1) كنز الفوائد؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 6؟١.‏ 

(/) رياض المسائل: : في صلاة الجمعة ج 4 ص ٠-14‏ ا 

(8) المعتبر: في صلاة الجمعة ج "ص 99؟. 

(5) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؟؛ ص 197. 

,.1١١0 زبدة البيان : في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى حرمة سائر المعاملات بعد الأذان وعدمها لل 8589 


ما يشبهه ولا على العلّة, فالالحاق قياس بلائصٌ والقول به مشكل مع الأصل, 
فقول المعتبر معتبر. ثم نه لاشاكٌ فى تحريم المنافى مطلقاً بيعاًكان أو إجارة 
أو غيرهما لا للإلحاق ولا للآبة, بل لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهى عن ضدّه ولو 
كان خاصّاً ', انتهى, وقد فهم من المعتبر ما فهمه منه في كشف اللثام. 
وفي «كنز العرفان» أكثر أصحابناء بل لم ينقل خلاف بين المتقدّمين على 
أن البيع هو المختص بالنهي ' . واستشهد ملا فيض على عدم التعدى بهذه العيارة 
اقلاً لها عن بعض أصحابنا". 
وقال في «الذكرى»: لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معناه 
الأصلى كان مستفاداً من الآآية تحريم غيره انتهى. واستبعد هذا الحمل فى 
«جامع المقاصد* والمسالك' والروض" والمدارك* ومصابيح الظلام"» لأنه 
خلاف المعنى الشرعي كما في الأوّل, ولأنه جقئقةٍ شرعية في المعنى المتعارف 
كما في الثاني والثالث, ولأئّه خلاف الشرجني بوإلعرفيكما في الرابع ولأ الظاهر 
أنّ المراد بالبيع المعنى الشرعي لأُنّه المتباور َيل 0 من الشراء, لاطلاقه 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعةج أ 22 ب 

(؟) كنز العرفان في صلاة الجمعة ج ١‏ من 155 

() لم نعثر على ماحكاه عن ملا فيض في كتب الاستدلال ولا عثرنا على كتاب من كتبه ولا 
علمنا ان المراد من ملا فيض هل هو الفيض الكاشاني أو أنه ملا فيض اله التفرشي صاحب 
شرح الاثني عشرية المسمّئ بأنوار القمرية وشرح الإرشاد. 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 1 ص .١84*‏ 

(0) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 238. 

(1) لم نجد في المسالك ما نقله الشارح قي المقام وإنْما الموجود فيه بعد عسبارة المحقق؛ 
يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان قوله: ويلحق بالبيع ماأشبهه من العقود والايقاعات, 
انتهئ: راجع المسالك:ج ١‏ ص 5160. 

(/) روض الجنان: في صاذة الجمعة ص 53؟ س .١١‏ 

زكرا مدارك الاحكام: في صللاة الجمعة ج # حصن لالا, 

(5) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة بج ١‏ ص ١١4‏ س ١1-1١8‏ (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني). 


مفتاح الكرامة / ج 8 
ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة. 


عليهما كما فى الخامس. وبعض هذا ' نصّ على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه وقد 
نفاها جماعة ' فتأئل. 
وكل من بين وجه الإشكال -كصاحب «كنز الفوائد؟ والإيضاح؛ وجامع 
المقاصد*والروض ' وكش ف اللثام '»وغيرها "أو تعوّض للاستدلال فرض المسألة 
في المنافي, قالوا: لمشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة, هذه العسبارة أو 
نحوها مما هو نص في المنافي فيكون الحال في الببع كذلك, وعليه ينرّل إطلاقهم 
او ري يعلم الحال في كلام من 
عم الحكم هنا وهناك بحيث يشمل غيرالمنافي فليحظ كلامهم في المقامين. 
قوله قرّس الله تعالى روحه:إولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ 
له خاصّة» كما في «الخلاف ظ والشعرا: ع / والسعتير ٠١‏ والتهرير"'ةوتسب 


)١(‏ متهم المحقق الثاني في جام التقايكك دفي عبلة الجبئعة ج ؟ ص 458 رالشهيد الثاني في 
روض الجتان: في صلاة الجمعة ص 31؟ س. 5 ٠‏ والعاملي في مدارك الأحكام: في صلاة, 
الجمعة حّ أعن لثيار 

(؟) من الفقهاء الذين ذهبوا إلى نفيها المحقق الأردبيلي في مبجمع الفائدة واليرهان: : في ألبيع 
ج ماص , وصاحب المعالم في معالمه: ص 37 والعلامة في مبادى الوصول: :ص لالا. 

(؟) كنز الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0؟١.‏ 

(4) إيضام الفوائد: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0١؟١.‏ 

(0) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج اص 277. 

.68 روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 137 س‎ )١( 

(/) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 115 

(8) كذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 5١س‏ 13. 

(5) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1١‏ مسألة 101. 

)٠١(‏ شرادر نع الإسلام: في صلاة الجمعة ج م اص ؛نرة. 

.217 المعتبر: : في صلاة الجمعةج "ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40 س .١١‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو سقطت الجمعة عن أحد المتبايعين ‏ لبلب #9 


الخلاف في «الخلاف '» إلى مالك. وفي «كشف اللثام '» للأصل والإجماع على 
ما يظهر من التذكرة. وكأنّه نظر في نسبة ذلك إلى التذكرة إلى قوله: التحريم 
مختصٌ بمن يجب عليه السعي دون غيرهم كالتساء والصبيان والمسافرين عند 
علمائنا '. انتهى. وأنت خبير بأنّ ذلك ليس ممّا نحن فيه أصلاً كما يظهر ذلك لمن 
تمل بل ذلك مراد به ما إذا كان المتعاقدان : مسافرين أو امرأتين بل الفرع الذي 
نحن فيه قوله: ولو كان أحد المتعاقدين مشاطباً دون الآخر حرم بالنسبة إلى 
المخاطب احباعا. وهل يحرم على الآخر؟ قال الشيخ: نه يكر ه والوجه عندي 
التحريم ؛. وإلا فكيف يدّعي الإجماع ويخالفه إلى غيره والأمر واضح. وفي 
«المبسوط» أنه مكروه له لأنّه معاونة على الاثم *. وفى «الموجز الحاوي١‏ 
وجامع المقاصد؟ والجعفرية* وفوائد الشرائع * وإلغرية وحاشية الإرشاد ١"‏ وغاية 
المرام ١١‏ والمسالك ١١‏ والمدارك'" أنه جؤام عِليةموفي «التذكرة» أنه الوجه ١4‏ 
وفىي «نهاية الاحكاء ١١‏ والميسية» أنه أقوئ في «المتهى» هو جيد"'. . وفي 


0 10 ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: فى صلاة الجمعة ج 4 ص 1517. 

(# و4 و8١)‏ تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج ص ث١1.‏ 

عاو و00 16 

(/) جامع القاصد: فيصلاة الجعة ج ؟ مس +1 3 

(8) الرسائة الجعفرية(رسائل المحقّق الكركي س١‏ ) في صلاة الجمعة ص .١1١‏ 

(4) فوائد الشرائع؛ في صلاة الجمعة ص 7غ س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 
)٠١(‏ حباشية الإرشاد: في صلاة الجمعة ص 7س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1 
(11) غاية المرام: في صلاة الجمعة ص 1س لال 

(؟١)‏ مسالك الافهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 150. 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص //7 

(16)نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج " ص 604. 

الطاب في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١"الاس‏ 8. 


نف مفتاح الكرامة / ج لم 


«الذكرى» قويّ'. وفي «الدروس» أنّه أقرب'. وفى «الروض» متّجه". 
وظاهر «كشف الالتياس * وإرشاد الجعفرية* ومصابيح الظلامأ» التوقف. 

وفي «كشف اللثام» قد لا يكون حرمة ولا كراهية بأن لا تكون الجمعة على 
الطرف المتأخّرء بناء على أن الإتيان بلفظ الايجاب مثلاً حرام وإن ألم بينم العقد ”. 
وفي «رياض المسائل” أنه إن حصل به المعاونة فالأجود التحريم وإلا فالجواز. 

وفي «مجمع البرهان» في شمول قوله عرّوجل: ولا تعاونوا على الاثم ؟» 
لغير المخاطب بها تأمّل, ولهذا جوّزوا البيع لآلات اللهو والقمار مع السلم بأنْه 
يصنعها ولا يشتريها إلا لذلك وكذلك العنب لمن يعمله خمراً, وفي الفرق تأمّل. نعم 
الظاهر أنه يتحقّق مع قصدها ويكون أصل فعله موقوفاً عليه مثل إعطاء العصا 
لي انرا حي ا ارا درا راقو اله لعم 
لايترنّبٍ عليه الأثر والتحريم إلاميةي ومن غير دخل له في صدور ما سكج 
صدوره. فكونه معاوناً في مثل مذستأميلواضم. ومثل أن ن صل منه اللايجاب 
بقوله للمخاطب بها: بعتك هذا بكذ::قيقؤلهود اثثنتريت, وما حصل مئه ما يبعثه 


.104 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج غ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 51 . 

(؟) روض الجئان: فى صلاة الجمعة ص 747 س .٠١‏ 

(؛) ظاهر عبارة كشف الالتباس الحكم بصحّة المعاملة بالنسبة الى مّن لا يجب عليه السعي 
ومّن يجب عليه وليس في عبارته ما يدل على التوقّف بل يمكن دعوى الاشارة الى الحرمة 
في كلامه حيث قال بعد نقل الأقوال: والمعتمد صمّة العقود وإن فعلا حراماً ... إلى آخر 
كلامه. فراجع كشف الالتباس: ص ١1١‏ -157. 

(0) المطالب المظفرية: في صلاة الجمعة ص ١8١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج لأس 15س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 5917, 

(8) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7١‏ 

(3) المائدة: ١؟.‏ 


كتاب الصلاة / حكم ما لو زوحم المأموم فى السجدة من الركعة الأولى ماسم 


ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن 
أمكن. 


على إنشاء الحرام. نعم لو لم يكن القبول منه لم يتم المحرّم منه. على أن فيه تأمّلاً؛ 
لبعد صدور الفعل مباحاً ثم يصير حراماً من غير دخل للفاعل له. وصدور جميع 
ما أمكن منه ليحتمل التحريم في حمّه بمجرّد هذا القول بقصده البيع مع التوقع. نعم 
قد يكون معاوناً مثل أن يبعث على الحرام وابتدأ به. فتأمّل فيه ' انتهى كلامه. 
[في المزاحم عن السجود في الركعة الأولى ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لود زوحم المأموم فى سجود 
الأولى لحق بعد قيام اللإمام | ن أمك نكرلا نعرف في ذلك مخالفً كما في 
«المنتهى '». ولا يسجد على ظهر غيره 0 عأكما في «التذكرة؟ 
وجامع المقاصد؛ والغرية والروض* وا ْ ذعمر ين الخطاب وثممان 

وفي «الروضة» عبارة يجب التنيبه عليهاء قالا: اوالدات فى الماع 
السجود في الركعة الاوُلى يسجد بعد قيامهم عنه ويلتحق ولو بعد الركوع* انتهى 
كلامهما. وظاهر «الروضة» أنه لو لحق الامام بعد الركوع أجزأه. فيركع وحده 
كما يسجد وحده ويتابع الاإمام في السجود. ويحتمل أن يكون المراد: ولو لحق 


.78١ مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١ص 77س 8؟,‎ 
نذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؟ ص لا2.‎ )*( 

(4) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج " ص 4155, 

(8) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 197 س 114. 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .8١‏ 

(0) المجموع: ج ؛ ص 5117 وذلاة , 

(8) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 177. 


110 


0 


٠» 00‏ وينوى يا ول 


الإمام في الركوع؛ والتعبير ببعده إشارة إلى رد القول بأنّ صحّة ذلك إِنّما يكون 
بالالتحاق قبل الركوح. ولعل هذا هو هو المرادء ويدل عليه أنه في «الروض» اعترض 
على قوله في «الإرشاد» ويلحق قبل الركوع فإن تعذّر لم يلحق. بأنه يفهم منه أنه لو 
أدركه راكعاً لم يلحق .١‏ والاعتراض ليس فى محلّه. إذ المراد قبل فوات الركوع أو 
رفع الرأس منه, بدليل أن المصّف ممئن يذهب إلى أنه يدركه بإدراكه راكعاً. 

قوله قدّس الله تعالى روعحهةه: (وإلآ» سكن «وقف حبّى يسجد 
الإمام في ألثانية فيتابعه فى السجود من غير ركوع» هذه الأحكام 
الثلاثة نص ' عليها جمبع من تعرّض يفرح ولم يخالف فيه أحد بل في «نهاية 
الإحكام» 0 على أنه يتابعد في انج د ١‏ . وفي «المنتهى» الإجماع على أنه 
لايركع معد * وقال في «نهاية الإحكام»: وهل له أن يسجد قبل سجود الإمام؟ 
إشكال أقربه المنع. ٠‏ لأنه إنّما بحعلٌ"الإمام ليون َيه فاشمبه المسبوق © : 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وينوي بهما للآولى»,كما 
نطقت يذلك كتب الأصحابأ, وحيئئذٍ تصممٌ جمعته إجماعا كما في 


اروس المنان وع جو او 
المقاصد: اليا السام 00 4 لا فر جارد الج في صلاة الجمعة 
(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77س 54. 
(0) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ٠ص‏ 38 
ا 0 5222202007 8 ا 


كتاب الصلاة / فيما لو نوى بالسجدتين للركعة الْثَانِيةَ سس سس ولثاة 
فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته. 


«المعتبر ' والمنتهى " والذكرى ' والتنقيح ؟» والمخالف بعض الشافعية فبى أحد 
قرليه ” مام 

قله تكنى لله كرا وعد طفاق ترف روما للتقائرة أن اهتيل 
بطلت صلاته»اكما فى «المتتهى١‏ والمختلف" والتذكرة” والتحرير؟ والموجز 
الحاوي ١"‏ وكشف الالتباس ١١‏ وغاية المرام "'». 

ونسب في «كشف اللثام ''» الحكمين إلى النهاية (ونسب البطلان فى «كشف 
اللشام» في الصورتين إلى النهايةخ ل) والمهدّب وكتب المحقّق. 

قلت: أمّا عبارة «النهاية» فقد كاد يكون صريحها ذلك لأنه قال: وإن لم ينو 
هما أنهما للأولى كان عليه إعادة الصلاة ؛ وقوبوالمعتبر » لم يتعرّض لاشمتراط 
نية أنهما للأولى. بل أطلق حم 7ت و آخر كلامه قال: 


7 المعتبر: في صلاة الجمعة ج اس اه و7 وروم‎ )١( 

(١؟)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77س 39 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١١1‏ . 

(4) اللتنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77". 

لك المغني المحتاح: ج ١‏ ص 195,. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 "الس 0 0 

(/) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١8؟.‏ 

(8) تذكرة الققهاء: في صلاة الجمعة ج 5 ص .0١‏ 

(1) تحرير الاحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 0 س ١١7‏ . 

.81 الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١17‏ س ١7-1١6‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
ما 

,1 س‎ ١7 غاية المرام: في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

(؟١)‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 53115, 

.٠١! النهاية: في صلاة الجمعة ص‎ )١4( 


كم _ 


مفتاح الكرامة / ج م 


الأشيه ماذكره في النهاية '. وليس في «الشرائع ' والنافع © إل أنه إن نوى بهما 
الثانية فالأظهر البطلان كعبارة «الإرشاه ث» ومايقال من أن ظاهرهما يشمل صورة 
الإهمال لمكان قوله فيهما: نوى بهما الأولى. لأ ظاهره تعيين ذلك ففيه أَرد ذلك 
وقع فيعبارة «المبسوط» وهو مخالف فيه كما سيأتي. ثم إن ظاهر «كشف اللثام *» 
أنذْلك صر يحهما. عم المشهور البطلان : إذفوى يهما لاني ةكمافى دروض انان 4 

وهوخيرة«السرائر "»والقاضي على مانقلعنه في «المنتهى ”/ #وخيرة ة كتب المحقق 
والمصئّف '«والدروس" 'والبيات ١‏ أ والتنقيح ' 'وجامع المقاصد؟ أ وفوائدالشرائه ١5‏ 
والجعفرية ١”‏ وحاشيةالارشادا١‏ وتعليقالنافع والغرية والميسية والمسالك؟١‏ 


(١)المعتير:‏ : في صلاة الجمعة ج ؟ ص . 

(؟) شرائع الااسلام؛ في صلاة الجمعة ج.«حن هر 

() المختصر النافع: في صلاة الجمعة اص" / ( 

(4) إرشاد الأذهان: : في صلاة الجمعة ج, و م 

(0) كشف ١‏ 2 صلاة الجمعة 2 5 1 ل 

(/) السرائر: :في صلاة الجبعة ع ١‏ عى .. لعل 

(كا منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 74س 6. 

)أ كتب المحقّق ققد عرفت وأتاكتب المصيّف فمضافاً إلى ما ذكره الشارح. إرشا 
الاذهان: ١‏ من كرة ؟ ونهاية اللإحكام: اج قن ل وتخليصس المرام (سلسلة الينابيع 
الفقهيّة: ج /11) ص 63 . 

. اله : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .19١‏ 

)١1١(‏ البيان و 8ق 

)١1(‏ التنقيح الرائع: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77؟. 

() جامع المقاصد: ؛ في صلاة الجمعة ج ' ص .17١‏ 

(4١)فوائد‏ الشرائع: فى صصلاة الجمعة ص / 2 س ٠ ٠‏ (مخطوط في مكتبةالمر عشي برقم 18814). 

.1١١ قي صلاة الجمعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج‎ )١6( 

.)/ 5 حاشية الاإرشاد: في صلاة الجمعة ص 1س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١7( 

.151 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج‎ )١0( 


كتاب الصلاة / فيما لو نوى بالسجدتين للركعة الثانية بهد 


والروضة' والمدارك؟ والشافية» وغيرها مما سمعت. وفي «كشف الرموز» هو 

. حسن ' وفي «الروض» أنه أو جد ؟ . وف «المبسوط» أنّبه رواية “ وكأنه فى «إرشاد 
الجعفرية» متوقّف “كما يظهر ذلك أيضاً من «المقتصر”» لأنّ عادته فيه الترجيح 

وفي «المسوظ؟ والخلاف١‏ ومصباح السيّد» على مانقل ميا ان" 
و«جامع الشرائع» أنه إن لم ينو بهما للأولى يحذفهما ولا يعتدٌ بهما ويسجد 
سجدتين ينوي بهما الأولى ويكمل له ركعة ويتمها بأخرى .١١'‏ وفى «الخلان» 
الإجماع عليه ؟'. وقد منع هذا الإجماع في «كشف الرموز؟' والمختلف؟١‏ 
ورياض المسائل *'» لمكان الخلاف. وفيه أ" الخلاف إِنّما نشأ بعد الشيخ وأمّا قبله 


171١ ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعةج 1ص 2.8١‏ 

(؟') كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7/8 .١‏ ل 

(4) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 91/8 س ١‏ بين / / 

(0) المبسوط: :في صلاة الجمعةج اص 2.١10‏ ا لبح 

(1) لا ترديد في عبارة إرشاد الجعفرية حسي قا يظهر من عبارته. فإِنُه بعد ماحكم ببطلان 
الصلاة لو أتئ بهما بنية الركعة الثانية قال؛ وَقَالَ السيّد يدف السجدتين ويأتي بالشر كين 
للأولئ ويصمٌ صلاته للرواية, ففي المسألة قولان, انتهى . وظاهر عبارته أنه يريد بقوله «وقال 
السيّد» حكاية قول آخر للا يتوهم الناظر أنه ئيس في المسألة قولاً آخر غير القول بالبطلان, 
فتأمّلء و وإلا فلم يكن للحكم ببطلاتها بهما معنى صحيح, راج إرهادالجعترية ص ارا 

(/) المقتصر: : في صلاة الجمعة ص أل 

() المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١46‏ 

(4) الخلاف: ؛ في صلاة الجمعة ج اص 0 سألة لدم 

٠١ 9‏ )منهم العلامةفي مختلف الشيعة :في صلاة الجمعةج "ص ١‏ 4 1 والعاملي في مدارك الأحكام: دفي 
صلاةالجمعة ج غ ص :8١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج غ ص 146. 

.16 الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

8 مسألة‎ 5١7 ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

.7/8 ص‎ ١ كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

.1517 مختلف الشيعة: : في صلاة الجمعة ج ؟ا عن‎ )١4( 

./1 رياض المسائل؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١6( 


ماه 


مفتاح الكرامة / ج لم 
فلم نجد من خالف فيه أو تعرّض له. وقد سمعت حكايته عن مصباح السيّد. 

ولهم بعد الإجماع خير حفص حيث يقول الصادق عد فيه: «وإن كان لم ينو 
السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية, وعليه أن يسجد سجدتين 
وينوي أنْهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامّة '». 

قلت: الخبر يشمل الاهمال. فإن اعتبر كان حجّة على ابن إدريس كما يأتى, 
وقد ردّه جماعة ' بالضعف وعدم وضوح الدلالة. وقال في «الذكرى» ليس ببعيد 
العمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ماينافيها وزيادة 
السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه. وهذا التخصيص يخرج 
الروايات الدالّة على الابطال عن الدلالة, وأمّا ضعف الراوي فلا يضرٌ مع 
الاشتهار, على أن الشيخ قال في الفهرست. ؛إمكتاب حفص يعتمد عليه انتهى. 

وفيه 0 جيرها بالشهرة ة فرع لاضوخ] الدلالة, مع أنها غير واضحة, لجواز أن 
يكون قولهطكة: «وعليه أن بسإمصدت ا الع» مستأتقاً بمعنى أنه كان عليه 
أن ينويهما الأولى, فإذا لم يتوْيناءلها بطلت صلاتي سلّمنا لكن يلزم عدم إدراكه 
ركعة تامّة مع الإمام, على أَنّا قد نقول إِنّ تكرّرها في كتب الاستدلال من دون 
عمل بها لايجبر ضعفهاء وإن أراد شهرة العمل مئع ذلك عليه المتأخّرونء ومع ذلك 
فالمنافى لها موجود كما سمعته عن «المبيسوط» من أنّ على البطلان رواية, وهذه 
أظهر رجحاناً من تلك وإن كانت مرسلة, لانجبارها بالأخبار الذالّة على الابطال 
في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية. 

٠‏ وعبارة «السرائر» تعطي عدم البطلان في صورة الإهمال, قال: إِنّ السجود 


77 من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ج 6 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة ة الجمعة ج ؟ ص ؟117, والعاملي فسي مدارك 
الأحكام: في صلاة الجمعة ج كص الل . والفاضل الهندي في كشف اللثام: فى صلاة الجمعة 
ج اص 4 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص .١١7‏ 


وام 


كتاب الصلاة / فيما لو نوى بالسجدتين للركعة الثانية 
لايحتاج إلى نيّة بانفراده. بل العبادة إذا كانت ذات أبعاض فالنيّة في أولها كافية 
بجميع أفعالها '. وقضية كلامه أنه عند الاهمال تتنصرفان إلى الأولى ولا تبطل 
الصلاة. وهو خيرة «الدروس' والبيان' وجامع المقاصد؛ والجعفرية* وحاشية 
الإرشاد' وتعليق النافع والغرية وإرشاد الجعفرية" والميسية والمسالكة 
والروض"؟ والروضة"' ومجمع البرهان ١١‏ والمدارك ١١‏ والشافية». 

وفي «المنتهى» أن قول ابن إدريس ليس بجيّد لأنّ هذا تابع لغيره فلابدٌ من 
ني تخرجه عن المتابعة في كونهماللثانية. وما ذكره من عدم افتقار الابُعاض إلى 
نيّة. إنْما هو إذا لم ية يقم الموجبء ما مع قيامه ثلا؟!. وفيه أن وجوب المتابعة 
لايصير المنويّ للإمام منويّاً للمأموم ل اسحايت والأصل في 
صلاته الصحّة, وما ذكره لايصلم سببأ للبطلان. 

وفي «اليبان» عبارة يجب التنبيه عليها١‏ كال و أطاق فالأقرب صرفه 
إلى الأوثى كما فى كل مسبوق: والمروي فى الامو 38 ! إعادة السجدتين بنيّة 


)١(‏ السرائرة في صلاة الجمعة ج ١ص‏ . 0 ةعلوم 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .15١‏ 

زف البيان: فى سازة الجمعة سس اا 

(4) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 2 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(1) حاشية الإرشاد: في صلاة الجمعة ص 17س 15 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0/4. 

(/) المطالب المظفرية؛: : في صلاة الجمعة ص ١81‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم 
وا ), 

() مسالك الأفهام؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 141؟. 

(1) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 798 س 8, 

(١٠)الروشة‏ البهية: في صلاة الجمعة ج دص الا 

587 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة بع 5 ص .8١‏ 

,1 ص 4س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 


02+ 


ولو سجد ولحق الامام راكعاً في الثانية تابعه. 


مفتاح الكرامة / ج م 


الثانية إن لم ينوهما للأولى, وهو يشمل الإطلاق وثية أنهما للثانية وتة تغتفر الزيادة 
هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسياً. لكنّ (في ظ) الطريق حفص 
فالبطلان مجه ', انتهى. فقوله «إعادة السجدتين بنية الثائية» لم يقل به أحد ولاهو 
مستفاد من الرواية, فصوابه بنيّة الأولى أو حذف الألف واللام فيبقى بنيّة ثانية 
أو يقال الجار متعلّق بالسجدتين أي إعادة السجدتين الواقعتين بنيّة الثانيّة بنيّة 
الأولي: لأَنّ قو لدطكة: «إن ينوهما للأولى» أعجّ من نيّتهما للثانية والاطلاق. 

قوله قدّس | الله تعالى روحه: «ولو سجد ولحق الإمام» قبل 
الركوع أو «راكعاً في الثانية تأيعه في الركوع قولاً واحداً لناكما في 
«المنتهى '» وبه حكم في «الخلاف )يق مطملاًمتتصباً من غير قراء ثم بركع 
كما في «التذكرة والموجز الحازي" موكفف الالتياس! وجامع المقاصد"» 
وغيرها*. وفي «المنتهى؟ والتذكرة< لين جشتغل بالقراءة عندنا. وفي الأخير 
لايجوز له المتابعة في الركوح قبل الإتضناب, انتهى. قال في «كشصف اللثام»: 
وقد أدرك الركعتين اتفاقاً في الأوّل وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني .٠١‏ 


. ٠١7 البيان: في صلاة الجبعة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71س 1. 

(؟) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠4‏ ال نا 

(5) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 88. 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة الجمعة ص 81. 
(1) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١87‏ س (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/75). 
() جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ١5؟5.‏ 

(8) كذخيرة المعاد؛ ساس ار 

(3) منتهى المطلب: : في صلاة الجمعة ج اص اس 

.58 تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.2146 كشف اللثام: في صلاة الجمعة جج 4 ص‎ )1١( 


كتاب الصلاة / فيما 00 


00 الثانية, وله أن يعدل إلى 0 


قلت: الخلاف ضعيف جد كما تقدّم ' آنفاً في الشرط الخامس. 

قوله قّس اللّه تعالى روحه: «ولو سجد ولحقه رافعاً فالأقرب 
جلوسه حتى يسجد الامام نمل : ثمّ ينهض إلى الثانية» هذا هوالذي 
يقتضيه المذهب كما فى «المنتهى '» ار 00 
الحاوي ؟ وكشف الالدباس “» وقدنصٌ فيها على أنه يكون قد أدرك الجمعة. وام 
يحتمل فى «المنتهى» ولافي هذه كلها العدول إلى الانفراد كما يأني في كلام 
المصنّف. وفي «دكشف اللثام» أن له استمرار ه على القيام حتّى يسلّم الإمام'. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «وله أن" نيدل إلى الانفراد» أي هر 
مخيّر بين استمراره على الجلوس حتّى يسخد لما م/, سم وبين العدول إِلَى 
الاتفراد قبل فراغ الإمام كما نص على ذلك فسيّ>#التذكرة" والإيضاح* وكنز 
الفوائد * وجامع المقاصد* ١‏ والجعفرية لاو ون وفي «الإيسضاح» 


.1170-14178 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71س 11. 

() تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40 س 15. 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 844. 

(0) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص ١57‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 67/؟). 
)١(‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 1106. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 08. 

(8) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 05؟١١-1515.‏ 

(4) كنز الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5؟١.‏ 

)٠١ :‏ جامع المقاصد: في صلذة الجتعةاع 1 عن 211 

.1١ في صلاة الجمعة ص‎ )١ الرسالة الجعقرية: (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )١١( 
3 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي‎ ١82 المظثرية ؛ في صلاة الجمعة ص‎ بلاطملا)١؟(‎ 


و للغ صط غ ِب ب بيبل همق تأ الكراهة , جم 


وعلى التقديرين يلحق الجمعة, ولو تابع الاإمام في ركوع الثانية قبل 
سعجو دة بطلت صلاته, ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الاإمام 
أيضاً حبّى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات الجمعة, 


أن هناك قولين آخرين, الأُوّل: أنه ينفرد واجبأ ويتمّها جمعة لأنّه يلزم مخالفة 
الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة. الثاني: أَنّه يتابع الإمام ثمّ يحذف مافعل كمن 
تقدّم الإمام في ركوع أو سجود سهواً لتحّق المتابعة '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وعلى التقديرين يلحق الجمعة» 
كما صرّح به في الكتب المتقدمة, إذ يكفى فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في 
الأولى. واحتمل في «نهاية الإحكام' وكنز الفوائد"» فوات الجمعة, لأنه لم 


يحصل له مع الامام سجدتان 6 قوع هج أقعال الفافة )و الركية اننا 
تتحقق بالسجدتين: قلم يدرك كع عه 


قوله قدّس الله تعالى.روحة:«ولو تإيع الإمام في ركوع الثانية 
قبل سجوده للأولى بطلتَ صلاتهم كما نصّ على ذلك غير واحد لزيادة 
ركن. وأوجبه مالك والشافعي في أحد قوليه”. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولو لم بتمكّن من السجود في 
انية الإمام أيضاً حبّى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات الجمعة» 


+ برقم 7//1؟) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا. 

.1؟١0 إيضاح الفوائد: فى صلاة الجمعة ج أدص‎ )١( 

(1) ئهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 58. 

(1) كنز الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١17‏ 

(4) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج غ ص .5١‏ والمحقّق الثاني في جامع 
المقاصد: فى صادة الجمعة ج "ا ص 5١73؛4,‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: في صادة 
الجمعة ج م 151 

(0) فتح العزيز؛ ج اص 1ش 


كتاب الصلاة / لولم يتمكّن من السجود فى ثانية الإمام أيضاً ل 04# 


وهل يقلب نيّته إلى الظهر 


كما في «المنتهى ' والتجرير؟ والتذكرة' والموجزالحاوي ؛ وكشقف الالتباس * 
وجامع المقاصد'». وفي «الذكرى» على قول". واختار في «نهاية الإحكام» 
الإدراك لإدراك الركوع فيأتي بالسجدتين ويأتي بالركعة الثائية بعد تسليم الإمام, 
واحتمل ذلك في «كنز الفوائد؟ والإيضاح ' '». وفى «جامع المقاصد» أنه احتمال 
ضعيف, لعدم صدق المتابعة فيمايأتي به. فلا ستحّق إدراك ركعة مع الإمام, 

وإدراك الركوع بمنزلة إدراك الركعة لا نفس إدراكها ' ', انتهى. 
هذا كله إذا أتى بالسجود قبل تسليم الاماء. أمَا لو أتى به بعده فلا يكون 
مدركاً للجمعة وجهاً واحدأ كما في «التذكرة؟'». وفي «المنتهى» الوجه هنا فوات 
السنة 00 . وفي «نهاية الإحكام» وإث لمكدركه حتّى سلّم فإشكال ؟١.‏ 
له قدّس الله تعالى روحةه: فوقثل ييقلب نيّته نيّته إلى الظهر 


2 منتهى المطلب: : في صلاة الجمعة ج ١ص )مل‎ )١( 
.٠١ ص 40 س‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج‎ 
.57 (؟) تذكرة النقهاء: في صلاة الجمعة ج + ص‎ 

(4) الموج زالحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجمعة ص 85. 
(0) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة. ص 7 سس 71 امخطوط في مكتية ملك برقم 9/89!). 
(1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 49١‏ 

(/) ذكرى الشيعة: : في صلاة الجمعة ج 4 ص 8؟١.‏ 

(8) نهاية اللإحكام؛ في صلاة الجمعة ج " ص 15. 

(1) كنز الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5؟7١.‏ 

.١؟76 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟15. 

(؟١)‏ تذكرة النقهاء ء: في صلاة الجمعة ع 4 ص 87. 

.707 ص 74س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 
535 نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج ص‎ )١5( 


مسري زج الكرامة / ج م 
أ وتوستا نك ؟ الاقري الناك+ 


ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في 
الثانية لحقه وتمّت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام. 


أو يستأنف؟ الأقرب الثانى؟ كما في «المنتهى ' والتحرير' وكنزالفوائد" 
والإيضاح * والموجز الحاوي '» ذكره في آخر كلامه و«كشف الالتباس' وجامع 
المقاصد"». واحتمل الأوّل على ضعف في «كنز الفوائد* وجامع المقاصد'» وفي 
«الذكرى» الوجهان مينيّان على أنّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلّة؟ وعلى 
الأول يتنتها ظهراً بغير تي العدول: وعلى الثاني هل هي مخالقة للظهر في الحقيقة 
أو لا؟ فعلى الأوّل يستأنف, وعلى الثاني يعدل بها إليها و الع ا 
[ في المزاخم فى ركوع الأولى ] 

قوله قلّس الله تعالى زوه :«ولو زوحم في ركوع الأولى ثم 
زال الزحام والإمام راكم في "الثانية,لحقه وتمّت جمعته ويأني 
بالثانية بعد تسليم الاإمامم بريد أنه إذا زال الزحام والامام راكع أو قبل 
ركوعه لحقه وركع معه بنيّة ركوع الأولى وسجد كذلك وقد أدرك الجمعة 


,57 ص 14س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؤس .513١‏ 

(1) كنز الفوائد: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١19/‏ 

(5) إيضاح الفوائد: في صلاة الجمعة جح ١‏ صن .١197‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في صلاة الجمعة ص 81. 

(1) كشف الالتياس: فى صلاة الجمعة ص 7س >2" (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/155؟). 
(/!) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟15. 

(8) كنز الفوائد: في صلاة الجمعة ج اص ,.11١١‏ 

(9) جامع المقاصد: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص 7 21. 

.17١18 ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما لو زوحم في ركوع الأولى ثمّ زال وهو فى ركوع الثانية 050 
فيأتي بالثانية بعد تسليم الإمام. وهذا ممّا لاكلام فيه. وقد صرّح به في بعض 
شير إليه في آخر كما ستعرف. 

0 مزاحم في (عن _خ ل) سجودها أيضاً. وقد جعل 
في «جامع المقاصد ' وكشف اللثام '» وغيرهما ' ماذكروه من فروع أحد العنوانين 
مفرّعاً على الآخر من دون فرق أصلاً ولهذا عبر بعضهم بالمزاحم في الركوع 
والسجود في الأولى, وآخرون كالمصئف اقتصروا على ذكر الزحام في الركوع, 
من ذكر العنوانين كالمصتف في «المنتهى ؟ والتحرير* والتذكرة'» والشهيد فى 
«الدروس رد ردكا فرع بتضح تعد شل ادي الميارين 
كباتطني ذلك 

نما الكلام في مواضع. 

الأوّل: هل له أن بركع ويسجد قبل ركدخ المأ إن : أمكنه؟ ففي «التحرير ١‏ 
والمنتهى ' '» فيه نظرء وفي الأوّل: أن الأقرجدالجوان! وهو الظاهر من «جامع 
المقاصد» كمايأتي نقل عبارته. قال 7 3 نتهق »لق زوم عن ركوح لوالو 
وسجودها فهل له أن يركع ويسجد؟ فيه نظر. ومثله قال في «التحرير» مع زيادة 

ما ذكرتأه عنه. 


.277 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 11!7. 

() كالسيّد في المدارك: : في صلاة الجمعة ج غ ص ؟8. 

(4) منتهى المطلب: : فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71س 15. 

(6) تحرير الأحكام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10 س .١18‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 08. 

() الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١4١‏ 

(4) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في صلاة الجمعة ص 865. 
(5) تحرير الأحكام: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 86؛ س .١18‏ 

.17 ص 7171 س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 


حك مفتاح الكرامة / ج م 


وفي «الذكرى ١‏ » أو زوحم عن الركوع في الأولى حتّى سجد الاإمام: فإن 
تمكّن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوح الإمام للعائية أجزأ ثم ركع مع 
الإمام في الدانية, وعليه دت رواية عبد الرحمن بن المبقاج '. وفي «الدروس» لو 
زوحم في ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ". 

وفي «كشف اللثام» بعد ذكر كلام المصئّف قال: وله أن يركم ويسجد قبل 
ركوع الإمام إن أمكثه, بل يجب إذأ أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح 
عبدالرحمن وخبره: ثمّ قال: وتردد فيه في التحرير والمنتهى؛ من الخبرين ومن 
أنه لم يدرك الركمة مع الما وأن الامام إِنْما جعل إماما ليوْتّم به مع ضعف الخير 
الثاني وعدم نصوصية د ا وعلى الجواز إن لحقه قبل 
الركوع أو راكع تبعه في الركوح و تمت له الركعتان . 

وفي «المعتبر * والتذكرة' والمدارك؟4 زوحم في ركوع الأولى وسجودها 
, 0 بدالرحمن. وفي «البيان» لو زوحم 
في ركوع الأولى وسجودها صِيرٍ إلى [ قانية. فإن أدركها أجزأ للرواية وإلا أتمها 
ظهراً. قاله في المعتبر"» انتهى. 0 وبْجهبة إلى المتبر والتبرّء من عهدته. 
أو في «الدروس "» أيضأو «الموجز الحاوي ١‏ وكشف الالتياس ''» لو زوحم في 


.١7١8 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ١,‏ من أبواب صلاة الجمعة ح اج 6 ص 57. 
() الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١س ١1١‏ . 

(4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج مه را ؟. 

(8) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟ ص ٠٠‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 64. 

(/) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 6 ص .8١‏ 

(8) البيان: في صلاة الجمعة ص .١٠١8-7١1/‏ 

(9) الدروس ج١‏ ص ١5١‏ 

.81 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 
.)19775 (مخطوط في مكتية ملك برقم‎ 7٠١ الالتباس: في صلاة الجمعة ص 7س‎ فشك)١1١(‎ 


كتاب الصلاة / استمرار الزحام الى رفع رأس الإمام من ركوع الثانية 


ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثاثية. 

الثاني: إذا جاز له أن بركع ويسجد قبل ركوع الإمام ففعل ذلك فأدركه 
ارت سي ار اا قي لإا والكري "» قد أدرك الجمعة؛ لأنه 
أدرك ركعة مع الإمام حكما وإن لم يكن فعلاً, لأنه لحق به في أجزا ء الركعة الأولى 
وباقي الركعة فعله في حكم إمامته. وابدمال في كنيف الاقم » ونفى عنه البعد 
في آخر كلامه في «جامع المقاصد ». وفي «الموجزالحاوي” وكشف الالتباس'١»‏ 
قد فاتته الجمعة. وفي «التذكرة" ونهاية الإحكاء * 0 
إشكالاً من أنه لم يدرك مع الامام ركوعاء وممنّا ذكر في المنتهى والذكرى. لكّه 
في جامع المقاصد ثم يتعرّض لبيان أن له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام أم لا. 
وإِنْما قال بعد شرح عبارة المصنّف مقتصرا على يبائها: ولك أدركة عدار من 
الأخيرة ففي كونه مدركأ إشكالء من أنه لم درك ركوعاً ومن إدراكه ركعة تامٌة 
في صلاة الإمام, ويمكن الاحتجاج للثائق برواية تعب الرحمن. ثم ساق الرواية, 
ثم قال: فإنها بظاهرها تتناول محل النزا لذن استواءه في الصف أعمّ من كونه 
قبل الركوع أو بعدهء ثم قال: إِنّ الحكم بَالإدوَالغِيبعيد”واختاره في الذكرى ؟. 
انتهى. ويجب تنزيله على مافهمناه منه من تفريعه على جواز ركوعه وسجوده قبل 
ركوع الإمام. 

الثالث: إذا استمرٌ الزحام إلى أن رفع رأسه الإمام من ركوع الثانية ففي 


/ 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج اص لاس ؟17, 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؛ ص 8؟١.‏ 

() كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 1348 484؟. 

(4) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج " ص 424. 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في صلاة الجمعة ص 84. 

(1) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص 15س "2 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/175؟), 
(1) تذكرة النقهاء؛ في صلاة الجمعة ج أصض 202. 

(فيا نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج امس 5؟. 

(9) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 177 474, 


كن 


مفتاح الكرامة / ج .م 


«التذكرة» لو لم يتمكّن من القضاء حتّى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة 
حتّى سجد الامام أتمّها ظهراً'. ومثله ما في «نهاية الإحكام '». وفي «التحرير» لو 
لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود في الركعتين فلا جمعة له". وفي 
«المعتبر» لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتّى سجد الإمام فالأشبه 
إتمامها ظهراًء. قلت: لعل الأنسب أن يقول الأشبه الاستثناف لما عرفت آنفاً. 
واعلّه إلى ذلك أشار في «البيان» في نسبته إلى المعتبرء أو لأنه ممّن يرجح إتمامها 
ع ع ا 
لذن الجماعة إِنّما تعتبر ابتداءً لا استدامةً. ولعلّه أظهر *. 
الرابع: قال في «المنتهى»؛ ؛ إذا زوحم عن سجود الثانية فزال الزحام سجد 
ا ا ا : ولو لم يزل الزحام حتى سلّم 
فقد أدرك الجمعة أيضاً'. وفي «النفوق» 1ك ركوع الثانية فزوحم عن 
سجودها حتّى تشهّد الامام سجدٍ وتيعهكي التشهّد و قوى الفاضل إدراك الجمعة. 
نا لو استمن الزحاء حقى سل اللو ارج الأول "؛ أنتهى. وفي «كشف 
اللثام» لم يتعرّض المصئّف للزحام عن ركوع الثانية أو سجودهاء لصحّة الجمعة 
قطعاً وإن لم يأت به إلا بعد تسليم الإمام” انتهى. وقال فيه أيضاً إنَّ لهذا المزحوم 
عن ركوع الأولى المبادرة إلى الانفراد على ما مر ؟ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 58. 
(1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 19. 
() تحرير الأحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 46 س .١7‏ 
(1) المعتبر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١٠7؟.‏ 
(0) مدارك الاإحكام: في صلاة الجمعة ج 14ص ؟8. 
(1) منتهى المطلب: في صلاة الجبعة ج ١‏ ص 14س 19-158. 


(/) ذكري الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص .١١8‏ 
(4و4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج غ ص 758 و150. 


5ه 


اس ااه 5 3 
ويستحبٌ الغسلء والتنفل بعشرين ركعة 


هذا وفي «نهاية الإحكام ' والموجزالحاوي' وكشف الالتباس © أن النسيان 
والتأخْر لمرض عذر كالزحام. وقال في الأوّل؛ لو تخلّف عن السجود عمداً حنّى 
قام الامام وركع في الثائية أو لم يركع ففي إلحساقه بالمزحوم إشكال*. ٠‏ وفسي 
«الموجزالحاوي* وكشف الالتباس'» أنه إن تخلف عم دأ حتّى ركم الإمام بطلت 
وتصح قبل الركوع. وقال في «نهاية الإحكام» أيضاً: ولو بقى ذاهلاً عن السجود 
حتى ركع الزمام في الثانية ثم تنبّه فإنّه كالمزحوم يركع مع الامام”. 

وقد بيّن في «كشف اللثام» وجه الإرشكال في نهاية الإحكام في العامد فقال: 
من ترك الائتمام عمد مع أنه إِنّما جعل ليؤتمٌ به ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في 
المزحوم والناسى ي إلى مثل حكمهما في العامد انير 

واعلم أن الزحام كما يفرض في اللجمة رضي في غيرها والحكم واححد. 
وما ذكروا الزحام في الجمعة لأنّ وقوعه فيها أكر. ولأ د الجماعة شرط فيهاء 
ولاسبيل إلى المفارقه مادام يتوقع إدراكَ الجمعة بكَلاف غيرها. فإنٌ المفارقة فيها 
جائزة لعذر وغيره, فلهذا ذكروه فيها مع أن الحكم في غيرها فيه كالحكم فيها 

[في نوافل يوم الجمعة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويستحبٌ الفُسل والتنقّل بعشرين 


)١(‏ نهابة اللإحكام: في صلاة الجمعة ج 5ض الى 

(؟) الموج الحاوي(الرسائل العشر): في صلاة الجبعة ص 89. 

(؟) كشف الالتباس: في صلاة الجمعة ص 5س 9" (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/1795؟), 
(4) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج "١‏ ص 7٠١‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل المشر): في صلاة الجمعة ص 85. 

(1) كشف الالتباس: : في صلاة الجمعة ص ١57‏ س "؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 5757؟). 
(/) نهاية الااحمكام: في صلاة الجمعة ج ص 5١‏ 

(8 كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 5ؤ1أ. 


لووه_ب للللدغدغ سس بيه هه يبب فق سم الكرامة / َ# 3" 


ركعة)) أبَا استحباب الغسل فقد تقدّم ' الكلام فيه وفى أطرافه. 

وأمًا استحباب التتقّل فيه بعشرين ركعة فهو المشهور كما في «المختلف” 
وتخليص التلخيص والذكرى" وجامع السقاصد؛ والغرية 221 البرهان* 
والذخيرة'» والأشهر كما فى «رياض المسائل'» وهو مذهب المعظم كما فى 
«كشف اللثام ‏ ومذهب الأصحاب كما في «المدارك؟» وعليه العمل والفتوى كما 
في «شرح الشيح نجيب الدين» وهو مذهب علمائنا كاذنا اتحبور كها فى 
«المعتبر " '» وعليه الإجماع كما في «المنتهى ١!'‏ والتذكرة'أ» وهو خيرة 
الحسن ١"‏ فيما نقل عنه والمفيد ؟١‏ والشيخ ؟١‏ ومن ا عنهما. 

وفي «المختلف» عن أبي علي أنها ثماني عشرة ركعة" مع أنه نقل عبارته 


(1) تقدّم في ج اع 18 9/. مر 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ( 61/062 / 

(؟) ذكرى الشيعة: في مواقيت الرواتب ج كحي 

(5) جامع المقاصد: في صلاة الجممةج:؟ صَو برام . 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في أوقات الصلاة ج ا 00 

(1) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص ١7‏ اس 8" 

(9) رياض المسائل؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص /17 

( ها كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 914؟. 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 87. 

"٠٠ المعتبر: في سئن الجمعة سج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 70س ؟؟. 

0 كر الننيام ء: في ماهية الجمعة ج 4 ص .٠١8‏ 

.115 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج‎ )١1( 

(4١)المقئعة؛‏ في صلاة الجمعة ص .١101‏ 

(15) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5١‏ 

)١1(‏ منهم المحقق في شرائع الاسلام: في سنن الجمعة ج ١‏ عن 18؟ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: في صلاة الجمعة ص 1, والعلامة في نهايةالالإحكام: في أدا بالجمعة ج ' ص 01 . 

)١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 147؟ و18؟. 


كتاب الصلاة / نوافل يوم الجمعة وهى عشرون ركهة لللللببس0888 


قبل ذلك. وهى تدل على زيادة ركعتين نافلة العصر على العشرين ' كما نسب 
إليه ' ذلك فى غير «المختلف». 

وقال في «المقنع "» كما نقل عن رسالة أبيه مانضّه: وإن قدّمت نوافلك كلّها يوم 
الجمعة أو أخّرتها بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة ؟, لكنّهما قالا قبل ذلك بلا 
فاصلة في تفصيل: إِنْها ست عند طلوع الشمس وستٌّ عند البساطها وقبل المكتوبة 
ركعتان وبعدها ست وإن قلامت . .. إلى آخره. وتفصيلهما ينافي نضّهما على أنها 
ست عشرة إذ هو عشرون. ولعلّهما أرادا أن العشرين وظيفة مّن فق ذلك التفريق, 
الست عشرة لمن قدّم الجميع أو أخَر الجميع. ومن الغريب أن جماعة *نقلوا عنهما 
مأ تقلناه أَوّلاً ونسبوا إليهما الخلاف بأنها ستّ عشرة عندهما وكأنهم لم يلحظوا 
ول كلاميهما. وعلى ماجمعنابه بين كلاميهما يكون مذهبهما التفصيل بالفرق بين 
الجمع والتفصيل. على الل حي ست عثهي6 ف ماني عصرون. فتأئل عدا 

وكلام الأصحاب وإطلاق الأخبال يفاك ون يوم الجمعة متعلق 
الاستحباب, لا أن ذلك مختص بمن, بِصِلَّيالجمعة كما يظهر من «نهاية 
الإحكام»': كذا قال في «الروض ونحَوَه ماقي لَجَامج المقاصد*» من نسبته إلى 
ظاهر كثير من الأخبار وعبارات الأصحاب . ومثله مافى «الرياض» من نسبته إلى 


)١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعةاج ؟ من 4 و 

(1) منها في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ٠٠‏ 

(7) المقنع: في صلاة الجمعة ص ١10‏ و117١.‏ 

(؟) ثقله عنه الصدوق في من لا'يحضره الفقيه: : باب صلاة الجمعة ذيل م 0؟؟١‏ ج ١‏ ص ]١4‏ 
و6١].‏ 

(6) منهم الشهيد الأوّل في ذكري الشيعة: في مواقيت الرواتب ج ١‏ ص 777 والعلّامة في 
المختلف: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 2807 والبحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة 
الجمعة بج ١‏ ص 1784 و0١11.‏ 

(1) نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 57 -017. 

(0) روض الجنان: في أوقات الصلاة ص ١8١‏ س 17. 

(8) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 475. 


ب؟وود لم به بل هفتح الكرامة / ج / 


قبل الزوال. 


ظاهر النصّ والفتوى '. قلت: بل بذلك صرح جماعة ' ممّن تآخر عن المصنّف. 

وفي «نهاية الإحكام» السرّ فيه يعني فيكونها عشرين أن الساقطة ركعتان 
فيستحبٌ الاتيان يبدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض '؛ انتهى. وقد استظهر منه 
جماعة ؟ قصر استحباب الزيادة المذكورة على ما إذا صليت الجمعة. قلت: ليس 
هناك ظهور وإِنّما هو إشعار كما فى «كشف اللثام*». ويمكن أن يقال: إِنّه لما كان 
منثماً الاستحباب فعل الجمعة تمٌ له ما ذكره. لكن قد يقال: إِنّ هذا التعليل يقتضي 
1 ن لايكون هناك زيادة أصلاً لأنّ البدلية عن الساقط تقتضي الأربع والباقي 
يقتضي الأربع أيضاً. وللعصر ثمان فلا زيادة. وقد يقال أيضاً: إِنّ هذا السبٌ فى 
نفسه (أصله -خ ل) مدخول. لأنّالوازة قي الألضبار وكلام الأصحاب أن 
الخطبتين بدل الركعتين وحينئذ لا معني لبدليةاالثوافل. ويمكن الاعتذار لأنّ قيام 
الخطبتين مقام الركعتين لايناميتذلك» لأنهما. ليستا: بصو رة الصلاة, فتبقى البدلية 
باعتبار موافقة الصورة مطلوبة كما نبّه عليه فى «جامع المقاصد'». 

[فى وقت نوافل يوم الجمعة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «قبل الزوال»:استحباب فعلها قبل 


./4 رياض المسائل: في سئن الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مئهم السيّد في المدارك: في صلاة الجمعة ج 6 ص 87. والشهيد الثاني في الروضة: ج ١‏ 
ع ا 

قو نهاية الاإحكام: في صلاة الجمعة ج اص ؟0. 

(4) منهم السيّد في مدارك الاحكام: في صلاة الجمعة ج ص 87ى, والشهيد الثانى فى روض 
الجنان: في أوقات الصلاة ص ١8١‏ س 14, والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة 
الجمعة ج ؟ ص 456. 

(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 7٠١‏ 

(”) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 213. 


كتاب الصلاة / فى وقت نوافل يوم الجبعة 
الزوال خيرة «المقنعة' والنهاية' والتهذيبين؟ والمبسوط ؛ والخلافى؛ 
والاقتصاد' والكافى" والمهزبيه وجمال الأسبوع *» لابن طاووس على مائقل ٠١‏ 
عن الأربعة و«الغنية ' ! وإشارة السبق ١"‏ والسرائر"' وجامع الشرائع ؟' والشرائع ؟٠‏ 
والمعتير'' وكشف الرموز"» وما تأخر عنها“١‏ ما عدا «الذكرى» فليس 


ةن 


.116 المقنعة: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) النهاية؛ فى صلاة الجمعة ص .٠١4‏ 

(5) تهذيب الأحكام: ب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ذيل ح لالاج 7ص 1١‏ والاستبصار: 
ب 486؟ تقدم التوافل يوم الجمعة قبل الزوال ذيل ح 0119 س ١‏ ص .4١١‏ 

(2) المبسوط: في صلاة الجمعة بج ١‏ ص .١15١‏ 

(0) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 157 مسالة 7 4. 

(1) الاقتصاد: في ذكر المواقيت ص 486". جم م 

(؛) الكافي في الفقه: في صلاة الجسمة مى ٠#‏ كيه 4 ' 

(8) المهذب: في أوقات الصلاة بج ع ملا 

(9) جمال الأسبوع: ان م0 وأا 

): اده على بعليس ريده ين ل 0 ب كنيز بارا ولاك 
بقرينة نقل كشف اللثام عن الشيخين والحلببين وابن طاووس يحتمل قوياً أن يراد بها 
الشيشان والكافي وابن طاووس: فراجع كشف اللثام: ج ص ,"١١‏ والحدائق الناضرة: 
ج ١٠ص‏ د 

١ غنية النزوع: في أوقات الصلاة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ إشارة السبق: في الصلاة ص 806. 

(*1) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١١‏ 

.51 الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة صس‎ )١18( 

.18 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في صلاة الجمعة ج‎ )١6( 

"١١ المعتبر: في سئن الجمعة ج ؟ ص‎ )١1( 

(/11) كشف الرموز: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١7/8‏ 

(18) منهم أبو العباس في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الوقت ص 16. والشهيد الأول 
في الدروس الشرعية: : في تحديد وقت النافلة ب ١ن ١1١0‏ والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في أرقات الصلاة ج ١‏ ص .١157‏ 
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فيها نص على ذلك. وهو المشهور كما فى «جامع المقاصد' والغرية» ومذهب 
الأكثر كما فى «كشف اللثام '» وعليه عمل الطائفة كما في «السرائر"» وقد يدّعى 
أن في «الغنية “» الإجماع عليه. وفي «الخلاف» الإجماع على استحباب تقديم 
نوافل الظهر قبل الزوال”. وفي «المنتهى» وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال 
إجماعاً إذ يجوز فعلها فيه وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها'. 
والظاهر من كلام السيّد والحسن والكاتب" والجعفي* على مائقل عنهم 
استحياب تأخير ست ركعات وفعلها بين الظهرين. ونسب ذلك فى «إرشاد 
الجعفرية'» إلى الشهيد. والموجود فى «الدروس ١"‏ والييان١١‏ واللمعة؟١‏ 
والنفلية ''» موافقة المشهور ولم يرجّح في «الذكرى ؟١»‏ شيئاً. 
وفي «المقنع*' أَنْ تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة” أ وفى 
ذا * 
)١(‏ جامع المقاصد: فيسلا امسا 7 
(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة موا 
(؟) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١نصيَة‏ ا وبا 
(؛) غنية النروع :في أوقات الصلاة ص 17١‏ 
(0) الخلاف: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 117 مسألة ٠"‏ 6 
(1) منتهى المطلب: : فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10س ان 
() الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجبعة ج ؟ ص 117. 
(8) الناقل هو الشهيد الآول في ذكرى الشيعة: في مواقيت الصلاة ج ؟ ص 117. 
(8) لم تتسب الفتوى المذكورة في الشرح في إرشاد الجعفرية إلى الشهيد الأول في الذكرى. 
بل نسبت إلى السيّد وجماعة, فراجع إرشاد الجعفرية: ص 16. 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في تحديد وقت التافلة ج ١‏ ص 12. 
)١١(‏ البيان: في أوقات الصلاة ص .0١‏ 
(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في صلاة الجمعة ص 18. 
)١7(‏ النفلية: فى صلاة الجمعة ص .١1١7‏ 
)١4(‏ ذكرى الشيعة: في مواقيت الصلاة ع ؟ ص 577-1855 
)١180(‏ المقنع: في صلاة الجمعة ص 11 
(11) وسائل الشيعة: ب ١"‏ من أبواب صلاة الجمعة ح مج ة ص 8؟. 
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كتاب الصلاة / في وقت نوافل يوم الجمعة 666 


وبحجوز بعذه, 


رواية أبي بصير تقديمها أفضل 11ظ15 وعن «رسالة على بن بابويه» أن 
تأخيرها عن الفريضة أيضا أفضل '. وكأنه استند إلى خبري عقبة " وسليمان ؛, 
وقد حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنقل”. ونفى عن هذا التأويل 
فى «المعتير» البأس١.‏ قلت: كلام الصدوقين ذو احتمالين: أحدهماأن يكون 
المراد أن التأخير أفضل بالنسبة إلى تقديم الجميع على الفريضة؛ وثانيهما أنه 
أفضل من التقديم مطلقاًء ولعل إرادة الأولى أظهر. ويأتي كلامهم فى وقت 
الركعتين وأتهما عند اأزوال أو بعده. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجوز» إيتاعها «بعده» أي بعد 
الزوال مقدّمةٌ على الفرضين أو متأخّرةٌ عثهما ,أو متوكئطةٌ بينهما أو بالتفريق كما فى 
«الروض "». وفى «جامعالمقاصد» 93 جوا زر إتقاعهابعده ويعد العصر هو المشهور 
وفي «التذكرة» لو أخّرها جاز إجماعاً". وف امم المقاصد» لا كلام في جواز 
التأشير .٠١‏ وبجواز إيقاعها بعد الزوال وبعد العصر صرّح في «المقئعة ١١‏ والنهاية؟١‏ 


1 وسائل الشيعة: : ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح اج اص‎ )١( 

(1) نقله عن أبيه في من لا يحضره الفقيه: : بأب صلاة الجمعة ذيل م اج اص 210 
و4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح وا ل ص رذ 

(8) تهذيب الأحكام: ب ١‏ في العمل ليلة الجمعة ويومها ذيل م 4ج اص 14. 

1) المعتبر: في ستن الجمعة ج 1ص 6-1 

(/) روض الجنان: في أوقات الصلاة ص ١8١‏ س ,١10‏ 

(4) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج "ص 480. 

.455 جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)المقنعة:‏ في صلاة الجمعة ص 116 

(؟١)‏ النهاية: في صلاة الجمعة ص .٠١١5‏ 
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والمبسوط '» وغيرها؟. وفي «إشارة السبق» أنها تصلّى قبل الزوال أداءوبعده 
قضاء, فإن أمكن ترتيبها بصلاة سثّ منها في أُوّل التهار وت بعد ارتفاعه وستّ 
قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضلء وإِلآ صلّيت جملة قبل الزوال". 
وستسمع عبارة* الحسن وغيره. 

وقالجملةمن المتأخّرين ؛: إنٌّالمحضل أ نٌّالنهار بأسر همحل لهذهالنافلةيأسرها. 
وفي «كشف اللثام» أنّ ابن طاووس قال في جمال الأسبوع: لعلّ ذلك لمن يكون 
000 قال: وقال الحلييان: إنزالت الشمس وقدبقي منها شيء قضاه بعد العصر*. 

تنييه: قال في «المنتقى»: ذكر الشيخ في التهذيبين أنّ الأفضل عنده والّذي 
يعمل عليه ويفتي به هو تقديم النوافل كلها على الزوال يوم الجمعة, وجعل دليله 
خبر علي بن يقطين, قال: سألت أباالحسن طِْةِ عن النافلة ألنّي تصلّى يوم الجمعة 
قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال :قبل الضّلاة وعندي فيه نظر, إِذْ الظاهر من سوق 
الحديث أنه هوالخير "السابق عن |للي/, 09 تا )بطر يق أحمدين محمّد. وقد صرّح 

في السوال يتاك بارادء النافن يله : بعد دخول وقت الفريضة وهي عبارة 
الركعتين اللتين ذكر في أكت الأ خَيان] بتاعا عند الزوال؛ ومضى فو حديث8 
علي بن جعفر تسميتهما بركعتي الزوال وأنّ محلّهما قبل الأذان. وبعد فرض 


# ذهب من هامش الأصل هنا كلمتان وبقى بعض حروفهما والمظنون أَنّهما 
«وستسمع عبارة» كماأثبتناه أو نحو ذلك (مصحّحه). 


,.168١ المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج ام‎ )١( 

(؟) ككشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 5 ص 7-١‏ 

("1) إرشاة السبق؛ فى صلاة الجمعة ص ؛لم. 

(؛) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197. 
(0) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 7١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام ؛ ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 78ج اص ؟١.‏ 
() تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح جاص 521 
)يا تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها حم ج اص 17 , 


كناب الصلاة / في كيفيّة إتيان وافل الجبعة ب -- ل 88# 


والتفريق ست عند انيساط الشمسء, وستٌ عند الارتفاع. وستٌ قبل 
الزوالء وركعتان عنده؛ 


اختصاص الحكم بهما لا يبقى للحديث مناسبة بدعوى الشيخ أصلاً والنظر إلى 
هذا التعدّد في الحديثين والاحتياج في نفي احتمال اختلاف موضعهما إلى دليل 
واضح مدفوح بما يعرفه الممارس من كثرة وقوع الغلط في الأخبار وشيوع 
إيرادها مع الاتّحاد متعدّدة لتعدّد الطرق أو مجرّد تكرار ... إلى آخر ماقال'. 

ونحن نقول إن كان غرضه مناقشة الشيخ في استد لاله لافي أصل الحكم ففيه 
نا لو لحظنا هذه الاحتمالات لما ص ثنا الاستدلال بكثير من الروايات. وإِن كان 
غرضه مع ذلك المناقشة في الحكم ففيه أيضاً أنه قد تضافرت الأخبار ' بإيقاح فرض 
الظهر في يوم الجمعة أوّل الزوال والجمع فيه جين الفرضين ونفي التنقّل بعد العصر, 
وقال الصادق َل في خبر زريق: إذا الفل ف .يوم الجمعة فلا نافلة ؟. 

قوله قدس الله تعالى روحه: ول بوططلحت «التغريق بك هنل 
انبساط الشمس, وستٌ عند الاآز:تقاع».وستٌ قبل الزوال, وركعتان 
عنده»ا هذا هو المشهور ومذهب الأكثر كما فى موضعين من «كشف اللثام أ» 
وإليه ذهب الشيخان وكثير من المتأخّرين كما في شرح الشيخ نجيب الدين 
وستعرف حقيقة ذلك. 

وكال العى قينا تقل عبت إذا سالف السسسي ساك مابتها ويدف زوال 
الشمس أربع عشرة ركعة, فإذا راك العسى لذ ملت الا اللاي شي ع عسل 
بعدها بست ركعات ثمّ تصلي العصر, كذا فعله رسول اله وليك فإن خاف الامام 
إذا تنفّل أن تأر العصر هن وقت الظهر في سائر ابام صلّى العصر بعد الوا 
)١(‏ منتقى الجمان: ياب صلاة الجمعة ج ؟ ص .1١7‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب صلاة الجمعة ج 6ه ص ؟1. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١1١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ةج 5 ص 18. 
(4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 7١١‏ و5.4: 
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من الجمعة, ثم يتنفّل بعدها بست ركعات, هكذا روي عن أمير المؤمنين نئل .١‏ 

وقال أبو علي فيما نقل عنه: الذي يستحبٌ عند أهل البيت طلم من نوافل 
الجمعة ست ركعات ضحوة النهار وستٌ ركعات مابين ذلك وبين انتصاف النهار 
وركعتا الزوال: وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر '. 

وقال الصدوقان فى «المقنع " والرسالة» كما فى «الفقيه»: إذا طلعت الشمس 
دك ركماث, ةا انسطت هد كناك وقيل المكبرية ركنتن ويس النكوية سس 
ركعات /. 

وعن السيّد علم الهدى أنه قال: يصلّى عند انبساط الشمس ست ركعات, فاذا 
انتفيخ التهار وارتفعت الشمس صَلَى سا فاك زالت صلى ركعتينء فإذا صلّى الظهر 
صلّى بعدها سنّا". وعنه في «المنتهى» أنه قال: ركعتين عند الزوال؟. وعن التقي 
أنه قال: 0 ول جد لصلاة النوافل بعد العُسل و يلزم 
من حضره قبل الزوال أن يقدّم اللواة تى الزوال فإذا زالت الشسمس 
صلاهما". موي كلب علوم 

وقال الجعفي كما في «الذكرى»: ست علد طلوع الدسمس وس قبل لزوال 
ذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال وستّ بعد الظهره ويجوز تأخيرها إلى بعد 
العصر* انتهى. 

فهذه العبارات هي التي ظاهرها الخلاف, وأمّا الباقون فموافقون لما في 


(١و1)‏ نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة بع ؟ ص 51؟. 

() المقنع : في صلاة الجمعة ص ,١58‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: : باب صلاة الجمعة ذيل سم 0 ج اص 11١5‏ 

(6) لم نعثر عليه في موّلّفات السيّد وفي غيرها من المصادر المتوفرة لديئا إلا ما نقله عنه ابن 
إدريس فى السرائر؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١‏ 7 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 77س 54. 

(0) الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة عى .١67‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في مواقيت الرواتب ج ١‏ ص 035. 
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الكتاب كالمفيد ' والشيخ ؟ والقاضي ' والعجلى ؛ وأبي الحسن بن أبي الفضل 
الحلبى * وابنى سعيد' وسائر المتأخّرين "إلا من شذء وإِنّما هناك خلاف بينهم فيما 
00000 

وقال في «كشف اللثام» بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار 
الموافقة لعباراتهم: يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور, ثمٌ نقل عبارة أسي 
علي الكاتب. وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه: هي مابعد طلوع الشمس 
كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرهاء فلا يخالف 
المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين؛ وهى موجودة في خبر سعد بن سعد, 
وفيه: هما بعد العصر*. ولا يأباه كلام أبي علي. وأرسل الشيخ في «المصباح» 
عن الرضائلة نحو مارواه سعد ؛؛ وليس فيه هاتان الركعتان ولا في تأخير ست 
عن الفريضة؛ وستسمع جوازه؛ ولكن روي الختيوي في قرب الاإسناد عن أحمد 
أبن محمّد بن عيسى عن أحمد بن مح ( 6 أب يبص عن أبي الحسن لا قال: 
«التوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وَسَنكٌ ركعات ضحوة وركعتين إذا 
زالت و ستٌّ ركعات بعد الجمعة " »١‏ قال رو وإ كون الضحوة بسمعنى 


.605 المقنعة: : في صملاة الجمعة ص‎ )١( 

(1) المبسوط: : في صللاة الجمعة ج ١‏ ص 8 

(؟) المهذب : في آداب الجمعة ج ١‏ ص ٠٠‏ لق 

(4) السرائر؛ في صلاة الجمعة جح ١ص ٠٠‏ من 

(6) إشارة السبق: في الوقت ص 388. 

(5) شرائع الاإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 148. والجامع للشرائع: في صلاة الجبعة ص 045 

() منهم الشهيد الْأوّل في الدروس الشرعية: في تحديد وقت النافلة ج ١‏ ص :.١5١‏ والشهيد 
الثاني في الروض: : في وقت النوافل ص ١8١‏ س 168.: ؛ والمحقق الثاني في جامع المقاصد: 
في صلاة الجمعة ج ؟ ص 411. 

(ثيا وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب صلاة الجمعة س ةج 6 ص ؟5. 

() مصباح المتهجد: في نوافل الجمعة ص ان 

53١ ص‎ ١١81 قرب الاإسناد: ح‎ )٠١( 


0 
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الضحى كما في المهذّب أو بعده كما في المفصّل والسامي أو فعل الست الأول قبل 
طلوع الشمس, انتهى ما في كشف اللثام ١ .٠‏ 

هذا والمشهور أن الست الأول عند الاتنيساط كما في «جامع المقاصد" 
والغريّة». وبه صرّح المفيد في «المقنعة" والأركان» على انةز ' والسد» 
والشيخ ١‏ والعجلي ' وأبو الحسن الحلبي * وأبنا سعيد" ومن تأخَّر عنهم ''. وقد 
سمعت كلام الصدوقين والجعفي من جعلها عند الطلوع, فتأمّل فيه وكلام الحسن 
وعرفت الحال في كلام الكاتب. 

والمشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما فى تحمّق الزوال قاله 
الأصحاب. كذا قال في «الذكرى »١١‏ قلت: وبالاستظهار بهما صرّح المفيد في 
«المقنعة ' '» والقاضي ١١‏ والعجلي في ا وسبطه ابن سعيد في «جامع 


بيجب ب بت ل ب 

/ 2# كشف اللثام في صلاة الجمعةج ؛ ل وه‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج اكْصَرَ 

(؟) المقنعة: :في ضار الصبعة عن او - ا مرا 

(1) نقله عنه الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: ليم لابج لون 

(0) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج "ص 16؟, 

(1) النهاية: في صلاة الجمعة ص 4 .1١‏ 

(0) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١١‏ 

(8) إشارة السبق: في الوقت ص 88. 

زه رأجع شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة جج اص ارة. والجامع للشرائع: في صلاة الجحمعة 
مه أ 

)٠١(‏ منهم العلامة في نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 81, والشهيد الْأُوّل في 
الدروس الشرعية: في تحديد وقت النافلة ج ص + والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
في صلاة الجمعة ج 4 ص 7١1‏ 

() ذكرى الشيعة: في مواقيت الرواتب ج ؟ ص 514. 

(؟1) المقنعة: في صلاة الجمعة ص .١1١‏ 

.٠١١ ص‎ ١ المهذب: في آداب الجمعة ج‎ )١17( 

07 ص‎ ١ السرائر: في صلاة الجمعة ج‎ )١4( 
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الشرائع '» وإليه تشير عبارة «الاشارة» حيث قال: عند ابتداء الزوال'. وعبارة 
«كشف اللثام» حيث قال: قبل تحقّقه '. وظاهره دعوى الشهرة على ذلك. وبأنهما 
قبل الزوال نطقت عبارتا الحسن ؟ والجعفى ', وقيل المكتوبة نطقت عبارتا 
الصدوقين '. وبكونهما عند قيام الشمس أفصحت عيارة «الموجز الحاوي" 
وكشف الالتباس*» وبكوثهما عند الزوال صرّح في «المبسوط؟ والنهاية*'» 
وعبارة السيّد على مائقله عنه في «المنتهى »١'‏ وكتب المحقق ١١‏ والمصئف؟١‏ 
والشهيد ؟' والجعفرية*', وينزّل كلامهم على كونهما قبل تحمّقه استظهاراً لمكان 


.411 الجامع للشرائع؛ في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1) إشارة السبق: في الوقت ص 88. 

(5) كشف اللقام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ؟0١".‏ 

(5) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة تج ص 18؟. 

(0) نقله عنه الشهيد الأرّل في ذكرى الشيعة: في مؤاقيت الرؤاتب ج اع ا 

(1) المقنع: في صلاة الجمعة, مى 10 ونقله حل أيه في ميا أ يحضره لفقي :ياب صلاة 
الجمعة ذيل م 85؟11ج ١‏ ص 415. 1 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الوك لي يسان 

() كشف الالتباس: في الوقت ص 1س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 197/77). 

(9) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0., 

.٠١4 النهاية: قي صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.18 عن 77س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج‎ )١١1( 

)١7(‏ الموجود في كتب المحمّق مختلف. , ففي الشرائع: ج ١.ص‏ 418 والمختصر النافع :ص ل 
صرح بذلك . وأمّا في المعتبر؛ج ؟ ص ١-*فلم‏ يصرّح بذلك في كلامه إلا أنه ذكر خبر ابن 
خارجة الدالَ على ذلك ولم يرده بشيء» والظاهر أن : هذا منه ارتضاء بمضموثهء فتدبر. 

١ لم تذكر الفتوى المحكبة في الشريع عن كتب المصئّف إِلَّا في كتبه الأربعة. المنتهئ: ج‎ )١( 
,67 والمختلف ع ؟ ص 158 ونهاية اللإحكام: ج م ؟'ص‎ ٠ 6 ص /037", والتذكرة: ج ص‎ 

)١8(‏ ذكرس الشيعة؛ في مواقيت الرواتب ج ؟ ص 16 والدروس الشرعية: ؛ في تععدايد وقلت 
النافلة جح ١‏ ص 4 والنفلية: فى صلاة الجمعة ص 177, واللمعة الدمشقية: في صلاء 
العبنة عن ب 

.٠٠١ في الوقت ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١6( 
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ما يظهر من الذكرى من دعوى الاجماع ١‏ أو على كونهما قبله حتقة انا سيعة 
من تصريحهم آنفأ باستحباب فعل النوافل كلّها قبل الزوال؛ مضافاً إلى المنقول 
على ذلك من شهراتهم وإجماعاتهم. 

وقد قال في «المنتهى»: : يستحبٌ تقديم ركعتي الزوال عليه لما رواه الشيخ 
في الصحيح عن الكاظم َي «قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قيل 
الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان"» والأذان ن لا يجوز تقديمه على الزوال إل على 
قول شاذء وقال بعض أصحابنا؛ أن الركعتين تتصلّيان بعد الزوال وهو اخستيار 
الجمهور وليس بشيء, ائتهى '. 

وقال في «السرائر» بعد أن حكم أنهما قبل الزوال: :ولا تجوزان سواه 
على ذلك بالخبر المذكور. وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلّونهما بعد الزوال, ث 
نه يد مختاره بقول المفيد في «المقنعةة#يوعبارة التقي وقد سمعتها -وإن 5-9 
ظاهرة فى في أنهما بعده لكثها لا تأثىالتنزيل ملى قول السفيد. ولهذا نسب في 
«المختلف وتخليص التلخيص» مار وال إليه وإلى السيّد والشيشين 
وأبي على * وعبارة السيّد فيْمَآئْحتفيلنعلى- ماقي «المختلف» كعبارة النقي١',‏ 
لكن قد عرفت أنه في المنتهى نقل عنه أنه قال: علده, 

و بعد هذا كله قال المحقق الثانى وتلميذه فى «جامع المقاصد" والغرية»: 
إن المشهور صلاة الركعتين عند الزوال وقالا أي بعده و أن المخالف إِنّما هو 
الحسن. وكأنهما أخذا ذلك من عبارة المختلف وتخليص التلخيص حيث قيل 
فيهما: الركعتان ن تصلّى عند الزوال عند السيّد والشيخين وأبي الصلاح واين الجنيد: 


734 ذكرى الشيعة؛ في مواقيت الرواتب ج 7ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 1١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 0٠ج‏ ة ص 51. 
() منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77 7السطر الأخير. 
(4) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 017 

(0 و3) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 118. 

(/9) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ”اص 0 25. 


كتاب الصلاة / في كيفيّة إتيان نوافل الجمعة 


>« ” ال 


ومنع ابن أبي عقيل من ذلك وجعلهما مقدّمتين على الزوال ' انتهى. وأنت خبير 
أن مرادهمابعئد الزوال قبل تحتّقه كما يظهر ذلك من نسبة ذلك إلى الشد اا 
وقد علمت أنه يستظهر بهما تحقّق الزوال. 

وبكونهما بعده صرح في «إرشاد الجعفرية ' والميسية والمسالك" والروضة؛ 
والروض* والفوائد الملية'». 

وقال في «رياض المسائل»: إن بعض الأفاضل ادّعى الأكثرية على تقديمهما 
على الزوال. وفيه إشكال, لأنه خيرةالعماني خاصّة كما يظهر من جماعة مدّعين 
على استحياب تأخيرهما عئه الشهرة '. انتهى. 

قلت: أ راد ببعض الأفاضل محمّد ين الحسن صاحب كشف اللثام, لأنه نقل 
عبارته بتمامها ثم قال: في بعض ما ذكره إشكال كدعواه الأكثرية . د كاعر 
وأنت بير بأنه في دكشف الام لم بع لتك لقديم على لزوال ونا 
ادّعاها على أنهما قبل تحمّقه كما نقل ذ ا عنه في أوّل كلامه. وقد علمت أن 
ظاهر«الذكري» دعوى اللإجماع على,ذلك, كما ,الجماعة عة ال ين قال: نهم ادعوا 
الشهرة على استحباب التأخير فليس هم إلا المحقّق الكسركي ' والسمصئف في 
«المختلف" »١‏ على ما يظهر منه بادئ بدءء وقد نقل عبارة المختلف بعيتها صاحب 


دم 


.11/ مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: في الوقت ص 6س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا ). 
() مسالك الافهام: ة في أوقات الصلاة ج ١‏ ص ,١141‏ وفي صلاة الجمعة ص در" 
(8)الروضة اليهية: ف صاذة السعةي ١ص‏ . 

(5) روض الجئان: في أوقات الصلاة ص 18١‏ س ,١7‏ 

(1) الفوائد الملية؛ فى صلاة الجمعة ص ؟. 

(/) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص ا 

(8) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ص 91 

(1) جامع المقاصد: في صلاة الجماعة جح ص 470-154. 

118-1117 مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )٠١( 
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ويجوز ست بين الفرضين: 


«الذخيرة '» وكأنه أراده في الجماعة أيضاً. وما دالغرية وتخليص التتخيص» 
فليسا عنده دام ظله وإن أراد غير تمن ذكرنا فلم نجده بعد فضل التتّع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجوز ست بين الفرظين اكماني 
«النهاية * والفيسوظ" وال كه ضيف قال فد : إِنّ ذلك التفريق أفضل ؟ و«جامع 
الشرائع * والشراة '» وجبملة من ككتب المصّف ' والشهيدين* والكركي؟ 
وغيرها* ' مقا تار غنياً. ويفهم من «إشارة السبق» أَنّْها تكون حيئئذٍ قضاء. وقد 
سمعت عبارتها ١١‏ آنفأكما سمعت عبارة القديمين وغيرهما ''. وعن ابن طاووس 


10 ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 17س‎ )١( 

(؟) النهاية: في صلاة الجمعة ص .٠١4‏ ا 

(؟) الميسوط: ؛ في صلاة الجمعة ج ١ص ١‏ 

(4) لم نجد التصريح في السرائر د 
مجموع كلامه, فراجع السراتزتج. امجر را 6 

(0) الجامع للشرائع: فى صلاة الجمعة ص53" 

(1) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة بج ١‏ ص 15. 

(1) منها نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 05. وتذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ؛ 
ص ,5١0‏ ومختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 110, 

(8) منها الدروس الشرعية: في تحديد وقت النافلة ج ١‏ ص ٠‏ 15 البيان: في صلاة الجمعة 
غر١‏ أ وغاية المراد: في المقدمات ج ١‏ ص 41. وروض الجئان؛ : فى أوقات الصلاة 
ص أكخراس 397 والروضة اليهية: : في صبادة 5 الجمعة ج من ١ل!١,‏ ومسالك الأفهام: : في 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص 240 

(9) منها جامع المقاصد: في صلاة الجمعة بج ؟ ص 474 -411, والرسالة الجعفرية (رسائل 
المحقّق الكركي: ج )١‏ في الوقت ص .٠‏ ا 

(» ٠)ككشف‏ اللثام: : في صلاة الجمعة ج #أص غ "٠‏ والحدائق الناضرة:؛ في صلاة الجمعة ج ٠١‏ 
ص ثرا , 

.0035 تقدام فى ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تقدم في ص 8-86801نة , 


تتاب الصلاة / هل ثافلة الظهرين من تواسن الجمعة ؟ -_طعدلببس ب 6184 


ونافلة الظهرين منها. 


في «جمال الأسبوح» لعل ذلك ممّن لا يقدر على تقد يمهالعذر. وأيّده بأنّ الأدعية 
بينها على التأخير وردت الرواية أنه يقولها مسترسلاً كعادة المستعجل بضرورات 
الأزمان وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة من ضباق شليه الوقت '. 

والجواز هناكما فى «المسالك» بالمعنى الأعبٌ والمراد أنه دون التفريق الأوّل 
فى الاستحباب '. ومثله قال فى «الروضة"» وهذه الست هي الست الثالئة كما في 
«البيان؟ وإرشاد الجعفرية “». وفى «الروضة» يجوز فعل ست الانبساط بين 
الفرضين'. 1 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ونافلة الظهرين منها». أى مسن 
العشرين, وكأنّ ظاهره أَنْ الأربع نافلة اليو 1 الظهرين كما هوظاهر 

..وكما ه «الموجز الحاوي" 

وكشف الالتباس 4 والقلة؟ والفوائد الجطوة و ولي 07 8 ' ثم والمسالك ' '» ففي 


)01 جمال الأسبوع: في توافل الجمعة ص 6ة8. 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17؟. 

(15) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 67/1١‏ 

(4) البيان: في صلاة الجمعة ص .١٠١8‏ 

(5) المطالب المظثّرية: في أوقات الصلاة ص 4س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا 

(9) الروضة البهية: فى صلاة الجمعة ج ١‏ صن 1١11١‏ 

(؟) الموجز الحاوي(الرسائل العشر): فى الوقت ص 58 . 

(8) كشف الالتباس: في الوقت ص 86س (١‏ مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/757؟). 

(9) النغلية: فى صلاة الجمعة ص .١77‏ 

.82" الفرائد الملية: فى صلاة الجمعة ص‎ ٠١١ 

(اااروض الجنان: فى اوقات السلاة ض 1ا بن 17 و؟1. 

)١(‏ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 217؟. 
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الأوّلين أن الأربع هي لليوم فلا يسقطها السفر ولا تقضى بخلاف الرواتب وصرّحا 
بأنينا ليست من الرواتب, وقال في «المسالك» و باعتبار 
المجموع من حيث هو مجموع. و إلا فنّ نافلة الظهر ين كة '. انتهى. 
وأا العبارات التي قد بظهر منها خلاف ذلك ففي «المبسوط» والزيادة فى 

نوافل نهار يوم الجمعة أربع ركمات " . وفي «النهاية» يزيد في نوافل يوخ لحيس 
أربع ركعات " . ومثله قال في موضع من «التذكرة ؟ 4 وفي «الغنية» نوافل الجمعة ”. 
وهذه العبارات قد يظهر منها أو يلوح أن الجميع نافلة اليسوم فتأمّل فيه. ٠‏ وقسي 
«السرائر» وأمّا النوافل بوع الجمعة فالمسئون فيها زيادة أربع ركعات على الثوافل 
في كل يوم١‏ . ومثل ذلك من دون تفاوت مافي «المعتير" والتحرير .وفى «إشارة 
السيق» يزيد على الست عشرة نوافل اهار يوم الجمعة خاطة أربع ركعات ١‏ : 
وني موضع من «انتذكرة» يزيد على ,نبوافل الظهرين أربع ركعات ٠١‏ . وفي 
«الذكرى» يزيد الثافلة أريعا ١١‏ ,اوفي «الدروس» يزيد يوم الجمعة أربعا"١.‏ وفي 
«اللمعة ؟' والروضة ؛ » يزيد في نافلتهااغيرها من الأبم أريً 


7 1 مسالك الأفهام: في صلاة المع‎ )١( 

(؟) الميسوط: : في صلة الجمعة بج اص .١18١‏ 

(©) النهاية: في صلاة الجمعة ص 8 .٠١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: : في أعداد الصلاة بم ؟ آص 1951 

(8) غنية التزوع: في الوقت ص 1 

1) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١‏ 07 

(/01) المعتبر: في سئن الجمعة ج ؟ سيق 

(4) تحرير الأحكام: : قي صلاة الجمعة ج ١‏ ص 47 سن 28. 
(9)إشارة السيق: : فى الوقت ص ثلق8. 

.٠١6 تذكرة النقهاء: في ماهية الجمعة ج ؛ ص‎ )٠١( 
ذكرى الشيعة: في مواقيت الرواتب ج كع 7م‎ )١١( 
. ١1١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في تحديد وقت النافلة ج‎ )١؟(‎ 
78 اللمعة الدمشقية: في صلاة الجمعة ص‎ )1( 

ال١ الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج اص‎ )١4( 


يناب الصلاة / هل نافئة الظهرين من توافل الجمعة؟ ل ل ب اق 


وعن فخر الااسلام في «شرح الارشاد» أنه خيّر بين أن ينوي بالجميع نافلة 
الجمعة وأن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان'. وفي 
«المسالك» إذا قدّمها على الزوال تخيّر في ست عشرة بين أن ينوي بهاتافلة 
الجمعة وبين نافلة الظهرين ويتحتّم في الأربع الزائدة نيّة نافلة الجمعة, وكذا يتخيّر 
إذا أخَّرها بطريق أولى '. ومثله قال فى «الروض "». وفي «كشف اللثام» هل 
الجميع نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليو أو الأربع نافلة اليوم والباقية نافلة 
الظهر ين؟ أوجه *. 

بيان: حجّة المشهور فيما ذهبوا إليه من التوزيع المذكور صحيح سعد الذي 
سأل فيه الرضاطقة عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست 
لي ع ل و ل ل ل 
عشرة ركعة, وركعتان بعد الزوال: فهذه عشره<ق 
ثنتان وعشرون ركعة*. وأرسل الشيخ في هبه 
وليس فيه الركعتان اللتان بعد العصر. . 

والبكرة كما في «مجمع البرها نإب كارح الندس بعد الساعة 
المكروهة؛ قال: ويحتمل المعنى الحقيقي كما يقال تستحبٌ المباكرة إلى المسجد ". 
وفي «كشف اللثام» البكرة وإن كانت أُوَّل اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس 
أو تعمّه لكن كراهية التنفّل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها 


)١(‏ حاشية الاإرشاد للنيلي: في الوقت صن 5س 7١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
), 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 87؟. 

() روض الجنان: في أوقات الصلاة ص 183١‏ س .١14‏ 

(4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 5-6 

() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أيواب صلاة الجمعة ح هج ه ص 1؟. 

(1) مصباح المتهجد: في نافلة الجمعة عن ٠*1‏ ل 

(/) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ص 7 
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بالانبساط. وفى خبر آخر: «أيا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من 
المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ست ركعات '» وفى آخر 
مرويّ في السرائر: «إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل سما 
بعد طلوع الشمس ... إلى آخر الخبر'» ولمّا كره التنفّل بعدالعصر وتضافرت 
الأخبار بأنّ وقت العصر ,يوم الجمعة وقت الظهر في غيره' وروي أن الأذان 
الثالث فيه بدعة ‏ وكان التنفّل قبلها يؤدي إلى انتفضاض الجماعة رجّحوا هذا 
الخبر على ماتضئّن التنقل بين الصلاتين أو بعدهما. ولمّا تضافرت الأخبار باب“ 
وقت الفريضة يوم الجمعة أوّل الزوال وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال" التزموا 
على أن يحملوا بعد الزوال في الخبر على احتماله. كما قال أبو جعفر قل في 
خبر عبد الرحمن بن عجلان: «إذا كنن شاكأ شي الزوال فصل الركعتين فإذا 
استيقنت الزوال فصل الفريضة'». و««قِالٍ الكاظم مق لأخيه علي بن جعفر فى 
الصحيح حين سأله عن ركعتي الزوال بوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ فقال. 
قبل الأذان » وقال الرضاطية للبرّنطي-كما في السرائر عن كتتابه: «إذا قامت 


الشمس فصل ركعتين وإدٌارَالِتَكقاص «الفريضّية ساعة تزول*». وقال أبو 
جعفر يد لأبي بصير كما في السرائر عن كتاب حريز: «وركعتين قبل الزوال '». 
وأمًا خبر سليمان بن خالدالمحكي في السرائر عن كتاب البزنطى الذي قال فيه 
الصادق مقة: «صلهما بعد الفريضة *'» فيجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس 


(1) وسائل الشيعة: ب ١من‏ أبواب صلاة الجمعةح ١١ج‏ ه ص 8 
إفة السرائر: المستطرفات ج اص 588. 

(و0) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ج ه ص .١7‏ 
(5) وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ هص .4١‏ 
(3) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعةح ١ج‏ ص ؟. 
(/ا) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح اج مص 35 
(كنا السراثر: المستطرقات ج "صن 0177 , 

(1) السرائر: المستطرفات م اص 888. 

.5861 السرائر: المستطرفات ج ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / استحباب المباكرة إلى المسجد يوم الجبعة بل-6014 


والمباكرة إلى المسجد 


أو كان التأخير له أولى به أو متعيّناً عليه لتقيّة أو غيرها. وأمّا قول الكاظم اه 
ليعقوب بن يقطين في الصحيح: «صلّيت ستٌ ركعات ارتفاع النهار '» فيجوز 
أن يراد بذلك الانيساط, وقول أبى جعفرطهُةٍ فى خبر أبى بصير المحكيٌ عن 
كتاب حريز: «ستٌّ يمد طلوع الشمس وستٌ قبل الزوال دا تعالت الشيمس "م 
فيمكن حمله على موافقة المشهور", انتهى مافي كشف اللثام فبعضه برمّته 
وبعضه ملخص. 
[فى استحباب المباكرة إلى المسجد ] 
قوله قدّ سالله تعالى روحه: «و»يستحبٌ «المباكرة إلى المسجد» 
أُوّل النهار ذهب إليه علماؤنا كما في «المتهيى 4 وقبير «المعتبر * والتذكرة'» 
نسبة الخلاف إلى مالك, فإنّه أنكر وود للحده النداء وقال إِنّه من 
قت الزوال”" ا الاأمر بالحضور حينقل بيتوجه ا أن يكون الثواب 
في وقت لم يتوجّه عليه الأمر فيه أعظم» 0 لمذكُور في الخبر النبوي 
اسم للخروج بعد الزوال. وردّه فى «نهاية الإحكام» باشتمال الحضور قيل الزوال 
على الحضور حال الزوال وزيادة زاد التواب باعتباره, وذكر الرواح لأنه خروج 
لأمر يؤتى به بعد الزوال*. قلت: الخبر الذي أشير إليه يأتي نقله 


11: أوسائل العيسترب ا امن راب مل الجساج «اج في‎ (١ 
ا و 0 اذش ل,‎ 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1؟؟ س 8. 

(5) المعتبر: في سين الجمعة ج ؟ ص ٠5‏ 3 

(1) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج غ ص .٠١١‏ 

(8) نهاية الاحكام: في صلاء الجمعةج "ص 8١‏ . 


وفي «التذكرة' وجامع المقاصد' والروض"؟ والمسالك؟ ومجمع اليرهان* 
24 ن المباكرة التوبجّه إليه بعد الفجر وإيقاع صلاة الصبح فيه. وفي الثلاثة به الأشيرة 
مع الاستمرار. قلت: قولهم: بعد حسلق الرأس وقصٌ الأظقار وأخذ الشارب 
واستحباب إتيان الأهل ‏ في الجمعة واستحباب تأخير عُسل الجمعة وخبر ابر 
الذي فيه أنّ أبا جعفر 42 ' . . الخبر» ريما ينافي هذا التفسير, فتأمّل. 

وقال في «التذكرة»: قال بعض الشافعية: ِنْها بعد طلوع الشمس: 2 أهل 
الحساب يعدون أوّل التهار طلوع الشمس". وما ذكرناه عن «التذكرة» ذكره ه في 
تفسير الساعة الأولى التّى أشير إليها فى الحديث المروي عنه يلكي فإنّه استدلٌ 
به على استحياب المباكرة. وهو هذا: «مّن اغتسل يوم الجمعة عُسل الجتابة ثم 
راح فكأئما قرب بُدنةء وتتن راح في الساعة التانية فكأئما قرّب بقرة, ومن راح 
في الساعة الثالثة ... الحديث *"» قال فى#التذكرة»: المراد بالساعة الأولى هنا بعد 
الفجرء لما في من البادرة إلى إجائة ال يد دإقاع صلاة الع في ولأ 
أل النهار 4 ثم نقل عن بعض لم١1‏ معت » وتسب إليه فيها من تأخَّر عنه ٠١‏ 
تفسير المباكرة بذلك. 0 


.٠١؟ تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة بج ؟ ص /اا4. 

(1) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 198 س *؟. 

(4) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 147. 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ".ص 788 

(1) وسائل الشيعة؛ ب 1؟ من أبواب صلاة الجمعة ح اج 0 ص "4. 

() تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج أ#ص ؟١٠,‏ 

(4) سنن أبي داود: باب الغسل يوم الجمعة ح ١6ج‏ أص 341١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 4 ص ؟١٠.‏ 

)٠١(‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج "ص 47 والفاضل الهندى 
في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 5 ص :"١5‏ والشهيد الثاني في الروض: في صلاة 
الجمعة ص ١9/8‏ س ١٠؟.‏ 


كتاب الصلاة / فى المراد من المباكرة إلى المسجد بجو يي و00 لا 


وفي «نهاية الإحكام» الأقرب أنها يعني الساعات من طلوع الفجر الثاني, 
لأنه أَوّل البوم شرعاً. وقال: ليس المراد بالساعات الأريع والعشرين التي 5 
اليوم والليلة عليها. وإِنّما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه 
إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة 
واحدة على التساوق ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف وافاتت الجمعة إن 
جاء في الساعة الخامسة إذا كانت الجمعة في أقصر الأيّام ' انتهى. 

وقال فى «جامع المقاصد» بعد نقل ذلك: يمكن إجراء الحديث على ظاهره 
يعدو 15557 و نهدن التدتقو القع والشقى والدجاعة والييضة له اهراد 
متفاوتة, فينرّل التفاوت بالمجيء في أجزاء الساعة على التفاوت في كل من هذه 
المذكورات, أو يحمل على إرادة بيان التفاوت في الفضل بين الساعة ومايليها 
ا الساعة مسكوت عنه فلا تلزم المساواة'المذكورة ' انتهى فتأمل. 

وفي «كشف اللثام» يعد نقل كلام النهابة: :الأختلاف اوالفوت على الساعة 
المستقيمة والأخبار مترّلة على المعوجّة. وقد وري ,السابق.والمسبوق في إدراك 
فضل من قراب بُدنة مثلاً وإن كانت بدئة السابق أفْضل 2" 

وفى «جامع المقاصدء والروض' والمسالك'» إن قيل إِنَّ تأخير الْمُسل إلى 
ماقبل الزوال أفضل وهو مضادٌ لاستحياب فعله أُوّل النهار والمباكرة إلى المسجد. 
قلنا: لا منافاة, لأنٌّ استحباب تأخير القُسل حيث لا يعارض طاعة أعظم منه, 
فإنٌ المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدّة طاعات: المسارعة إلى الخير والكون 
في المسجد وما ينجدٌ إلى ذلك من التلاوة والدعاء والصلاة, فيتبغي استحياب 


.0١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟ و]) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ص 8/8؟ س ١١‏ . 
(؟) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ا ص لاء .١‏ 

(0) روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 148؟ س ١؟‏ 

(3) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 141 -118. 


ابام مفتاح الكرامة / ج / 


بعد حلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب, والسكينة والوقار 
والتطيّب وليسق الفاخر والدعاء عند التوجّه 


التأخير لمن لايباكر المسجد إِمّا لمانع أو لاختياره ذلك. 

قلت: لامانع من المباكرة والخروج إلى العُسل في وقت أفضليته والرجوع إلى 
المسجد, ولذا لم يذكره من تعرّض لما يقدّم على المباكرة كالحلق وقصّ الأظفار 
والأخذ من الشارب وغيرها فى ذلك كالمحوّق ' والمصئّف ' وغيرهما", ولا قالوا 
في باب الْمُسل -حيث قالوا: إِنّ تأخيره أفضل إل لمن يباكر إلى المسجد. إل أن 
تقول: قد ورد في بعض الأخبار ؛ أنه مما يقدّم على الرواح إلى المسجد والمباكرة 
اليه وان ذلك يناسب الفائدة التي شرّع لأجلها وهي التنظيف وإزالة الرائحة 
والوسخ حالة اجتماع الناس كما : «اليمسالك ” » وأنّ كلامهم هنامقيّد لكلامهم 
هناك. وفيه: أماتشئن ذلك م خياد أطي . وقدسمعته, ولوكانت الفائدة حالة 
اجتماعالناس لما استحبٌ لآتي الجععقروغير»هالنساء والعبيد والمسافرين. فتأمّل» 
على أن اجتماع الناس إِنّماهوةقبيَ:الووال,لابدك صلاة الصبح فليتأئل جيّداً, 
والاعتذاربالتقبيدبعيد. و اسعاب ايام اللإقا موقيو «كما نص عليه غير واحد١.‏ 

قوله قدّس الله شال روحه: د 58 الرآنين وقصٌ الأظفار 
07 الشارب. والسكينة والوقار والتطيّب ولبيين الفاخر والدعاء 


١7 المعتبر: في سئن الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في ماهيّة الجمعة ج 4 ص .٠‏ 

(؟) كجامع المقاصد: في صلاة الس ا 

(؟) وسائل الشيعة: ب /اغ من أبواب صلاة الجمعة ح "ولاج قاص 8ل 

(5) مسالك الأفهام: : في صلاة الجمعة بم ١‏ ص 748. 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان: ص 18؟ س 17, والبحراني في الحدائق الناضرة: 
ج ٠١‏ ص 154 والسبزواري في ذخيرة المعاد: ص ١س‏ 70 


كتاب الصلاة / فى جملة من مستحبّات يوم الجمعة ا 


ا 


عند التوجّه» أمّا حلق الرأس فقد نص عليه جمهور الأصحاب ', وقال 
جماعة ' منهم: إن كان من عادته وإلا غسله بالخطمى. 

وأمَا أنه قبل المباكرة فقد نض عليه المحدّق ' وأكثر من تأمَّر عنهء. وقال 
مولانا صاحب «مجمع البرهان*» وصاحب «المدارك؟أ» وصاحب «الذخيرة» 
إِنالمنطلع على خبر بخصوصه في استحباب حلق الرأس يوم الجمعة. وقال فى 
الأخير: وعذّله فى المعتبر بأنه يوماجتماع فيجتنب فيه ما ينفرء وفيه ضعف", انتهى. 

وفي «مصابيح الظلام» ورد في بعض الأشبارء دأ الصادق مد كان يحلق 
رأسه فى كل جمعة» قال: وروي فى الكافي والفقيه عن الصادقطِقةٍ أنه قال: 
«إنّي لأحلق كلّ جمعة فيما بين الطليّة إلى الطّليّقه فتأمل. وورد الأمر بالتزيّن 
يوم الجمعة والفقهاء أيضاً افتوا بذلك* انتهى. وفي «فهرست الوسائل'» في باب 


1 يا ل ء 

)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط: في صلاة الجمعة ج !“ص (8٠‏ المحقق في المعتبر: في سئن 
الجمعة ج ؟ ص ١7‏ , والعلامة في تذكرة الفة »: في ماهيتا اللجمعة ج ص .٠١٠١‏ 

(؟) منهم العلامة في نهاية الإحكام: في صلاة الجمعةٍ ج “ص 15. والمحمّق الثاني في جامع 
المقاصد: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7458 والياضل الهثلايَف>كسف اللثام: في صلاة 
الجمعة ج من لا 7 

(5) شرائع اللإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 11. 

(4) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 154 والكاشاني في صفاتيح 
الشرائع: في مستحبّات يوم الجمعة ج ١‏ ص ؟؟, والشهيد الثاني في روض الجنان: في صلاة 
الجمعة ص 8أ؟ س .١١‏ 

(6) مجمع النائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ؟حس امأ 

() مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 86. 

() ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ١1س‏ 16 

3 مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١ص 1١2١‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(3) بل عقد في نفس الوسائل التي بأيدينا هذا الباب الذي أشار إليه الشارح وروى نفس هذا 
الحديث الذي ذ كرم 4 فراجع الوسائل: ج ١‏ ص ١‏ الطبعة الثانية ‏ المكتبة الإسلامية. ثم 
إن قبول ما عليه ظاهر كلام الشارح من عدم وجود الوسائل عنده حينماكان مشتغلاً بكتابة 
هذه المسألة مشكل؛ فيجب حمله على أنّ نسخة وسائل الشارح كانت خالية عن هذا > 


غلاة مفتاح الكرامة 7 جَ " 


عقده في استحباب حلق الرأس للرجل: أن فيه من الأخبار ماصرّح فيها 
باستحباب الحلق في كل جمعة وكذا الاطلاء. ولم يحضرنى كتاب الوسائل لأنقل 
ذلك ننه فلعله خب مأة كرم فى مضاد الظلام: ْ 

وما قصّ الأظفار فيه فقد صرّح به في كلام الأصحاب' والأخبار'. وقال 
جماعة منهم ': أو حكيا إن أخادت في الخميس . وجعلوا ذلك قبل المياكرة :كمأ فى 
الكتاب كما فى أذ الشاري ؟ : 

وفي «القاموس» الشوارب ماسال على الفم وما طال من ناحيتى السبلة كلّها 
شارب* وقال: السبلة محبّكة الدائرة فى وسط الشقة العليا أو ها على الشارب من 
القعر أو طرفه أو مجمع الشناريين أو عامل الذقن إن طرف التحد كلها أو مقتنا 
خاصّة'. وفي «الصحاح» السبلة الشارب؟. وفي «كشف اللثام» أن الشارب على 
مافي فته اللغة للتعالبي ‏ شعر الجن تادر وفي مصاع الفنيومي الشسعر الذي 
يسيل على الفم. قال: :قال أبو حاتم 77 يكاد ُثنى: وقال أبوعبيدة: قال الكلابيون 
شاربان باعتبار الطرفين والجمع شير رار" دفي «الديوان» شارياالرجل ناحيتا 


د اناك أ على أ سال بيد راج مر رواب لجنيا ةع كران لوا الس 
ذكره يه فإنّه لم يعقد هنا هذا الباب فضلاً عن روايته الرواية المذكورة. 

)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط: ال عد اما > ١‏ من دأ ٠‏ وأبن سعيد في الجامع للشرائع: 
في صلاة الجمعة ص 17 والمحقّق في شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 11. 

(؟) وسائل الشيعة:؛ :ب لااو "!من أبواب صلاة الجمعة ج ة ص 48 وان, 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ٠‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل : في صللاة 5 الجمعة ج ص أار. 

(5) راجع المصادر السابقة. 

(0) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 856 مادة «شرب». 

() القاموس المحيط: ج “اص 147 مادة «السبيل». 

(/) الصحاح: ج قا ص 1؟9١‏ مادة «سيل ». 

(8) لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام. 

(5) المصباح المنير: ج كس + ماذة «الشراب». 


كتاب الصلاة / فى جملة من مستحيات يوم الجمعة لسلعبب ل يهلاة 


سبلته '. وفي «الصحاح» طرّ شارب الغلام وهما شاربان". وفي «العين» الشاربان 
تجمعهما السبلة والشاربان ما طال من ناحيتي السبلة, ومنه سمّي شارب السيف 
وبعضهم يسكى السبلة كلها شاربا واحدأ وليس يصواب". ونحوه «تهذيب 
اللغة “». وفى «المحيط» الشاربان ماطال من ناحيتي السبلة *. 

"وما استحباب السكينة والوقار فقد صرح به الأصحاب'. وفي «النهاية" 
والمبسوط* وجامعالشرائع * والذكرى " 'والبيان '' والموجزالحاوي ؟'» وغيرها"' 
أنهما حالة الخروج والسعي. وفي «كشف الالتباس ؟'» في جميع اليوم. وفي 
«الروض؟' والفوائد الملية' ١‏ وكشف اللثام"' والرياض؟' إِمّا في جميع اليوم أو 
حالة الخروج وإتيان المساجد. 


)١(‏ لا يوجد لديئا, (؟)الفتحاح:  ١‏ ص ١01‏ مادة «شرب», 

(1) العين: ج *صس 85" مأدة «شرب». ١‏ 2 

(4) تهذيب اللغة:ج ١١ص‏ 4ه"مادة «شرب». | 

(6) القاموس المحيط: . ج اص اماد وشريف مر 0 

(1) منهم المحقّق في شرائع الإسلام:ج ١‏ ص3 (اللباها كب رياض المسائل: اج اص 
اا والعاملي في مدارك الأحكام: اج أ ص 8 

(/) النهاية: فى علاة الجمعة ص ٠١86‏ . 

() المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١8١‏ 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 15. 

.١150 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.٠١8 البيان: فى صلاة الجمعة ص‎ )١1١( 

.1١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1) كتذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج 4 ص .١١١‏ 

(14) كشف الالتياس: في صلاة الجمعة ص ١41‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/77), 

)١6(‏ روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 198,8 س ؟1. 

.508 الفوائد المليّة: في صلاة الجمعة ص‎ )١1( 

(/إ١)‏ كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص ١‏ ؟. 

(18) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4غ ص .8١‏ 


كيان 


إيفاح الطهر في الجامع 


مفتاح الكرامة / ج م 


وفى «الارشاد' والروض '» الاقتصار على السكينة. . وفي «الروض" 
والمسالك » السكينة في الأعضاء بمعنى الاعتدال في حركاتها. . وفسي الالخهير 
و«الفوائد الملية *» الوقار في النفس بمعنى طمأنيتتها وثباتها على وجه يوجب 
الخشوع والإقبال. وفى «كشف اللثام» المراد بهماإمًا واحد وهو التأنّي في الحركة 
إلى المسجد أو في الحركات ذلك ك أليوم أو المراد باسدفنا الاطمئنا: ن ظاهراً 
وبالآخر قلباً أو التذلل والاستكانة ظاهراً وباطتاً". ومثله قال في «الرياض "». 


وأا ليس الفاخر وهو الفاضل النظيف من شيابه فقد صرّح به جسهور 
الأصحانم . وفي «التذكرة' والذكرى ١"‏ وجامع المقاصد ١١‏ وكش ف الالتسياس ؟١‏ 
وار" أن أفضلها البيض. وقال هؤلاء أيضأ: ويتأكّد ذلك في حقّ الإمام. 

قوله قدّس الله تعالى< ر روحة “/ «وإيقاع الظهر في الجامع 
لمن لا تجب عليه الود لفقي لانسجاا جداء: كالسكق ؟" 


)١١‏ إرشاد الأذهان: :في صلاة الجبا 104922 واف 

(؟و؟) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص 98؟ س ؟7١.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 158. 

(8) الفوائد الملية: : في صلاة الجمعة ص 58 ؟. 

(1) كشف اللثام: : في صلاة الجمعة ج أص لاض دار قل 

(/) رياض المسائل: في صلاة الجمعة ج 4 ص .4١‏ 

١ه‏ متهم الشيخ في الميسوط؛ ؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١0١‏ والمحقق في المعتبر: : في سنن 
الجمعة ج ص * -“. والعلامة في نهاية الاحكام: ؛ في صلاة الجمعة ج عن 45. 

(4]) تذكرة الفقهاء ء: في ماهية الجمعة ج 4 ص .٠١١‏ 

.١150 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: :في صلاة الببمعة ج كص ا 

(؟١)كشف‏ الالتياس: في صلاة الجمعة ص ١47“‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 91789). 

,/# روض الجنان: فى صلاة الجمعة ص 98س‎ )١1( 

.41 شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج اص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / وظيفة من لم يرض بإمام الجمعة مس درل سلبالاة 


ويقدّم 8 الظهر مع غسير المرضي, وبجوز أن يصلّي صعه 
الركعتين ثمٌ يتم ظهره. 


عو 0 
المرضيء. ويجوزأ أن يصلي معد الركعتين ثم بتمٌّ ظهره#ا كما في 
«النافع ؟ والتذكرة*» وغيرهما” وفي #المسوط وارادر 0 
يقدّم المأموم الظهر مع غير المرضي, ولولم يتمكّن صلَى معه ثمٌ قام فأتم ظهره. 
وقضية ذلك أنّ التقديم أفضل كما فى «المعتبر" 0 و 000 
وفي «الشرائع» أنّ صلاة الركعتين معه أفضل من التقديم " 1 

والمراد بالمأموم في قولهم «يقدّم المأحرم» ألتأبِوم صورة الغير الناوي 
للاقتد ا : يصاليهما ب:ئة 
الظهر الرباعية غير ناو للاقتداء. به 


3 
يوار نينا 


)١(‏ منها تذكرة الفتهاء: في ماهية الجمعة ج 4 ص ل 
جاص 6ؤاس 51. 

(؟) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص ١8١‏ والفوائد الملية: في صلاة الجمعة ص 01" 

(1) كجامع النقاصد: في صلاة الجمعة ج كص 555 

(4) المختصر النافع: في صلاة الجمعة ص لك 

() تذكرة الفقهاء: في ماهيّة الجمعة ج اص .٠١4‏ 

(1) كذكرى الشيعة: في صلاة الجمعةج ؛ ص 181 

(/) المبسوط: : في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١5١‏ 

() السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص "٠‏ 

(8) تحرير الأحكام: في صّلاة الجمعة ج اص 20س 55. 

."٠0 المعتبر: في صلاة الجمعة ج ؟' ص‎ )٠١( 

.184 ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في صلاة الجمعة ع‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الاإسلام: في صلاة الجمعة ج ١ص‏ 15. 


الفصل الثاني: في صلاة العيدين 
وفيبفه مطلبان: 


(الأق ل) الماهحة 
وهي ركعتان 


[في ماهئة. صَلَاة العيدين ] 
«الفصل الثاني: في صللاء العيدين. وفيه مطلبان, الأوّل: 
الماهيّة. وهي ركعتان » أما.كونها ركعتين فلا خلاف فيه كما في «الغنية١‏ 
والسرائر أدرانا [اا صلركاى زناء فيد قزل علياء اإلاء كجا ني «المتتوق "* 
ول «مسابيه اللاي نكر ها كنتيى شروري عن اليك ؟. وف كطيك اللذاءة 
أن المشهور أَنّها ركعتان إن صليت فرادى". وفي «الرياض» أنه أشهر'. 
وفي «المختلف» أنّ المشهور أنّ مع اختلال الشرائط يستحبٌ الإتيان بها 
كما لو صلّى مع الشرائط ونسب إلى أبي على وعلى بن الحسين أَنّها مع الاختلال 


.11 غنية النزوع: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) السرائر: في صلاة العيدين ج امه 1 ,1١‏ 

() منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ٠4س .١6‏ 

(4) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١,8‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

() الموجود في كشف اللثام هو التصريح بتعميم الركعتين سواء صليت فرادئ أو جماعة وهو 
خلاف مانسبه إليه في الشرح. فراجع كشف اللثام: ج 4 ص ١3‏ 

(1) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص 18. 


كتاب الصلاة / في أن صلاة العيدين ركفتان -لطلطللللسل سس ثلاة 
أربع أ. وفي «الهداية» إن صلّيت بغير خطبة صلَيت أربعاً بتسليمة واحدة". 
وفى «المختلف» عن على بن بابويه مثل ذلك. وعن أبي على أَنّها أربع مفصولات. 
وقال بعد نقلهما: هذان القولان عتدنا ساقطان". وقد جعل صلاتها مع اختلال 
الشرائط مسألة على حدة غير صلاتها بلا خطبة, والأمر كما ذكر وإن كان 
هناك تلازم. 

وأسند الصدوق في «ثواب الأعمال» عن سلمان قال «قال رسو لاش وَلتكك: 
تن صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإإمام يقرأ في أُوَلهِنٌ «سببم اسم ريك 
الأعلى» فكأنْما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى, وفي الركعة الثانية 
«والشمس وضحاها» فله من الثواب ما طلعت عليه الشسمسء وفي الثالثة 
«والضحى» فله من الكواب كمن أشبع جميع المساكين ودمّنهم ونظنهم: وفي 
الرابعة «قل هوا احد» ثلاثين مرة غفر له ذهو خسين سنة مستقيلة وخمسين 
سنة مستدبرة» . قال الصدوق: هذا لمن كان ١‏ إمليمه ممالا فنيصأَي معه تقية : م يصلي 
هذه الأربع ركعات للعيد, فَأمًا من كان إِمامَدَحَوَافَتا لتذهبه وإن لم يكن مفروض 
الطاعة لم يكن له أن يصلّى بعد ذلك حَتَوََرَو 3 الماك 

وقال فى «كشف اللثام» يمكن عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها أن 
تصلّى بعد الزوال”. وفى «التهذيب» ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلايجب عليه 
القضاء ويهوز لد أن سان أن كناء.وكسن ار اريعا فق غين أن ينتهد التضاء. 
وإِنّما قلنا ذلك لأنه لاقضاء على من فاتته صلاة العيد'» انتهى. وفي «الاستيصار» 
من صلّى وحده كان مخيّراً بين أن يصلّي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين 


3 ص١ مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(1) الهداية: في صلاة العيدين ص ؟١١2.‏ 

(؟) مختلف الشيعة: : في صلاة العيدين ج ؟ ص بأد" 

(4) ثواب الأعمال: ص ؟ ١٠ح .١‏ 

(0) كشف اللقام؛ في صلاة العيدين ج 4 ص .2٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: في صلاة العيدين ج ٠ص ١١4‏ ذيل م 11. 


+ارة 


يقرأ في الأولى منهما الحمد فسروات كر هنا 


أن يصلي أربم كيف ماشاء وإن كان الفضل في تتر” تيب صلاة العيدين ', انتهى. 
ومستنده في ذلك خبر أن البختري ' وهو ضعيف معارض, مع احتمال هذه الأربع 
نافلة يستحت فعلها لمن فاتته. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «يقرأ فى الأولى منهما الحمد 
وسورةا نا الحمد فلا صلاة إلا بهاء وأا السورة فهو قول كلّ من يحفظ عنه 
العلم كما في «المنتهى '». وفي «المعتبر ؟ والتذكرة*» الإجماع على وجوب قراءة 
سورة مع الحمد وأنّه لا يتعيّن في ذلك سورة مخصوصة. وفي «المختلف» نفي 
الخلاف عن ذلك '. وسيأتي نقل الخلاف فيما يستحبٌ قراءته فيهما من السوّر. 
وفي «كشف اللثام» أمّا السورة فبأ: فنهاركارتقدّم من الخلاف وبخصوص هذه 
الصلاة قول أبي جعفر لله في خبر "لإسماعيل الجطفي: «ثميقراً أالكتاب وسورة8). 

[ في تكبيرات صلاة العيدين ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«:؛ ِمّ يكار خمساً/ دصر 

الزائد خمس في الأولى ميو في «الانتصار؟ والناصريات 


(١)الاستبسار؛‏ في صلاة العيدين باب الاي اص 555 ذيل ح ٌ. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 6 من أبوا ب صلاة العيد ح 7ج ة ص 11. 
() منتهيى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص اس ثرا 

() المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص 514: 

(6) تذكرة الفقهاء ؛ في صلاة العيدين ج ص 174, 

(1) مختلف الشيعة ؛ في صلاة العيدين ج 7 ص 295. 

(/) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ج‏ قاس لا١1.,‏ 
() كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص 53٠١‏ 

(1) الانتصار: في صلذة العيدين ص .١155‏ 

(8٠)الناصريات:‏ في صلاة العيدين ص 51١‏ . 


كتاب الصلاة / فى بيان تكبيرات الركعة الأولى فى صلاة العيدين- ل مه 


والخلاف' والاستيصار'» وظاهر «الغنية ' والسرائرء والمختلف *» حيث 
ننى عنه الخلاف في الأخيرين؛ وعليه عامّة المتأخّرين كما في «الرياض"'» وبه 
صرح الأصحاب". ويأتي بيان الحال فيما في «المنتهى» عن الحسن وابن بأبويه 00 
من أن التكبيرات الزائدة في الركعتين سبع*. وفي علل الفضل عن الرضااقة 
فإن قيل فلِمَ جعل في الأولى سبع وفي الثانية حمس ولم يسو بينهما؟ قيل: 
لأنّ السنّة في الصلاة الفريضة أن تستفتتح بسبع تكبيرات؛ وجعل في الثانية خمس, 
أن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات؟. 

وأننا أن هذه التكبيرات الخمس بعد القراءة كما يهم من قوله «اتم» ففي 
«الانتصار '' والتاصريات ١‏ '» الإجماح عليه. وهو ظاهر «الخلاف» حيث قال: 
دليلنا ما قدّمناه في المسألة الأولى جاه ناد مو عاد ''. وقد استدل في 
الأولى باللإجماع. وظاهر «السرائر» حيتاقال: عزنا" . وفي «كشف الرموز» 


)١(‏ الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 5 سالة 37 خم 

(1) الاستبصار: في صلاة العيدين باب 0/١‏ 77/6 سات 

() غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 514 40. 

(4) السرائر: في صلاة العيدين ج الادرة 

(0) مختلف الشيعة؛ في صلاة العيدين جع ؟ ص 80؟, 

(1) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص 18. 

() منهم المحمّق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة العيدين, ج ؟. ص ١‏ غ4. والعلامة في 
نهاية اللإجكام: في صلاة العيدين ب أ ص 4 والبحرائي في الحدائق الناضرة: في صلاة 
العيدين ج .٠١‏ ص ."5٠‏ 

(8) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ٠4س‏ ”7 

(1) علل الشرائع: باب 187 ج ١‏ ص 7١‏ ضمن م 4. 

)٠١(‏ الانتصار: في صلاة العيدين ص ا 

(١١]الناصريات:‏ فى صلاة العيدين ص 518. 

.48١ مسألة‎ 51١ ص‎ ١ الخلاف: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

, ١" السرائر: في صلاة العيدين ج ص‎ )١( 


العلل _ لل لل عقتاح الكرامة / ج م 


أنّ عليه فتوى الأصحاب إلا على بن بابويه فإنّه قدّم فى رسالته التكبيرات على 
القراءة '. وف «المهذّب اليارع ' والمقتصر؟ والجواهر المضيئة» أطيق عليه 
الأصحاب وندر أبوعلى. وفى «كنزالعرفان» نسبته إلى الأصحاب ؛. وهو المشهور 
كما في «تخليص التلخيص والتفلية* وجامع المقاصد' والغرية والروض" 
والمقاصد العلية* ومجمع البرهان؟ ومصابيح الظلام ٠"‏ والكفاية''» ومذهب 
المعظم كما فى «الذكري ١5‏ والمدارك؟'» والأكثر كما كدى «المنتهى أ أ» ابت 
«والتذكرة؟! والتنقيح"! والذنخيرة' وجامع المقاصد"'2 أيضاً. وكذلك 
«الغرية» وهو الأشهر بين الأصحاب كما في «المختلف؟ والبيان "١‏ 


.187 ص‎ ١ كشف الرموز: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(1) المهذب البارع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 115-118. 

(5) المقتصر: في صلذة العيدين ص .8١‏ - : 

(4) كنز العرفان: في صلاة العيد ج ١‏ صل 504 

(6) النفلية: فى صلاة العيدين ص .١١6‏ 

(7و18) جامع المقاصد: في صلاء العمَد ين بع +اارص .+ غ. 

(/) روض الجنان: فى صلاة العيدين ص 94؟ س 5؟. 

(4) المقاصد العلية: فى صلاة العيد ص . 

(9) مجمع الفائدة والبرهان؛ في صلاة العيدين ج 1 ص ١1‏ 5. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج اص 88س 7١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

)1١(‏ الموجود في الكفاية نسبته إلى الأشهر وهو لايعتبر عند القوم اعتبار الشهرة كما هو واضح, 
فراجع الكفاية: تص الس ثرا. 

.187 ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ؟ ص .٠١6‏ 

7١ س1٠ ض‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )١4( 

.١1١1 تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 14ص‎ )١0( 

)١1(‏ التنقيح الرائع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 90؟, 

(107) ذخيرة المعاد: فى صلاة العيدين ص ١7س‏ 17. 

.1817 مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج "ص‎ )١1( 

.١١؟ البيان: في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى بيان تكبيرات الركعة الأرلى فى صلاة العيدين لال ة 


والكفاية' والرياض'» والأشهر رواية كما في «النافع ' والمعتبر » وفتوى 
كما في «كشف اللثام ”». وفي «المختلف» أنه مذهب السيّد المرتضى وابسن 
أبي عقيل وأبن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبيالصلاح وابن البرّاجٍ 
وابن زهرة'. ومثله ما في «الذخيرة» مع زيادة الفاضلين والشهيد ين" وفي «منتقى 
الجمان» أَنّه خيرة جمهور المتأخّرين*, 

وقال في «الهداية» في كيفية صلاة العيد في باب الحجٌ؟: وابرز تحت 
السماء وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وكر سبع تكبيرات تقول بين كل 
تكبيرتين شئت من كلام حسن من تحميد وتكبير وتهليل ودعاء ومسألة 
وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربّكِ الأعلى وتركع. وظاهره أنّ التكبير قبل القراءة 
كما نقلوه ١"‏ عن أبي عليء وكما في «كشف الرموز' ' والتنقيح» عن علي بن 
بابويه ' !. وفي «النفلية» في نسخة صحيحة هما" : ونقل عمن أبن أبي عمير 
والمونسي الإجماع على تقديمه على | ك0 لى "' وفي نسخة أخرى 


)١(‏ كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص تت رعو م97 

(؟) رياض المسائل: : في صلاة العيدين ج ]ص 1. 4 

() الموجود في النافع: هو نسبة المسألة إلى الأشهر من غير تقييد بالرواية أو بغيرهاء راجع 
المختصر التافع: ص 57. 

(4) المعتبر: في صلاة العيدين جج أ عى 117١‏ 

(0) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج اص ,5٠١‏ 

(1) مشتلف الشيعة: : في صلاة العيدين ج كص ؟١8,‏ 

(/ا) ذخيرة المعاد؛ : في صلاة العيدين ص 9١س‏ 47. 

(ا منتقى الجمان: في صلاة العيدين ج ؟*ص 58 ؟, 

(1) الظاهر أن جملة «في باب الحج» زائدة, والكلام المحكي موجود في الهداية: في باب 
صلاة العيدين ص "١١‏ فراجع. 
(١٠)كمافي‏ المعتبر: جح ؟ص 5ثال, والمختلف جاص 7 والمهدّب البارح: حا اص 05 

(١١)كشف‏ الرموز: اد اليه اص آنا 

(؟١)‏ التنقيح الرائع؛ في صلاة العيدين ج اعصس 5730 

(17) النفلية: في صلاة العيد ص 6؟1١.‏ 


#غكرة منتاح الكرامة / ج لم 


مشروحة ثقل ابن أبيعمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة 

في الأولى: ومستندهم في ذلك أخبار صحيحة حملها الشيخ وجمهور المتأخّرين 
على التقية, لذن كان ذلك مذهب أبي حنيفة . ولم يرتضه في «المعتبر» أعني الحمل 
على التقية, قال: لان نّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه 
لا يودعه إلا ما هو حجّة له. واختاره ابن الجنيد منّا لكنّ الأولى أن يقأل: فيه 
روابتان أشهرهما بين الأصحاب ما اشتاره الشيخ '. انتهى. واستحسن فى 
«المدارك '» مافى المعتير. 

وفي «مصابيح الظلام ؟ وحاشية المدارك” أنه ليس فيه من الحسن شسيء. 
قال: وكم من خبر رواه في الفقيه حملوه على التقية وكم من خسبر رواه سخالفاً 
لمذهبة. ثم إِنّه أخذ يذكر بعض ذلك حتّى أنه نقل عن بعض الأفاضل أنه قال: 2 
أصدوق رجع عا ذكر. في خطبة الفقيةةقليت: ولا ب يشترط فى الحمل على التقية 
أيه ليه يذهب إليه أحد من الشيعة حت #اتتياد يهاب الكاتب إليه, بل ذهايه اليه 
قد يكون فيه إشعار يذلك. . وفي, امجمع #الترهان» لا يبعد حملها على الجواز 
وأولوية الأولى للجمع " . وقد وول هَذهَ الخبار في «المختلف " » بتأويل ناقشه 
فيه بعض * من تأخَّر عنه. 


)١(‏ ليست لدينا من النفلية نسخة مشروحة غير الفوائد الملية لشهيد الثاني ولم يذكر فيها 
حرف «عن» فراجع الفوائد: ص 07”؟. والظاهر أَنّ الصحيح وجوده لأنّ إجماعهما لو كان 
فلايد أن ل و ا وا 

(1) المعتبر: في صلاة العيدين ج اص 51 

(؟) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص .٠١/‏ 

(؛؟) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١80‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(8) حاشية المدارك: في صلاة العيدين ص ١١7”‏ س ١0‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
14 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص ؟١1.‏ 

() مختلف الشيعة: : في صلاة العيدين ج "ع 07 ,١‏ 

(خما مدارك الأحكام: في صلاة العيدين جج 4 ص .٠١7‏ 


كتاب الصلاة / في بيان تكبيرات الركعة الأولى في صلاة العيدين ل 0808 


ولنذكر الخلاف في حكم التكبير الزائد في الأولى والثانية هل هو واجب أو 
مستحبٌ؟ وإن كان المصنّف سيتعرّض له لكنّ الأكثر ذكروه هناء فنقول: الظاهر من 
كلام الأصحاب ولنظ الروايات الوجوب كما في «كشقف الرموز'». وفسي 
«المختلف "» وكذا «جامع المقاصد”» هو الظاهر من كلام الأصحاب. لأنهم 
يذكرون وجوبها يعنى صلاة العيد ثم يذكرون وصفها. وفي «الذكرى* 
0 أنه ظاهر الأكتر ', وفي «غاية المراد' والتنقيح» أن الوجوب مذهب 

؛ وقال في الأخير: حتّى أن المرتضى قال إِنّهِ ممّا انفردت به الإمامية ". وفي 
0 والإيضاح؟ والذخيرة ١"‏ ورياض المسائل ''» أنه المشهور. ٠‏ وقفي 
الأخير: الشهرة العظيمة. وفى «جامع المقاصد؟» أيضاً و«تخليص التلخيص 
والمقاصد العلية ؟؛ والروض *! والمدارك*! والمقاتيح» أنه يذهب الأكثر!. وهو 


(١)كشف‏ الرموز: فى صلاة العيدين ج ١‏ ص ادي / 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ يجح 

2 جبامع المقاصد: : في لاه العيدين ج و ور ارمس 2 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 5 ص 51075 د 

(8) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 5 ص 47 

(1) غاية المراد: في صلاة العيدين ج ١ص .١74‏ 

(/) التنقيح الرائع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 50؟. 

(4) كنز الفوائد: في صلاة العيدين: ج ١‏ ص ١78‏ . 

(3) إيضاح الفوائد: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .١718‏ 

)٠١ )‏ ذخيرة المعاد: في صلا العيدين ص ١2س‏ نخدا 

(11) الموجود في الرياض المطبوع جديدا تقييد الشهرة بالظاهرة والمحكية فى كلام جماعة. 
فراجع الرياض: ب 4 ص .٠٠١‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص 406. 

.144 المقاصد العلية: فى صلاة العيد ص‎ )١1( 

7 س١١ روض الجنان: في صلاة العيدين ص‎ )١5( 

.٠١4 مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١6( 

.١55 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في كيفية القنوت في العيد ج‎ )١11( 


ارق 


مفتاح الكرامة / ج .م 
ظاهر «الناصرية' والانستصار'» وفيهما: الإجماح. كما هو ظاهر 
«الاستيصار أ» وقد نسبه بعض إلى صريحهاء وقد سمعت ما في «التنقيح» وشو 
ظاهر «الغنية » أيضأً. وقد يظهر منها الإجماع أيضاً لكن لم ينسبه أحد إليها. 
وهو صريح الكاتب وأبي الصلاح كما نقله عنهما جماعة* و«المختلف15 
والإيسضاح" والدروس6 واللمعة؟ وغاية المسراد * '» فى اشم كلامة 
و«التتقيح ١١‏ وكنز العرفان؟١‏ وكفاية الطالبين» لابن المتوّج و«السوجز 
الحاري؟١‏ والمقتص ١١‏ وكشف الالتباسى ١9‏ وجامع المقاصدا ١‏ وفوائدر 


)١(‏ الناصريات: فى صلاة العيدين ص 10؟. 

(؟) الانتصار: في صلاة العيدين ص .1!١‏ 

() الاستبصار: في صلاة العيدين باب كاج ٠ص‏ 1148. 

(4) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 4 

(4) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاضتفهع 7/بص) 50:. والعاملى في مدارك الأحكاء: 
ج 4 ص ٠١5‏ وفخر المحققين في الإتشاح بج- 1ص 118. 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين تج )سا8 )., 

() إيضاح الفوائد: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 6؟11. 

(4) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 147. 

(1) اللمعة الدمشقية: فى صلاة العيدين ص 8" 

.160 ص‎ ١ غاية المراد: في صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

. 7597 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في صلاة العيدين بج‎ )١١( 

(7١)كنز‏ العرفان: في صلاة العيد ج ١‏ ص .١4‏ / 

(1) قال في الموجز: وهي (صلاة العيدين) ركعتان كالصبح بخمس تكبيرات في الأولى وأربع 
في الثانية بتسع قنوتات بما سنح وجوباً ومرسوماً أفضل بعد القراءة فيهما. انتهى. الموجِرٌ: 
ص .1١‏ وظاهر تركيب العبارة كما ترى يوافق كون «وجوبأ» قيدأ لقوله «يما سنح». كما يدل 
عليه قوله بعد ذلك «ومرسوماً أفضل» إِلَّا أن شارح الموجز فسّر العبارة المذكورة بكونه قيداً 
للتكبيرات. فراجع كشف الالتباس: ص 144. 

)١5(‏ المقتصر: في صلاة العيدين ص كلاى 

)١0(‏ كشف الالتباس: في صلاة العيد ص 4س 6" (مخطوط في مكتبة ملك برقم 97157؟). 

.4600 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى بيان تكبيرات الركعة الأولى فى صلاة العيدينت امه 


الشرائع ' وتعليق النافع" وحاشية الإرشاد" وإرشاد الجعفريّة ؟ والغريّة 
والميسية والروض* والروضة' والمسالك" ومجمع البرهان* والمدارك؟ 
وحاشيته * ١‏ ومصابيح الظلام ' ١‏ والشافية» واستحسئه في «كشف الرموز؟ '» بعد أن 
نقله عن المتأخّر يعنى العجلى, ويأتى أنه ظاهره. وقدّبه المصئّف فيما 
يأتي وصاحب «المعالم ١"‏ وتلميذه 14. وفي بعض هذه: أنه وأجب حيث تجب 
الصلاة وشرط حيث تستحبٌ. وهو ظاهر «المقتع ١”‏ والفقيه'' وجُمل العلم 


)3 فوائد الشرائع: فى صلاة العيدين ص 18 س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10814), 

انال ها اس نال الع الى جنا د اليل ات ولر ار على لجا1 اكسل يا 
فراجع وتفخص لعلك تجد ما هو اكمل واتم 

(') حاشية الاإرشاد: في صلاة اعيدين عل ادن ]النكاوط قن نكر النرصكس برقم 0 

(4) المطالب المظفرية: في صلاة العيدين 0 4 نب (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
دبابا؟). / ' 

(0) روض الجنان: في صلاة العيدين. ص ١‏ يجحا 

(1) الروضة البهية: في صلاة العيدين ج لصتن لا 5 

() مسالك الأفهام: في صلاة العيدين ج 26 يضك] 

() مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ..١1‏ 

(1) مدارك. الاحكام: في صلاة العيدين ج ص ٠١5‏ 

)٠١(‏ حاشية المدارك: في صلاة العيدين ص س ١5‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
١15‏ ), 

)١١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١80‏ س 8-١‏ (سخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

(17) لا يخفى عليك أن المنقول في الشرح عن كشف الرموز يفترق عمًا فيه؛ فإ ما استحسنه 
في كلامه في المقام هو وجوب التكبير الزائد. وما نسيه إلى المتأخُر هو وجوب أصل 
القنوت: فراجع كشف الرموز: ج ١‏ ص ١84‏ قكاء 

.)6١١؟ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١١ س‎ ١١ الاثنا عشرية؛ في صلاةالعيدين ص‎ )١( 

.)198 س 0 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١5١ النور القمرية: في صلاةالعيدين ص‎ )١4( 

.١55 المقنع: في صلاة العيدين ص‎ )١0( 

.0١7؟ ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: في صلاة العيدين ج‎ )١11( 


خارة 


مفتاح الكرامة / ج .م 
والعمل' والناصرية" والانتصار؟ والاستبصار؛ والمصباح* والجُّمل والعقوو١‏ 
والنهاية" والميسوط* والخلاف؟ والوسيلة ١"‏ والمراسم ١١‏ والغنية؟١‏ 
والسرائر ١"‏ وإشارة السبق؟' والتبصرة*! والبيان"" والألفية؟' والجعفريةة١‏ 
والكفاية؟ '» بل هو صريح بعض هذه أو كاد يكون صريحها. 

وفي «الإرشاد' ' والتلخيص '؟ والتذكرة؟* والتخليص والمهدّب البارع”؟ 


.44 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج *) في صلاة العيدين ص‎ )١( 
, 16 (؟) الناصريات؛: فى صلاة العيدين ص‎ 

() الانتصار: في صلاة العيدين ص 114 . 

(8) الاستبصار: في صلاة العيدين باب 5ج احص 8غ 1. 

(6) مصباح المتهجد: لي 132 اعرد كل 001 بوي 

00 والعقود؛ في صلاة العيدين ص8" 

(/) النهاية: فى صلاة العيدين ص نا اعرد > 

(4) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١1د‏ 

(5) الخلاف: في صلاة العيدين ج 3ضخَ 06 ميبالة,؟.' 
(١٠)الوسيلة:‏ في صلاة العيد ص .١١١‏ 

./8 المراسم: في صلاة العيدين ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 16. 

7327 ص‎ ١ السرائر: في صلاة العيدين ج‎ )١7( 

.٠١؟ إشارة السبق: : في صلاة العيدين ص‎ )١5( 

(16) تبصرة المتعلّمين: في صلاة العيدين ص 7١‏ 

.١١؟ البيان: في صلاة العيدين ص‎ )١1( 

(10) الالفيّة: في صلاة العيدين ص 4/. 

(18) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة العيدين ص .١77‏ 
(19) كفاية الأحكام ؛ فى صلاة العيدين ص ١؟‏ س .١8‏ 

): ٠)إرشاد‏ الأذهان : فى صلاة العيدين ج اس 51٠١‏ 

(1١؟)‏ تلخيس المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية: ع 7؟) في صلاة العيدين ص 811. 
إففة تذكرة الفقهاء: : في صلاة العيدين ج 4 ص .١17١‏ 

(17) المهدّب ب البارع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .47١‏ 


كتاب الصلاة / فى بيان تكبيرات الركعة الدُولى فى صلاة العيدين ل 0884 


والمقاصد العلية '» فيه قولان. وظاهرها التردّد كصريح «الذخيرة '». 

وفى «المقنعة" والتهذيب؟ وجامع الشرائع* والشرائع' والنافع" 
والمعتبر* والتحرير؟ والمنتهى "2 أنّ هذا التكبير الزائد فنيهما مستحبٌ غير 
واجب, وقد يظهر ذلك من «الهداية''» ويظهر من «المنتهى» نسبته إلى أكثر 


.514 المقاصد العلية: في صلاة العيد ص‎ )١( 

(؟) ذشيرة المعاد: في صلاة العيدين ص ١1س‏ 78 

() اشتلف الأعلام في نقل هذه الفنتوى؛ ففي المختلف: ثج ؟ ص لان ١‏ والبيدف البارع: دج ١‏ 

ص 123١‏ والذكرى: اج 4 ص 187 نقلوها عن الشيخ في التهذيب, ونقلها في الدخيرة: 
لع ل النارشوس ادر الساريي ٠ص‏ 557 نقلها عن المفيد 
في المقنعة. وإليك نص مانقله في الحدائق عن المقنعة وهو قوله: ؛ وقال المغيد في المقنعة: : فون 
أخلٌ بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوماً إلا أنه يكون تاركاً ِنَّةَ ومهملاً فضيلة, انتهى. ولعل 
منشأ اختلافهم في النقل عيارة التهذديب» فإنّهجعد أ تزكر حبر أبي الصباح الوارد في تكبير 
العيدين بطوله قال: : وهذه الرواية أيضاً جالاية وى الول في تضئتها تقديم التكبير على 
القراءة وأنها خرجت مخرج التقية, ولولا هذ أجافت لأخيار حسي ماقدمئاه وهذا ل 
يجوز. ثم بعد ذلك بلافصل قال: ومن أعخل يال بير يراتٍ التس لم كن الى 8 إل انف يكو 
تارك سد ومهملاً فضيلةً. يدل على ذلك ما رواه”.. مذكر خبر زرارة , وهذه العبارة بظاهرها 
من دون انضمام تل وتدير تعطي أنها من شيخ لأ القرينة الشارجية وهي كون التهذيب 

وضع شرحاً على مقنعة العفيد4ة يقرب احتمال أن يكون قوله: ومن أخل بالتكبيرات ‏ لل 
آخره من كلام المفيد. وهوكِية شرحه بقوله: يدل على ذلك ما رواه. .. فنه من الممكن وجود 
جملة «قال الشيخ لة» من أوّل هذا القول فسقط عن بعض النسخ كنسخة الحدائق والذخيرة, 
وإلا فلا يجوز لمثل هذين النقيهين نسبتها إلى المفيد4ة من دون دليل؛ فراجع وتامل. 

(4) تهذيب الأحكام: في صلاة العيدين ج اص 14. 

(0) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص .٠١17‏ 

(1) شرائع الاإسلام: في صلاة العيدين ج اص ؟١٠.‏ 

(/؟) المختصر النافع: في صلاة العيدين ص . 

(4) المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص 7١4‏ 

(4) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 45 س 4. 

,5 ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج اص 17س‎ )٠١( 

5 ظاهر عبارةالهداية يعطي الوجوب: وذلك لما ذكره الشارح قبل ذلك من أَنّالأصحاب‎ )١١( 


مفتاح الكرامة / ج لم 


أهل العلم ١‏ . وفي «الذكرى "» أنه أقوى. ومال إليه في «المفاتيح" 4. 
[في القنوت ] 

قوله قدّس الله تعالى روحة: (ويقنت عقيب كل تكبير»'قال في 
«المنتهى» ويقنت بين كل تكبيرة عند علمائنا أجمع, وقال مالك: يقنت بين كل 
تكبير تين وأبوحنيفة والأوزاعي يكبّر متوالياً. فيكون عدد القنوت تسعاً (تسعة - 
خ ل) على المشهور كما في «الكفاية' والذخيرة '» وثسمانية (تمائياً خ ل) 
على القول الآخركما يأتي. وبكونه تسعة صرح الأصحاب" حيث يقولون ويقنت 
عقيب كل تكبيرة. وفي «مصابيح الظلام» نسبته إلى فتوى الفقهاء تارة وإلى 
المشهور أخرى في موضع آخرة .:: 

وفي بعض العبارات يكثر خم ل قدت يها ويكثر في الثانية أريمًيقنت يبنا 
وقد وقع مثل ذلك في عبارة «الشرائع 2 توالإرشاد. '» والكتاب فيما يأتى. وقد 


+ يذكرون وجوب صلاة العيد 7 لت يذ كرون 0 7 النسق يدل على إرادة الوجوب من 
ذكرالوصف أيضاً, قفرا جع الهداية: ص ؟١؟‏ وتأمّل في عبارته. 

)١(‏ بل عبارة المنتهى صريحة في تلك النسبة؛ قرا جع المنتهى: ج اهن 17س زا 

(؟) الذكرى: ج أص 5 وفيه «أنه قوي». 

() مفاتيح الشرائع: في > كيفية القنوت في العيد ج ١‏ ص .١155‏ 

(؟) منتهى المطلب: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص 174١‏ س .1١‏ 

(0) كفاية الأسمكام: في صلاة العيدين ص ١س‏ ؟؟. 

(1) ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص ١7س‏ 17. 

(/) منهم المفيد في المقئعة: : ص 60, والمحقق في السعتبر: 86 ص ,1١١‏ والعلامة في 
المختلف: ج ؟ ص 106. 

(8) مصابيح الطلاء. : في صلاة العيدين ج ١‏ ص 184 س ١‏ وص 183 س ؟ (مخطوط"في 
مكتبة الكليايكاني). 

(1) شرائع الإسلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

.51١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صلاة العيدين ج‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى بيان القنوتات عقيب تكبيرات الركعة الأولى س 841 


منت غبار التتوى. وقد حمل ذلك فى هذه العبارات الشارحون والمحشّون 
على المسامحة لا على الخلاف, ووقع في كثير من عبارات القدماء ويقنت بين كل 
تكبيرتين: وهذا أيضاً محمول على المسامحة لا على عدم القنوت بعد الخامسة 
والرابعة كما ظبِّه صاحب «المدارك '» وصاحب «الذخيرة'» من الأخبار وكلام 
الأمحات: 

وفى الففه ' المنسوب إلى مولانا الرضاءطة ويكبر في الركعة الأولى بسبع 
تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين: لكن في «السرائر» 
كما نقل عنها فى «كشف اللثام» ما نصّه: عدد كلّ واحد من العيد ين ركعتان ياثنتي 
عشرة ة تكييرة بغير خلاف وإِنّما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت 
مان عنوتات ومتهن من لت بع لاوثاتة بزل يمف سينا حي عار 
الطوسي؛ والثاني مذهب شيخنا المفيد © انج سيدا . والموجود في النسخة 
اتى عندي: منهم من يقنت تسع قنوتات ومن ثمان قنوتات... إلى آخره. 

وهل القترت واعب أو مستحب[ختلفوالأرواب فوذلك على نحو اختلافهم 
فى التكبير بعداتّفاقهم على جوازه كمافي «المعتير ' 6 وغيره ١.ففي‏ صر بح«الانتصار" ١‏ 
وظاهر «الغنية» الأجماع على وجوبه *. وهو ظاهر «الفقيه؟ والمقنع ' ١‏ وجُمل العلم 


.٠١4 مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 
(؟) ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص لاس ثلا‎ 
.١١ (؟) فقه الرضا: في صلاة العيدين ص‎ 

(5) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص .5١1‏ 

(6) المعتبر؛ في صلاة العيدين ج اص ١7‏ ؟. 

(3) كما في الشرائع: ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(/9) الانتصار: فى صلاة العيدين عن .١1 7١‏ 

(8) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 14. 

() من لا يحضره الفقيه: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .0١١‏ 
)٠١(‏ المقنع: في صلاة العيدين ص 1 


031 مفتاح الكرامة / ج 8 


والعمل' والجُّمل والعقود'و 00 النهاية أوالمبسوط والمراسم' والسرائر“" 

وإشارة السبق* والألفية' والجعفرية '' وإرشاد الجعفرية '' والجواهر المضيئة» 
وتقله في «كشف اللثام» عن ظاهر «الكافي» وغيره؟ '. وهو صريح «المختلف؟١‏ 
والإيضام ١!‏ وكفاية الطاليين وغاية المراد*' والذكرى'' والدروس"' والبيان4١‏ 


(1) حمل العله والعمل (رسائل الشريف المرتضي.: ج ؟) في صلاة العيدين ص خ. 

(؟) الجمل والعقود: في صلاة العيدين ص 86. 

الو مصباح المتهجد: في صلاة العيدين ص 018. 

(4) النهاية: فى صلاة العيدين ص ١8‏ . 

(6) المبسوط؛ في صلاة العيدين ج ام 1١‏ 

(1) المراسم: في صلاة العيدين ص 2/8 

() السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 5237 

(8) ليس في إشارةالسبق ذ يلقو لجيه :من الرجرب أ الاستحباب. نعم قال: 
ومن فضيلتهاا لإصحار بها والجهر فيهابالقراءة والقئوتبالمأثور سدع[ دكين دمن التكبيرات. 
أنتهى. وهو وإن ذ كر في هذه العبارة القتوت إلا أن ن ظاهرها يبان حكم القنوت بالماثور لا بيان 
حكم مطلق القلوت؛ وهو وإن لا يدل عَلَىَنَفَيو جَوَ بلقنو ت إل أنه لايد ل على وجوبه أيضا بل 

من القريب إرادته الاستحباب بقرينة قوله: ومن فضيلتها . ..؛ فراجع إشارة السبق: ص ؟١٠.‏ 

(8) الألفية: : فى صلاة العيدين ص 1/1 

)6١(‏ الموجود في الرسالة الجعفرية هو التصريح بوجوبه فيهاء قراجع رسائل المحقق الكركي: 
ج اص 7157 

)1١(‏ المطالب المظفرية: ؛ في صلاة العيدين ص 84 س /[مخطوط في مكثبة المرعشي برقم 
كباب 

(؟١)‏ كشف اللثام: في صلاة العيدين بج 4 ص 541 

,.1 67 مختتلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١7( 

11 إيضاح الفوائد: في صلاة العيدين ج اص ١18‏ 

(4١)غاية‏ المراد: فى صلاة العيدين ج اص لاا 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج #ص أنرا, 

(17) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 148. 

(18) البيان: في صلاة العيدين ص , 


. كتاب الصلاة / فى بيان القنوتات عقيب تكبيرات الركعة الأولى 098 
واللمعة ' والتنقيح ' وكنز العرفان" والمهدّب البارع ؛ والموجز الحاوي” والمقتصرا 
وكشف الالتباس" وجامع المقاصب“ وقوائد الشرائع " وحاشية الإرشاد' ' وتعليق 
النافع والغرية والميسية والروض ١١‏ والروضة'! والمسالك ١‏ والمدارك*١‏ 
ومصابيح الظلاء ١6‏ والرياض١١‏ والشافية» وهو المشهور كما في «كنز الفوائد؟١‏ 


18 اللمعة الدمشقية: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 751 . 

(©) كنز العرفان: في صلاة العيد ج اص 75 1. 

(4) المهذّب البارع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .85١‏ 

(8) الموجز الحاوى (الرسائل العشر) في صلاة العيدين من .35١‏ 

(1) المقتصر: في صلاة العيدين ص 87. 

(/) كشف الالتباس: فى صلاة العيدين ص ١11‏ س :بيطو ط في مكتبة ملك برقم 117/107). 

(8) جامع المقاصد؛ في صلاة العيدين ج ١ص‏ الاي م // 

(4) فوائد الشرائع: في صلاة العيدين ص 48 س + (مخطوط في بمكتية المرعشي برقم 1084). 

.0/1 حاشية الاإرشاد: في صلاة العيدين صن :7س /!(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 

() روض الجنان: في صلاة العيدين ص 2271 ساد 

(؟1) الروضة البهية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١1‏ . 

.1505 سالك الافهام: في صلاة العيدين ج اص‎ )١1( 

)١4(‏ عبارة المدارك ليست بصريحة في المدّعئ فإنْه بعد أن نقل القولين من وجوب القئنوت 
عن المرتضئ وأكثر الأصحاب ثم دليله أُوَلهُ ثم استحبابه عن خلاف الشيخ ودليله من 
الأصل ثم جوابه ثانياً قال: وقد يقال إِنّ هاتين الروايتين (رواية يعقوب بن يقطين وإسماعيل 
بن جابر الدالّنين على الوجوب) لانتهضان حجّةٌ في إثبات حكم مخالف للأصل مع 
معار ضتهما بعدّة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت: انتهئ. وهذه العبارة كما 
ترئ لا دلالة فيها على وجوبه إِلّا بما ذكرناه سي بعض الهوامش من أن القوم -سيّما 
المتقدّمين اذا نقلوا حكماً أَرَلُ كان بمعنى اختيارهم إيّاه فتديّر في عباراتهم حتّئ تعرف, 
وراجع المدارك: ج ص ل/أ١ث.‏ 

)١0(‏ مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١85‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(11) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج ؟ ص .٠١١‏ 

.1159 كنز الفوائد: في صلاة العيدين ج اس‎ )١١/١ 


014 مفتاح الكرامة / ج م 
الرياض '» ومذهب الأكثر كما فى «التئقيم ؟ المقاصد" والروض؛ 
والرياض '» ومذهب في «التنقيح' وجامع المقاصد' والروض 
والمدارك *والذخيرة' والمفاتيح "» وهو مذهب الأكثر ظاهر كما في «غايةالمراد*». 

وفي «الخلاف؛ والوسيلة ٠١‏ وجامع الشراشع ١١‏ والشسرائع ؟١‏ والناقع؟١‏ 
والمعتبر ' والمنتهى ؟ والتحرير'' والتلخيص”"" أنه مسستحبٌ مسنون ليس 
بواجب. وهو ظاهر «التهذيب» كما في «المختلف ١*‏ وجامع المقاصد» بل في الأخير 


نسبته إلى الشيعع ومن تبعه *'. وفي «كشف الرموز وتخليص التللخيص» نسبته 


(١)رياض‏ المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص ١‏ ٠ل,‏ 

(؟) التنقيح الرائع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 1897. 

(1) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص 451. 

(4) روض الجنان: في صلاة العيدين ص ١١س‏ 7 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين در . 

(1) ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين لزي سر/ 4 

(/9) مفاتيح الشرائع؛ ؛ في كيفية القنوت في العيد جتن 1485 

() المذكور في غاية المراد نسبئه إل الكمير.لا,الأكثر. وبينهما بون بعيد. راجع غاية المراد؛ 
ج خص “الا 

(1) الخلاف: : في صلاة العيدين ج 1ص 51١‏ مسألة 49#. 

.1١١ الوسيلة؛ فى صلاة العيد ص‎ )٠١( 

) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص .٠١17‏ 

(19) شرائع الاإرسلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

)١(‏ المختصر النافع: في صلاة العيدين ص ا 

.5١4 المعتبر: : في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١5( 

7” ص 17س‎ ١ منتهى المطلب: : في صلاة العيدين ج‎ )١8( 

(15) تحرير الأحكام: ؛ في صلاة العيدين ج ١‏ ص 47 س 1, 

(10) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 37؟) في صلاة العيدين ص 011. 

(18) لم نعثر على ذكر استحباب القلوت في التهذيب وائّما ذكره في المبسوط: م ١‏ ص ١/١‏ 
والنهاية: ص 0؟١١.‏ . وأمّا المختلف فتسبه إلى ظاهر الشيخ من دون نسبته إليه في التهذيب بل 
نسبه إليه في الخلاف. فراجع المختلف: ج ”صل ءاره ؟, 

(15) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج كص 201. 


كتاب الصلاة / فى بيان القنوتات غقيب تكبيرات الركعة الأولىلل 818 


إلى ابن بابويه '. قلت: قد يظهر ذلك من «الهداية '». ومال إليه في «المفاتيع' 
والكفاية “4 وكأنه يلوح من «المدارك » في آخر كلامه الميل إليه. وفي «المنتهى» 
نسبته إلى أكثر أهل العلم '. وفي «الخلاف» الإجماع عليه " .ولم , بتعيض لذكره فى 
«الناصرية » أصلاً. وقد وصف صلاة العيد وذكر كيفيّتها وأنّها على ذلك مبرئة 
للذمّة بالاجماع ولم يذكر فقد يلوح منها الاستحباب. ولم ؛ يتعرّض في «المقنع» 
للقنوت في الثانية بل قال: فإذا : نهضت إلى الثانية كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة 
القيام وركعت بالخامسة لوق ديعب الدقايه دسل وليل علل رجيويه سريها. 
نعم أو 2 ثبت القول بعدم الفصل بينه وبين التكبير كان القول بالوجوب حسنا ''. 
قلت: أ إن لحظت ما تقلناء عنهم في المسألتين عرفت أ نت القول بالفصل 
ثابت فى الجملة فالحظ ما نقلناه فيهما عسن «الوسيلة ١١‏ والذكرى' » 
وغيرهما'". وفي «التذكرة؟! والإرشاد* !يكف الرموز'' والمقاصد 


١‏ ريه 
)١(‏ كشف الرموز: في صلاة العيدين ج لاص مفحت 

(؟) الهداية: فى صلاة العيدين ص ١١5؟.‏ , 7 

(؟) مفاتيح الشرائع: المي كيفية القنوت في العيد ج ١ع‏ 7 
(؛) كفاية الأحكاء: فى صلاة العيدين ص ١؟‏ س 11. 

(6) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص .٠١1‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 11س /5. 
(/) الخلاف: في صلاة العيدين ج أ ص 11١‏ مسألة 47. 

(4) الناصريات: في صلاة العيدين ص 111 

(9) المقنع: فى صلاة العيدين ص .١115‏ 

.1١1 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )٠١( 
.١١١ الوسيلة: في صلاة العيدين ص‎ ١ 

,.١84 ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 01". 
)١4(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص .١١‏ 

.51٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صلاة العيدين ج‎ )١6( 

(13) ظاهر عبارة كشف الرموز وا ن كان في بادىٌ الأمر هو ذكر الخلاف من غير ترجيح 3 


وم 


العلية '» الاقتصار على ذكر الخلاف من دون ترجيح. 

وعلى القول بالوجوب هل يتعيّن له لفظ في الركعتين أم لا؟ فالمشهور كما 
في «غايةالمرام' والجواهر المضيئة والذخيرة» أنّه لا يتعيّن لفظ. وهو 
هذ هب الأكثر كما في «المهزّب البارع 0و وفي «الرياض» لاخلاف فيه إلا من 
الحلبي ". قلت: الخلاف موجود على الظاهر من غيره كما ستسمع. وفى « كشفب 
اللثام» لم يعيّنه الشيخ في سائر كتبه عدا «المصباح» ولا الصدوق ولا الفاضلان 
والأكثرا. ة قلت؛ ولا السيّد في «الانتصار" والجُمل*”» ولا في «المصباح» على 
بانعلا عند فى اق الرمودة بل كال: نه ص فيه عسلى عدم التعيين. ونتقل 
ذلك فيه أيضاً عن علي بن بابويه فى «رسالته؟». ولم يعيّنه الديلمي ١١‏ ولا العماد 


د ني كلامد ما يعلى أه لنت لاجرب اليك نص عبارته, قال فيه: وأبّا التنوت فقال 
المرتضئ علم الهدئ في الانتصال: !8 [اجي. قال الشيخ فوالشلاك رانين بتابوية 
بالاستحباب. وهل يتقدر الوجو ب وه ترصو واجبي؟ قال الشسيم والمرتضئ في 
المصباح وابن بابويه في رسال لا رخو الجتاخر” يظهر من كلام المفيد الوجوب, 
والاستحباب أشبه؛ اتتهئ. وهذا كلام يدل ل واضحة على أنه اختار الوجوب. ولذا فرّع 
عليه بضرس قاطع بقوله: وهل يتقدّر الوجوب ... الخ. أضف إلئ ذلك ما نبّهنا عليه من أن 
سيرة القدماء هو ذكر الفتوى في أَوّل الكلام في قالب النقل» فراجع كشف الرموز: ج ١‏ 
ص هما وتاكل» 

7314 المقاصد العلية: في صلاة العيد ص‎ )١( 

(؟) غاية المرام: : في صلاة العيدين ص ١‏ س !؟ (من كتب مكتبة كوه ر شاد برقم 88). 

(1) ذشيرة المعان: في صلاة العيدين ص 75١‏ س 46. 

(؟) المهذب البارع: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص 4757. 

(8) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص .٠١١‏ 

(1) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 717 

(0) الانتصار: في صلاة العيدين ص .١1/١‏ 

(8) حمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ") في صلاة العيدين ص 8غ. 

(9) كشف الرموز: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 186. 

7/8 المراسم: في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / في بيان القنوتات عقيب تكبيرات الركعة الأولى !09 


الطوسي ١‏ ولا العجلي ' ولا أبوالحسن , بن أبي الفضل الحلبي " ولا اليوسفي الآبي ” 
ولا أبن المتوج ولا الشهيدان* ولا أبو العبّاس' ولا الصيمري؟ ولا المحقق 
الثاني ولا من ' تأخَّر عنه في شيء (واحد -خ ل) من كتبهم. 

وعن الحلبي أنه قال: إنّه يلزمه أن يقنت بين كل تكسبيرتين فيقول:اللّهمَ 
أهل الكبرياء والعظمة وأهل العرّة والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل 
الجود والرحمة أسألك بهذا اليوم الذي عظمته وشرّفته وجعلته للمسلمين عيداً 
ولمحتد 24# ذخراً ومزيداً أن تصلى على محمّدٍ وآل محمّد. وأن تغفر لنا 
والمؤمتين والمؤمنات, وتجعل ثنا من كل خير قشمت فيه حظاً ونصيباً. وفي 
«الغية» ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره بدليل الإجماع الماضي ذكره يعني 
إجماع الطائفة, ثم ذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: برحمتك يا أرحم الراحمين. 
لبا لجن لادان ي النسخة التي طَبَذِي زيادة «كرّمته» بعد «شرّفته» 
وزبادة وك امو هد قرا وذخ ا . وقال في ##كشة) اللشام»: لم أظفر بخبر يتضمّن 
هذا القنوت. وقال المفيد؛ ثم كبر تكبيرة اليتكيتججها يديك واقنت بعدها فتقول: 
أشهد أن ]لا إله إل لله وحد» لك لل !ينهدا عبد ورسوله. 
اللْهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة 
وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدأ 


(١)الوسيلة‏ ؛ في صلاة العيد ص .١١١‏ 

(؟)السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 717 

(7) الظاهر أنه علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحسن بن أبي المجد الحلبي صاحب 
إشارة السيق. راجع إشارة السبق: ص 7 ,٠١‏ 

(4) كشف الرموز: في صلاة العيدين ج اص ثثرا, 

(6)راء جع ذكرى الشيعة: اج ص 4ثىا1ء وروض الجئان: ص ١٠س‏ "”. 

(1) المرجز الحاوي: دص +35 

(لا) كشف الالتباس: ص غ14 سا 

7 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ص 201 

(4) كالناضل الهندي في كشف اللثام: في سادة العيدين ج ص 21 ١‏ 


ممةة -- مفتاح الكرامة / ج م 


ولمحمد يي ذخرأ ومزيداً أن تصلّي على محدٍ وآل محمّد كأفضل ما صيت 
على عبد من عبادك, وصل على ملائكتك ورسلك, واغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللّهِمّ إِنَِي أسألك من خير 
ما سألك به عبادك المرسلون وأعوذ بك من * شرٌ ما عاذ مئه عبادك المرسلون. م 
تكبّر تكبيرة ثألثة وتقنت بهذا القنوت . .. إلى آخر ما قال. وقال في «كشف القام؛ 
وكذا قال القاضي في المهذّب. وقال في شرح جُمل العلم والعمل: فأمًا القنوت 
الذي يقنت به بين كل تكبيرتين وهو: أشهد أن لا إله إلّالله . .إلى آخر ما مر وهذا 
القنوت خبر جابر عن أبي جعفر مو وبه خبر محقد بن عيسى بن أ أبي منصور" 
عن الصادق طق لكنّ ليس فيه الشهاد تان ', انتهى 

وقال الشبيخ في «المصباح “»: فإذاكثر قال له أهل الكبرياء والعظمة 
وأهل الجود والجبروت وأهل العفي الريجية وأهل التقوى والمغفرة أسألك بح 
هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين| غيكاة وَل / عمد لتك ذخراً ومزيداً أن : تصلى 
على محمد وآل محمد وأن خاي كن عل خير أدخلت فيه محقداً آل محكد 
وأن تخرجني من كل سوء حرجت مله مدأ ول محمد الهم إنّي أسألك خير 
ما سألك به عيادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون, وذكر 
أنه يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء. 

وذكر فى «مجمع البرهان * وكشف اللثام» أنه لم يظفر بخبر يتضمّنه ', لكن 
قال في «إرشاد الجعفرية»: إِنّ عمل المحقق الثاني على ما في المصباح ”. وفي 


(151) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب صلاة العيدرح ”وج ص ,1١‏ 

(5) كشف اللثام: : في صلاة العيدين ج 4 ص 55-556 

(4) مصياح المتهجد؛ في صلاة العيد ص 05/8. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان؛ في صلاة العيدين ج ؟ ص ..١58‏ 

(1) كشف اللثام: : في صلاة العيدين ج 4 ص 17 

(/0) المطالب المظفرية: : في صلاة العيدين ص ١83‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
تباا). 


كتاب الصلاة / فى بيان القنوتات عقيب تكبيرات الركعة الأولى 844 


3 بكر ويركع وبسجد سجدتين: 


«مجمع البرهان» أنّه المشهور ', قلت: وعليه عمل الناس في عصرنا. وفي 
«المسالك» يمكن حمل كلام الحلبي على الوجوب الدخييري فلا يتعيّن قول 
بالتعيين '. وقال في «الذكرى»: : إن أراد به الوجوب تخبيراً أو الأفضلية فحقّ وإن 
أرأد به الورجوب عيناً قممنوع " : 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: «ثمّ يكبّر ويركع ويسجد سجدتين»' 
يريد أَنّه يكبّر السابعة ولا يقنت بعدها بل يركع كما هو موضع وفاق. 

وهل إذا رفع رأسه مسن السجدة الثانية يكبّر أم يقوم من دون تكبير؟ 
الأول صريح «المبسوط» قال: إذا قام إلئ الثائية قام بتكبير رضع الرأس من 
السجود.. وهو محتمل كلام جماعة من القدماء ستسمع عباراتهم. والثاني 
ظاهر «جامعالشرائع» 8 محتمله. قال: : فاذا سجد د قام قائلة: ؛ بحول الله وقواذه 
أقوم وأقعد * ٠.‏ وقد تحتمله عيارة «التهاية» حيثك قال: : فاذا قام إلى الثانية قام 
بغير تكبير '. ونحوها جملة من العبارات كتصَارة القاضي فيما نقل" عه 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص 0 1ذظ 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 155. 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 6 ص .١81/‏ 

() عبارة المبسوط المطبوع هنا هكذا: ثمّ يكبر السابعة ويركع بهاء فإذا قام إلى الثانية قام بغير 
تكبير, انتهئ. وأمّا المنقول منه فهو كما في الشرح: ففي كشف اللثام: ج ؟ ص 12 ثم 

صريح المبسوط أن المصلّي يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرقع من السجود. ونحوه المنقول عنه 

امي ١‏ ص 556 والظاهر أن النقل الثاني, أصممٌ, وتدلّ عليه الزيادة بقوله 
#ابنتكلييرة الرفع» فإ العلمان المعظلمان أضبط في تقل الأقوال من الميسوط المصحّح. فراجع 
الميسوط: ج اص رن وتاك 

(5) الجامع الشرائم: في صلاة العيدين صى /ا١١.‏ 

(1) النهاية: في صلاة العيدين صى 178. 

(0) الناقل هو العلمة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج " ص ؟10. 


لز ملسلل ل ل سل فقا الكرامة / ج م 
ثم يقوم فيقرأً الحمد وسورة, 
وغيرها '. وستسمع جميع.ذلك في المسألة الآآتية. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة»'يريد 
نه يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ من دون تكبير قبل القراءة؛ ولو كان ممن يرى 
التكبير قبلها النصّ عليه كما صنع في «الغنية» قال: إذا نهض إلى الركعة الثانية 
واستوى قائم ا كبر '. ومثلها عبارة التقي فيما نقل ' عنه. وكذا المنقول ؟ من عيارة 
القاضي حيث قال: يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثم يكثر 
ثم يقرأء وهذه العبارات صريحة في كون التكبير بعد القيام. 

وقد يظهر ذلك أو يحتمل من عبارة الفقيه والمقنع والمقنعة والناصريات 
وجمل العلم والعمل والمراسم وإثياذة السيَبّق, قال في «الفقيه * والمقنع» إذا نهض 
إلى الثانية كبّر'. وتلك عين عبارة :حمل العلم والتمل افوفن «المقنعة» ويكير 
إلى القيام إلى الثانية قبل القواءة,وفي «السرائر؛» اختيار ما في المقنعة على 


./8 كالمراسم: في عسلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 0ش3. 

(و]) الناقل هوالعلامة في مختلف الشيعة: ج ص 151, 

(8) من ل" يحضره الفقيه: في صلاة العيدين ج اص ؟١هة‏ ذيل ح .148٠+‏ 

(1) المقنع: في صلاة العيدين ص .١545‏ 

(/9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ؟) في صلاة العيدين عن 01 آظ 

لين المقنعة: في صلاة العيدين ص 10 

(1) عبارة الشرح هنامجملة في رجوع الضميرء فإنّه من المحتمل رجوح ضمير «اليها وعبارتها 
وتمامها» إلى المقنعة ويحتمل رجوعها إلى السرائره ولكن الظاهر بقريئة ما في المقنعة 
والسرائر المطبوعين لدينا هو الأوّل, فإنَّ المقنعة صريحة في التكبير حين القيام إلى الثانية, 
وقد نقل ذلك عنه في السرائر وما السرائر فهو ناصٌ على عدم التكبير حين اثقيام إليها. قال 
فيه: فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ثم يقرأ الحمد. انتهى. فعليه فالمراد بقوله «وفي 
السرائر اختيار مافي المقئعة علئ ما في النسخة التي عندي» هو النسخة الموجودة عنده > 


كناب الصلاة / فى كيفية الركعة الثانية وقنوتاتهالب-001 


ما في النسخة التي عندي ويأتي نقل عبارتها بتمامهاء وقد نسب إليها جماعة 
موافقة المشهور. وقال في «الناصرية»: ؛ وفى الثانية يكثر خمساً فيها واحدة عند 
قيامه. وفيها الإجماع ' وي «المراسم» يقوم إلى ألثانية بالتكبير '. . وفى «إشارة 
السبق» وخمس في الثانية منها تكبيرتا القيام والركوع؛ وقيل يقوم إلى الثانية بغير 
تكبير ) اتتهى. وهذا القيل نسبه فى «الغنية» إلى الرواية *. فهذه العبارات يظهر منها 
ما ذكرنا. وكأ عبارة «الناصريات والاشارة» صريحة فى ذلك حيث جعل فيهما 
في الثانية, وهو الذي فهمه صاحب «السرائر» من عبارة المفيد. 

وتحتملكون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجودكما هو صريح«المبسوط» 
وقد سمعث عبارتهء وبويده ما في صريح «الانتصارأ» وظاهر «الخلاف» من 
الل على 94 التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة, لكنّ في «الخلاف» 
بعد أن قال في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع قال ؛,وفي أصحابنا من قال منها 
تكبيرة القيام ". وكلامه هذا ظاهر في وجود الخلاف, وإرادة التقى والقفاضي بعيدة, 
فيكون المراد الصدوق والمقيد والسيّد: “في «المنتهي» والعفيد جعل في الثانية 
ثلاثاً وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها*. وفي «التلخيص 3 لَه ينوم بثير تكبيرة 


من السرائر المفهوع منه أن هناك نسخة أخرى من السرائر ليست فيه موافقة المقنعة كما في 
النسخة الموجودة عند راجع المقنعة؛ ص 15186: والسرائر: ج ام 117 , 

"١١ ص 427, والسبزواري في الذخيرة: ص‎ ١ منهم ابن فهد في المهذب البارع: ج‎ )١( 
ص 44؟.‎ ٠١ س 4 4, والبحرائي في الحدائق: ج‎ 

(؟) الناصريات: في صلاة العيدين ص 10؟. 

(©) المراسم: في صلاة العيدين ص 17/8 

(5) إشارة السبق: في صلاة العيدين ص ؟١٠.‏ 

(5) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 14. 

(5) الائتصار: في صلاة العيدين ص 10/٠‏ مسألة 3/٠١‏ 

(/) الخلاق: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 108 مسألة 4٠‏ و71]. 

(8) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 174١‏ س 71 

() ما في التلخيص المطبوع غير المصمّح هكذا: مم يقوم بعد تكبير على رأي, انتهى. 3 


1 


على رأي. وهاتان ظاهرتان في تحقّق الخلاف, بل الأُولى نصّت على المفيد. 
وفي «المختلف» الظاهر أن مرادهم ‏ يعني المفيد والقاضي والتقي وأبا 
المكارم -بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثازية هو تكبيرالقيام إليها. لكنّه 
قال بعد ذلك بمسألة واحدة: لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنّها تسع 
تكببرات خمس في الأولى وأربع في الثانية» لكنّ الخلاف في وضعه. فالشيخ 
على أنه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرّات عقيب 
كل تكبيرة قنتة, ثم يكبّر تكبيرةالركوع ويركع؛ وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع 
مرّات يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة, ثم يكبّر الخامسة للركوع. وذهب إليه ابن 
أبي عقيل وابن الجنيد وأبن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد: يكثّر في الأأولى سبع 
تكبيرات مع تكبيرة الافتتام والركوع ويقنت خمس مرّات,. فإذا نهض إلى التثانية 
كبّر وقرا. نم كبّر أربع تكبيرات يركخ بَالرَابعة ويقنت ثلاث مرّات. وهو اختيار 
السيّد المرتضى وابن بابويه وأبيالطلاح واسللار ا انتهى ما في المختلف. وهو 
يخالف ما ذكر فيه أَوّلةٌ من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق فى الركعة الثانية 
وقال فى «السرائر» بعد أن نسب إلى المفيد أَنّه يقنت ثمان (ثماني -غ ل) قنتات 
ما نصّه: لان الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ويجعل هذه التكبيرة من 
جملة التكبيرات الخمس فيسقط لها قنوتهاء لأنّه في دبر كل تكبيرة, ثم يكبّر 
بم قي طّ 


د ويحتمل قويّاً تصحيف كلمة «بغير» بكلمة «بعد» والاعتماد على النسخة التي نقل عنها 
الشارم, فراجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج ا ص 0151. 

105-5١ مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ص ؟67؟اونة‎ )١( 

(1) عبارة السرائر المطبوع تختاف عمًا نقله عنه الشارح فإنٌّ عبارته كذلك؛ وإِنّما الخلاف بين 
أصحابنا في القنتات. منهم من يقنت تسع قنتات ومنهم من يقنت شمان قنتات. والأَوّل 
مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي للة, والثاني مذهب شيخنا المفيد, لأنّ الشيخ المفيد يقوم 
إلى الركعة الثانية بتكبيرة؛ ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمسء؛ فيسقط ©» 


كناب الصلاة / فى كيفيئة الركعة الثائية وقتوتاتها ب -ا ‏ -- 80# 


هذا والمشهور أنه يقوم بغير تكبير كما في «تخليص التلخيص» وهو خيرة 
«الهداية ١‏ والانتصار" وكتب الشيخ' والوسيلة ؟ وجامعالشرائع والمحقق١‏ 
و جميع من تأخّر" عنه. ونقل* ذلك عن الكندري (الكيدري -خ ل). وإجماع 
الناصرية معارض بإجماع الانتصار وظاهر الخلاف ومقطوع بالمعلوم من إجماع 
المتأخّرين. ولا مستند لهم من الأخبار سوى مضمر يونس * وهو ضعيف السئد 
والدلالة. على أنه معارض بخبري أبى بصير "' ومحمّد بن امسلم"' الذي يقول 
الصادق لي فيهما: «ثمٌ يقوم في الثانية فيقراً ثم يكر أربعاً والخامسة يركع بها» 
كذا في الأول (كما في الأول -خ ل) وفي الثاني: «ثمَّ ير أربع تكبيرات ثم يركع 


ه لها قنوتها لأنّ في دبر كل تكبيرة قنوتاً ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبير في الركوع: وشيخنا 
أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة: فإِذا قام قرأ ؟ م كر أربع تكبيرات؛ يقنت في دبر كل 
تكبيرة ثم يكبر الخامسة يركع بها, وهذا أظهر في الرو يات والعمل وبه أفتيء أنتهى. وهذه 
العبارة كماترئ تعطي أن إفتاءه أنما هو على . فتواق أب عفر الطوسي ف لا على طبق 
رأي المفيد لي ومع ذلك كله العبارة المنقولة وتاتقهالأعت>مختلفان من حيث المقاد من 
ماسية أخريئ. فإ لخعلط فجمل ما لدو يكل جلي حت لعفي فاجع السرائثر: 
جاص 331/117 

.5١١ الهداية: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) الانتصار: في صلاة العيدين ص .17٠‏ 

() كالنهاية: ص 58؟1. والخلاف: ج اص 208, والمبسوط: ج ١‏ ص ٠‏ لال والجمل والعقود: 
ص والتهذ بب: دج لاص كلك" أدق31 000 ج اص ل1أاح -ش, 

(4) الوسيلة؛ فى صلاة العيد ص .١١١‏ 

(5) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص .٠١1‏ 

(1) شرائع الاسلام: في صلاة العيدين ج ١ص ٠‏ 

() كما في كنز الفوائد: اه 1 واسيب الببارت اج اص 4191 
ومدارك الأحكام: ج 4 ص ١"‏ ا 

(م) الناقل هوالفاضل الهندي في كشفه: في صادة العيدين ج 4س 11١‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب صلاة العيد ح اج ماص .1١8‏ 

.٠١5 من أبواب صلاة العيد ح لاج هص‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )٠١( 

.٠١9/ من أبواب صلاة العيد حم ١١ج ة ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١١( 


00 مفتاح الكرامة / ج لم 


داحم ايا باو يي ثم يكبّر ويركع ويسجد 


سجدتين» ثم يتشهد ود 


بالخامسة» وتأويل الخامسة بالرابعة من أبعد التأويل. 
[في التكبير والقنوت فى الركعة الثانية ] 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: ولد بكر اربعاً ويقنت عقيب كل 
تكبيرة, 7 م يكبّر ويركع» قد سمعت أنّ في «الخلاف» وظاهر «السرائر» 
لإجاء هل 1 : التكبير في الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة ', فالخلاف إِنّما هو فى 
الزائد منه وفى وضعه. وقد علمت أن المشهور أن الزائد من التكبير تسع كالزائد 
من القنوت وأن نكل واحد منهما خمس في الأولى وأربع في الثانية وأ فى 
«المختلف» نفى الخلاف عن ذلك,ة تكب وقد سممت عبارة المختلف برئتها. 
لكنّ في «المنتهى» عن الحسن نريابويداانه سبع '. وهو يخالف مافى 
«المختلف '» حيث إِنّه نسب كه الها موافقة المشيهور وحيث إِنّ نفى الخلاف عن 
ذلك, فالمخالفة من وجهين. وعلى ما في المنتهى يتحقق الخلاف. فيحتمل أن 
يكون مراد الحسن والصدوق أنّ فى الأولى أ أربعاً وفي الثانية ثلاثاً أو أن في 
الآولى خنييا وفي الثانية اثنتين» ولم نجد للصدوق عبارة ظاهرة في ذلك فضلاً 
عن أن تكون صريحة فيه, قال في «الفقيه» فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأً الحمد 
والشمس وضحاها ثمٌ كيّر أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم ركع بالخامسة؛ 


١7 ص‎ ١ السرائر: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: ؛ في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١+71س‏ 77 

() ظاهر المنقول عنهمافي المختلف خلاف المنقول عنهما ف الشرح. فالمئقول ع.نهما في 
المختلف أن الحسن مواق للمشهور بخلاف أبن يابويه فإنّه موافق لغيرهم وهو وجوب ثلاث 
قنوتات في الثانية. ٠‏ فراجع مختلف الشيعة: ج ع *ص 81-7586 ؟. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الي صل اليدين فيل - 18ج ١ص‏ 2.017 


كتاب الصلاة / فى وجوب الخطبة فى صلاة العيدين وعدمة 8*8 


ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطاً. 


ومثلها من دون تقاوت أصلاًٌ عبارة «المقتع '». وأصرح منهما عبارة «الهداية» 
حيث قال: وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها وتكبّر خمس تكبيرات 
وتركع بالخامسة '. انتهى. هذا حال الركعة الثائية. وأا الركعة الأولى فقد صرّح 
فيها في الكتب الثلاثة أنه يركع بالسابعة, اللّهمّ إلا أن يريد بابن بابويه علياً 
لا محمّدا وهو بعيدء لكنّ الصدوق ما كان ليخالف ابأه فى جميع كتبه. نعم تحتمل 
عبارة «الفقيه" والمقنع ؛ والمقنعة* وجُمل العلم' والمراسم"» أنّ الزائد ثمان 
كما سمغت فيما تقدّم بأن يراد يتكبيرة القيام في كلامهم تكبيرة رقع الرأس من 
السجود كما صرّح بذلك في «المبسوط » وهذه التكبيرة غير زائدة, وقد عرفت 


الحال في وضعه والمخالف فيه. د ل 
[في وجوب الخطبتين بعد صلاة العيدين ] 


قوله قدّس الله تعالى روحهة “قتوكجهر الخطيوان بعدها وليستا 
شرطأً»أأنا وجوب الخطبتين فهو مذهب الحلّيين كما فسي «الذكرى؟ 4. وفي 


115 المقنع: فى صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) الهداية؛ في صلاة العيدين ص 75١١‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه: في صلاة العيدين ذيل ح 1١ج‏ اص 3 .6١‏ 

(5) المقنع: في صلاة العيدين ص ١19‏ . 

(8) المقنعة: في صلاة العيدين ص 1189. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ص 2 4. 

(/1) المراسم: في صلاة العيدين ص ؛لا. 

(8) المبسوط: في صلاة العيدين ج ٠ص .١17١‏ وقد تقدم الكلام فينقل ما عن المبسوط 
فراجع هامش امن ص ١76‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في صلذة | : لعيدين جح تصن 77 . وسيأتي بهامش أ من ص 7 أن المراد 
من هذا اللفظ تثنية لا جمع كما توهّمه الشارح. وإِنّما المراد منه هوابن إدريس والعلامة. 


> 


مفتاح الكرامة / ج .م 


«التذكرة» الاقتصار على نسبه الخلاف إلى الجمهور . وفي «شرح جُمل العلم 
والعمل» على ما ثقل ' أنّهما واجبتان عندنا. . وفي «الرياض» لم نقف على مصرّم 
بالاستحباب سوى ما في المعتبر والنزهة" 

وفي «مصابيح الظلام» لم أجد قائلاً باستحبابهما غير ما نقل عسن, المعتبر, 
وقال فيه أبضا: : إن الشاهر مسن المنتهى بل والمختلف عدم الخلاف في 
الوجوب . قلت: : لعلّه فهم ذلك من قوله في «الستتهى» الخطبتان واجبتان 
كوجوبهما في الجمعة ولا نعرف خلافاً بين المسلمين في أنّها بعد الصلاة. 
أو من قوله فيه: الخطبتان فيهما كما في الجمعة, ويستحبٌ الجلوس بينهما. 
وهو قول أهل العلم*. أو لعلّه فهمه منه ومن المختلف من عدم التعتض 
للمخالف في ذلك, ولذا لم يذكر ذلك في المختلف, ولو كان غ هناك مخالف لعقد 
هما مسألة فيه. وفي الكل تأثبل. مر دقر ملسب إلى مشريعييا 
عدم الخلاف. 

والوجوب خيرة «جُمل العلم لصيل وش وشرحد» على ما نقل " و«المراسم 
والسرائر" والوسيلة* “رس لي عندي سق في السكار 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج ص فلر؟ا. 

(؟)الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام؛ ج ص ,1١0‏ 

(؟) رياض المسائل: في صلاةالعيدين ج أ ص ال 

(4) مسصابيح الظللام: في صلاة العيدين ج ١٠ص‏ 185 س١‏ (مخطوط في مكتبة 

الكليايكاني). 

(0) منتهى المطلب: ؛ في صلاة العيدين م أعس 17140س 159 وفيد: «كما في الحسنة» ولعله سهد 
في الطبع والصحيح مافي الشرح, فراجع 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج ل لا وخأ ا. 

(/) الناقل هوالفاضل الهندي في كشف اللثام: ج #مصس 510 

(8) المراسم: في صبارة العيد ين ص إرلا. 

(1) السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص لزخرة 

.١١؟ الوسيلة؛ في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / في وجوب الخطبة في صلاة العيدين وعدقةه _سبت ب 09" 


و«التذكرة' والمنتهى ' والتحرير” والتيصرة؛ وجامعالمقاصد* والجعفرية' 
وشرحيها" ومصابيح الظلام*». وفي «الذكرى؟ والمسالك» العمل على الوجوب 
أحوط 0 وفي «رياض المسائل» لعل الوجوب أقوى .١١‏ 

وهو ظاهر «الانتصار"! والنهاية"! والميسوط ؟! والخلاف"! والجُمل 
والعقود" ' وإشارة السبق"" والغنية“ وجامع الشرائع ١"‏ والشرائع *' والنافع "١‏ 


. ١5١ تذكرة الفتهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

3( منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج اص 746ص 159. 

(5) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 41 س ١١‏ 

(5) تبصرة المتعلّمين: في صلاة العيدين ص 77 

(8) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ع ؟ ص ١‏ 1]. 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: اج ايقي: تبلا : العيدين ص 177 . 

(4) المطالب المظفْرية: في صلاة العيدين ص قم يي يعي يذ 
كبا ). صحيا 

(4) مصابيح الظلام: فسي صلاة العيليزتوج صر سل" (؟ (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني). 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص 3717 

١08 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

.8(7 رياض المسائل: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ الانتصار: في صلاة العيدين ص ١11‏ . 

(15) النهاية: في صلاة العيدين ص 16. 

.17١ ص‎ ١ المبسوط: فى صلاة العيدين ج‎ )١14( 

(ف١)‏ الشلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 4 مسألة 997؛. وانظر: ص مساألة 541 

(11) الجّمل والعقود: في صلاة العيدين ص 81 

.٠١ ١ إشارة السبق: فى صلاة العيدين ص‎ )١7( 

(18) غنية التزوع: فى صلاة العيدين ص 15. 

(14) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص .٠١‏ 

(0؟) شرائع الاسلام: في صلاة العيدين بج ١‏ ص ٠٠١‏ و؟١١٠.‏ 

)1١(‏ المختصر النافع؛ في صلاة العيدين ص 7؟. 


14 . مفتاح الكرامة / ج م 


والإرشاد' وكفايةالطالبين والبسيان ' واللمعة' والألفية ؛والدروس ' والموجز 
الحاوي١‏ وكشف الالتياس" والروضة» وكذا «الاقتصاد والكافى» والكندري 
على ما تقل ' عنهم. 

ووجه الظهور أمران: 

الأوّل: نضّهم جميعاً على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة 
ولم يستثئنوا الخطبة, مع نضّهم إلا من شد على كون الخطبتين من شروط الجمعة, 
بل في «الخلاف *' والانتصار' '» وظاهر «الناصرية؟٠‏ وكشف الالتياس؟, 
الإجماخ على ذلك* من دون ذكر استثناء شيء: بل في «الميسرط ؟١‏ وجامع 
الشرائع “'» وغيرهما"' شرائطها شرائط الجمعة, سواء فى العدد والخطبة, 


أي اشتراط وجوب صلاة العيدٍ بشروط الجمعة (منديك). 


) 1/55 اخ‎ ١ إرشاد الأذهان: في صلاة العيدين لم‎ )١( 

(؟) البيان: فى صلاة العيدين ص سمي 

() اللمعة الدمشقية: في صلاة الَْيْدينَ 210 

(؟) الألفية: في صلاة العيدين ص 7/14" 

(8) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج أص ١575‏ درس 18. 

(1) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): ص .1١‏ 

(/إ) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١40‏ س ١(مخطوط‏ مكتبة ملك برقم 19/75). 

(8) الروضة البهية: في صلاة العيدين ج أصض الا 

(9) الناقل هوالفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 5 ص مضا 

)١ :)‏ الخلاف: في صلاة العيدين ج ١ص‏ 554 مسألة /0ا5. 

. 115 الانتصار: في صلاة العيدين ص‎ )١١( 

(؟١)‏ عبارة الناصر كعيارة الخلاف والانتصار وكشف الالتباس وغيرها نصّةٌ في الإجماع 
لا ظاهرة. فراجع الناصريات: ص 151؟. ْ 

)١١(‏ كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١44‏ س 6 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 77/ا؟). 

.1194 ص١ المبسوط: في صلاة العيدين ج‎ )١18( 

.٠١١ الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص‎ )١5( 

8١0 ص‎ ١ كالسرائر: في صلاة العيدين ج‎ )١7( 


كتاب الصلاة / فى وجوب الخطبة فى صلاة العيدين وعدذمه 4ه" 


وفى «كشف اللثام» الأكثر شارطون بهما الصلاة '. 
فإن قلت: المحمّق ' مع استحبابه لهما نصّ على ذلك فلا دلالة فيما استنهضت. 
قلت: سيأتي يبان الحال في كلام المحمّق وإجماعه. 
فإن قلت: هذا المصئّف " نرّل عبارات الأصحاب على الاشتراط بشرائط 
الجمعة سوى الخطبتين وإِلآ لما استثناهما في كتبه من الشروط؛ ولما ذهب هو 
وغيره إلى عدم كونهما شرطأً. ولما قال فى «التذكرة» بعد نقله كلام الشيخ في 
المبسوط: شرائطها شرائط الجمعة؛ سواء في العدد والخطبة ... إلى آخشرة: 59 
نظر , وليس مراده بالنظر إل عدم استثناء الخطبة: قلت: لا دليل في كلامهم على 
هذا التنزيلء وماذا يصنع بكلام المصرّح كالشيخ وغيره؟ وسيأتي تمام الكلام. 
فإن قلت: هؤلاء الذين أطلقوا ولم يستثنوا قد استغنوا بعدم عد الخطبتين في 
شروط الجمعة كالسيّد في «الجمل *» وكذامالانتصاز)» وسلار”ولمًا لم يعد جماعة 
فى شروط الجمعة إلا التمكّن من الخطبتين لمتفتقو إلى استثنائهما هنا أيضاً. 
٠‏ قلت: قد علمت أن السيّد في «الْصَمََ ناته صدوحا هنا بالوجوب 
وليس عد التمكّن منهما في الجمعة إِلَّاُ في «الغنية* والمهذّب؟ والإشارة١٠‏ 


,ا١1 كشف اللثام: في صلاة العيدين ج لأس‎ )١( 

() المعتبر: ج ص 1:4 و9715 

ر راجع منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١ص‏ 45س ١154‏ وتذكرة الفقهاء: ج 3 
ص ١؟١,‏ والنهاية: اج ا ص 08 

(4) تذكرة النقهاء: في صلاة العيدين ج أخص 17١75‏ 

(0) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: بع ؟) في صلاة العيدين ص 41. 

(1) الانتصار: في صلاة العيدين ص .١1759‏ 

(/) المراسم: في صلاة العيد ين ص //. 

(8) غنية النزوع: في صلاة الجمعة ص .4١‏ 

(1) المهذّب: في صلاة الجمعة بج ١‏ ص .٠٠١‏ 

.17 إشارة السبق: في صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


116 مفتاح الكرامة / ج .م 


وشرح جُمل العلم '» وأمّا ما عداها ‏ وفيها البلاغ -فقد نصل فيها على كون 
الخطبتين من شروطهاء هذا على تقدير تسليم أنّ عد التمكن يغني عن الاستثناء. 

الثاني من وجهي الظهور: أنّا وجدنا هؤلاء بل جمهور الأصحاب يذكرون 
كيفية صلاة العيد ويذكرون الخطبة وأنّها بعدها ويقولون: : لاا يجب استماعها بل 
يستحبٌ؛ وفي ذلك دلالة على وجوب الخطبة من وجهين. بل قال الأستاذ دام ظله 
فى «مصابيحه»: إن ن الوجوب ظاهر الكليني والصدوق والشرائع والنافم. قال: لانه 
في الأخيرين ذكر عدم وجوب الاستماع ولم , بتعرّض لاستحبابها '. 

قلت: : وفي «جامع المقاصد» نسب إلى المصّئف ' الوجوب في جميع كتبه ', 
مع أنه في الإرشاد لم يصب ب كالشرائع» ومن البعيد أن ينسب إليه ذلك ولا يكون 
لحظ الارشاد. . وما نسبه الأستاذ دام ظله إلى الصدوق لعلّه فهمه من قوله في 
«الفقيه»: وكان علي طة يبدأ بالتكبير؟ ب.. إلى اخرة: أو من روايته في «العلل 
والعيون» خبر الفضل عن الرضابِظِة : نامعل الخطبة يوم الجمعة في أوّل 
الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاةولأن الجمعة أ أمر دائم. وإذا كثر على الناس 
لواو تفوقوا, ٠‏ والعيد إنْما هوَنفي المينة,مرّتين والياس فيه أرغب " ... الحصدبث» 


.1117 شرح جّمل العلم والعمل: في صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1) الأمر في النافع وإن كان على مانقل إلا أنّ الأمر في الشراء ع ليس كذلك. فإنّه صرّح فيه 
باستحياب الاستماع: قال: ولايجب استماعهما بل يستحبٌ. ولعلّ الشار ا في النقل 
أثر أستاذه البهبها: ني في المصابيح: أو قل قلده من غير تحقيق» فإنّه بعد أن حكى وجوب 
الخطية عن جماعة فال ؛ والحاصل أني لم أجد قائلاً باستحبابها غير ما نقل أ" المحقّق في 
المعتبر أدعى الاجماع على الاستحيابٍ فادعى الشهيدان اشتهاره. ويس عندى نتسحة 
المعتبر إذ الظاهر من الشرائع والنافع أيضاً الوجوب لاالاستحياب. لاد قال: استماعهما غير 
واجب ولم + يتعرّض لاستحبابها أصلاً: أنتهى. ومن القريب أن الا اها ل ا 
عن غيره من غير أن يرجع إلى الشرائع؛ فرا جع النافع: : ص 58 والشرائع: ج ١‏ ص ؟ء ل 
والمصابيم: اج اص ار 

() جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص .45١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ : في صلاة العيدين ح 1814١ج ١‏ ص 018. 

(0) علل الشرائع: + ص 10؟ ضمن ح 41, عيون أخبار الرضا؛ ج اص ٠‏ ضمنح .١‏ 


كتاب الصلاة / فى وجوب الخطية فى صلاة العيدين وعدمه لل ب -لبب5135" 


ودلالته على الوجوب كادت تكون ظاهرة. وأمّا «المقنع» فلم يتعردض فيه لذكر 
الخطبة. ولم يظهر منه في «الهداية» الوجوب. وأمًا نسبته إلى الكليني فلعلّه فهمه 
تنظ الاب ميت قال بان دجيل الترييي و الظة قيهن أرلدكرء في ذاك 
الباب مضمر معاوية ', فتأمّل. ْ 

وفى «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءكة» صلاة العيدين مع اللإمام فريضة 
ولا تكون إلا بإمام وخطبة ', فإن كان حجّة فذاك وإلا كان ابن بابويه ممّن قال 
بالوجوبء فقد كثر القائلون بالوجوب كثرة توجب ندرة القول بعدمه, فلا يصغى 
إلى من يدّعي الإجماع أو الشهرة على الاستحياب كما ستسمع. 

وفي «مصابيح الظلام» أن صحيحة زرارة صريحة في أن الخطبتين من جملة 
الصلاة وتوابعها وظاهرة في وجوب الاستماع::جيث أمره الامام عق بالجلوس 
حتّى يفرغ الإمام ' فالحظها. ١‏ 

وفى «النزهة؛ والمعتبر* وكنز العلرفان3 والتقاصد العلية" والذخيرة* 
و الكفاية ؟ والمفاتيع ' أ» أنهما مستحياروَكو#المقتبد» الإجماع على ذلك ' ', 


.41١و‎ 501 الكافي: في صلاة العيدين ح لاج اص‎ )١( 

(؟) ققه الرضا؛ باب صلاة العيدين ص .١1١‏ 

() مصابيح الظلام: في صلاة السيدين ج اص 187 السطر الأول (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

(4) نزهة الناظر: ص .4١‏ 

(0) المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ من 1 , 

(1) كنز العرفان: في صلاة العيد ج ١‏ ص 175. 

(/9) المقاصد العلية: في صلاة العيد ص 516. 

(4) ذخيرة المعاد: فى صلاة العيدين ص ١8‏ "اس 27. 

(4) كفاية الأسكاء: في صلاة العيدين ص ١7س ١16‏ . 

)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: في صلاة العيدين ج آص كن؟. 

.521 المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١١( 


؟؟5” 


مفقتاح الكرامة / ج م 


وفي «الذكرى» أنه المشهور في ظاهر الأصحاب ١‏ . وفي «الروض" والمسالك» 
أنه مذهب الأكثر ". وفي «الكفاية» أنه أشهر . وفي «المقاصد العلية» أنّ الول 
بالوجوب نادر © . وفي «الدروس» أَنْهما سنّة في المشهور١‏ . وفي «البيان» أكثر 
الأصحاب لم يصرّحوا بوجوب الخطبتين". 

واتكيس :تاسوه مافي «شرح اللبرواين ليور دسوى لجسا ' 
وما في «الذكرى» من نسبته إلى الحلَيّين * وهم جماعة كثيرون, وما في «التذكرة ٠١‏ 
ومصابيح الظلام ' ١‏ والرياض؟١»‏ وبعد ماعرفت المصرّحين بالوجوب وهم من 
قدماء الأصحاب وأساطينهم وما استظهرناه من كلام غيرهم ‏ عرفت الحال في 
إجماع المعتبر: فينبغي تنزيله على ماذكره في «كشف اللثام» قال: الظاهر أنه يريد 
اللإجماع على شرعهما والرجحان .١'‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 صن: 1ل 

(؟) روض الجنان: في صلاة العيدين صلا ٠‏ بليس/18/ 

(؟) مسالك الأقهام: في صلاة العيدين ج ١ص‏ 40 

(5) كفاية الأحكام .في صلاة العيدين-ص 0س ٠9‏ 

(0) المقاصد العلية: في صلاة العيد ص 746 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 17 . 

(لا) الميان: فى صلاة العيدين ص ؟7١1.‏ 

(4) تقدّم في ص -1. 

(1) لم نجد في الذكرى نسبة الوجوب إلى لفظ «الحلَيّين» » حنتي تصل النوبة إلى حمله على 
المثنّى أو على الجمع, وإِنّما حكاه فيه كما في الحدائق أيضاً عن الفاضلين بقوله: وأوجبهما 
ابن إدريس والفاضل. راجع الذكرى ؛ج اص "الا١,‏ والحدائق: س ٠١‏ ص ١١5؟.‏ نعم نسبه 
في البيان: ص 1١7‏ إلى الحليّين وكتب على ظهر الخطّ في الدسخة المطبوعة: المليو واه 
أبي عقيل وأتباعه. وهذا من الكاتب أَيّاَ مّن كان _سهوء فإنٌ ابن أبي عقيل لا من الحلّة ولا 
من حلب بل هو من عمان؛ فراجع. 

.١1ا/ قد مر في ص‎ )٠١( 

. 1١7 قد هن فى ص‎ )١١( 

.44 قد مر فى عم‎ )١( 

115 كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / فى وجروب الخطية فى صلاة العيدين وغذيه سس "141 


قلت: لو لم ينزّل على ذلك لخالف أيضاً نصّه في كتبه' على اشتراطها بشروط 
الجمعة مع نصّه هناك على كون الخطبتين من شروطها ولخالف مايظهر منه في 
«الشرائع والناقع» من الوجوب فتأمّل. ولعلٌ نظر الشهيد ين فيما ادّعياه من الشهرة 
إلى هذا الإجماح. وظاهر «الروض ' ومجمع البرهان' وكشف الالتياس * ورسالة 
صاحب المعال* وشرحها'» التردّد «كالمدارك'» في موضع منه وفي موضع 
اختار الاستحباب. 

وأَمّا كونهما بعدها فعليه اتفاق المسلمين كما فى «الخلاف* والتذكرة؟ 
والذكرى ١١‏ والبيان١١‏ وكشف اللثام "'». وفى «المنتهى» لا نعرف الخلاف فيه 
إلا من بني أميّة ؟٠,‏ وفى «الغنية» لاخلاف فيه ممّن يعتدّبه *'. والإجماع منقول عليه 
من جماعة ؟١‏ وقالوا: أَوّل من ابتدع التقديم عثمان وتبعه ابن الزبير ومروان. 


)١(‏ كالمختصر النافع: ص زه وشرائع الإسلام: ج أبي تس + رك والمعتبر: جج أصم ءال 
والمقصود من الجمل والعقود (الرسائل التسع): ممى- ة 1 

(؟) روض الجنان: في صلاة العيدين ص ٠‏ »تن كي 19 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ح ؟ ص"” ٠‏ 8 2 ا 0 

(4) كشف الالسياس: في صلاة العيدين ص 8 س 17" (مخطوط في مكتبة ملك برقم ؟9/5؟). 

(0) الاثنا عشرية: في صلاةالعيدين ص١١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم7١١0).‏ 

(1) الثور القمرية: في صلاةالعيدين ص ١5١‏ س ؟ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 441/8). 

(/) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين بج ؛ ص 11 و 05 

(8) الخلاف: ؛ في صلاة العيدين ج ١‏ ص 77117 مسألة ا 

(9) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص 11١1١‏ . 

' . 3/4 ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )٠١( 

)1١(‏ ليس في البيان دعوى الائفاق عليه صريحاً نعم ادّعى فيه صريحا ترك هذه البدعة (أي 
الخطبة قبلها بين المسلمين بعد عثمان: فراجع البيان: ص ؟١1١.‏ 

(؟١)‏ كشف اللثام: فى صلاة العيدين ج سن 5171 

5 ص 46س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

46 غنية النزوع: في صلاة العيدين ص‎ )١8( 

© والروض: ٠٠س 8 والكركي في جامع‎ ١,4 منهم الشهيدان في الذكرى: ج + ص‎ )١6( 


+1 مفتاح الكرامة / ج .م 


وأما كونهما ليستا شرطاً للصلاة فعليه الإجماع في «المقاصد العلية١‏ 
والنجيبية» لكن ليس في هذين الكتابين اختيار وجوب الخطبتين. ومئّن وافق 
المصف على اختياره في ججملة من كتبه الوجوب وعدم الشرطية المحقق الثاني 
في «جامع المقاصد '» وتلميذه في «الغرية». 

وفي «التذكرة" والذكرى؟ وجامع المقاصد* والغرية» الإجماع على أنه 
لايجب على المأمومين حضورهما ولا استماعهما. وفى «المنتهى» نفى الخلاق 
عن" وفي «التحرير» الإجماع على عدم وجوب الاستماع”. وعليه نص في 
«المبسوط؟ والسرائر؟ والاشا رة*! والشرائع '' والنافع''» وغيرها''. وفي 
«البيات ١5‏ والروض"*! والمقاصد العلية'! والمفاتيع"', الإجماع على استحباب 


المقاصد:ج اص ؟41. سر 
)١(‏ المقاصد العلية: في صلاة العيد 
(؟) جامع المقاصد؛ ؛ في صلاة العيدين ج - 
(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيد ينج من ا 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص .١1/0‏ 

(6) جبامع المقاصد؛ : في صلاة العيدين ج ؟" ص 417. 

(1) منتهى المطلب: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص 10س 57. 
07 تحرير الأحكام: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص 475 س 17, 
(4) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .1,٠١‏ 

(1) السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 717 

,.٠١7 إشارة السيق: في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

.1١؟ شرائع اللإسلام: في صلاة العيدين ج اص‎ )١1( 

)11 المختصر التافع: في صلاة العيدين ص 58. 

(؟١)كما‏ في كشف اللثام؛ في صلاة العيدين ج أعن لق 
)١4(‏ البيان: في صلاة العيدين ص ؟١١.‏ 

.١8 س٠١ روض الجنان: في صلاة العيدين ص‎ )١85( 
المقاصد العلية: في صلاة العيد ص 18 آ,‎ )١11( 

.78 ص‎ ١ مفائيح الشرائع: في صلاة العيدين ج‎ )١( 
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الاستماح. وفى «كتز العرفان» نفي الخلاف عنه ', انتهى. لكنّ التقي قال فيما نقل 
عنه: وليصغوا إلى خطنته '. وظاهره وجوب الاستماع. . وفي «العذكرة"! وجامع 
القاضد أ أخرعا لمكم النفاى هن يركيما لعل هذا يشاك ماستعه "عن 
«العلل والعيون». ١‏ 

ولا ملازمة بين عدم وجوب الاستماع وعدم وجوبهماء فإنّ جماعة؟ قالوا 
يعدم وجوب استماع خطبة الجمعة مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه. 

وقال الأستاذ أدام اله سبحانه حر استه: دلالة عدم وجوب الاستماح على عدم 
الوجوب ليس إلا من جهة أن الغرض من الخطبة منحصر ة في الاستماع والائعاظ 
وإلا لكان قوله ديا أتها الناس اتقو الله» لغواً عيتاً. ومن المعلوم أن ماذكر كما ينفى 
الوجوب ينفي الاستحباب والترغيب والحشّء بل يقتضي ذلك الوجوب الشرطي 
بأن يقال: إن استمعوا خطب وإ فلاء ولم يقل بهأجيد منّاء والبناء على أَنّْهم في مقام 
الخطبة والوعظ يستمعون عادولا أقلٌ من الستماج ابص وهوكاف في الاستحباب 
يعار به فى اوجرب , لأنه كمايكفى فى الاسَتبحيات #كفى فى الوجوب من دون 
تفاوت أصلاً كما هو ظاهر". وقال أَيَضَا:الكناه من الفبقهاء والأخبار اتحاد 
صلاةالجمعة وصلاة العيد من دون إظهار المخالفة فى الخطبة, ومع وجود تلك 
الأخبار والقتاوى كيف يقال بعدم وجوب الاستماع بمجرّد دعوى العلامة عليه 
الإجماع ويرد بذلك على سائر الفقهاء ويختار عدم الوجوب وعدم الاشتراط ة؟ 


.7/4 ص‎ ١ كنز العرفان: في صلاة العيد ج‎ )١( 

(؟) التاقل هو القاضل الهندي في كشف اللثام: ج 6 ص 177 

(6) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 6 ص 178 . 

(4) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص ؟41. 

(0) قد مر في ص اا 

(1) منهم الشيخ في المبسوط؛ ب م اص ١44‏ , والمحقّق في المعثير؛ج ؟ ص 035 والعلامة في 
التذكرة:ج ؟ ص 1/: 

(1وه) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 18 س 4 وص ؟لماس "7" (مخطوط في 
مكتبة الكليايكاني). 
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َ نه أخذ يستدل على الوجوب والاشتراط؛ وعلّه لم يظفر بما وجدناه مسن 
الإجماعاتالمستفيضة على عدم وجوبالاستماع ولابنصٌ الأصحاب على ذلك. 

هذا وقد سمعت ما يظهر ' من «الخلاف» من دعوى الإجماع على الاشتراط 
وكذا «الانتصار والناصريات» 9 س (و تنصيص خُ 5 السيخ في «الميسرط» 
وابن سعيد وغيرهما على الاشتراط هنا. وفي «كشف اللثام» أَنّ القاضي وابن 
زهرة على اشتراطها بالممكن ل , وقد عرفت الناصّين وهم جم غفير على 
اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نضّهم على كون الخطبتين 
من شروطها. وفي «كشف اللثام» من أنّ الأكثر شارطون بهما الصلاة؟ انتهى. 
وتصريح هؤلاء المشترطون* بعدم وجوب الاستماع غير مضرٌ كما عرفت. 

وأمّا ما اختاره المصنّف ومن وافقه من الوجوب وعدم الشرطية فحجّتهم عليه 
ورود “الأمر بهما ولو في ضمن الجملة إلجخبرة؛ فاندفع ما في «كشف اللشام " 4 من 
عدم ظفره بالأمر الذي استدل به ذ ١‏ التذكركم كأما الشرطية فلم يدل عليها دليل. 
فكان ن الأصل من غير معارض .+ َف تالحر عن المشروط حسجّة على 
ذلك. واسات عن الأخير في 7مصابيح:الظلام» بأن )صحيح زرارة الذي أمر فيه 
بالجلوس حتى يفرغ الاإمام في غاية الظهور في الاشتراط وعدم صحّة الصلاة 
بدونهما'؛ قال: وكذا خبر الفقه الرضوي. وأيّد ذلك بخبر العلل والعيونء واستند في 


)١(‏ قد سمعت فيما تقدام أن عبارة الخلاف والاتتصار والناصريات نصّت على ذلك فراجع 
ص ١‏ 

(؟و") كشف اللثام: في صلاة العيدين ج شع لا رص 70١1‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صلاة العيد م١‏ و1, اج وص ١٠791١اوح‏ اص .١29/‏ 

(0) كشف اللثام: : في صلاة العيدين ج أدص 516 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١٠ص‏ 18س ١‏ وص 1815 س ١١‏ (مخطوط في 
مكتبة الكليايكاني). 
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ذلك إلى أَنْ فعل النبي وأمير المؤمنين والحسمن صلوات الله عليهم في مقام يبان 
الواجب التوقيفي وإلى أن توقيفية العبادة ثة تقتضى ذلك .١‏ ونحوه ما في «الرياض" . 

وفي «الحدائق» عن بعضهم وأظّ صاحب «البحار» أنه قال: الذي يظهر من 
قحوى كلام أصحابنا 92 أصل مناط حكمهم في نفي الاشتراط وعدم وجوب 
الحضور والاستماع هو الخبر العاتي ومبنى الإجماع الذي ذكروه عليه وإلا فلم 
نقف لهم على دليل فيما ذكروه أزيد من دعوى الإجماع: مع أ نّ ظاهر المبسوط 
وكل” من أطلق الحكم يكون شرائط العيد شرائط الجمعة على خلاف هذا الإجماع 
إلى اخر ما قال '. 

[في استحباب الإصتقَاربالعيد ] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: ا(وشتكي) الإصحار إِلّا بمكّة» 
أما استحياب الإصحار بها فقد حكي عليه الجماع في «الخلاف *والعيي " 
وإرشاد الجعفرية '» وظاهر «التذكرء» يك 'شكبّةفيها إلى علمائنا", وعليه 
إجماعنا وأكثر العائة كما قي «جامع المقاصد* والمدارك* ومصابيع 


(1) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج اص 9لاس أ وص 181 سن 704 (مخطوط في 
00 

(4)الخلاف: ع ١‏ ص مسألة 71 

(0) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج آص :14س 37 , 

(1) المطالب المظفرية: في صلاة العيدين ص ١181‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
با ). 

() تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 5 ص ١4١‏ . 

(8) جامع المقاصد: في صلاة العيدين جع ؟' ص 411. 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص .١١١‏ 
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الظلام ' ورياض المسائل '» وبه صرّح الصدوق في «الهداية '» ومن ؛ تأخَّر عنه 
إلا من لم , يتعرّض له إلا أن في «النهاية» لا تجوز إلا في الصحراء * . ولعل مراده 
تأكد الاستحباب. لأنك قد سمعت أنه نقل الجاع في «الخلاف» على الأفضلية. 

وأما استثناء مكّة زادهالله تشر تشريفاً وتعظيماً فقد نقل عليه الإجماع فى 
«الخلاف١‏ والمنتهى '» وظاهر «التذكرةم وعليه نص الصدوق في «الهداية'» 3 
والشيخ في «النهاية * '» وغيرها'' ومن ؟ تأخّر عنهماء, قالوا: فإِنّهم يصلون في 
المسجد الحرام. وعذّله في «السرائر”"» بحرمة البيت وقال: : فيكون الصلاة ة في 

صحن المسجد الحرام دون موضع الظلال منه. ولم ينبّه على ذلك غيره. 

وفي «السرائر» أيضاً عن قوم من أصحابنا إلحاق المدينة على مشرّفيها أفضل 

الصلاة وتم السلام بمكّة ؟١.‏ بح ار جماعة ١١‏ عن أبي علي وردّوه 


)١(‏ لم نجد في المصابيح إل دعوى الإلجماع سنك من نسي إل العقة سي.. فراع 
المصاييح: ج ١‏ ص ١1١‏ س 1. ع 

(؟) رياض المسائل: ؛ في صلاة المكئين يج كرعقل.: ا 

(1) الهداية: في صلاة العيدين ص ؟١2.‏ 

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص ,٠١6‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١57‏ درس 8غ. 

(0) النهاية: في صلاة العيدين ص .١177‏ 

)0 الخلاف: في صلاة العيدين ج اص 81" مسالة /ا١4.‏ 

(0) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 44س 78. 

(8) تذكرة الفقهاء ء: في صلاة العيدين ج 4 ص .١4١‏ 

(1) الهداية: في صلاة العيدين ص ؟١8.‏ 

.١1١4 النهاية: في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

)1١(‏ كالخلاف: ج ١‏ ص 100, والمبسوط: ج اص 154؟. 

,11 وآين سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: دعن‎ ١ منهم المحّق في المعتبر: ج "ص‎ )١1( 
.117 ص‎ ١  :سوردلا والشهيد في‎ 

(؟1 و1١)‏ السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 51١8‏ 

» 1 والفاضل الهندي في كشف اللثام: س‎ "90١ منهم العسلامة في المختلف: ج 5ص‎ )١5( 
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ومع المطر وشبهه. وخروج الإمام حافياً 


بالمخالقة للأخبار عموماً وخصوصاً كخبر أبى يصير '. وفى «الخلاف ؟ والمعتبر» 
أنه لايجوز للإمام إذا أراد الخروج إلى الصحراء أن يكلف أحداً يصلّي العيد في 
المسجد بضعفة الناس '. وفي «جامع المقاصد» لا ينبغي . ونقل في «الذكرى» عن 
الخلاف والمعتير * ماذكرناه عنهمأ ولم يتعقبه بشيء. ١‏ ْ 
قوله قدّس الله تعالى روحد:«إلا مع المطر وشبهه» هذا ذكره في 
«المبسوط'» وتيعه عليه جمهور من تأخْر". وهو مما لاشكٌ فيه كما في «مصابيح 
الظلام ثم وشبه المطر الوحل والخوف وغير ذلك كما في «المبسوط *» وأما خبر 
هارون بن حمزة *' «أنه سألدطقة آراء بت إن كان مريضاأً لايستطيع أن يخرج 
أيصلّي في بيته؟ قال: لا» فحمل على عدم الو جوككر 
[في استحباب خروج لام حافياً ماشياً... ] 
قوله قدّس الله تعالى روخه: ار 5 الاإمام حافياً» قال في 


ص 18. والطباطبائي في رياض المسائل: ج 4 ص ؟١٠.‏ 

.اا١رل وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة العيدح /أج شص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 117 مسألة .41١‏ 

() المعتبر: في صلاة العيدين ج " ص 27". 

1 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ص 5ش 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة العيد ج 4 ص .١18‏ 

(1) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 114 

(/9) هد مئهم المحمّق الكركي : في جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص 10 والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: ؛ في صلاة 5 العيدين ج اح ؟107, والفاضل الهندي في كشف اللثام: في 
صلاة العيدين ج ؛ ص 518. 

(ه) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين جح ١‏ ص ٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(9) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١‏ ص ,١١1‏ 

.47 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة العيد ح مج 0 ص‎ )٠١( 
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«المبسوط '»: يخرجالإامام ماشياً, ثم قال بعدذلكبأسطر: والمشى حافياًمستحث 
للإمام خاصة. و قال في« النهاية أ»: يستحمأن بخر جالإنسانماشيأو الإمام يستحبٌ 
له المي حاقياً. وظاهر الأخير أوصريحه كصريم الأول اختصاص المثمي حافياً 
بالامام, وهو الظاهر من عبارة الكتاب «وجامع الشرائع " والشرائع ؛ والنافء * 
والمعتيرا والمنتهى "والتحريرة والذ كترعية والدروس" ١‏ والبيان ١١‏ والجعغرية ١"‏ 
وشرحيها' أو المدارك * 'ه.وفي «كش ف اثلثاء * '»نسيةذلك_أي الاختصاص بالامام_ 
إلى ظاهرالأكثر. ولم يذكر ذلك في «الوسيلة والغنية والسرائر والاشارة» وغيرها. 

وفبى «التذكرة١١‏ ونهاية الإحكام"' والإرشاد*' والتيصرة؟١‏ 


)١1‏ المبسوط: في صلاة العيدين ج خا ينه 

(؟)النهاية: في سانة العيد ين سس 2 117, ٠‏ 

(5) الجامع للشرائع: في صلة العيدين ص 34 يبر 

ع شرائع الاإسلام: في صلاة العيدين ع[ ١‏ فين ١‏ 1 1 

(8) المختصر النافع: في صلاة العيدين أص باص - 

(/9) منتهى المطلب: في صلاة العيدين جّ ١‏ ص 56س 7١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج اص 45س 18 

(5) ذ كرى الشيعة: في صلاة العيدين ج خم اا 

.157 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

(١1١)البيان:‏ في صلاة العيدين ص ؟7١1.‏ 

(؟١)‏ الرسالة الجعفرية: (رسائل المحقّق الكركي): في صلاة العيدين ج ١‏ ص .1١7‏ 

() المظالب المظثر ية: في صلاة العيدين ص ١87‏ و1817 السطر الأخير والأُرّل (مخطوط فى 
مكتبة المرعشي برقم /19/7) والشرح الآخر لا يوجد لدينا. ١‏ 

(غ١)هدارك‏ الاحكام: في حارة العيد ج ص 1١7‏ 

(16) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج أص لاا 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص 157. 

(10) نهاية الإحكام: في صلاة العيدين ج ص 114 

(18) إرشاد الأذهان: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .51٠0‏ 

(15) تبصرة المتعلّمين: في صلاة العيدين ص 77 
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نافيا 
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والنفلية' والموجز الحاوي' وكشف الالتباس " والروضٍ * والفواتد الملية” 
والمفاتيح' والكفاية ' والذخيرة يستحبٌ الخروج حافياً. وظاهرها العموم 
بحيث تشمل المأموم كنصٌ «جامع المقاصدا 4. وفي «كشف اللثام ' '» أن في نهاية 
الااحكام والتذكرة اللإجماع وفي التذكرة إجماع العلناء, وقيف أنه ليتن فين 
«التذكرة» شيء من ذلك هناء نّم نقل ذلك فيهافي المشي كما يأتى. وفي «كشف 
العام ١‏ أ» لا أعرف جهة لما يظهر من الأكثر من اختصاصه بالإمام سوى نهم ل 
يجدوا به نضّاً عابّاًء ولكرثٌ فىالمعتبر والتذكرة أن بعض الصحاية كان يمشي إلى 
الشعة حافاء وتال: سمعت رسول الله 6ق يقول: من أغبرت قدماه في سبيل 
الله ح_مهما الله على انان" ؟. 

قوله قدّس الله تعالى روحلة: اط كا أ ي ويستحبٌ خروج 
الإمام ماشياً كما في «الم 5 مهتايحب لط ٠١‏ وجسامع الشرائع *' 


ا 


0 8 
ب لاسك 7 حصنا سميسييوا ب اميا 


اس 


. 15# النفلية: في صلاة العيد ص‎ )١( 
.1١ (؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص‎ 

(6) كشف الالتباس: في صلاةالعيدص ١1"‏ س8 ١‏ و13. (مخطوط في مكتية ملك برقم 11/77). 
(4) روض الجنان؛ في صلاة العيدين ص 7٠١‏ س 15. 

(0) الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص 5717 . 

(1) مفاتيح الشرائع: في مستحبّات صلاة العيدين ج ١‏ ص 595. 

() كفاية الأأحكام: فى صلاة العيدين ص ١؟‏ س 19. 

زعي : النناف: فى علا اليديج عن لالس 7 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج 1 ص 440. 

(١1و١١)كشف‏ اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 8١1و7319,‏ 

,21/94 مسد أحمد: ج “لاص‎ )١7( 

.5١؟ المقنعة: في صلاة العيدين ص‎ )١1( 

١1954 الميسوط: في صلاة العيدين ج أسصس‎ )١4( 

.٠١ الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص‎ )١5( 


مفتاح الكرامة / ج 8 


والمعتبر' والتحرير" والمنتهى؟ والدروس؛ والذكرى* والبيان" والجعفزية/ 
وإرشاد الجعفرية*» ونقل ذلك عن الكندرى*. وفي «المقنعة ' '» روي: أن الاماء 
يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلّى راكب وأطلق استحباب الخروج ماشياً في 
«التذكرة ١١‏ ونهاية الاحكاء ؟١‏ والموجز الحاوي ١‏ وكشف الالتباس 5 '». وفى 
«التذكرة *'» عليه إجماع العلماء. وفيها أيضاً: يستحبٌ العود ماشياً إل من عذر. 
ولعلّهم استندوا في ذلك إلى ما رواه فيها"١.‏ وفي «المتتهى"'» ورواه فى 
«المعتبر*» عن أميرالمؤمنين طمن السئّة أن يأتي العيد ماششياً ويرجع ماشيا *". 


737 المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١8و‎ ١) 

)0 تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج ان 41 سر 77 . 

(؟و17١)‏ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 44س ٠اوس 8١‏ 
(؛) الدروس الشر عية: في صلاة العيدين “7 م412١‏ . 


(0) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ]١+‏ و هذا ( 

(1) الما ن: في صلاة العيدين ص 1 سس سسا 

() الر سألة الجعفرية: (رسائل المتجقق:الكوكي) في .صلاة العيدين ج ١‏ ص 167 . 

(8)المطالب المظفرية:فى صلاةالعيدين ص 13 السطَر الأخير.(مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 1/1/1؟). 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ‏ ص 7215 

.؛١؟ المقنعة: في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

.117 تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج قصل‎ )1١1( 

5 نهاية الاإحكام: في صلاة العيدين ج .ص 14 

(١)الموجر‏ الحاري (الرسائل العشر): في صالذة العيدين ص .1١‏ 

)١4(‏ كشف الالتياس:في علزة العيدين ص 1س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 77/ا؟). 

(هأوة"١)‏ تذكرة الفتهاء: في صلاة العيدين ج ص 5١و11‏ 

)١(‏ الحديث الذي روآه الشارج عن علي ليه روي في العوالي: ج ؛ ص 5 وكذا في 
المستدرك: ج 1ص 1١8‏ عن العوالي عن علي نْىة هكذا: من السنّة أن ياتي العيد ماشياً ثيه 
يركب إذا رجع. عكس مارواه الشارح في المقامه وبمثله رواه عنه البيهقي في سلنه: ج ؟ 
ص 181١‏ ورواه عنه 1 ابن ماجة في سئنه: بج ١‏ ص 2١١‏ هكذا: إن من السنّة أن يمشي 
الى العيد. ولم يات بذيله. وآمّا ما رواه الشارح في الشرح عن علي كة فهو الذي رواء 
البيهقي وابن ماجة في سننهما المذكورين عن النبي يه لاعن علي نكل فراجع وتأمّل. 


كناب الصلاة / فى استحباب قراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية 199 


بسكينة ووقار, ذاكراً لله. وقراءة «الأعلى» في الأولى و«الشمس» 
فى الثانية, 
2100000031 

وعبارة «النهاية» ‏ وقد سمعتها! صريحة فيالشمول للإمام اما اهوت 
كعبارة «الغنية؟ وجامع المقاصد ' والمهزّب والكافي» فيمانقل .. 

قوله قرس الله تعالى روحه:9 بسكينة ووقاد ذاكراً لله» بإجماع 
العلماء كما في «التذكرة » وبالاجماع كما في «نهاية ية الاحكاء" 4. 

[آذي قراءة الأعلى في الأولى والششمس في الثانية ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:ؤوقراءة الأعلى : فى الأولى 
والشمس في الا هذا مشهوركما فسي «التكرىة وجامع 
المقاصد" والرياض" أ» ومذهب الأكثر كما فئ:«المعتبر ' '» والأشهر كما في 
واد اللي هم خسيرة لاي والمسناية؟' المع 


1 2 1١١ قد مر فى ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 44 مكبو سرك 

.1150 ص‎ ١ جامم المقاصد: ؛ في صلاة العيدين جع‎ )٠( 

(5) المهيذب : في صلاة العيدين جح ١‏ ص .١11١‏ 

(0) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 515. 
(1) تذكرة الفقهاء ؛ في صلاة العيدين ج 5 ص 157, 

(/0 نهاية الاحكاء: في حملاة العيدين ج ؟ ص 4 

(8) ذكرى الشيعة: في علاة العيدين ج 4 ص .11١‏ 

() جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج " ص 411. 

.٠١١ رياض المسائل: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)المعتبر:‏ في صلاة العيدين: ج ؟' ص ١١‏ ؟, 

.118 الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص‎ )١7( 

(1) من لايحضره الفقيه: في صلاة العيدين ذيل ح 188٠‏ ج ١‏ ص .011-01١‏ 
(4١)الهداية:‏ فى صلاة العيدين ص .1١١‏ 

(10) لم نظفر على هذا القول في مقنع الصدوق ولا في كشف اللثام الذي عادته ثقل أقوال 3 


1# سس ل ل ل مفتاح الكرامة / ج84 
والنهاية ١‏ والمبسوط " والمصباح" والمرابي ؟ والوسيلة* والسرائر' وجامع 
الشرائع " والنافع * والتحرير* والارشاد"' والتيصرة ١١‏ وكفاية الطاليين والبياء ؟١‏ 
والنفلية '' والجعفرية *' وإرشاد الجعفرية ١"‏ وكشف اللثام' '» وهو المنقول ٠١‏ عن 
«الإصباح ومختصر المصباح». وفي «الذكرى*3» أنه أولى. واستندوا فى ذلك 
لخبري الجعفي ١5‏ والكناني *؟. ْ 1 


ج الرجال. نعم نقله عنه في المدارك والمختلف والحدائق. فراجع المدارك؛: ج ؛ ص ,٠١8‏ 
والمختلف: ج ص 04 والحدائق؛ ج ٠ص‏ ١نكل,‏ 

70 النهاية: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في صلاة العيدين ج احى ١/١‏ 

(؟) مصباح المتهجّد: في صفة صلاة العيدين ص 4ؤه. 

() المراسم: في صلاة العيدين ص 8ل 110 

(0) الوسيلة: في صلاة العيد ص ١ .١١١‏ امح 

(1) السرائر: في صلاة العيدين بج ١‏ ص الا 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة العيكيزن.ص .1 .. . 

(8) المختصر النافع: في صلاة العيدين ضَ 2757 ” 

03 تحرير الأحكام: في صلاة العيدين بج ١‏ ص 45 س 1 

(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في صلاة العيدين ج أ 11.505 

)١١(‏ تبصرة المتعلّمين: في صلاة العيدين ص ؟, 

.1١4 البيان: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

,1"4 النفلية: فى صلاة العيد ص‎ )١1( 

.1“ في صلاة العيدين ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج‎ )١5( 

(10) المطالب المظفرية: في صلاة العيدين ص 181 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كلالا؟) , 

)١1(‏ كشف اللثام: في صلاة العيدين ج رين 

(11) نقله عنهما الشيخ الفاضل الهندي في كشف اللثام؛ في صلاة العيدين ج ص ١م‏ 

(18) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4ص .147-15١‏ 

(19) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب صلاة العيد ح ٠ج‏ وص ,٠١97‏ 

.١17 من أبواب صلاة العيد م هج وص‎ 7١ وسائل الشيعة: ب‎ )1١( 


كتاب الصلاة / في استحباب قراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية 518 


وفي «المقنعة' وجُمل العلم والعمل' والخلاف؟ والغنية؛ والمختلف* 
والمنتهى! والمدارك؟ والشافية» أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية. 
وهوالمئقول؟ عن «الكافى والمهذّب». وفي «الخلاف "» أنه المستحبٌ للإجماع. 
وقال في «كشف اللثام١'»:‏ يحتمل إجماع الخلاف أن يكون على خلاف قول 
الشافعى, لأنه يقرأ فى الأولى ق وفى الثانية ثقمان. قلت؛ هذا احتمال بعيد عن 
عادقة ونشاق لا دوب الأسصاب من عماره: رقن #التشرى ١‏ واي 
المقاصد؟ والرياض''» أنه أيضاً مشهور. وفى «البيان؟١‏ والفوائد الملية؟١‏ 
والكفاية”' أنه أصمٌ إسناداً. وقد مال إليه أو قال به في «سجمع البسرهان"'». 
وفي «الرياض؟'» لعله أقرب. 


)١(‏ المقنعة: في صلاة العيدين ص .١56-1514‏ هر 

(؟) جمل العلم واتعمل (رسائل الشريف المرتة :جنا في ككلاة العيدين ص 14. 
() الخلاف: في صلاة العيدين جج ١‏ ص 1م 

(؛) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 16: 8 5 

(0) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج 011100 ويه 

(1) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ٠2س‏ ؟؟. 

(/0 مدارك الأحكام: في صلاة العيد ج 6 ص .١٠١8‏ 

(8) نقله عنهما القاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ع 17 
(9) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١ص 715١‏ المسألة 44. 

(: ٠)كشف‏ اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص ١؟"5,‏ 

)١١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص كله 

.147 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١1( 

.٠١6 رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 5 ص‎ )١( 

.١١8 البيان: في صلاة العيدين ص‎ )١4( 

. 510 الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص‎ )١5( 

(11) كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص ١‏ س .5١‏ 

531-1518 مجمع النائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج "ص‎ )١9/( 

(14) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص .٠١6‏ 


41 مفتاح الكرامة / ج لم 


وخالف الحسن بن عيسى واختلف النقل عنه. ففي «المعتبر '» أنه قال إن 
الأفضل أن يقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية الفاشية كما هو خيرة«الشرائع '» 
وقد أعترف جماعة ' بعدم معرفة مستند ذلك. وفسى «المختثلق ؛ والذكرى* 
والتنقيح '» أن الحسن قال إِنْه يقرأ في الأولى الغاشية وفى الثانية الشمس. 

ونقل جماعة " عن رسالة علي بن بابويه أنه يقرأ في الأُولى الفاشية 
وفى الثانية الأعلى. وخيّر في «الدروس8 والموجز الحاوي'» بين جميع 
الأقوال. وفي «الذكرى 2 الكل حسن لكنّ المشهور أولى. وخيّر بين القولين 
الأوّليين في «الفوائد الملية'! ورسالة صاحب السعالم''» ولم يرجح أحد 
القولين في «التسذكرة؟! والتنقيم ؟١‏ وجامع المقاصد؟! وكشف الالتياس ١١‏ 


)١(‏ المعتبر؛ في صلاة العيدين بج ؟ ص جه 

(؟) شرائع الإسلام: في صلاة العيدين ج 3 حل #/با. 

(؟) لم نجد من هذه الجماعة فيما تفحّضنالوفي أكَثرٍ كُتب القوم الموجودة لدينا إلا الفاضل 
الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدينج- اح "١‏ فراجع. 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة العديقج ,ص 4قار م 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج ] صن ١"‏ 515. 

(كوة؟) التنقيح الرائع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 75؟. / 

() منهم العلامة في مختلف الشيعة؛ فى صلاة العسيدين ج ؟ ص 5ؤقى, والشهيد الاول في 
ذكرى الشيعة؛ في صلاة العيدين ج ص ,.153١‏ والشيخ البحراني في الحدائق الناضرة: 

(8) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 157 . 

(5) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص .54١‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص كذ 

.5586 الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص‎ )1١( 

.)0١١7 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١4 الاثنا عشرية: في صلاةالعيدين ص١١ س‎ )١1( 

.174 تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

)١6(‏ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج م دم 

(1) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١3‏ السطر الأول (مخطوط في مكتبة مسلك 
برقم 110/77), 


يفنا 


كتاب الصلاة / فى استحباب السجود على الأرض 


والسجود على الأرضء. 


يي سي سس طم سس سس سس 


والروض' والكفاية '» واضطرب كلام الشيخ نجيب الدين العاملي في نقل 
الأقوال. وفي «كشف اللثام'» بعد نقل كلامي الحسن والصدوق: روي الوجهان 
عن الرضاءكة '. 
[في استحباب السجود على الأرض ] , 

قوله قدّس الله تعالى روحة: : (والسجود على الأرض» كما في 
«النهاية' والمبسوط"؟ والشرائع" والتذكرة* والمنتهى؟ والموجزالحاوي ٠١‏ 
وكشف الالتباس ' '». وفي «السرائر" ' وجامع الشرائع ١"‏ والفوائد الملية“'» على 
الأرض بعينها من غير حائل. وفي «جامع المقاصد"'» المراد بالسجود على 


ممعص نه سسلف ان رن , وتخصيص الجبهة 

ريا 07 / 

)١(‏ روض الجئان: في صلاة العيدين صر 1 الى عكر 

(؟) كفاية الأحكام: في عصلاة العيدين ص خاي م ود ام 

(7) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج عن م واه 

(4) الفقه المنسوب للامام الرضائكة: ياب صلاة الميدين عى -1 1 

)6 النهاية: فى سلاة العيدين ص 175 

(1) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .١1١‏ 

(/) شرائع الاإسلام: في صلاة العيدين ج دعص .,1١١‏ 

كرا تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج #عس 1214. 

(4) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج اص ن4اس .١8‏ 

)٠ )‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص 31 

(0)كشف الالتباس: :في صلاة العيدين ص ١41‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
ا ). 

1 عى‎ ١ السرائر: في صلاة العيدين ج‎ )١9( 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص ٠١1‏ . 

(8١)الفوائد‏ الملية: في خصائص صلاة العيدين ص 516. 

.4181 14145 جامع المقاصد؛ في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١15( 


14 تك مفتاح الكرامة / ج م 
وأن يطعم قبل خروجه في الفطر. 


في خبر الفضيل ' لشرفها. فإذا وضعت على الأرض قغيرها أولى؛ انتهى. وزيد في 
«النفلية " والفوائد المليّة " والمسالك ث» بعد ذكرالسجود على الأرض استحباب 
أن لا يفترش سواها. وفي «المفاتيح *» مباشرة الأرض والسجود عليها. وفنى 
«الهداية'» قم على الأرض ولا تقم على غيرها. ْ 
[ في استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وأن يطعم قبل خروجه في 
الفطر» هذا مذهب العلماء كما في ظاهر «المعتبر" والمنتهى” أو صريحهما 
وأكثر العلماء كما فى «التذكرة '». وفزندالأمالى ٠‏ أ» أنه من دين الامامية. وئقل 
عليه إجماعنا في «المدارك ١١‏ والمفاتيع *(المصابيه ٠١‏ والرياض 4. 


.ا١‎ 84 من أبوَات,صلاة العيد جه ج قص‎ ١/ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1) النفلية: في خصائص صلاة العيدض 370 " 

() الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص 56؟. 

(5) مسالك الأفهام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 107. 

للد مفاتيح الشرائع: فى مستحيّات صلاة العيدين ج احم مأ 55, 

() الهداية: في صلاة العيد ين ص .5١١‏ 

(1) الموجود في المعتبر نسبته إلى أكثر العلماء كالتذكرة لامذهب العلماء باتفاقهم في ذلك, 
فراجع المعتير؛ في صلاة العيدين ج ؟ ص 17 

(ا منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ٠ص‏ 40س 4. 

() تذكرة النقهاء: في صلاة العيدين ج أص 16ل 

.518 أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )٠١( 

() مدارك الأحكام: في صلاة العيد ج أص .1١54‏ 

() مفاتيح الشرائع: في مستحبّات صلاة العيدين ج دض 515. 

(17) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١ص 11١‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

.1ج١6 رياض المسائل: في صلاة العيدين ج أص‎ )١4 


كتاب الصلاة / في استحباب المتطعم قبل الخروج لصلاة القطر ه084 


وذكر كثير من الأصحاب كما في «الذكرى' وجامع المقاصد" وفوائد 
الشرائع '» استحياب الحلو. وقفىي «روض إلجنان؛ ومجمع اليرهان'» تسيته 
إلى الأصحاب. ويه صرّح في «النهاية' والمبسوط” والسرائر* والتحرير؟ 
والتذكرة" ١‏ والمتتهى ١١‏ والبيان؟! والذكرى"' والتفلية؟' وجامع المقاصد"! 
وقوائد الشرائع'' والجعفرية"١‏ وإرشادها*! والفوائد المليةة١‏ 
والروضة*' والمسدارك''» وميرها؟"". ونقل ذلك عن «المهدّب ' '». 


.١7 0 ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

(؟ و80١)‏ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص 27غ. 
() فوائد الشرائع: في صلاة العيدين ص 47 س 11. 

(4) روض الجنان: في صلاة العيدين ص ١٠١‏ 7السطر الأخير . 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في سلا العيدين ع ؟جا زر 
(1) النهاية: في صلاة العيدين ص 4؟١. ١‏ 

(/) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .١59‏ ج88 
(8) السرائر: في صاذة العيدين ج ١‏ ص ١‏ وا 0203 
)3 تحر ير اللأحكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 22 ك0 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص .١16‏ 

.5 ص 46س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 
.1١1 (؟1) البيان: في صلاة العيدين ص‎ 

,١77 ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

.١1١15 النفلية: فى خصائص صلاة العيد ص‎ )١4( 

(11) فوائد الشرائع: قي صلاةالعيدين ص /غ س ١4‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1084). 
(17) الرسالة الجعفرية: (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة العيدين ص .١١7‏ 

.1١ س‎ ١81 المطالب المظثرية: فى صلاة العيدين ص‎ )١18( 

(19) الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص 716. 

() الروضة البهية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 176. 

(١؟)‏ مدارك الاحكام: في حلاة العيد ج 4 ص .١١4‏ 

()) كنهاية الاإحكام: في صلاة العيدين ج اص 16. 

)تله عنه الناضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج حس 77, 


3 
انها 


كن 


مفتاح الكرامة / ج 8 


روفي «الكفاية '» أنهم استندوا في ذلك إلى رواية غير دانّة, . وفي «السرائر؟ 
والذكرى » أن أفضله السكر. ونسبه في «كشف اللثام إلى «النيان» والموجود 
فيه الاقتصار على نسبته إلى أبن إددرس * ٠‏ وفي «الكفاية١.‏ » مستنده. غير وأاضح. 
وفي «مجمع البرهان "» الموجود ة فى الخبر التمره ٠‏ ولعل لهم دليلاً آخرء انستهى. 
وخصّه جملة من متأخّري المتأَخّر, ين بالتمر كصاحب «كشف اللثام* والشافية 
والرياض » وفي «مصابيح الظلام ” » الخبر يدل على خصوص التمر وعلى الثلاث 
7 أو الس 0 أو الاقل أو ا إلا أن يضم إلبه 1 الى ل بالفصل 
م لما ورد في فضله عمومً لما ورد في انق ارضوي'' خصو سا انتهى. 
وفي «السرائر"'» أنه روي '' الإفطار فيه على التربة المقدّسة وأنّ قله 
الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحناد أي كل الطين على اختلاف ضروبه حرام 
الإجسع لاا خرج هليل م تي أحسينية على معضتها أفضل اسلا 


٠ س7١ كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

و السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 518. 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج أعهى "ا 

(4) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 1771 

(0) البيان: فى صلاة العيدين ص .١١7‏ 

(1) كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص ١7س 5١‏ 

() مجمع القائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج "ص 401-15-8. 
(8) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج مص 117 

(1) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص .٠١6‏ 

١-18 مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج أعس 16س‎ )٠١( 
.1٠١ الفقه المنسوب للإمام الرضاءة: باب نوافل شهر رمضان ص‎ )١١( 
7318 ص‎ ١ السرائر: في صلاة العيدين ج‎ )١؟(‎ 

(؟١١)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صلاة العيد ح اج قص ,١١4‏ 


كتاب الصلاة / في استصمباب الأكل بعد الرجوع من الاضحى ‏ للل-0#8 


وبعد عوده فى الأضحى مما يضحّى به. 


أصل التحريم والإجماع, انتهى. وشرط الشهيدان '! وجماعة كثيرون"' لجواز 
تناولها أن يكون به علّة, قالوا: وبدونها يحرم ورموا الخبر بالشذوذ والضعف. 
قلت: يحمل على أنه استشفى بها من علّة كانت به. وفي «فوائد الشرائع "© لو أفطر 
على الترية جاز. 
[في استحباب الأكل بعد الرجوع في الأضحى ] ظ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وبعد عوده في الأضحى» كما 
هومذهي عامة أهل 00 في «المنتهى '» والعلماء كما فى «المعتبر *» وأكثر 
اهل العلم كما في «التذكرة'» وأشار بذلك إلى خلاف الحتبلي" فإنّه إِنْما استحبّه 
لمن يضحي. وفي «الأمالي '» أنّه من دين ن الارمامي: وعليه الإجماع في «المدارك؟ 
والمفاتيع * ١‏ والضانه؟! والرياض''». ١‏ ش ب 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج أ ص الاب الا١,‏ والفوائد الملية؛ في خصائص صلاة 
العيدين ص 12؟. ااا 

(؟) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص 401, 
والطباطبائي في رياض المسائل: في صلاة العيدين ج ؟ ص ٠١5-٠١8‏ والسبزواري فى 
ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص 7س 11. 

(1) فوائد الشرائع: في صلاةالعيدين ص ٠س ٠‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1084). 

(4) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 40 س 1. 

(0) المعتير: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 17 وفيه نسبته إلى أكثر العلماء. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين سج ؟ ص .١16‏ 

() المغني لابن قدامة: في السدّة في الاإفطار يوم العيد ج ١‏ ص 15؟. 

(8) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 018. 

() مدارك الأحكام: في صلاة العيد ج 4 ص 114-1117. 

. 51 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في مستحبّات صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

)١١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج١‏ ص ١1١‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(7١)رياض‏ المسائل؛ في صلاة العيدين ج 4 ص .٠١6‏ 


ما مفتاح الكرامة / ج م 


سواء كان ممّن يضحي أولا كما هو ظاهر كل من استدل ' بخبر زرارة '. وكما 
هو ظاهر «النهاية '» أو صمريحها وصر بح «التذكرة؛ والمنتهى ‏ والشافية وكشف 
اللثام'». وفي «المبسوط "© وأكثر العبارات كما فى الكتاب من أضحيّنه ولعأها 


تشعر يمذهب أحمد وليس كذلك, لأنّهم يستدلون على ذلك بخير زرارة ولأنه 


مخالف لعامّة أهل العلم وللعلماء كما سمعت. 
هذا وفي «النهاية*» يكره الأكل في يوم الأضحى إلا بعد الرجوحء انتهى 


فتأمّل. وقد صرّح جماعة' بأنه إن لم سقو على الصبر فمعذور. وقسال في 
«السرائر ' '»: ولذلك سر تعجيل الخر وج إلى المصلى وتأخره في الفطر. وذكر 
جماعة ١١‏ : وجه التقديم والتأخير وجوهاً منها إخراج الفطرة قبل الصلاة واتساع 


الزمان للتضحية. 


.17 س‎ 1٠١ ص‎ ١ ومشابييانظلام,ي‎ ١١5 كما في المدارك: ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبو اب علقم لعييح داج وص 117. 

(©) النهاية: في صلاة العيد بين موي .كبرل لل 

(؟ وغ) الموجود فيالمنتهى والتذكرة هو تتخصيص الحكم بمن يضمِّى به. وليس قيهما 
تعميم له كما نقل عتهما الشارحء فراجسع المنتهئ: ج ١‏ ص 150؟س 6 والتنذكره: ج 4 
ص 188. 

(1) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 5. ص +67 

(/آ) المبسوط: في صلاة العيدين ج اس 39 1, 

(خيا النهاية؛: في صلاة العيدين س 1774. 

الى متهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4ص 1115, والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: في سار العيدين ج عم م 

٠١ (‏ السرائر: في صلاة العيدين ج اعم ارا 3 

(15) متهم المحقق في المعتير؛ ج ؟" عى شال والعلامة في نهاية الإحكام: ج ؟ ص اي 
والمجلسي في اليحار: ج ٠1ص‏ 33 والمحقق الكركي في جامع القاصد:ج عن /2410, 
والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١‏ ص 581 والقوائد الملية: ص 15؟: وغيرهم. 
وعباراتهم وإن اختلفت عن المحكيّ عنهم في الشرح من حيث اللفظ إلا أن مضاميتها متفقة 
من حبيث المعنئ. فراجع, 


كتاب الصلاة / فى استحباب التكبير خلف الفرائض فى العيدين ووجوبه "90" 


والتكبير 


[في التكبير خلف الفرائض في العيدين ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتكبير» استحباب التكبير في 
العيدين مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد' والغرية والمدارك؟ وإرشاد 
الجعفرية؟ وكشف اللثام » وهو المشهور كما في الثلاثة الأول * أيضاً 
و«الروض" والروضة"؟ ومجمع البرهان"* والكفاية' والذخيرة'١»‏ وحجّ 
«المهدّب البارع ١١‏ وغاية المرام؟' والمسالك؟١»‏ ومذهب المعظم كما في 
«الذكرى؟١‏ وإرشاد الجعفرية*'2 أيضاً والأشهر وعليه عامّة من تأخّر كما في 


)01 جامع المقاصد ؛ في صلاة العيدين جج ص ما بهلكوير 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص ١4‏ اين« / / 

(*) المطالب المظفرية؛ امسا رعسب 
1 )., 0 

() كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص 1 سالا 

(8) جامع المقاصد: : في صلاة العيدين ج ص 3101 في صلاة العيدين ج 1 
ص .1١8‏ 

(3) روض الجنان: في صلاة العيدين ص ؟١اس‏ 5. 

(9) الروضة البهية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 117. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج _آص 4١:5‏ 

(4) كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص ١1س "١‏ 

18-107 ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص ؟ لاس‎ )٠١( 

() المهذّب البارع: في أحكام منئ ج 7ص ١؟؟.‏ 

(؟1)غاية المرام: في أحكام منئ ص 48 س 1. 

(1) مسسالك الأفهامي في أحكام منئ بج ؟ عن .بام الالاوفيه «الأقوئ والأشهر» لا المشهور. ٠‏ 

. ذكرى الشيعة: في صلاة العيد ين ج ص ثلا‎ )١8( 

)١8(‏ المطالب المظفرية : في صلاة العيدين ص ١1‏ س [مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
//). 


سر 


ايل مفتاح الكرامة / ج م 


«الرياض '» ومذهب الشيخ وباقي الأصحاب عدا السيّد كما في «كشسف 
الرموز ' والتنقيح '» وعليه المتأخّرون كما في «كشف الالتباس » ومن دين 
الاإماميّة كما في «الأمالي * 4 وقد اتفقت تفقت الشيعة في الأعصار والأمصار على عدم 
الالتزا ام به العلماء والعوام كما في «مصايبح الظلام١‏ ». وفي «الغنية"» الإجماع 
عليه. وفي «جامع المقاصد* والغرية» يمكن ادعاء الإجماع عليه. . وفي 
«المفاتيح * » قول السيد شاذء وفي «المنتهى» الإجماج على تفي الوجوب في القطر 
واد © خلاف السيّد وأبي على لا يؤثر في انعقاده * ' فمافى «الرياض''» من 
الاحتجاج به عليه فيهما لم يصادف محرّه. واستحبابه في الفطر قول فضلائنا وأكثر 
الجمهور كما في «المعتبر ' '». ٠‏ وفى «الخلاف ؟'» الإجماع على ذلك فى الفطر. 
وفي «كنزألعرفان* '» نسبته إلى الأصحاب. وفي «التذكرة*'» نسبته إلى الأكثر. 
وفيها وفي «المنتهى' '» الاقتصا رعذ القولين بعد ترجيح الاستحباب 


)١(‏ رياض المسائل: فى صلاة العيديام- 
(؟) كشف الرموز: : في صلاة العيكئنية.ج مر 1 
(؟) التنقيح الرائع؛ : في صلاة العيدين ج 1 1 
(4) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١14‏ س 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم “1/517؟). 
(0) أمائي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 5179. 

(1) مصابيحالظلام: في صلاةالعيدينج ١ص‏ ١5١س ١5 ١١‏ (مخطوط في مكتبةالكليايكاني). 
(/) غنية التزوع: في صلاة العيدين ص 51. 

(8) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 445. 

(9) مفاتيح الشرائع: : فى مستحبّات صلاة العيدين م ١‏ ص 19. 

)٠١(‏ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج .١‏ ص 41 و/7”47 السطر الأأخير والأول. 
(١١)رياض‏ المسائل: : في صلاة العيدين ج 4 ص .٠١1‏ 

7١9 ص‎ ١ المعتبر: في صلاة العيدين ج‎ )١1( 

. 165-50١ الخلاف: في صلاة العيدين ج دص‎ )١7( 

.17/85 ص‎ ١ كنز العرفان: في صلاة العيد يج‎ )١5( 

.١57 تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١0( 

547 ص‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 


الكت . 
كفن 


كتاب الصلاة / فى استحباب التكبير خلف الفرائض فى العيدين ووجوبه 1#"8 


من دون نقل شهرة عليه أو إجماع. 

ع ل ا ا ". وقالوا: إذا 

اراح ذو الفا وت يار جع اد الال الل واو انعد لوا مشي 
على بن جعفر " وقالوا إذا ثبت في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى. 

وفي «الذكرى ؛ وجامعالمقاصد" 1 آثذ يستحبٌ للمنفرد والجامع والحاضر 
والمسافر والبادي (واليلدي -خ ل) والقروي والذكر والاثثى والحبٌ والعيد للعموم. 
ومثله مافي «التحرير' والمنتهى " والنفلية* والفوائد المليةأ» » وخالف في ذلك 
بعضى العامة * '. 

وصريح «الانتصار ''» أنّ التكبير واجب في السيدين كمايعرف ذلك من 
استوفى كلامهء نعم ظاهره الإجماح على الوجوب في الاأضحى, وتقل ١"‏ الوجوب 


فيهما عن أبي علي. وقد يظهر ذلك من ذا سم '» فيالمقام 
ير ا في صلاة العيدين ج . كين و 0 


0 0 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ل ف 
() وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ج‏ ة ص 5؟1. 
(5) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص 178. 
(0) جامع المقاصد؛ ؛ في صلاة العيدين ج ؟ ص ذكُُ 
(1) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ”4 س 1 
() منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 948 س .١‏ 
(8) النفلية: في خصائص صلاة العيد ص 18. 
(3) الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص 1 1 
)٠١(‏ الميسوط؛ باب التكبير أَيّام التشريق ‏ ؟ ص 44 والمجموح: ج 6 ص .+١‏ 
(١)الانتصار:‏ فى علاة العيدين ص ١9١‏ . 
)١(‏ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 7/4. 
(1) الوسيلة: في صلاة العيد ص .١١2‏ 
)١15(‏ المراسم: في صلاة العيدين ص ربا 


ان 


مفتاح الكرامة / ج .8 


ومن حجّ «الهداية '» كما قد يظهر من «جُمل العلم والعمل'» وجوبه في الفطر 
وقد صرح فيه بوجويد في الأضحى على من كان بمنى كما صرّح بذلك في «الجمل 
والعقود" والاستيصار؟ والوسيلة "» كما نقل' ذلك عن «التبيان وروض الجنان» 
لأبي الفتوح كما قد يظهر ذلك من حجٌ «المقنع "» لكنّه في المقام صرّح فيه 
باستحبابه في الفطر والأضحى, لكنّه قد أسند في «العيون” عن الفضل بن شاذان 
عن الرضاطكة أنه كتب للمأمون فيمأ كتب: «والتكبير في العيدين واجب في دبر 
خمس صلوات» وقد اشتمل على ما لم يقل به أحد من الأصحاب, مع إمككان 
حمل الوجوب فيه على التبوت والتاكد. ويظهر من حجٌ «الوسيلة'» وجويه في 
الأضحى على من لم يكن يمنى إن لم نقل أنه صريحها كما هو صريحها على مَن 
كان بمنى كما عرفت. ولم يتعرّض في حج «الفقيه 'أ» بعد ذكره للتكبير لا لوجوب 
ولا استحباب. ونقل ١١‏ عن ابن شه د أشونيفبي «متشابه القسرآن» أنه أوجبه 

في القطر تدس ااضى دعن الرادتادي في «فقه القرآن"'» أنه أوجبه 


(١)الهداية؛‏ باب الافاضة من عر ورم 7 باكر في من كما في باقي الكتب. 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ) في صلاة العيدين ص 48. 

() الجمل والعقود: في نزول منئ صس ١6١‏ . 

(؟) الاستيصار: :باب التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المغروضة ذيل ح ١/ا.‏ ٠ج‏ ؟ 
ص 1954 

(0) الوسيلة: ل ل 

(5) تقل عتهما القاضل الهندىي ي في كشف اللثام: : في صلزة العيدين ج ص 574 

(/1) المقنع؛ ؛ في التكبير أيّام التشريق ص 1588 و فى صلاة العيدين عش .١8١‏ 

(4) عيون أخبار الرضاظة: ماكتبه الرضائهة للمامون في محض الإسلام وشرائع الدين ج ؟ 
ص ,1١5‏ 

(4) الوسيلة: في أحكام منئ وعرفات ص 183 .11١-‏ 

.505 من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في التكبير أَيّام التشريق ج ؟ ص‎ )٠١( 

() نقله عند الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 6 ص 274: 

(؟١١)فقه‏ القرآن: ؛ كتاب الحيجٌ باب في ذكر أيّام التشريق ج ١‏ ص ٠‏ ان 


كتاب الصلاة / فى استحياب التكبير خلف الفرائض فى العيدين ووجوبه ا" 


على من كان بمنى دون غيرهء واحتمله والعكس في «حل المعقود من الجُمل 
والعقود'» ثم رجّح الأوّل. وفي «المختلف '» بعد نقل إجماع الانتصار: أنّ 
الإجماع على الفعل دون الوجوب. وفى «الذكرى "» أنه حجّة على من عرفه. 
وفي «الروض *» أنه ممتوع. 

وفى «مصابيح الظلام*» أنّ مراد السيّد من الوجوب ماعلى تركه اللوم 
والرواة ماكانوا يعرفونه مع عموم البلوى به. 

وفى «كشف اللثام» أنّ ابن شه رآشوب استدل كما فى الانتصار بقوله تعالى 
«ولتكبّرواالله على ماهداكم'» قفي «التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن» 
للراوندي أَنّ مذهبنا أَنّ المراد به التكبير المراد:فبًا:بوفيه بعد التسليم: أنه ليس 
نأ في الوجوب خصوصاً إذا علف وماقبله لق السك في «إيريد الله يكسم 
الهس ائتهى ". 

وقد استدل الشيخ في «الاستبصارم جرب حلى عن كان بمنى 
بحسنة محمّد بن مسلم التي «سأل فيها الصادق ك1 عن قوله عزّوجِل «فاذكروا 
الله فى أيام معدودات» فقال: التكبير فى أَيام التشريق»*. قال في 


)١(‏ لم نعثر على هذا الكتاب وإِنّما نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين 
ج أص 17341 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 4/؟. 

() ذكرى الشيعة: : في صلاة العيدين ج 4 ص 8//. 

(؛) روض الجنان: في صلاة العيدين ص 7٠س‏ ؟1. 

(5) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج اص ١5س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

)١(‏ اليقرة: قارا. 

(/) كشف اللثام: في صلاة العيدين م ص 111. 

(8) الاستبصار: باب أن التكبير في أَيام التشريق ...ح ١ج‏ اص 119, 
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في الفطر عقيب أربع صلوات أُوّلها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد. 


«كشف اللثام»: ليس الخبر نصّأٌ في التفسير, والأيّام المعدودات قد وقع فيها 
خلاف وإن نقل في الخلاف عدم الخلاف في أنها يام التشريق .١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روجه:طافي الفطر عقيب أربع صلوات أَبُليا 
المغرب ليلة الفطر وأخرها» صلاة والعيد» قد نقل على ذلك الإجماع في 
«الخلاف ؟ والغنية '» وظاهر «الانتصار ؛ » ولا يستحبٌ في أزيد من ذلك من فرض 
أو نفل كما هو صريح «المبسوط" والمعتبر' والتذكرة؟» وغيرها". وهو شاهر 
عبارة الكتاب وغيرها'. ان «تخليص التلخيص وكشف اللثام» أنه المشهور ٠١‏ 
وفي «التذكرة» أنه الأشهر ''. وقد يظهر من «الخلاف' ' والانتصار"'» الجاع 
على أنه ليس في أزيد من ذلك كالخزقيج إلى المصلّى وغيره. وفي «السرائر ؛ 
ا عمل الطئفة على خلاف ما قال يع بوي من أنه يكب عد الست 


208 0 . كشف اللثام: : في صلاة العيديئ ج: .كي‎ )١( 

(؟29١١)‏ الخلاف؛ في صلاة العيدين ج اص مال 00 

(؟) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص 41. 

(4) الانتصار: في صلاة العيدين ص 797-11١‏ . 

(6) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .١154‏ 

(1) المعتبر: في صلاة العيدين ج .ص 7١‏ 

9/0 تذكرة النقهاء: في صالاة العيدين ج #أص 115. 

(خا ككشف اللثام: في صلاة العيدين ج ء ص 857 

() مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ”ص 7/8؟. 

557 كشف اللثام؛ في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )٠١( 

(١١)تذكرة‏ النقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص .١5١‏ 

. ١19/719١ الانتصار: في صلاة العيدين ص‎ )١1( 

(14) السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 6١5‏ 

(15) هذا الذي نسبه في الشرح الى ابن بابويه فقد نسبه في السرائر: ج ١٠ص 9١15‏ إليه في 
الرسالة؛ ونبسيه اليه في كشف اللثام: اج ص ١97‏ في الأمالي والمقئع. وفي المختلف؛ به 


كتاب الصلاة / فى كون التكبيرات فى الفطر عقيب أربع صلوات لل #4" 


وعن الكاتب ' استحبابه عقيب النوافل ووجوبه عقيب الفرائض. واحستج له 
في «المختلف '» بأنه دك يستحت على كل مال وأجاب بأنّه مستحت من حهيث 
إنْد تكبير» ما من حيث إِنّه تكبير عيد فيمنع مشر وعيته . وهذا ذكره في «المعتبر'» 
في رد حجّة الشافعي في الأضحى. وعن البرنطي * في «جامعه» أنه قال: يكبّر 
الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد. وقال المفيد”: وإذا مشى ‏ سعئي إلى 


ودج لاص 00 إلى المقنع. إلا أن الموجود في المقنع: ص ١6١‏ التصريم بالتكبير عقيب عشر 
صلوات حيث قال فيه: من المميّة التكيير ثيلة القطر ويوم الفطر قي ضفر صلوات والتكبير 
في الأضحئ من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر 
صلوات. انتهئ. ونقله عنه في المستدرك: ج 1 ص ١179‏ كذلك. 
وأما الست المنسوب إليه التكبير عقييها فهي صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر وصلاة 
العيد وصلاةالظهر والعصر. 
وأمّا العشر المصرّح بها في المقنع التكبير عقيبها ففية:ا:حتمالات. الأول: ؛ إرادة عشر صلوات 
من مغرب ليلة الفطر أو الأضحئ إلى أن تنم عشي صِلواتٍمفترضات, كما يمكن استظهاره 
من عبارة المقنع المتقدمة. الثاني: إرادة عشر صلوات من.مغراب ليلتها إلى صلاة عصر يومها 
بحساب نوافل الليل الثمانية دون الوتربمصفذة الفيعر وصلاة الظهر والعصر من يومها. الثالث: 
اختصاص التكبير بالعشر الأضحئ لمن في الامصان كم ملا امظهار: من خبر الكليني 
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداش 4 قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في 
العشر. وفسّره البحراني في الحدائق: ج ٠ص‏ لا؟ بقوله: الظاهر أن بالعشر يعني عشر 
صلوات في الأمصار في الأضحئ. . وقال ابن إدريس في السرائر: ج ١‏ ص 1١؟.‏ ومّن كان 
في غير منئ من أهل سائر الأمصار يكبّر في دبر عشر صلوات أرَلهنَ صلاة الظهر من يدم 
العيد وآخرهنٌ صلاة الصبح من يوم النفر الأول؛ ؛ انتهى. ويدل عليه بل ويصرّح به خسبر 
الأعمش المروي في الوسائل: ج هص 1117 عن الخصالء إلا أن فيه: من صلاة الظهر يوم 
اثنفر الى صلاة الغداة يوم الثالثء فراجع وتأمّل. 

.١7/6 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 186؟. 

(') المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص ١؟5.‏ 

(4) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الأخبار وإِنْما رواه المحقق في المعتبر: ج ؟ ص 7٠١‏ 
فراجع. 

(0) المقئعة: في صلاة العيدين ص ؟١٠.‏ 


+84 مفتاح الكرامة / ج م 
يقول: الله أكبر - ثلاثاً ‏ لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله على 


المصلى ‏ رمى ببصره إلى السماء ويكثر بين خطواته أربع تكبيرات شم يمشي. 
وفي «التخليص» عن رسالة علي بن بابويه أنه يكبّر عقيب ست بزيادة الظهر 
والعصر. وهو ظاهر ولده في «الفقيه '» حيث قأل: وفي غير روا.ية سعيد وفي الظهر 
والعصر. وصريحه في «المقنع ' والأمالي '». وفي «الذكرى؛ والفوائد الملية *» لم 
نقف على مأخذه. وفي «كشف اللثام» لعلّه فهم ذلك من خبري الأعمش والفضل 
ابن شاذان فإنّه أسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضاطيكة: «والتكبير 
في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات '» وفي الخصال عن الأعمش 
عن الصادق ع : «أمنا في الفطر ففي خسنو صبلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة 
الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر كلا فكأئه فُهم منهما خمس فرائض مع اليد 
فينوافل التشريق. والطا سمه ] | ' 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «يقول: الله اكبر ‏ ثلاثا ‏ لااله 


لي 


إلا الله والله أكبر, الحمد لله على ما هداناء وله الشكر على ما أولانا»| 
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)١(‏ من لايحضره الفقيه: في التكبير ليلة الفطر ويرمه ج اص اح ١54‏ ؟. 

(؟) لم نجد في المقنع إشارة الى ذلك فضلاً عن التصريح: راجع ماذكرنافي الهامش 4١‏ 
ص 145. 

(؟) أماثي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 517. 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج ؛ ص 11/4. 

(8) الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص 551. 

(1) عيون أخبار الرضائي: في ماكتبه الرضا/ة في محض الإسلام ج لاص ١54‏ 

(/) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ضمن ح اج ”اص 3.46 

(8) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 17-777 


كتاب الصلاة / فى كيفية التكبير المستحبٌ خلف الصلوات لب1١054‏ 


أتا تثليث التكبير أّلاً فهو خيرة «النافع' والدروس"؟ والموجزالحاوي؟ 
والجعفرية ؟ وإرشاد الجعفرية '» ونسبه فى «الذكرى'» إلى النهاية وإلى رواية 
سعيد النقّاش. وقال في «جامع المقاصد”): إِنه لم يجده في النهاية والموجود فيها 
الثثنية. قلت: وكذلك النسخة التي عندنا. وأمّا بر النقّاش ففي بعض نسخ 
«التهذيب”» وجود التثليث فيه. وتردد في «الشرائع *» والمشهور التثنية كما في 
«الر دض ١‏ وكشف اللثام »١'‏ والأشهر ذلك كما في «تهاية الإحكام'' وجامع 
المقاصد "'». وفي «الخلاف ؟'» الإجماع عليه. وهو خيرة الكاتب والقاضي 
وأبي الفتوح فيما نقل ١*‏ عنهم «والهداية"١‏ والمقنع"! والفقية؟١‏ والمقئعة؟١‏ 


8 المختصر النافع: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة العيدج اص .١511‏ , 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين تن ١‏ 1. 

(5) الرسالة الجعفريّة: (رسائل المحقّق الكركي: بح ١ليفتق‏ صّلاةالعيدين ص 117 . 

(8) المطالب المظفرية: ان ل ا 
1/1 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص” 0 

(7) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص .40١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: في صلاة العيدين ج اص 158-178 سح 51١‏ 

() شرائع الإسلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(١٠)روض‏ الجنان: فى صلاة العيدين ص ”+ اس ؟١1١.‏ 

.7 كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١١( 

(؟1) نهاية الإحكام: في صلاة العيدين ج ؟ ص 37. 

(11) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص .15١‏ 

.4217 ص 4 مسالة‎ ١ الخلاف: في صلاة العيدين ج‎ )١4( 

)١0(‏ نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام في صلاة العيدين ج 4 ص 8؟7؟. 

(11) الهداية: في التكبير في العيدين ص .1١5‏ 

(17) المقنع: في صلاة العيدين ص .18١‏ 

(14) من لايحضره الفقيه: في التكبير ليلة الفطر ويومه ... ح 7١74‏ ج ؟ ص 177 

(15)] المقنعة: في صلاة العيدين ص علق 


5 


والنهاية ' والمبسوط ؟ والسرائر'» وسائر المتأخَرين *. 

وأمّا بقيّة التكبير فقد أخنلفوا فيه اختلافاً شديداً ففي «نهاية الإحكام ” وجامع 
المقاصد'» أ نّ الأشهر بعد التكبير مرّتين «لا إله إلا لله والله أكبر, لله أكبر على 
ماهداناء وله الحمد على ما أولانا» وقد نقل ذلك فى «كشف الالتباس" وكشف 
اللنام » عن نهاية الإحكام ساكتين عليه. وفى والرو وان أن المشهور «اللّه أكبر - 
مرّتين - لا إله إل الله والله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا». 
وفي «الخلاف * '» الإجماع على أنه «الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبره الله 
أكرر وف السسله ول يقصل كيد بن القيدين 

قلت: لم أجدما ادّعي عليه الشهرة والإجماع في كلام أحد من القدماء 
سوى مافي «نهاية الإحكام ' '» فانّه يوافق مافي «السرائر ' '» فعن الكاتب؟١‏ 
أنه «الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا اله را ا ولله الحمد على ما هدانا» وذلك 
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)١(‏ النهاية: في صلاة العيدين ص 7١١5‏ ج84 

(؟) الميسوط: : في صلاة العيدين ج١١‏ صن" رعاو 52 

(1) السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 7719 

(5) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: في صلاة العيدين ص ؟ لاس 11, والمحقق الثاني 
فى جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج "ص 0٠‏ والعلامة في مختلف الشيعة: في صلاة 
العيدين ج ؟ ص /ال/ا1. 

(0) نهاية اللإحكام: في صلاة العيدين ج ؟ ص 51. 

(1) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص .]68١‏ 

() كشف الالتياس: في صلاة العيدين ص ١47/‏ س ١٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9758). 

() كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص رأ ؟. 

(1) روض الحنان: في صلاة العيدين ص 5٠س‏ 117 11. 

.447 ص 579 مسألة‎ ١ الخلاف: في صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

.37/ نهاية الإحكام: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1) السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 511. 

)١(‏ المنقول عن الكاتب في المختلف هو ما يوافق الإجماع المدّعئ في الخلافء راجع 
المختلف؛ ج ؟ ص 277. 


كتاب الصلاة / فى كيفيّة التكبير المستحبٌ غقيب الصلوات سل 04# 


هو المنقول' عن «المهدّب وروض» أبي الفتوح مع زينادة «وله الشكر على 
ما أولانا» فيهما. وفى «الهداية" والمقنع '» «الله أكبر الله أكبرء لاإله إلا الله والله 
أقر وك السوناك أعرر عاد وعداو السو على ما انارق الأول اند 
قول الصادق ملل وفي «الفقيه “» ذكر خبر النقّاشى لكنّه زاد في آخره زيادة ليست 
موجودة فى «الكافى * والتهذيب'» وهى قوله «والحمد لله على ما أبلانا». وأسند 
دون الصا عن الأحيفى كنااقى لعفت اللنغاء روما فني «الساق 
والتهذيب» عن النقّاش هو الذي عوّل عليه في صفة التكبير فسي «المعتير* 
والمتتهى؟ والمدلرك ٠١‏ والكفاية' '» وغيرها؟'. وظاهر «المختلف"» التعويل 
عليه أيضاً. وفي «المقنعة؟' والنهاية”١‏ والشرائع' ١‏ والتحرير"! والدروس؟, 


"10 نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: يوضع اس‎ )١( 
٠ .7١5 (؟) الهداية: في التكبير في العيدين ص‎ 

(1) المقنع: في صلاة العيدين ص .١8١‏ كد 

(4) من لايحضشره الفقيه :في التكبير ليلة القطن ويومة” ع انكس 7ص 1779. 
(0) الكافي: في التكبير ليلة القطر ويومه ح كن 

(1) تهذيب الأحكام: في صلاة العيدين ح ١الاج‏ اص 179-118 , 

() كشف اللثام: فى صلاة العيدين ج 4 ص 78 

(8) المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص .51١‏ 

(9) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 20س 75 

.118 مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ص‎ )٠١( 

.84 91 س١١ كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص‎ )1١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص 4-1. 

)١1(‏ مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص //1؟. 

.٠١١ المقنعة: في صلاة العيدين ص‎ )١4( 

)١0(‏ النهاية؛ في صلاة العيدين ص 58 ولم نعثر على النسخة التي فيها زيادة «الواو». 
(13) شرائع الإسلام: فى صلاة العيدين ج ١ص ٠١١‏ . 

(19) تحرير الأحسكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص "]. 

(18١)الدروس‏ الشرعية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .1182-١14‏ 
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مافي الكتاب سوى أن في المقنعة وبعض نسخ الشرائع «والحمد لله بالواو, 
وقد اضطرب النقل عن المقنعة والنهااية اضطراياً كثيراً لا حاجة بنا إلى التنبيه عليه. 
وفي «المبسوط ' والمصباح "» للشيخ و«جامع الشرائع "» مافي الكتاب مع زيادة: 
«ولله الحمد» قبل قوله «الحمد الله». وفى «السرائرء والتلخيص ": الله أكبر الله 
أكبر, لا إله إل الله والله أكبر الله أكبر على ما هداثاء وله الحمد على ما أولانا. 
وفي «اللمعة'» مثل ذلك غير أنه لم يذكر قوله «وله الحمد على ما أولانا» وفى 
«النافع " والموجز الحاوي”» بعد التكبير ثلاث مرّات: لا إله إل الله والله أكبر وش 
الحمد. الله أكبر على ما هدانا. وفي نسخة من النافع زيادة «وله الشكر على ما 
أولانا». وفي «الذكرى' وجامع المقاصد ١١‏ وكشف الالتباس ١١‏ والروضة؟١‏ 
والبياش""لاضداقل جدلة من سار اليهان وله أن الك بقن إن قباد اذ 


)١(‏ المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص|ْ الائ ا 

(؟) مصباح المتهجّد: ص 047. 

(6) المذكور في جامع الشرائع يخعلف 4ق 15354176 ااجع البجامع الشرائع: ص .١١8‏ 

(4) المذكور في السرائر هو الاقتصار على قوله اانه أكبر على ماهدانا» من دون ذكر تكبير 
آخر بعد قوله «والله أكبر» قرا جع السراثر: ع ١‏ ص 515. 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهية: ج 17) في صلاة العيدين ص 017. 

(1) اللمعة الدمشقية: في صلاة العيدين ص 78 

(/) المذكور في النافع زيادة تكبير بعد قوله «والله أكبر» بقوله «الله أكبر» فراجع المختصر 
النافع: ص 8؟. 

(هما الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص .5١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص .18١‏ 

.غ0١ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص /ا2١‏ س ١7‏ - 15 وفيه «والكل جاين» بدل 
«والكل حسن» (مخطوط في مكتبة ملك برقم اا؟). 

.57/8 ص١ الروضة البهية: في صلاة العيدين ج‎ )١1( 

(1) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج ؛ ص ؟7١١.‏ 


كتاب الصلاة / في كون التكبيرات فى الأضحى بعد خمس عشر صلوات ل 408* 


وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى. 
وعقيب عشر إن كان بغيرها. 


تعالى. ونحو ذلك قال في «المعتبر'» ولم ؛ بتعرّض لوصفه في جملة مين كتب 
المتقدّمين « كالمراسم والوسيلة والغنية وإشارةالسبق والانتصار والجٌّملين»وغيرها. 

هذا واحتمل في«كشف اللثام» أن يكون إجماع الخلاف على خلاف ما حكاه 
فيه عن الشافعي ومالك وابن عباس وابن عمر من أنه يكبّر ثلاثاً نسقاً فإن زاد 
على ذلك كان حسّئا '. قلت: يجري مثل ذلك فيكثير من إجماعات الخلاف, فتأمل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (وفي الأضحى عقيب خمس 
عشرة أوّلها ظهر العيد إن كأن بمنى, وعقيب عشر إن كان بغيرهأ ةقد 
حكى على ذلك كلّه الإجماع في «الانتصا والخكلاف ا لير 
والتذكرة”» وظاهر «المعتبر 4 وقالوا: ول| يلكا ال 
هو في غيرهالغير أصحابنا. في اجيج عل أ اضرق مسن أ 
يصلّي في جماعة أو فرادى» في بلد كان أو قرية, في سفر كان المصلّي أو حضر 
صغيراً كان أو كبيراء رجلا كان أو امرأة. 

وصررّح المعظم*' بعدم أسستحيابه عقيب التنوافل. وفى «كشف 


79١ ص‎ ١ المعتير؛ في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في صلاة العيدين س 4 ص 8؟5. 

(؟) الانتصار: في صلاة العيدين ص 797-١9١‏ . 

(4و1) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص مسألة 444. 

(0) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 45. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 747 س 4. 

(/9) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص 0 

(هما المعتبر: في صلاة العيدين ج 7 ص ,5717-1717١‏ 

4# منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج *ص +50 والشيخ‎ )٠١( 
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اللثام ' والرياض "» أنه المشهور, بل في الأخير: بل كاد يكون إجماعاً. وصرّح 
جماعة بعدم استحبابه أيضأ في غير أعقاب الفرائض كالخروج إلى المصلّى 
والطرقات والشوارع وقبل عرفة كما فى حم «المبسوط '» وغيرهاء. وفي 
«التذكرة”» يكبّر خلف الفرائض المذكورة عند علمائنا دون النوافل إِلّ على 
زقانة". وقد يظهر من «الخلاف" والانتصار” انعقاد الإجماع على أنه ليس 
بمسنون فيما سوى اعقاب هذه الفرائض. 

وفي «الفقيه '» أن أميرالمؤمنين بل خطب في الأضحى فقال: «الله أكبر الله 
أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر وله الحمد, الله أكبر على ما هدافا, وله الشكر 
فيما أبلاناء والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام» انتهي. ويمكن أن يكون 
العراد أنه خطب بعد الظهر, لأنهم نضّوا على أنه يستحبٌ للإمام أن يخطب يوم 
النحر بمنى بعدالزوال وبعد الظهر. وفيه “3 أيضياً: أنه للفلا كان إذا فرغ من الصلاة 
يعني صلاة عيد الأضحى صعد المنبر كم بدأافقال: «(الله أكبر ثلاث مات الله 
أكبر الله أكبر زئة عرشه ورضا تفسك... إلى آخره» وفى «الاستبصار''» اختيار 


ه الطوسي في الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 77١‏ مسألة وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: في صلاة العيدين ص قب .١‏ 

5155 كشف اللثام: في صلاة العيدين ب ص‎ )١( 

(1) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج ؛ ص .٠٠١‏ 

(؟) المبسوط: في نزول منى بعد الإفاضة من المشعر ج ١‏ ص أ 

(4) كالسرائر: باب النفر من منئ ج ١ص .1١١‏ 

(0) تذكرة النقهاء؛ في صلاة العيدين ج غ ص 150. 

(5) وسائل الشيعة: ب 19 من أيواب صلاة العيد ج ١‏ ولاج وص .1١‏ 

( الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص "7١‏ مسألة 444. 

(4) الانتصار: فى صلاة العيدين ص 19-191١‏ مسألة ؟/ 

(5و١٠)‏ من لايحضره الفقيه: في خطبة العيدين ح ١687‏ و1584ج ١‏ ص 018-8017. 

)١١(‏ الاستبصار: في التكبير أَيّام التشريق عقيب الصلوات ذيل ح ١٠ج‏ 7ص ؤؤ؟. 


كتاب الصلاة / فى كون التكبيرات فى الأضحى بعد خمس عشر صلوات 540 


وفى «البيان» عن أبى على أنه استحبّه عقيب النوافل وأنه قال: يكير 
الإمام على الباب أربع تكبيرات ثم يقول «لا إله إلاالله والله أكبرء الله أكبر 
على ما هدانا ولله الحمد, الله أكبر على ما هداناء. الله أكبر على مارزقنا من 
بهيمة الأنعام, الحمدالله على ما أبلانا» يرفع بها صوته. وكلّما مشى نحو عشر 
خطى وقف وكيّرء وقال: وبرفع به يديه إن شاء ويحرّكهما تصريها مجير ا 
انتهى ما أردنا نقله من كلام أبي علي المتقول في البيان. وهو قد يوافق حديث 
صلاة الرضاءكاة بمروا. 

وفي «الغنية'» يقف الإمام كلّما مشى قليلاً ويكبّر. وفي «المنتهى» قال 
بعض أصحابنا: يستحبٌ للمصلّي أن يخرج بالتكبير إلى المصلّى؛ وهو حسّن لما 
روي عن علي لي ' أنه خرج يوم العيد فلم يزل :يكير حتّى انتهى إلى الجبّانة. وفي 
«رياض المسائل» لا بأس بالقول باستحباب بين لاقل على القول بالمسامحة في 
أَدلّة السنن والكراهة كما لا بأس لأجله بالعصينإلق-إلحاقها بالفرائض فى الفطر 
كما قال الاسكافى أيضاً وإن لم نقف لَمَكَلَفضّن أصبلاً!..أنتهى فليتأمّل. ْ 

وقد العق الستيد مكة يننى "قال بقن وفيت اللفافة وهو زاف شيره اننا 
فإنٌ الناسك يصلّى الظهرين أو أحدهما غالباً بمكّة 


.١١4 البيان: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) عيون أشبار الرضالظة: باب ٠‏ في السبب الّذي قبل الرضا ولاية العهد ج اص 115, 
الوسائل: ب ١4‏ من أبواب صلاة العيدح ١ج‏ دعن .17١‏ 

(؟) غنية النتزوع: في صلاة العيدين ص 16-514. 

(4) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 48س 58؟. 

(5) لم نجد هذه الرراية بهذه العبارة فى كتب أخبارنا وإِنّما رواه فى المنتهئ: والظاهر أنه أيضاً 
لم يروه عن كتين وِنّما رواه عن العامة كما في ستن الدارقطني: نم “اج 17 ص 44. 

(1) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص .111-1١١‏ 

() المقنعة: فى صلاة العيدين ص .5١١‏ 

(8) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 16194 
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ويزيد: ورزقنأ من بهيمة الأنعام. 


فو ا الله تعالى أروحه: (ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنمامها 
ا وقد وافقه على تثليث التكبير أُوَلاً هنا الشهيد في «الدروس 2 
الثاني في «الجعفرية "» ونقل ذلك في «المختلف' والذكرى ؟ وإرشاد الجعفرية”» 
عن أبي علي, ؛ لكن في «المعتبر' والمنتهى "4 عنه التربيع وقد سمعت عصبارته 
المحكية في «البيان» وقد تضمّنت التربيع عند الوقوف على الباب, والأكثر كما 
في «كشف اللثام» على التنية حتّى أن ع المحقّق في «التافع '» وأبا العبّاس في 
«الموج: * أ» وقد وافقاه في الفطر على التثليث خالفاه هنا فثنّياه. وأمّا البواقي 
من التكبير فما نقلت عليه الشهرة ة في «التّوض ''» هناك نقلت عليه فيه هنا مع 
زيادة: ورزقنا. لق أشرهونا: قلإعليه أنة"الأأشهر في «نهاية الاحكام ١"‏ وجامع 
ا السو ل 0 
روم سما 
(6) مختلف الشيعة: ل 
(5) ذكرى الشيعة: : في صلاة العيدين ج 1ص .141١-١8١‏ 
(8) المطالب المظفرية: في صلاة العيدين ص ١1‏ س 0 (مخطوط في مككتية المرعشي 

برقم 9//1؟), 
)١(‏ المعثير: : في صلاة العيدين ج ؟ ص "2١‏ 
(1) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج اص اال ٠س‏ را 
(ل) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ارين 
(1) المختصر النافع: في صلاة العيدين ص أ 
)٠١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص .15١‏ 
(١١)روض‏ الجنان: في صلاة العيدين ص ؟عللاس 18-17. 
(؟١)‏ نهاية اللإحكام: في صلاة العيد ين ج ؟ص 0 
1 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج "اص .18١‏ 


كتاب الصلاة / فى كيفيّة التكبير المستحب في الأضحى 188-53 


اللإجماع في «الخلاف» وأئه لم يفصل بين العيد ين فلا يزاد عنده في الأضحى شي +. 

وقد نقل فى «الفقيه '» عن أميرالسؤمنين هُةٍ في الأضحى عين مافي 
الخلاف. قال: وكان ن يكثر في دبركل صلاة فيقول: لله أكبر.. إلى اخرى ولم يذكر 
أنه د قال: ورزقنا من بهيمة الأنعام, وقد ذكر ذلك في بحث صلاة العيدين؛ لكنّه 
في ياب الحج من «الفقيه '» وياب الصلاة من «المقنع ؟» قال: والتكبير في 
الأضحى وأيّام التشريق أن يقول «الله أكبر الله أكبر. لا إله إلاالله والله أكيرء الله أكبر 
على ما هداناء والحمد لله على ما أبلاناء الله أكير على ما رزقنامن بهيمة الأتعام» 
و وح او : «الحمد له على ما أولانا» بدل «أبلانا» وبه خبر 
الأعمش المروي في «الخصال* 1 

وعم الحدى بن عد أبدؤاك اكزالله أكين لالد الة واه أكبرء.وق اليد 
على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام, والحمد له على ما أبلانا» 
كذا نقل عنه فى «المختلف* والذكرى “اوفي كتف اللثام/ » لم يذكر عسنه 
والعدة على نا لاه روك وو ستاك جلك انط ميا با 
وعليها خط الشارح. 100 

وفي ال قال ابن العا م «الله أكبر الله أكبر, 
لا إله إلا والله اكير ول الحمد: الله أكير على ما هدأتاء الله أكبر على ما رزقنا 
من بهيمة الأنعام, والحمد لله على ما أبلانا» وقد زيد فى «المنتهى' وكشف 


.018 من لايحضره الفقيه: في صلاة العيدين ح 4 ج اص‎ )١( 
.081 (؟) من لايحضره الفقيه: في التكبير ايام التشريق ح "عى‎ 
10 المقنع: في صلاة العيدين ص‎ )1( 

(؛) الخصال: في أبواب المائة قما فوق ضمن ح 9ج ؟ ص .1١5‏ 
(0) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج 1ص 5197/85-/؟. 

(1) ذكرى الشيعة: قي صلاة العيدين ج ؛ ص .18١‏ 

(/) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 7 

(4) مشتلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 1077. 

(9) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 72س 258. 


18 مفتاح الكرامة / ج م 


اللثام '» عنه قبل قوله «ولله الحمد»: «الله أكبر» بعد قوله «والله أكبر» وسقطت واو 
«والحمد لله» في «كشف اللثام» ولم يزد فى «الذكرى '» ما في المنتهى وكشف 
اللثام لكنّه أسقط من آخره قوله «والحمد له على ما أبلاناه وقد عسرفت مافي 
«البيان "» وأنه قال: إنّه يكبر اللإمام على الباب فخصّه بالامام وبأنه على الياب, 
وظاهر «المخثلف ؛ والمنتهى *» وغيرهما' أنه بعد الفرائض, فتأمّل. 

وفي «المقنعة"»: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا والله أكبر, والحمد لله على 
ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وعن «فقبه القرآن» للراوندي* الله أكبر الله أكيز: لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والحمد لله على ما رزقئا من بهيمة الأنعام». 

وقد وقع في «المبسوط' والنهاب ية *' والشرائع ''» اختلاف في وصفه فسي 
باب الصلاة وباب الحيج؛ ففي حجّها وحيجٌ «الإرشاد "'» عين مافي صلاة «السرائر» 
وحجّها''. وقد سمعت مافي >ب#تتووالسرائر والتلخيص» في الفطر 


ليم / 
(1) ما حمكاه الشارح هنا عن ابن الج بمطابد مكنا تاكعك النفا رن در ىننا 
في المنتهئ. راجع كشف اللقام نج + صي 1076 . 

3 ما حكاء الغا هنا عن الذي أبن اليد ليس بمطابق لما في المنتهئ وإِنّما هو 
مطابق لما فى كشف اللثام عكس ما حكاه عنه عن الكتابين آنا راجع الذكرى: ج ؛ 
ص ١ها_‏ إزرا. 

(؟) البيان: فى صلا: العيدين ص .١١5‏ 

(4) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 0/؟. 

(0) منتهى النطلب : في صلاة العيدين ج ١‏ ص 748 س ١‏ و4. 

(1) ككشف اللثام: : في صلاة العيدين ج ؛ ص "17١‏ 

(0) المقنعة: فى صلاة العيدين ص ١١٠؟.‏ 

(8) فقه القرآن: ؛ في ذكر أَيّام التشريق ج ١‏ ص ٠‏ ق, 

(9) المبسوط: : في أحكام منئ ج ١‏ ص ان 

.538 النهاية: : باب زيارة البيت والرجوع إلى منئ ص‎ )٠١( 

.19/ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الأحكام المتعلقة بمنئ ج‎ )١١( 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: : في باقي مناسك منئ ج ا سس 1١‏ 

> الموجود في صلاةالسرا ائرالمطبوع, ذكر تكبيرة واحدةوهي«والله أكبر»قبل «والحمد لله»‎ )١( 


كناب الصلاة / في كيفيّة التكبير المستحب في الأضحى لب- 1088 


غير أَنّهم زادوا جمميعاً في ذلك «ورزقسنا من بسهيمة الأنعام» وفي صلاة 
«النهاية ١‏ والشرائع '» عين ما في الكتاب من دون تسثليث فى التكيير الأوّل. 
وفي صلاة «المبسوط؟ والمصباح؟ والوسيلة* والجامع١‏ » مافي الكتاب من 
دون تثليث مع زيادة: دوله الحمد» قبل قوله «والحمد شه وما أحمين ما قال 
في «المنتهى" 0 هذا شيء مستحبٌ فتارة يزاه وتارة بنقص.. فيد" وفسي 
«النافع ؟ والتذكرة*'» التعويل على حسن زرارة المروي في بالحينيي 5 
وهو «الله أكبر الله أكير؛ لا إله الا الله واللّه أكبر الله أكبر على ماهداناء الله أكبر 
على ما رزقنامن بهيمة الأنعام» وقد عوّل بعض متأخّري المتأخّرين ١‏ على خبر 


ه نقط وأا حسّه ققد ذكر ووالله أكير. الله أكير على ماهدانا ... إلى آخره» ولعل النسخة 
الموجودة عند الشارح كانت حاوية عليهما ولذا نقل عنها قبل ذلك كذلك. فراجع نسيخ 
السرائر وحقّقهاء وراجع السرائر المطبوع: ج ١‏ صن:105و١11.‏ 

/ اَي لم‎ ,771- ١78 النهاية: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: ا 

(؟) الميسوط: اليد فسا سس ل ك0 

لامع لحرا ني صل دين م 4 0 

(؟) المختصر الناقم: في سلاة العدين عو 4 

.180 تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )٠١( 

17الايخفئ عليك أن حسن زرارة على مارواه في التهذيب:ج 0 عن 11 المطبوح طبع دار 
اي تع بهو على حاف النهل يييوح لاض 181 يرائق ما في 
الشرحء وما في الكافي: ج 4ص 011 يوافق في التكبيرات مافي الشرح. وأمّا في قوله «اللّه 
أكبر وه الحمد» فهو كما في التهذيب: ج 6 ص 111, فرأاجع. 
فى كفاية الأحكاء: فى صلاة العيدين ص ١س‏ 4؟. 
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ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. 
ابن عئار ا, وهو -كماحكى في «المنتهى '» عن أي علي بزيادة «الله أكبر» 
وبإثبات واو «والحمد لله على ما أبلانا» إلا أن التكبير في أُوّله مرّتين. 

وعن حي «المهزّب" والكامل » أنه «الله أكير ألله أكبر, لا إله إِلَالله والله أكبر 
على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام» وعنه* في 
الصلاة. وعن «روض الجنان» لأبي الفتوح ' أنه «اللّه أكبر الله أكبر, لا إله الاش وال 
أكبر ولله الحمد على ما هدانا. وله الشكر على ما أولانا». 

[وقت صلاة العيدين ] 
قو له قدّس أللّه تعالى روحه: *#ووقتها من طلوع الشمس الى 


الزو الا إجماعاً كما فى «نهاية الإجكاغي وجامع المقاصد* والغرية وإرشاد 
: حرم 


مفتاح الكرامة / ج م 


1758-1١75 من أبواب طلاة الميد افج فص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) لا يخفئ عليك أن الموجود ف بحسن ابن عمّارِ المروي في الوسائل عن الكليني هو 
تكبيرتان في الأول وزيادة الواو في قولة #الحَعد لله على ما أبلانا» والمحكيّ في المنتهئ 
عن أبي علي هو قوله بالتكبير في الأول أربعاً وعدم الواو في قوله «والحمد لله على ما أبلانا» 
فإذا لم يوافق المحكيّ مع المحكيّ به ومع خبر ابن عمار أيضاً فراجع المنتهئ: ج ١‏ 
ص 47 والوسائل: ح 4ج 6 ص 178-174. 

ف الموجود في المهذّب المطبوع هو زيادة جملة «الله أكبر ولله الحمد الله أكبر» بين قوله 
«والله أكبر» وقوله «على ما هدانا» وقد نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام مع هذه 
الزيادة. فراجع المهذب: ج ١‏ ص 1757 وكشف اللثام: ج 4 ص 77١‏ 

(8) ل" يوجد لدينا. 

(5) قد عرفت أنّ المذكور في المهذّب هو زيادة «الله أكبر» بين قوله «والله أكبر» وقوله «وش 
الحمد» فراجع المهذّب: في صلاة العيدين ج اص 178 ' 

(1) ظاهر مافي روض الجئان يخالف ما حكاه عنه في الشرح, فَإن فيه زيادة «الله ا كبر» بين قوله 
«والله أكبر» وقوله «ولله الحمد» كما تقدّم عن المهدّبء فراجع روض الجتان: ج اص 9؟1. 

(/0 نهاية الاإحكام: في صلاة العيدين ج ؟ مى 51 

(8) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج 7ص ١60غ.‏ 


كتاب الصلاة / فى وقت صلاة العيدين 


الجعفرية '» وظاهر «التذكرة'» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو المشهور كما في 
«تخليص التلخيص وكشف الالتباس؟ والمقاصد العلية؛ والروض* والرياض١‏ 
والكفاية ”4 بل في «الروض* بل قيل إِنْه إجماعي. وفي «الذخيرة؛ والرياض" '» 
إل القاعر أنه مس عليج وض لاعن دااقيه! اء وصري شيل التلر الس ؟! 
والجُّمل والعقود"! والمراسم ١‏ والسرائر*١»‏ في موضع منه و«جامع الشرائع' ' 


1 


)١(‏ المطالب المظقّرية: في صلاة العيدين ص ١86‏ س ١7-١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1/71؟). 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 6 ص 177. 

(') كشف الالتباس: فى صلاة العيدين ص ١56‏ س ١8-١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 
فرننا؟ 1 

(4) المقاصد العلية: في صلاة العيد ص 318 سر 

(5) روض الجنان: في صلاة العيدين ص 0 0 / 

() رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 5 صح محا 

(/) كفاية الأحكام: في صلاة العيد ين ص10 مهلا ريدي .. 

(ثا روض الحنئان: في صلاة العيدين ص مس ا سا 

(4) ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص ١7س .5١‏ 

.47 رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 5 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر في الفقيه علئ ما يدل على المنقول عنه في الشرح إلا ماروي عن زرارة عن أبي 
جعفر نل قال: صلاة ة مع الإمام سنّة وليس قبلهما ولابعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال» 
انتهى. ودلالته بالظهور لعلّها من جهة أن المراد من القبل هوالقبل بعد الطلوع لا قبله, وإلا 
ففيما قبل الطلوع صلاة وهي صلاة الصبح, قإذا لم تكن إلى الزوال صلاة مشروعة فلازمه أن 
يكون مابين الطلوع إلى الزوال وقت صلاة العيدينء فراجع من لا يحضره الفقيه: في صلاة 
العيدين ج ١٠ص‏ 6+6. 

(؟١)‏ جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ) في صلاة العيدين ص 40. 

.856 الحمل والعقود: فى صلاة العيدين ص‎ )١( 

(15) المراسم: فى صلاة العيدين ص 8/: 

17 ص‎ ١ السرائر: في صلاة العيدين ج‎ )١6( 

)١1(‏ الجامع للشرائع: فى صلاة العيدين ص ل 
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والشرائع ' والنافع ' والمعتبر » وكتب المصنّف ؟ وكتب الشهيد' التي تعردض 
فيها لذكرالوقت وهي أربعة و«كفاية الطالبين والموجز الحاوي' وكشف الالتياس" 
وجامع المقاصد* والجعفرية١‏ وشرحيها' ' والروض ١١‏ والروضة؟! والمقاصد 
العلية ١”‏ ومجمع البرهان ؟ '» وغيرها “'. ونقل ذلك عن القاضي في «شرح جُمل العلم 
والعمل» حيث قال في موضع: إن وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال جائز' '. 


)١(‏ شرائع اللإسلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص *لر 

(؟) المختصر النافع: في صلاة العيدين ص 97؟. 

(1) المعتبر: في صلاة العيدين ج 1 ص ٠١‏ 

1 تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 1ص 127., ومختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ” 
ص ١10‏ ومنتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 47س 5, وتحرير الأحكام: في 
صلاة العيدين جم أدص 14س ”؛ اي صلاة العيدين ج ؟ ص 686؛ وإرشاد 
الأذهان: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص +7103وت دك ل الاين : في صلاة العيدين ص 27 
وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفنهتةحج كفي صلاة العيدين ص 011 . 

(0) الدروس الشرعية: في صلاة ليدم «١‏ 111 والألنية: خاتمة في خصائص صلاة 
العيدين ص 4/؛ وذ كرى الشيعة: في صلاة الميدين ج 4 ص 1717, والبيان: في صصلاة 
العيدين ص ؟7١1١.‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص .1١‏ 

(/) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١40‏ س 18 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟). 

(8) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 6١‏ 4. 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة العيدين ص .١1٠7‏ 

(١٠)المطالب‏ المظفرية: في صلاة العيدين ص ١80‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
الا0ا؟) والشرح الآخر لايوجد لدينا. 

.18 روض الجنان: في صلاة العيدين ص 15؟ س‎ )١١( 

.597 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة العيدين ج‎ )١7( 

(5١)المقاصد‏ العلية: في صلاة العيد ص 737. 

.4١0 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١6( 

,7 كرياض المسائل: في صلاة العيدين ج مص‎ )١6( 

)١1(‏ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ار ارون 


كتاب الصلاة / في وقت صلاة العيدين م1 


وعن الحسن بن عيسي أن وقتها بعد طلوع الشمس .١‏ قال في 0 
هذا يقارب قول الشيخ في المبسوط إِنّ وقتها إذا ارتفعت الشمس وانبسطت 
قلت: وفي «النهاية '» أيضاً و«الوسيلة؟ والغنية”» رفوضع من :لالسرائر '» أن 
وقتهاانبساط الشمس إلى الزوال. ونقل" ذلك عن «الاقتصاد والإصباح» وعن 
موضع من «شرح جُمل العلم *» ويظهر ذلك من «المقنعة» وتأتي عبارتها برمّتها. 

فان أرادوا أنه وقتها على الاطلاق بمعنى أنه لمريدي الخروج إلى الجبّانة 
وغيرهم تحقّق الخلاف كمافهمه منهم جماعة كثيرون', وإن أرادوا به 
اختضاصه بمريدي الخروج إلى الججّانة كما هو الغالب فلا خلاف؛ وكما هو قضية 
الجمع بين عبارتي السرائر وإللا فما كان ليعدل عن كلامه الأول من دون تقادم 
عهد. وكذا الغال في الصخر لعن ون جل العلم» وقد ينهم ذلك من 
«التذكرة*'» حيث نسب القول الأُوّل إلى علخآتتارئمٌ ذكر كلام الشيخ كالمستند 
إليه. فلتلحظ عبارتها. ملعتو كه الأجماع مع مايزوته 
من مخالفة هوٌلاء. 

وعلى تقدير الخلاف فالراجح 00 و إن لاطباق المتأغّرين 


)١(‏ نقله عنه المحمّق فى المعتبر: في صلاة العيدين ج " ص ٠‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: في صلاة العيدين ج ص 5170 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج غ ص .١17‏ 

(*') النهاية: في صلاة العيدين ص .1١5‏ 

(4) الوسيلة: فى صلاة العيد ص .1١١‏ 

(6) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 15. 

(1) السراثر: في صلاة العيدين ج اص 1ل 

(/9) نقله عنهما الفاضل الهندى في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 7714. 

(8) شررم جمل العلم والعمل: في اوقات الصلاة ص ككوالل 

(9) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ص 514, والطباطيائي في رياض المسائل: ج ؛ 
ص 186. 

.١؟1 تذكرة الفقهاء: فى صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )٠١( 
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مفتاح الكرامة / ج م 
على خلافهم: وإِنّما مال إلى قولهم صاحب «المدارك'» حسيث جعله أحوط, 
وقد يلوح من «كشف اللثام» الميل إليه حيث استدل للمشهور بأنّها مضافة إلى 
اليوم فتشرع بأوّله لكن لمّا استحبٌ الجلوس بعد فريضة الفجر إلى طلوع الشمس 
لم تش رم قبله وبقول أب جعفر كلا في صحيبح زرارة ': ليس يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى أذان ولا إقامة. أذائها طلوع الشمسء إذا طلعت خرجوا واعترض بأ 
الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها '. انتهى. 

قلت: وجه الاستدلال أن الأذان إعلام بدخول الوقت والخروج مستحبٌ فدل 
على جواز الصلاة عند الطلوع وإن لم يخرجوا فضعف ماضئفه به. مضافاً إلى 
استلزام ذلك جهالة اوّل وقت الصلاة الواجبة لعدم تعيّن مقدار زمان الصلاة قلة 
وكثرة بحسب الأوقات والأشخاص والأيكنة فتعيّن كون الطلوع مبدأ لنفس 
الصلاة لا للخروج إليها. وبهذا يجا يعن لأبغبار المعارضة لهذا الصحيح 
المتضمّنة لجعل الطلوع وقتاً الخروجكالهؤئق وخبري الإقبال * وحديث صلاة 
مولانا الرضاطية بمرو١‏ بعد الاعَمَاطن 2 تدا" 

هذا وفي «المنتهى '» يستحبٌ الخروج بعد انبساطها بلا خلاف؛ وتأخيره 
يوم الفطر عنه يوم الأضحى قول أهل العلم, انتهى. وفي «الخلاف*» الإجماع 
على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس وأنّ التكبير مذهب الشافعي. ٠‏ وفسي 


٠ مدارك الأحكاء: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب لامن اه فج وص .1١١‏ 

(5) كشف اللثام: : في صلاة العيدين ج 4 ص 7174-5177 . 

(؟) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب صلاة العيد ح ؟ ج نص 6؟١.‏ 

(6) إقبال الأعمال؛ ادل ل رو إل سل ابل م ده 116 
(1) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أيواب صلاة العيد ح ١ج‏ هص ١؟1.‏ 

(/) منتهى المطلب: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص 741 س 1١‏ وما بعده. 

(8) الخلاف: في صلاة العيدين ج اص 8/8" مسألة 459 


كناب الصلاة / فى وقت صالاة العيديين ببس :بيس 08# 


«التذكرة' والذكرى'» وغيرهما؟ التصريح بما في الخلاف. وفي «التحري أ 
وجامع المقاصد*» وغيرهما' التصريح بما في المنتهى من استحبابه بعد الانبساط, 
والمراد واحد. 

وفي «المقنعة"» فإذا كان بعد طلوع النس اشتعنلة ولست أطهر ها 
وتطيّبيتٌ ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد. فإذا طلعت الشسمس 
فاصبر هنيئة ثمّ قم إلى صلاتك. قال في «المختلف»: وهو يشعر بأنّ الخروج 
قبل الطلوع, وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج في الكامل. وقال الشيخ بعد الطلوع, 
وكذا قال اين الجنيد: وهو الأقرب” انتهى. 

وفي «كشف اللثام» أنّ الشيخ الطبرسي يوافق المفيد في ظاهر جوامع الجامع 
إذ قال: : كأنّ الطرقات في أَيّام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة مختضة بالسبك رين 
يوء الجمعة يمشون بالسرب؛ وقيل: أوّل >5 تر شرفي الإسلام ترك البكور إلى 
الجمعة ؟. انتهى مائقله عنه فتأمّل. العج4ة 

وأورد في «المختلف' 4 على المفي يأ لتقب في للصبح في المساجد لل 
طلوع الشمس أولى. وفي قوله في المساجدء ار إلى دفع سؤال هو أن التعقيب 
ممكن فى طريقه وجلوسه في مصلَى العيد فيكون جامعاً بين التكبير والتعقيب» 


.١45 تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج اص‎ )١( 

(؟) ذكري الشيعة : في عسلاة العيدين ج 4 ص 115 

(؟) ككشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 170 

)0 تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج اص "1س "وما بعدذة. 

(6) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج لص ؟20. 

(1) نهاية اللاحكام: في صللاة العيدين ج "اس 21 

(/) المقنعة: في صلاة العيدين ص 1152 

(8) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 714 - 518. 

(9) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص 0" وجوامع الجامع: 451 س ؟, 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة العيدين جع ؟ ص 5118 


4 ل لل ل ل ل هفتأم الكرامة / ج لم 
آذآ لل سس 
فاعاب ا ذلك وإن كان ممكنا إلا أنّ فعله في السساجد ملازماً لمصلاه إلى 
طلوع الشمس أفضل. 

هذا وتوهم بعض متأخّري المتأخّرين ١‏ - من لا يعتدٌ بالإجماع ب عساام 
امتداد وقتها إلى الزوال وأنه مختصٌّ بصدر التهار. لما رواه في دعائم الإسلاء ' 
عن أميرالمؤمنين مي في القوم لايرون الهلال فيصبحون صيّاما حيّى مضى وقت 
صلاة العيد أوّل النهار فيشهد شهود عدول أَنّهم رأوه من ليلتهم الساضية, قال: 
يفطرون ويخرجون من غدء فيصلّون صلاة العيد أُوّل النهار. 

وفه - بعد مخالقته لما أطبق جمهور الأصحاب من وجه آخر كما ستسمع 
والإغضاء عن سنده : أنه يمكن أن. نيأو النهار مايمتد إلى الزوال بقرينة 
صحيحة محمّد بن قيس الدالّة على الامتداد إلى الزوال وإلا للغى التفصيل وخلا 
التقييد عن الفائذة. وعليه يجمل إطلآَتفوعة محاند بن أحمد أ . ثمٌ إِنا نقول: إن 
الأخبار قد نطقت بإضافة هذ هالصلا لق كنذا لوم وظاهرها الامتداد إلى الغروب 
وقد خرج منه مأ بعد الزوال بالنصٌ والاجماع فيبقى الباقي تحت الاطلاق, على 
أنه يمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب كأن يقال: قد وردت الأأخبار وأطبق 
الأصحاب على أن وقتها طلوع الشمس أو انبساطها وليس فيها تحديد الآخر, 
فالأصل بقاؤه إلى أن ن يدل دليل من إجماع أو نصّ على خلافه. فتأمل. 

[ في سقوط صلاة العيد ين بالفوت ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9فإن فاتت سقطت» يريد أنّها إن 

فاتت بأن زالت الشمس سقطت فلا تقضى. أنا فواتها بالزوال فقد نصّ عليه 


)١(‏ الظاهر هوالبحرائي في الحدائق الناضرة: في صلاة العيد ج لقص لكوم _ 1ل 
05( دعائم الارسلام: في صادة العيدين ج أ عى لاخر 
(و]) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة العيد ح ١راج‏ هدص .,٠١4‏ 
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كتاب الصلاة / في سقوط الصلاة بحلول الزوال 


الأصحاب' ونقل عليه في «الخلاف؟ والسنتهى'”» الإجماع وهو قضية 
الاجماعات المحكية فى المسألة السابقة. 

وأمَا عدم قضائها فهو المشهور كما في «الروض؛ وكشف اللئام” ومصابيح 
الظلام'» ومذهب الأكثر كما فسي «التتذكرة" وجامع المقاصد* والكفاية؟ 
والذخيرة* '» وأشهر القولين كما فى «الروضة .»١'‏ وفى «الذكرى ١‏ والرياض؟١‏ 
أن المشهور عدء القضاء بالكلّية. والظاهر أَنّ معناه أنه لافرق في الفوات بسين 
كونه عمداً أو نسياناً أو جهلاً. وفى الصلاة بين كونها فرضاً أو نفلاً. وفي القضاء 
بين أن يكون واجياً أو تدبأ كما 0 بذلك كله في «المنتهى ؟ ١‏ والتحرير ؟ اع 
وهو ظاهر إطلاق عبارة الكتاب وغيرها كما فهمه صاحب «المدارك' '» 


)١(‏ منهم المحقق في شرائع الاإرسلام: ؛ في صلاة العيدينج باصن ٠٠‏ والحلبي في الكافي في 
الفقّه: : في صلاة العيدين ص :,١156‏ والسيّد المي تيبكاده الأحيكام: في صلاة العيدين 
اص .1٠١‏ 

(؟) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ا دمسألة 11 

(1) منتهى المطلب: ؛ فى صلاة العيدين ج ١‏ 011 5 

(5) روض الجنان: في صلاة العيدين ص 9 السطر الأخير. 

(8) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 8 ؟1. 

(1) مصابيم الظلام: في صلاة العيدين ج اص 14س 4 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/90) تذكرة النقهاء: في صلاة العيدين ج ؟ ص 1ل 

(8) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص 187. 

(1) كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص ١س‏ 758 . 

.17؟-71١‎ س١١ ذشيرة المعاد: فى صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

.374 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 

(؟١)ذكرى‏ الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص .١17‏ 

(15) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 5 ص 15. 

11-186 ص 1417 س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )١5( 

.4 تحرير الاحكام: في صلاة العيدين ج اص 15 س‎ )١16( 

.٠٠١ مدارك الأحكاء: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١7( 


٠‏ مفتاح الكرامة / ج م 


وغيره ' من عباوة الشرائع وغيرها. وظاهر «الخلافي” والمنتهى '» الإجماع 
حا اا رار برا نر يعلم بالعيد إل بعد الزوال. 
وكأن شهرة «التذكرة » منقولة على ذلك. وقد نسب عدم الاستحباب في «كشف 
اللثام » إلى الكافي وغيره مما ذكرنا كالخلاف والمنتهى؛ قال: وتسلة عسيارة 
المعتبر وكأنّه لم يلحظ التحرير. 

وعن أبي علي ' أنه قال: 5 تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد. 
واحتح له في «الذكرى» بالخبر المروي "عند يليك «أنّ ركباً شهدوا عند, مَل 
أنهم رأوا الهلال ؛فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن ن يغدوا إلى مصلاهم» وأجاب 
عنها بأنها (عنه بأنه -خ ل) لم تثبت من طريقنا. قلت: :قد ورد مثل ذلك في 
صحييع محمّد بن قيس ومرفوح محمّد بن أحمد كما ستعرف. . وفي «مصابيح 
الظلام * والذخيرة ١١‏ والرياض١',‏ 93 :ظاهر ثقة ثقة الاإسلام والصدوق العمل بهما 
وأنه مال إليه جماعة من متأخَّري«تأخريأحبحابنا. وفي «الرياض ؟ '» هو حسّن 
لولا الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة والمحكية. وفي «مصابيح الظلام» لاغبار 


(١)كجامع‏ المقاصد: في صلاة الي ا 

(؟) الخلاف؛ في صلاة العيدين ج ١‏ ص 1/7 مسألة 140. 

(؟) متتهى المطلب: : في صلاة العيدين بج اص 17س ف 

قيس في التطحرة لعوى دير الا وإِنّما اّذي فيها هو دعوى عدم القضاء عندتا 
المحتمل لاإرادة الاجماع والاتفاق, كما يحتمل إرادة الفتوي من عنده فقط, راجع التذكرة: 
3 لأس 13-16١‏ 

(5) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ؟ ص 170 

(1) نقله عنه العلامة في مختلق الشيعة: : في صلاة : العيدين ج ص 51508. 

(0) سئن أبن ماجة: م 77017 ج ١‏ ص 074و سئن أبي داود: دح لاقااج اص .3٠١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ب ؛ ص 110. 

(9) مصابيح الظلام: في صلاة السيدين ج ١‏ ص ١96‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

)٠١(‏ ذشيرة المعاد: : في صلاة العيدين ص ١7س ١59‏ ومابعده. 

.30/ 311 رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )1١911( 


كتاب الصلاة / في سقوط الصلاة بحلول الزوال للحتت 0 ور 


على النتوى بذلك. لصمّة السند واعتضاده بما يظهر من الصدوق والكليني, 
وعموم من فاتته صلاة وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق اليومية لكنّه يصلح 
مؤيّدأً ولا يضرّه من فاتته الصلاة مع الإمام ليس عليه قضاء للفرق الواضح بين 
المقامين. نعم جماعة من العامّة عملوا بمضمون الروايتين واختلفوا فقال بعضهم: 
إِنّه قضاء. وبعضهم: إنّه أداء, لأنّ الغد وقتها فى هذه الصورة ومجرّد هذا لايكون 
مضرًاً فلابد من التأمئل. وبعض العامّة نفوا هذه الصلاة مطلقاً ', انتهى كلامه دام ظلّه 
العالى. وفى «المدارك» لا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند 
أخذاعنا وك انذيها فى المطلوب " انتهى. وثفى عن ذلك البعد فى «الذخيرة '». 
قلت قال قن «الكلفي ةياب مايجي عان الناس إذا فك عندهه الركية يم 
القطر بعد ما أصبحوا صائمين, ثمٌ أورد في ذلك خبرين: أحدهما عن محمّد بن 
قيس عن أبي جعفر طَنيُلا قال: إذا شهد عند الإمآمشاهدان أنهما رأيا الهلال منذ 
ثلاثين يوم أمر الإمام بالافطار في ذلك ك أذ كانا عه اقل 'دواك العمسبى فاه 
قوذ سه 5ل التتهض أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأمّر الصلاة إلى الغد فصلّى 
بهم * والثاني مرفوع محمّد بن أحمد قال نأض آلتان ضيّاماً ولم يروا الهلال 
وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أُوّل النهار إلى 
عيدهم *. وقال في «الفقيه» باب مايجب على الناس إذا صم عندهم بالرؤية يوم 
الفطر بعد ماأصبحوا صائمين, ثمٌ أورد خبر محمّد بن قبسء ثم قال: وفي خبر آخر 
قال: دإذا أصبح الناس ... الحديث 5». وأنث خبير بِأنّ إطلاق الخبر الثاني يشمل 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 155 السطر الأول ومايعده (مخطوط في مكتبة 
(1) مدارك الأحكام: في صلاة العيد ين ج ص 1٠١5‏ 
(؟) ذشيرة المعاد: في صادة العيدين عن ١‏ اس 40. 

.1١9 ص‎ 
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مفتاح الكرامة / ج م 
ما إذا كانت الشهادة قبل زوال الشمس فيلزم أنهم حيئئذٍ أيضاً يخرجون إلى 
الصلاة من الغد ولا قائل به أصلاً. بل فى «الخلاف"'» أنه لا خلاف من الخاصّة 
والعامّة في أنه حينئذٍ يصلّون فى ذلك اليوم صلاة العيد. فإن كان ظاهرهما 
الفتوى بما روياه في هذا الباب كان ظاهرهما القول بهذا أيضاً إلا أن تقول هذا 
مطلق فيحمل على المقيّد على أنه ليس فيه التصريح بالخروج إلى الصلاة وإِنّما 
فيه الخروج إلى العيد. والمدار على الصحيح. وقد حمله المحقّق الشيخ محمد 
على الاستحباب ؟. 

وقال الشيخ في «التهذيب '» من فاتته الصلاة يوم العيد لايجب عليه القضاء 
ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً من غير أن يقصد يها القضاء. 
وقد نسب إليه الخلاف في المسألة في كلامه هذا في ظاهر «المنتهى '» أو صريحد 
وغيره لح مستي د إلى التي جواز القضاء ولعله فهم ذلك منه من 
هذه العبارة وليته دنا على المو ضْ التي حالقل فيه. 

وفي «الهداية "» قال أميّر ونين ةمد فاتته العيد فليصل أربعاً 
وفي «المقنعة*» من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حبّى يفرغ من خطيته 


درم؟١؟اج‏ اص 158. 

,41417 مسألة‎ 0/١ الخلاف: “ف صلا التيد يدينج 1ص‎ )١( 

(؟) الظاهر أن نْ المراد من المحقق الشيخ محمّد هو الشيخ محمّد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد 
الثاني؛ وله شرح الاستبصار ذكره ٠‏ الشارح في المفتاح ج اص 7979717 من الطبعة 
الرخلية؛ ولكن لايوجد لدينا شرحه. والظاهر أنه لم بعش عليه غيرنا أيضاً. 

() تهذيب الأحكام: : في صلاة العيدين ذيل ح 1517اج اص 750-154. 

(4) منتهى المطلب: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص 41س ١١‏ وما بعده. 

() كمدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ص 11١‏ 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ص +٠597؟.‏ 

(/0) الهداية: في صلاة العيدين ص 1, 

(8) المقنعة؛ في صلاة العيدين ص 3 


كناب الصلاة / في أنَّ شرائط العيدين هي شرائط الجمعة للبل70798 


(المطلب الثاني) في 8 


ثم يقوم فيصلّي القضاء. وفي «الوسيلة '» إذا فاتت لايلزم قضاؤها إلا إذا 
وصل إلى الخطبة وجلس مستمعاً لهاء وهو يعمّ مابعد الزوال: قال في «كشف 
اللثام '» وقد يراد بالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل. قأل: وكذا قول ابن 
إدريس ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء وإن استحبٌ له 
أن يأتي بها منفرداً. وقول أبي على من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعاً 
“ال 00 

وفي «مصابيح الظلام» أن أبن حمزة استند إلى صحيحة زرارة ” وفيه أن 
الظاهر منها القضاء مطلقً لا أن المستمع + انيقضى: لأنّ المعصوم لَليةٍ أمره 
بالجلوس حنّى يفرغ الامام, مع أَنّ القضا بالعني أ لاه اين هذه الشضينة كلد 
ليس محل تأمّل لأحدء لما عرفت من أن هذه آله 
ومن نصبه وفاقا. وما التأئل في كونها جماعل أو فر ادى أو كليهما وأنها ركمتان 
أو أربع . انتهى كلامه دام ظلة. 

«المطلب الثاني: في الأحكام» 
[ شرائط العيدين ] 

«شرائط العيدين هى شرائط الجمعة؟: يريد أنّ شرائط وجوب صلاة 

العيد هى شرائط وجوب صلاة الجمعة عيناً وقد نقل عليه (الإجماع -ظ) في 


0 مستحبة عبالء عسلام الإمام 


.١١١ الوسيلة: في صلاة العيد ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 81 7107 

(©) وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب صلاة العيدح ١ج‏ 6 ص 14. 

(4) مصابيح الظلام: في صلا العيدين ج اص 195 س ١١‏ ومابعده (مخطوط في مكتبة 


الكلبايكاني). ' 
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«الانتصار ' والناصرية” والخلاف " والغنية؛ والمسعتير * والتذكرة' ونهايه 
الإحكام " وكشف الالتباس8 وجامع المقاصد؟ والغرية ومصابيح الظلام ' أ». وفى 
«المنتهى ' ' والتنقيح ١"‏ والرياض''» لا خلاف فيه. وفي «كنز العرفان ؟'» عندناء 
وظاهر «كنزالفوائر ١8‏ والإيضاح' '» نسبته إلى الأصحاب, ذكراه فى آخر بحث 
صلاة العيد, كماهو صريح «المدارك"١‏ والذخيرة! واليحار؟' وكشف اللثاء "١‏ 
والشاقية» بل ظاهر «مجمع البرهان''» أو صريحه الإجماع عليه. وكذا 


155 الانتصار: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) الناصريات:؛ في صلاة العيدين ص 7114-1754. 

(17) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 514 مسأل 439. 

(5) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 45. 

(0) المعتبر: في صلاة العيدين ج ص م ا 

(6) تذكرة الفقهاء »: في صلاة العيدين - ١‏ 

(/) نهاية اللإحكام: في صلاة العيدين بج لض مه! 

(8) كشف الالتباس: : في صلاة اليدين سي 114 السطر الأخير (مخطوط في مكتية ملك برقم 
لابا). سس / 

(9) جامع المقاصد؛ ؛ في صلاة العيدين ج ؟عصضس 187 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١ص‏ 77,8 س ١1١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

.14 منتهى المطلب: في صلاة العيدين ب ١ص 47س‎ )١١( 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: ؛: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 514 . 

.64 رياض المسائل: في صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

١/14 كنز العرفان: في صلاة العيد ج اص‎ )١4( 

. 77١ ص‎ ١ كنز الفوائد: : في صلاة العيدين ج‎ )١8( 

.174 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في صلاة العيدين ج‎ )١1( 

(10) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ؛ ص 18-517. 

.02 ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص 18س‎ )١8( 

(15) بحار الأنوار: في صلاة العيدين ج ٠٠١‏ ص 05 

أ ٠‏ ؟) كشف اللثام: : في صلاة العيدين ج دس ار 

)1١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج اياون 


كتاب الصلاة / فى أنّ شرائط العيدين هى شرائط الجبعة بها 


«إرشاد الجعفرية '» وقد يظهر ذلك من «تخليص التلخيص» بل قد يكاد يظهر 
الإجماع من «المختلف ؟ والذكرى؟ والمقاصد العلية » وفى جملة من * هذه 
استثناء الخطبتين. 

هذا واعلم أنه ليس في «المقنع والمقنعة والنهاية» أنّ شرائطها شرائط الجمعة 
وإِنْما اقتصر فيها على ذكر الإمام كما ستسمع. وأعلّه لكونه أهمٌ شرائطها وأشرفها. 
وقضيّة هذه الإجماعات اشتراط السلطان العادل أو مّن نصبه, بل قد نقل الإجماع 
عليه بخصوصه في ظاهر والناصرية » وصريع «مجميع البرهان” والمعتير» 
حيث قال: يشترط في وجوبهاشروط الجمعة, لأنّ كل من قال بوجوبها على 
الأعيان ا* شترط ذلك ووجود الإمام أو إذنه شرط الوجوب* . ونسي ذلك جماعة؟ 
إلى المنتهى. قلت: قد أحال '' الحكم فيه هنا على مافي الجمعة «كالسرائر' 32 
وقد ادّعيا هناك على اعتباره الإجماع, و 2 بيافي «الروض والمسالك 


)١(‏ المطالب المظفرية: في صلاة العيدين ص لل (مخطوط في مكتبة 
المرعشي بر قم كباب ), 59 ا برعاو 

(؟) مختلف الشيعة: : في صلاة العيدين ج ا 0 

() ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج َ# ص 617 ايها . 

(4) المقاصد العلية: في صلاة العيد ص :5318 

(6) كتذكرة الفقهاء: في صلاة العيد ين ج ص ١5١‏ ونهاية الإحكام: في صلاة العيدين ج 57 
5 60 وكشف اللثام: في صلاة العيدين ج د ص "), ومجمع الفائدة والبرهان: في صلاة 

(1) الناصريات: في صلاة العيدين ص 11-7518؟. 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج صن 341", 

(كاا لمعتبر: في صلاة العيدين ج ص ايرة 

(1) منهم البحرائي في الحدائق الناضرة: في صلاة العسيدين ج لس اأءل”ق, والمقدس 
الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ص /517", والسيّد العاملي في 
مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ص 1 

)٠١(‏ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١4س‏ 8؟. 

,"١0 ص‎ ١ السرائر: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 
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والمقاصد العلية» من ظهور دعوى اللأجماع بل سترى مافي كلام المسترددين 
في اعتباره من تأخَّر من نسبته إلى الأصحاب غير مرّة. وقد صرّح باعتباره 
هنا الحسن بن عيسى ' والصدوق فى «الفقيه'» حيث قال: الامام العادل. وفى 
«المقنع '» حيث قال كما في «المقنعةء»: الإمام. وفي «النهاية”» الإمام السادل 
أو من نصبه. وكذا سائر ماتأخّر عنها'. وفى «الحدائق"» نسسبته إلى الفاضلين 
ومن تأَخَّر عنهما. انتهى. هذا كله مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة* القريبة من 
التواتر في اعتبار الإمام والجماعة. 

وتنكير الإمام فيجملة منها مع مقابلة الجماعة بالوحدة بحيث يستشعر 
منهاكون المراد من الإمام فيها ليس هو المعصوم كما نيّه عليه في «مجمع 
البرهان '» وقال: العمدة الإجماع: وتيعه على ذلك جماعة *' لا يقولون بالإجماع 
فتردّدوا ‏ مسلم إلا أنَا ل إل اج ل إمام الجماعة في اليسومية. بل 
الظاهر بل الصريح أنه إمام العيد لنائجاعن المعصوم: لأنه من المعلوم أن 
المعصوم لايصلّي إلا في بلدى وأم مب نائبه, بل ربّما استناب 


. 7717 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في صلاة العيدين ج 7ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: في صلاة العيدين ذيل ح ١885‏ ج ١‏ ص .5١6‏ 

(1) المقنع: قي صلاة العيدين ص .١155‏ 

(؟) المقنعة: في صلاة العيدين ص 55 

(6) النهاية: في صلاة العيدين ص .١1١7‏ 

(1) كشرائع الإسلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ٠٠‏ ومنتهئ المطلب؛ في صلاة العيدين ج ١‏ 
ص 47س 1؟, وروض الجنان: في صلاة العيدين ص 714 س 18. 

() الحدائق الناضرة:؛ في صلاة العيدين سج ٠١‏ ص ٠١١‏ و١١١.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب.صلاة العيد ج هص 17-48. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان؛ في صلاة العيدين ب ؟ ص 98" 

)٠١(‏ منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة العيدين بج 4ص 54و40. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص ١7س‏ 15 وما بعده والعلامة العجلسي في بحار 
الأنوار: في صلاة العيدين ج 1١‏ ص 06-504" 


كتاب الصلاة / فى ان شرائط العيدين هى شرائط الجمعة سسا 


في بلده لمرض ونحوه كما هو الشأن في سائر الأمور النّى من وظائفه, وحيتئذٍ 
فلا فرق بين المعرفة والنكرة. ولذا وردت الأخبار بهما بل من الراوى الواحد 
كزرارة عن الباقرقة '. والأمر في ذلك ظاهرء أو نقول: إِنّ التدكير معارض بجملة 
منها عراف الامام فيها بحيث يظهر أنّ المقصود من التنكير ليس ما ذكروه وإلا 
لماعف, وحينئذ فيحمل على ماهو متيادر عند الاطلاق والتجرّد من القرينة, 
ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الاشعار المعتدّ به ولا سيّما على القول 
بمنع الجماعة فيها عند فقد الشرائط, سلمنا ولكنّه معارض بظاهر الموتّق بل 
صريحه: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمامء قلت: فإن كنت في ارض 
ليس فيهم إمام فأَصلَّى فيهم جماعة؟ ققال: إذا استقلّت الشمس وقال: لابأس أن 
تصلّي وححيدكِ 4 ولا صلاة إلامع إمام ". 

وقد أطال الأستاذ أدام الله حراسته في ينان وعد دلالته وصراحته وذكر 
ْ جملة من الأخبار بيّن أنّها صريحة في الأرائالْخبر الذي فيه أمر الإماء للف 
ظ الناس بالاقطار؟ 555 مضافاً إلى جول ميا مضي أشتر اط هذا الشرط في بحث 
الجمعة من القاعدة وعبارة الصحيفة السُرَّيَهُ السحادية ؛ وغير ذلك *. 

وفى «المدارك» بعد أن نقل عن المنتهى الاستدلال بالإجماع وجملة من 
الأخبار قال: وعندي فى هذا الاستدلال نظرء إذ الظاهر أن المراد بالامام هنا إمام 
الجماعة لا إمام الأصل لكلا كما يظهر من تنكير الامام وافظ الجماعة, وقوله لقلا 
في صحيحة ابن سنان' وموثّقة سماعة" وساق الروايتين» ثمٌ قال: وقال جدّي 


١١و‏ ؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة العيدح اولاواس دص 15-16. 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة العيد ح اج وص .٠١5‏ 

(4) الصحيفة السجادية: دعاء 18 في يوم الأضحئ والجمعة ص .184١‏ 

(85) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين جج ١‏ ص 4 السطر الأخير رص ١8١‏ س ١4‏ 
(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(5) وسائل الشيعة: ب : من أبواب صلاة العيد ح ١ج‏ 6 صن 18. 

(1) وسائل الشيعة: ب ؟؛ من ابواب صلاة العيد ح 6ج 6 ص 515. 
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قدس الله تعالى سرّه في روض الجنان: بحع داكا يجري 
في ظاهر الأصحاب وإن كان مافي الجمعة من الدليل قد يتمشّى , هنا إلا أنه يحتاج 
إلى القائل. لعل الس في عدم وجوبها حال الآنبية مطقاً بخلاف الجممة أ 
الواجب الثابت هو التخيير كما م أو العينى وهو منتفي بالاجماع, والتخيير فى 
العيدين غير متصوّرء إذ ليس معها فرد آخر يتخيّر بينها وبينه. فلو وجبت أوجبت 

عيناً وهو خلاف الإجماع. قلت: الظاهر أنه أراد بالدليل ماذكره في الجمعة أن 
الفقيه منصوب من قبله عموماً فكان كالنائب الخاصٌ, وقد ينا ضعفه فيما سبق, 
وأا ماذكره من السرّ فكلام ظاهريء إذ لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة 
تخييريأ وفي العيد ين عينياً إذا اقتضته الأدلّة. وبالجملة: فتخصيص الأدلّة الدالة 
على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من إشكال وما ادّعوه من الإجسماع 
فغير صالح للتخصيص أيضاً لما بَنَامِخَيرْرٌة أن الإجماع إِنّما يكون ن حجّة مع 
العلم القطعي بدخول قول الإماء يه يفق أَمَوَال المجمعين وهو غير متحمّق هناء 
ومع ذلك فالخروج عن كلام اص جاتحتال واتباعهم بغير دليل أشكل. انتهى 
ما في «المدارك '». : 

وفي «المسالك ' والمقاصد لعلية م 010 وقسريب عن 
ذلك مافي «الميسية» وقد أشار إلى ذلك المحقّق الثاني ؟ ويأتي يبان أ نالحقّ هو 
ما ذثره جه وبيان فساد ما في المدارك. وفي «المفاتيع ” والوافي '» أن اللأخبار 
في المسألة متشابهة وليست محكمة. . ونحوه مافي «حاشية الفقيه» » للمحقق الشيخ 
محمد نجل الشيخ حسن وما في «الشافية» للشيخ الجزائرى. 


.15-414 مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

(1) مسالك الافهام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 050؟. 

(1) المقاصد العلية: في صلاة العيد ص 0 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص ؟07. 

(0) مفاتيح الشرائع: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 18. 

(1) الوافي: باب شرائط صلاة العيدين وفرضها ج 4 ص 781 1. 


كتاب الصسلاة / فى أن شرائط العيدين هى شرائط الجمعة 57 


وفي «الذخيرة» ظاهر كلام الفاضلين ادعاء الإجماع على اشتراط السلطان 
العادل. وقد عرفت عدم تمام ذلك في الجمعة وصراحة كلام جماعة من المتقدّمين 
في الوجوب العيني في الجمعة حال القيبة. ولم أُطْلع على كلامهم في صلاة العيد, 
وظاهر كلام ابن بابويه الوجوب العيني, وقد نقل اتفاق الأصحاب رذ ضي الله تعالى 
عنهم على أن صلاة العيد واجية على تن وجبت عليه الجمعة. ومتتضي ذلك 
الوجوب عيناً هنا في زمن القَّيبة لمن قال به في الجمعة إلا أنِي لم أعثر على 
تصريح لواحد مئهم بذلك. فالقول بعدم الوجوب في غاية الإشكال؛ والاجتراء 
على الحكم مع عدم ظهور مصرّح به من الأصحاب لا يخلو عن إشكال'. 

وفى «البحار» ذكر مثل ما في اول عبارة المدارك من دون تفاوت إلى 
أن قال: وبالجملة ترك هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحاب جرأة عظيمة 
مع أنه لا ريب في رجحانه ونيّة الوجوب لا دلنْكيعليهاء ولعل القربة كافية في 
جميع العيادات”؟ انتهى. ونقلنا كلامهم ا فله مرح ن النهتراف باطباق الأصحاب 
على هذا الشرط. ست 

وفى «الحدائق» معظم الإشكال عنه 2271 المدارك والمفاتيم 
والبحار والذخيرة -بعد إجمال الأخبار هو عدم التصريح من أحد بالوجوب 
العينى هناء ثم ذكر نحو ما فى الذخيرة من قوله: وقد تقل اتفاق الأصحاب ... إلى 
آخره. م ادّعى أنّ المفيد في المقنعة مصرّح بالوجوب العيتي في العيد حيث قال: 
وهذه الصلاة فرض لازم لجميع مَن لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام وسنّة 
على الانفراد عند عدم حضور الإمام. قال: وهو صريح فيما ادُعيئاه. فإِنّك قد 
عرفت مذهبه فيالجمعة وأنّ شرطها عنده إِنّما هو إمام الجماعة. وأنت خبير 
أن عبارة المقنعة صريحة في عكس مايدّعيه, وما استند إليه من مذهبه فى الجمعة 
فقد عرفت الحال فيه بما لا مزيد عليه. تم أدّعى أنّ الصدوق في كتاب ثواب 


30 وس‎ 77-757” س٠‎ ١8 ذشيرة المعاد: في صلاة العيدين ص‎ )١( 
7886-7014 ص‎ 4١ بحار الأنوار: في صلاة العيدين ج‎ )1( 


١‏ _ سي ببح هفتأجج الكرامة / جم 


الأعمال مصرّح بصمّة الصلاة بإمام الجماعة وعدم اشتراط إمام الأصل. قال: 
روى فى البحار عن الصدوق فيكتاب ثواب الأعمال أنه نقل فيه خبراً عن سلمان 
الفارسي عن رسول امد وك في ثواب صلاة أربع ركعات على كيفيّة مخصوصة 
بعد صلاة العيد. وقال ‏ يعنى الصدوق -: هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقية 
يصلّى هذه الأربع ركعات للعيدء فأمًا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن 
مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّى بعد ذلك حتّى تزول الشمس '. انتهى. 

قلت: ئيس فيكلامه تصريح بالوجوب عيناً في زمن القَسيبة فيحمل على 
صلاة مستحيّة كما هو ظاهر, ثم إن تفسير الصدوق للخبر فيه مافيه فتأمّل. ولنرجع 
إلى مافي المدارك, لأنه الأصل في ذلك. وقد عرفت أن أقوى مااستند إليه التدكير 
وقد عرفت الحال فيه. ْ 

قال الأستاذ دام ظلّه؛ وقوله «تحقتيصر الأدلة على الوجوب بمثل هذه 
الروايات ... إلى آخره». يقضي لِأنَ"لثثاك مما مع أنه في آخر كلامه اعترف 
بانتفاء مايدل على العموم فيمن تج ب كتليه, فتديّر. وقوله «إنّ الإجماع حجّة مع 
العلم القطعي بدخول المعصوح)» فَإِنْ أرَآد لطم للمدّعين فلا ريب في حصوله لهم, 
وإن أراد حصول القطع له فكيف يقبل أخبار الآحاد؟ واعترافه ومن تبعه يعدم 
المخالف هنا يكشف عن عدم المخالف هناك. لاعترافهم جميعاً بأنّ مقتضى 
عبارات الأصحاب اتّحادهما في الشرائط, على أنه في الروض ادّعى الإجماع 
على ذلك وبنى الأمر عليهء فكأنّه قال: السيّ فى عدم اختيار أحد من الأصحاب 
الوجوب هنا _مع اختيارالمشهور هناك الوجوب تخميراًء مع أَنّ الجمعة والعيدين 
متّحدان في الشرائط عند جميع الأصحاب وحالهما واحد بحسب الفتاوى 
والإجماعات هو أن الوجوب يصير عينيّاً فيلزم منه مخالفة الجمعة في المقام 
بحسب الشرائط ومخالفتهما من تجب عليه؛ فكلامه محض الحقّ والصواب"”, 


,5١7-5١6 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين سج‎ )١( 
(؟) مصابيحالظلام:في صلاةالعيدين جاص 81-181١س 11(مخطوط في مكتبةالكلبايكاني).‎ 


كتاب الصلاة / في أنّ شرائط العيدين هي شرائط الجمعة ل 089 
انتهى كلام الأستاذ دام ظلّه ملخّصاً. 

وأمّا اعتبار العدد فيدل عليه بعد ما سمعته من الاجماعات عموماً! خصوص 
إجماع «الخلاف؟ والمنتهى ' والحدائق ». وفي «الذخيرة*» الظاهر اتفاقهم عليه. 
وفي «المختلف' والذكرى'” الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الحسن ونسبة 
اعيا رماوا الجسنة للعيدين قه إلى المشهور. وق «اليطلاك 8 أيضاً يمد قزلدة 
العدد شرط وكذلك جميع الشرائط واستدلاله على ذلك بإجماع الفرقة ما نصّه: 
وأيضاً إذا ثبت أنّها فرض وجب اعتبار العدد فيهاء لأنّ كل من قال بذلك اعستبر 
العدد وليس في الأمّة من فرّق بينهما. وقد سمعت نحو ذلك عن «المعتير». 
وفى «المنتهى *» القول بالوجوب مع القول يائتفاء امسو يا لامتحشيفاة 
إجماعا. 

وصبّح جماعة ! من المتأخّرين 5 22001 وعبع السب ١١‏ 
أنه قال: ولا عيد مع الامام ولا أمرائه دفي امار بأل من سعةاين المويتين 


وخ اانا 
افج اب :7 


)01 تقدم فى ص 7517- 3138. 

(؟) الخلاف؛ في صلاة العيدين ج ١‏ ص 115 مسألة /ا5غ. 

() منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 47س 17. 

(4) الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين جج ١ع‏ لا١؟,‏ 

(6) ذشيرة المعاد: في صلاة العيدين ص 8١س‏ 84-78 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص .105١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج #ص لىة١ ‏ 105., 

(8) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 114 مسألة /297؟. 

(9) منتهى المطلب: في صلاة العيدين جج ١‏ ص "47س 24-58. 

)٠ )‏ منهم العلامة في مختلق الشيعة: : قي صلاة العيدين ج ؟ ص 20١‏ والسيّد العاملي في 
مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج دعن 6 والسيّد علي في رياض المسائل: في صلاة 
العيدين ج + عن كلى 

,.؟0١ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ص‎ )١١( 


د لدلدلدلللققتاح الكرامة / ج 8م 
فصاعداً ولا جمعة بأقل من خمسة؛ ولو كان إلى القياس لكانا جميعاً سواء 
ولكنّه تعبّد من الخالق عَرّوجِلْ قال الشهيد' وجماعة؟: الظاهر أنه روأه. وفى 
«المنتهى "» لم يقل به أحدء وفي «المعتبر ؟» أنه خلاف الإجماع. ١‏ 

وآمّا اعتبار الجماعة فيعلم مما سبق. 

وأينا اعتبار الوحدة فهو ظاهر الأصحاب كما في «المدارك* ومصابيح 
الظلام'» وعليه د كما في «الغنية" والرياض”» وهو المشهور كما في 
«كشف الالتباس '» ومذهب الأكثر كما في «الشافية» وظاهر كثير كما في 
«الذخيرة' ١‏ والكفاية''» وهو ظاهر «الخلاف'! والمعتير؟» وقد تقدّم 
نقل كلامهما في مسألة الإصحار؟'. وصريح «الذكرى؟' والدروس١١‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ع كط ققد 

)1١‏ منهم السيّد العاملي في مدارك الأججكاعويهي كلام العيدين ج 4 ص 40. والسيّد علي في 
رياض المسائل: في صلاة العيدين ج تكو :””والبحرائي في الحدائق الناضرة: في صلاة 
العيدين ج ٠١‏ ص .٠١8‏ م 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة العيدين جّ )ص 42س 18 

(؟) المعتبر: ؛ في صلاة العيدين ج ؟ ص 7١8‏ 

(8) مدارك الاحكام: في صلاة العيدين بج 4 ص 10. 

)3 مصابييم الظلام: في صلاة العيدين ج اص "اماس ؟7١1.‏ 

(/) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 15. 

(8) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص 84. 

() كشف الالتباس: في صلاةالعيدين ص ١48‏ س غ؛ ‏ 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/7؟). 

)٠١(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص ١8‏ السطر ما قبل الأخير. 

(١١)كفاية‏ الاحكام: في صلاة العيدين ص "١‏ س .١18‏ 

.64+ ص 1157 مسالة‎ ١ الخلاف: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 

)١(‏ المعتبر: في صااة العيدين ج "اعس 51197 ار أ 

(5١)راجع‏ ص 65 هامش 7 و؟. 

.١؟ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١8( 

)١5(‏ الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج اص ؟135. 


كتاب الصلاة / فى ان شرائط العيدين هى شرائط الجمعة ست ا بايد 


والبيان' والموجز الحاوي؟' وجامع المقاصد؟ والجعفرية؛ والغرية والميسية 
والمسالك* والروض"' والرياض” ومصابيح الظلام*» وقد أشار إليه في 
«الروضة ضة “» حنّى أنه كاد يكون صريحها. . وفي «المدارك ٠١‏ والشيرة ' #اتسعه 
إلى الشهيد ومن تأَخَّر عنه. وهو المنقول "' عن أبي الصلاح. 

وفي «التذكرة» فيه إشكال من اتحادهما في الشرائط ومن كونه ليس 

شرطأً فإنّ علماءئا عدوا الشروط ولم يذكروه شرطأً بالنصوصية وإن حكموا 
بالبطلان مع الاقتران وصحّة السابق منهما '': اتتهى. وكذا استشكل في «نهاية 
الاحكام ؟ '» ومايأتي من الكتاب, ولم يتعرّض له في باقي كتبه. وفي «كنز 
الفوائد» ما ذكره في التذكرة من وجه المنع مشكل حيث عد ذلك من الشرائط 
في هذا المكان. ولذا عدّه جماعة من أصحابنا كالشيخ فيالمبسوط وابن حمزة 


وابن إدريس "*', انتهي. قلت: قد نقل الج في «التذكرة'!' ونهاية 


)١(‏ البيان: في صلاة العيدين ص ؟١١.‏ فعج4ة 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في صلا العيلين ,صن 5 

(5) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج 0 خم 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: :ج )١‏ في صلاة العيدين ص .١187‏ 
(8) مسالك الأفهام: : فى صلاة العيدين ج اص +10. 

(كاروض الجثئان : فى صلاة العيدين ص 14س ؟1١.‏ 

(لارياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص تك 

(8) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١8١‏ س ١49‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(9) الروضة البهية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 17/4. 

.15 مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص 7١8‏ السطر الأخير. 

(؟)) نقله عنه الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4ص الا 
)١7(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج شعس 177. 

(15) نهاية الإحكام: في صلاة العيدين ج ؟ ص 01. 

.١١ ص‎ ١ كنز الفوائد: في صلاة العيدين بج‎ )١8( 

.80 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ص‎ )١151( 


594 ___ ا سس _ ىت _ت###ب## هي الكرامة / ََ ." 


الإحكام 1 وظاهر «المنتهى 3 أنها شرط في الجمعة. 
الجمعة ومن عدم النصّ عليه حيث عدوا شرائط العيد وللأصل وفعل الفقهاء" 
انتهى فتأمّل جيّدأً: وفي «كشف اللثام» من انتفاء النصٌ والإجماع وأصل الجواز 
وعدم الاشتزاط ومن إطلاق الأصحاب أن شرائطها شرائط الجمعة وأنّهما 
أولى بالاشتراط. لأنّ اجتماع الناس في السنة مرّتين أكثر ولم ينقل عيدان في 
بلد في عهد النبي عي “. 

وفى «إرشاد الجعفرية» فيما ذكره في الذكرى من أنه لا وجه للتوقف فيه, 
فيه نظر, لأنّ ماذكروه من التعليل لا يدفع أصالة الجواز*. وفى «المدارك» 
أن توقّف العلامة في التذكرة ونهاية الاإحكام في محلّه!. 

وفيه: أَنّ العبادة توقيفية وغاية ما يُفْهمككن الأخبار هو جواز صلاة واحدة 
في المصر وتوابعه إلى مسافة فر ست “قثوت الثانية ومشروعيتها يتوقف على 
الدليل, مضافاً إلى إجماع «العْنِيَة !تزاف :البح من قول أميرالمؤمنين ط+ب9: 
لا أخالف السنّة*. وأظهر منه خبر الدعائم المروي فى «البحار"» قيل له: 
يا أميرالمؤمنين أو أمرت مَن يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد فى المسجد؟ قال: 


"١ نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منتهئ المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8١و14‏ السطر الأخير والأول. 

() إيضاح الفرائد: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 4؟1. 

(5) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص 507 1 

(0) المطالب المظفرية: في صلاة العيدين ص ١86‏ س ٠١‏ وما بعده (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 11/87/1]. ْ 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص 11. 

() غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 45. 

(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة العيد ح 4ج 6 ص .1١15‏ 

() بحار الأنوار: في صلاة العيدين ج 1١‏ ص 5974. 


كتاب الصلاة / فى أنّ شرائط العيدين هى شرائط الصمعة صل س_ولاة 


أكره أن أستنٌ (أسنٌ خ ل) سِنّة لم يسئّها رسول اله لوكو . ونحوه ما رواه فيد' 
أيضاً عن كتاب عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن مولاناالصادق طيةٍ وعن 
كتاب «مجالس المؤمنين'» عن رفاعة عن أبي عبدالله يه . وفي «الخلاف © أن 
العامّة روت عن أميرالمؤمئين ل جواز ذلك والّذي أعرفه من روايات أصحابنا 
أنه لا يجوز ذلك. وقد نقل كلام الخلاف في «المعتير» وقال: أهل البيت أعرف ؟ 
كما تقدّم نقل ذلك بتمامه. 

وفي «المدارك” والذخيرة"» والحدائق" أنّ الشهيد ومن تأَخَّر عنه قالوا: إن 
ا يعتبر مع وجوب الصلاتينء أننا نفلاهما والفرض والتفل قلا 

شتراط. اط. وفي «كشف اللثام » لا إشكال فيه. وفي الكتب الثلاثة الأول أنه لا شاهد 


له من جهة النصّء قال في الأخير: لأنه لم يق قح لنا تيل على استحباب الجماعة في 
العيدين. قلت: سيأتئ إن شماء الله تعالى ب وال 1 


)١‏ بحارالأثوار: في صلاة الس ب ددا 

(؟) الظاهر أن النقل عن مجالس المؤمتين اشتباه وتضحيف عن المحاسن للبرقي؛ فهو إِمّا وقع 
من نسّاخ الشرح وإمّا من نفس الشارح على بعدء فإنَ الخير غير موجود في مجالس 
المؤمنين حسب ما تفسّصنا فيه, وما هو موجوةٌ في محاسن البرقي: ج ع اص 52 ريزيده 
1 نّ الخبر مرويٌ عن المحاسن في كتب الاستدلال كالحدائق: ثجُ ١٠اص‏ 5015,. والبحار؛ 
ع كص 60" فراجع. 

() الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 111 مسألة .45٠‏ 

(؛) لم نججد هذه العبارة في المعتبر ولا في الخلاف وإنّما الموجود في المعتبر بعد نقل صافي 
الخلاف قوله: وماذكره عق انتهئ: راجع المعتير: اج "ص 72907 - 8" , والخلاف: اج ١‏ 
ص 5 مسألة ,.541١‏ 

(8) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج اس 1 

(1) ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص 7١4‏ السطر الأخير. 

(/) الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ١٠٠ص ,٠١‏ 

(8) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج #عص. 507 


51+ لد سهشهعغهقتاح الكرامة / ج 8م 


إلا الخطبتين, ومع اختلال بعضها تستحبٌ جماعة وفرادى: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «إل الخطبتين») قد تقدم الكلام فيهما 
مستوفى. - 

وقال في «كشف اللثام»: لما لم يعد في الغنية والمهذب والإشارة وشرح جُمل 
العلم للقاضي في شروط الجمعة إلا التمكّن منهما لم يفتقر فسيها إلى اسستثنائهما 
كما استغنى عنه السيّد في الجُمل وسلار, لأنّهما لم يعدّاهما من الشروط '؛ انتهى. 
وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف. 

[استحباب العيدين مع اختلال بعض الشرائط ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه :روصع اختلال بعضها تستحبٌ 
جماعة وفرادى كا آنا استحبايها ادم 22 
خلافاً (مخالفاً_خ ل) إلا ما لعلّه يظهر من «المك: وه مم0 
إمام في جماعة ومن لم يدرك الإضطع تخ سوعة فليبلاة لهء ومائقل عن الحسن " 
من قوله: مَن فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلّها وحده. 

ونبسة ذلك إلى ظاهرهما كما قانا .وقعت في «الدروس؟ وألييان ©». 


, 7/1 كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص‎ )١( 

(1) المقنع: في صلاة العيدين ص 155 

1 كله جه العادنه عر يتين الحينه في عازه الح توح ١‏ عن 115 

(5) ليست عبارة الدروس موافقة لما نقل عنه الشارس, فإِنّ عبارته هكذا: وظاهر الحسن 
والصدوق سقوطها بنوات الإمام. وقال علي بن بابويه وابن الجنيد: : يصلي مع الشرائط 
ركعتين ومع اختلالها أربعاً. انتهى. فصدر العبارة التي حكيتاها تدل على أن ظاهرها سقوط 
الوجوب عند فقد إمام العيد وليس فيها ذكر عن استحبابها بعد السقوط جماعة أو فرادئ, 
وذيل العبارة المذكورة يدل على جواز إتيانها مع فقد إمامها من غير ذكرٍ عن إتيانها فرادئ 
أو جماعة. فراجع الدروس الشرعية؛ ج ١‏ ص 117 وتأمّل. 

(8) البيان: في صلاة العيدين ص .١١١‏ 


كتاب الصلاة / في استحباب صلاة العيدين مع فقد بعض الشرائظ لهالا 


وفي «المختلف '» أنّ كلامهما مشعر بسقوطها فرضأ واستحباباً مع غسير الإمام. 
فلم ينسب ذلك إلى ظاهرهما فضلاً عن صريحهماء كما لعله وقع من بعضهم '. 
ولعلّ ذلك لتكثّر الأخبار الدالّة على الانفراد. ومن البعيد عدم اطّلاعهما عليها, 
فيُحمل كلامهما على نفي الوجوب كما حملوا على ذلك الأخبار" الكثيرة الناطقة 
بأنه لا صلاة يوم الفطر والأضحى إِلّ مع إمام. وفى «المختلف » احتمل حمملها 
على فر التصل. 

وفيه أنه على القول بأنها | سم للصحيحة يكون نفي الحقيقة ممكناً وعلى القول 
بأنها للأعمّ فأقرب المجازات نفي الصحّة, عسلن أن ] الصلاة أعسيٌ من الواجبة 
والمستحيّة فلا ينّجه نفى الوجوب إلا أن تقول: إِنّ الحقّ انها اسم للفريضة كالجمعة 
فالمستحية ليست بصلاة حقيقة حقيقة, بل هي مثل المعادة اليومية وعببادة الطفل 
وأمثالهماء أو تقول: إِنّ ذلك لمكان القرينة من 'الْأبقهَار الأخر. وقد نصّ الأصحاب 
على الانفراد, ونقلت عليه الشهرة في «المالتثلف” | وإلبيان'» وغيرهما؛: بل 
ظاهرهم الاتفاق عليه كما ستعرف. وفبي «الذكترى” نسبته إلى الأصحاب. 
وفي «رياض المسائل *» أنه الأشهر وعَليَه عام مرتحن 

وأقا اس تخبابها جماعة فقد نقل في«الذكرى١٠‏ 


١(‏ و؛) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 14؟. 

(1) منهم الناضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 79 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة العيد ج ه ص 186-/4. 

(5) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ص 1531. 

(1) البيان؛ قي صلاة العيدين ص ,١١١‏ 

(/) كمجمع الفائدة وألبرهان: في صلاة العيدين ج ص 1 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص .١84‏ 

(5)رياض المسائل؛: ؛ في صللاة العيدين ج عس ار 

)٠ 0‏ ماحكاء الشارح عن الحلبي موافق لما حكى عنه العلامة في المختلف: دج لاص 17317 
ححميث قال: وقال أبو الصلاح: : فإن أختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وصمّ 
الجمع فيها مع الاختلال وكان كل مكلف مندوباً الى هذه الصلاة في منزله ٠‏ والاإصحار ب 


اا مفتاح الكرامة / مم 


والبيان' وكشف الالتباس ' والنجيبية» عن ابن الجنيد وأبي الصلاح. ونقل ' عن 
المفيد في «المقنعة» فى نات الكسر سالتروف: ولم أعنة: فيه. وهو مسر ناح 
«النهاية ؛ والمراسم” والسرائر'» في يأب الأمر بالمعروف حيث قال؛: يجوز 


ه بها أفضلء انتهى. وأمّا المحكي عنه في سائر الكتب فعلى الضدّ من ذلكء قال الشهيد في 
الذكرى: ج ؟ ص 164: وقال أبو الصلاح بقبح الجمع قيها مع اختلال الشرائط؛ وصرّح الأكثر 
بأتها تصلى جماعة: انتهى. وقال الفاضل الهندي ف يكشف اللثام: ج 5 ص + 4؟: وقال الحلبي: 
فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كل 
مكلف مندوباً الى هذه الصلاة في منزله. والاصحار بها أفضل. وبعين هذه العبارة حكئ عنه 
في الحدائق: بج عن .1١1‏ وهذا الذي حكاه عنه في الذكرى وغيره مطابق لما في الكافي 

في الفقه المطبوع الموجود في أيدينا: ص ١88‏ قال فيد فإ ن أختل شرط من شرائط العيد 
سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كل مكلف مندوباً الى هذه الصلاة في 
منزله والإصحار بها أفضل انتهى؛ والْذيييقوى في النفس أن لفظ «قبح» كما في كشف اللثام 
والكافي في الفقه نفسه, أو «يقبح» فهه«الذكركى “تصحيف وتحريف من لفظ «يصحٌ» أو 
«صحٌ» وقع على أيدي النسّاخ أو الطتاعيق, رَييّهدذلك أنه المنقول عنه في البيان وكشف 
الالتباس» وسيجيء من الشارح ”101/04 ما يؤيّد ما ذكرناء هناء فراجع وانتظر. 

020.١١١ البيان: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في صلاةالعيد ين ص 0 5١س‏ - ٠١‏ (مخطوط في مككتية ملك برقم 17/ا؟). 

(؟) العبارة المحكية عن مقنعة المفيد يأ وإن لم توجد في كتاب الآمر بالمعروف منها حسب 
ظاهر العيارة إلا أنها موجودة في باب صلاة العيدين منها فإنّه قال في ذاك الباب: ومن فائته 
صلاة العيد في جماعة صلاها وحده كما تصلّى في الجماعة ندباً مستحباء انتهئن مافي 
المقنعة: ص .٠٠١‏ وظاهر هذه العبارة يدل على استحباب الجماعة في حال اختلال 
الجماعة التي هي لازم اختلال أحد الشروط. هذا مضافاً الى التصريم منه في ياب الأمر 
بالمعروف باستحياب الاجتماع نه قال فى باب الامر بالمعروف ص :8١١‏ وللفقهاء من 
شيعة الأئمة 262 أن يجتمعوا بإخوانهم في الصلوات الشخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء 
والكسوف والخسوف إذا تمكّنوا من ذلك. وهذا منهة تصريح باستحباب الجماعة مع فقد 
إمام الأصل الذي هو من اختلال الشروط حسب مذهب غالب الأصحاب. 

(4) النهاية: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر ص 5١7‏ 

(0) المراسم: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... ص 7١1؟.‏ 

(7) السرائر: باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ؟ ص ١؟.‏ 


كتاب الصلاة / في استحباب صلاة العيدين مع فقد بعض الشرائظ للهلا" 


لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس في العيدين ويخطبوا الخطبتين. وهو ظاهر 
«المبسوط '» في باب الاضحية, وظاهر «الوسيلة '» فى المقام حيث قال: إذا 
سقط وجوبها لم يسقط استحبابها وإذا لم تصلّ في الجماعة استحبٌ أن تصلى 
على الانفراد. فتأمّل. وظاهر «المراسم» هنا أيضاً وتأتى عبارتها. وظاهر 
«الاشارة» حيث قال: إذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحيّة. وكذا 
«الغنية » حيث قال: يستحبٌ فعلهالمن لم تتكامل له شرائط وجوبها. وأوضح من 
ذلك قوله: لايجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسئونة بدليل 
الإجماح. وقد نقل هذه العبارة في «الذكرى *» عن أبي الصلاح, وهذه كالصريحة 
أو صريحة في استحيابه جماعة وإلآ فصلاتها فرادى جائزة فى السفر إجماعاً 
كما بأتي فلا وججد لكراهة السفر قله ولا راد اإجماعة. وهو الذي نقله جماعة7 
عن الشيخ في «الحائريات». ب 7 ا 

وهو خيرة «السرائر"» هنا لاد ال 'والمنتهى١!‏ 


5-9 464 المبسوط: كتاب الضحايا والعقيقة ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في صلاة العيد ص .1١١١‏ 

(1) إشارة السبق: في صلاة العيدين ص .١٠١7‏ 

(4) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 386 و17, 

(0) لم نعثر على نقل هذه العبارة عن أبي الصلاح في الذكرى وإنّْما الذي حكاه عنه فيه ما تقدّم 
في ص 111 هامش أ 

(1) منهم الحملي في السرائر؛ في صلاة العيدين - ١اعس‏ 556 والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 558 والعلامة المجلسي في بحار الأنوار: في صلاة 
العيدين ج اع 01 5, 

() السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 815-716 

(ما شرائع الاسلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص + +ل. 

() المختصر النافع: في صلاة العيدين ص /59. 

)٠١(‏ المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟*ص 4ق 

.١18 ص 17س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 


,يه 


والتذكرة 'ونهايةالاحكام 'والإرشاد 'والتحرير والتبصرة*والذكرى 'والدروس" 
والبيان* واللمعة؟ والتفلية *' والموجز الحاوي ١١‏ وكشف الالتباس ١١‏ وجامع 
المقاصد'' وقوائد الشرائع ١‏ وتعليق النافع والجعفرية؟! والغرية وإرشاد 
الجعفرية' أ والروض؟' والروضة*'والفوائدالملية؟'ومجمعالبرهان ' 'والذخيرة١"‏ 


. ١؟"؟ تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

(1) نهاية اللإحكام: في صلاة العيدين ج "ص اين -414, 

() إرشاد الأذهان: في صلاة العيدين ب ١‏ ص 04؟. 

(5) تحريرٌ الأحكام: في صلاة العيدين ج اس 11س أ., 

(0) تبصرة المتعلمين : في صلاة العيدين ص نوه 

(1) ذكرى الشيعة: في صل العيدينج 2 من .بر 

(0) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج لحن يول. 

(كرا البيان: في صلاة العيدين ص ا 94 / / 

() اللمعة الدمشقية: في صلاة العيدين د 

(١1)النفلية‏ ؛ في صلاة العيد ص 1714 - 5 

الموجز الحاوي (الرسائل العشراً؛ مد قي 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١40‏ س 5 لا(مخطوط في مكتبة ملك برقم 
ا 

(1) جامع المقاصد: في صلاة العيدين جج ؟ ص 401. 

)١5(‏ فوائد الشرائع: في صلاة العيدين ص 4 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
#كرة). 

(18) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة العيدين ص ؟17. 

)١1(‏ المطالب المظفرية: في صلاة العيدين ص ١84‏ س ؟ - ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 9/1/ا؟) . 

.١؟ روض الجنان: في صلاة العيدين ص 44 س‎ )١1/( 

(18) الروضة البهية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 174. 

)١1(‏ الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص ؟51. 

(20) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص 5517 

)1١(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص 65س كأكؤار؟؟, 


كتاب الصلاة / فى استحباب صلاة العيدين مع فقد بعض الشرائظ ل 8ض8ه 


والكفاية' والشافية» وهو ظاهر «الميسية والمسالك؟ والمدارك "'». 

وهو مذهب الأكثر كما في «الذكرى؟ وجامع المقاصد* والغرية والشافية» 
ومذهب الشيخ وأكثر الأصحاب كما فى «المدارك١»‏ والأشهر كما في «الكفاية ؟'» 
والمشهور كما فى «اليبان* وروض الجنان* والذخيرة /١‏ والحدائق'» وعليه 
فعل الأصحاب فى زماننا كما فى «المختلف "١ه‏ وعليه جمهور الأصحاب قولة 
وعملاً كما في «الرياض؟1». وفي «الذكرى ؟'» أيضاً نسيته إلى الأصحاب 
حيث قال: تفارق الجمعة عند الأصحاب. وعليه عامّة من تأخّر كما في 


«الرياض *'» أيضاء وجمهور الامامية يصلون هاتين الصلاتين مضه وعملهم 
لت مان لما لكي ا 


)كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص 0 7 

هذ مسالك الأقهام: في صلاة العيدين ج ١‏ طعت 

١‏ مدارك الأحكام: : في صلاة العيدين حْ ار 

كرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 0000000 

(0) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج "من 48*5. 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص 48. 

(0)كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص ١؟‏ س 37. 

(8) البيان: في صلاة العيدين ص ,١١١‏ 

() روض الجنان: في صلاة العيدين ص 434؟ س 1. 

1 ذشيرة المعاد: فى حلاة العيدين ص 13س ؟؟. 

.2٠١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج‎ )1١( 

.1”7 مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج "ص‎ )١5( 

(17) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص .45-1١‏ 

,1١894 ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج #ص‎ )١5( 

() رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص 84-8/8. 

9) حكاه عته العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 5117. 
)١7(‏ كشف الالتباس: في صللاة العيدين ص ١50‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/177؟), 


ا 


وظاهر«الغنية '» الإجماع على تلك العبارة التي استظهرناه منها. 

وفي «مجمع البرهان ا نْ ظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة حيث إِنْه ما 
نقل إلا خلاف يعض العامّة في الاتقراد.قلت: وكذا صنع في «المعتبر ' والتذكرة» 
فيكون ظاهرهما عدمالنزاع أيضاً عنده. وهذا يدل على أَنّْهما وغيرهما لم يفهما من 
المفيد وغيره ما فهم منهم مَن خالف أو مال أو تردّد كما ستعرف. 

وقد عرفت أن ن عليٌ بن بابويه والكاتب قالا: إنها عند فقد جميع الشرائط 
تصلّى أربعاً. فهما ليسا مخالفين في المقام, كيف وقد سمعت مائقله الشهيد وغيره 

عن أبن الجنيد.وقد نقل جماعة' أَنّ الحلبي منع منها جماعةٌ عند فقد بعض 
الشرائط, وقد سمعت ما نقله عنه الشهيد وغيره. ويؤيّده ماذكره الحلبيان فى 
«الإشارة' والغنية'» لأنهما غالبا لا يخالفانه, على أتك قد سمعت عبارته الأخرى 
التي هي كالصريحة ف يالاستحياب إكنه في «المختلف” نقل عين عبارته وهى 
تخائف مائقله الشهيد وغيره. وكأ الثلان تُشأمن اختلاف النسخ في «قبح» 
و«يصح» وستسمعها. , 

والمنع منها جماعة ظاهر وَالَقلَة4 كن والتاصرية ٠‏ ! وجُّمل'' العلم 


١(‏ و/) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 586و11. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ”اس 5417. 

(؟) المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص 704 

(4) تذكرة النقهاء: في صلاة العيدين ج ؛ ص ؟7؟١.‏ 

(0) منهم الفاضل اليندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص :دار والبحراني 
في الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ٠١‏ ص .5١١6‏ والطباطبائي في رياض المسائل:. 
في صلاة العيدين ج 4 ص 86. 

(1) إشارة السبق: في صلاة العيدين ص .٠١"‏ 

(8) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج "ص 1577 5317؟. 

(1) المقنعة: في صلاة العيدين ص .٠٠١‏ 

, 518 الناصريات: في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

.41 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ) في صلاة العيدين ص‎ )١١( 


. كتاب الصلاة / فى استحباب صلاة العيدين مع فقد بعض الشرائط لم0" 


والتهذيب' والمبسوط ؟ والجُمل والعقود' والمصباح؛ والخلاف* وجامع 
الشرائع '» ونقل عن ظاهر «الاقتصاد”» وقد مال إليه الأستاذ دام ظلّه فى «مصابيح 
الظلام*» وقال به صاحب «الحدائق؟» وكأنّ أستاذنا صاحب «الرياض * '» متردّه 
كصاحب «المفاتيح ' '» وكما يظهر من «المختلف ؟'». وفى عبارة «السرائر"'» 
والمنقول عن القطب الراوندي ؟! مايفصم عن أنّ هناك مخالفاً صريحاً. ولعلّهما 
عيّنا أبا الصلاح كما قطع به في «كشف اللثام *'». 

وأنت خبير بأنّ الأولى عدم التردّد فضلاً عن القول به بعد ما سمعته مسن 
التصريح بالقول الأوّل من بعض من ظاهره الخلاف هناء مضافاً إلى إطباق 
المتأَخَّرين والإاجماعات والشهرات التى سمعتهاوعمل الشيعة في جميع 
الاساروعل أذ كلا 000 لتأويل قن التتزيل على الأول ونحق تقل 
سس لس ا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: في صلاة العبدينذيل.ج 0/1 اص 970 . 
(؟) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ا 
(*) الجمل والعقود: في صلاة العيدين ص قر 
(؛) مصباح المتهجّد: في صلاة العيد ص 018. 
(0) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 511 مسألة 419. 
(1) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص .٠١7‏ 
(/) نقله عنه الفاضل الهندي فيكشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص "1١‏ 
(8) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١89‏ س 77 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
و 0 يي لن*ص 1١‏ و1515 
)١١‏ مقائيم الشرائة: 00 
(؟١)‏ مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 717 و34؟. 
(17) السرائر: في صلاة العيدين ج أدص 1.51١6‏ 
)١4(‏ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين سج ؟ ص 577. 
)١0(‏ كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص 11١‏ 


1 


مفتاح الكرامة / ج م 


ففي «المقنعة '» هذه الصلاة فرض لجميع مَن لزمته الجمعة على شرط حضور 
الإمام وسنّة على الاتقراد مع عدم حضوره. وفيها أيضاً: من فاتته جماعةٌ صللاها 
وحده كما يصلّى في الجماعة ندياً مستحياً. وفى «الميسوط "4 ومن تأَّر عن 
الحضور لعارض صلاها في المنزل منفرداً سنّة. وفيه أيضاً: من لا تجب عليه من 
المسافر والعبد وغيرهما يجوز له إقامتها منفرداً سنّة. وفي «التاصرية '» تصلَّى 
موسي ع ل ومثلها عيارته قي 
35 . وفي «جمل اع ب عر اا ا 
0 وفي «المصياح' » وإن لم تجتمع الشرائط 
أو أشتل بحضها كانت الصلاة مستحيّة على الانفراد. وجوه جااى واسوتيي 1 4 
وف ي «الخلاف *» في بيان ن ندبها للمساقر. عموم الأخبار التي وردت في الحتٌ 
على صلاة العيدين منقرداً وذلك عام في جَنيكهم. انتهى فتأمّل. وفي «جامع 
الشرائع '» إن تركها لعذر أو لاختلال شط حتلاها في يبته تدبا وفي «المختلف ٠١‏ 
وكشف اللثام ' '» عن التقي هاقلت فاق/ابغتلم شرظ من شرائط العيد سقط 


فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلف مندوبا إلى هذه 


.؟١-و‎ ١54 المقنعة: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 19١1و١1,/1١.‏ 

() الناصريات: في صلاة العيدين ص 7186, 

(؟) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ”) في حصلاة العيدين ص 44. 
(8) الجمل والعقود: فى صلاة العيدين ص 86. 

(1) مصباح المتهجحّد: في صلاة العيد ص 0358, 

() تهذيب الأحكام: في صلاة العيدين ذيل ح 147 ج اص 158 . 

(8) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 111 مسألة 159. 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص 1 أ 

)٠ :)‏ تقدم في هامش صل 17 نقل كلام التفي عن المختلف وتقدّم واقعية الأمر فيهء فراجع. 
(١١)كشف‏ اللثام: في صلاة العيدين ج غ؛ ص 4, 


كتاب الصلاة / فى استحباب صلاة العيدين مع فقد بعض الشرائطً م يهلفة 


ادو ا د ل ا 

... إلى آخره. 

5505-5 سلّمنا ولكن يمكن تنزيلها على ما في 
«المراسم» حيث قال: شرط وجوب صلاة العيد شرط وجوب صلاة الجمعة 
إلا أَنها سنّة مؤكّدة للمنفرد ". انتهى. 

بيان ذلك أن يقال: إِنّهم إِنّما أرادوا الفرق بينها وبين صلاة الجمعة باستحياب 
صلاتها منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص «المراسم» كماسمعت. واحتاجوا 
إلى ذلك إِذ شيّهوها بها فى الوجوب إذا اجتمعت الشرائط كما نبّه عليه في 
«كشف اللثاء ؛ 0 ْ ْ 

وفي «السرائر» معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك أن يصلّي 
كل واحدٍ منهما منفرداً بل الجماعة أيضأغند أنيَادبها من دون الشرائط مسنونة 
مستحيّة. ويشتبه على بعض المتفمّهة هذا الموضع أن يقول على الاتفراد مستحية 
إذا صلَّيت كل واحد وحده. قال: ا لصيفو رصلاة النبواقل لايجوزء فإذا عدمت 
الشرائط صارت نافلة فلا يجوز الاجتماع فيها. قال محمّد بن إدريس هذا قلة 
تأمّل من قائله. بل مقصود أصحابنا على الاتقراد ماذكرثاه من انقرادها عن 
الشرائط, فأمًا تعللقه بن النوافل لايجوز الجمع فيها فذلك النافلة التي لم تكن على 
وحد عن الوسؤه ولة وقع يتن الأرقات واعية ما تالاصلا لأساف ند 
الصلاة أصلها الوجوب وسقط عند عدي الشرائط وبقي جميع أفعالها وكيفيّاتها 
على ماكانت عليه من قبل. وأيضاً فإجماع أصحابنا يدمر ماتعلق به وهو قولهم 


.1١١ البيان: فى صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتياس: في صلاة العيدين ص ١48‏ س ٠١-7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
تارفريرةة 

2 المراسم؛ في صلاة العيدين ص ا 

(4) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ؛ ص 52. 


للب هفتح الكرامة / ج م 


أجمعهم: يستحبٌ في زمن القّيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد, 
فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز لما قالوا ذلك '. انتهى. 

وقد قطع فى «كشف اللقام "يان مرافواعة معض العنة ابد الصلاح. 
والّذي وجدناه في «النهاية" والمراسم أ» أنه يجوز لفقهاء أهل الحق, دونه 
يستحبٌ كما نقل: والأمر سهل: وقد استيعد تأو يله في «المختلف” © ولم يرمه 
يذلك فى «الذكرى'». 

وفي «رياض المسائل» يمكن الطعن في أدلّة المنع بعدم صراحتها فيه. بل 
ولا ظهورهاء بعد احتمال كون المراد بصلاتها وحده صلاتها مع غير الاإمام ولو 
في جماعة كمامبٌ نظيره فى بعض أخبار الجمعة. ويمكن أن يكون هذا أيضاً 
مراد الفقهاء المحكيّ عنهم المنع ماعدا الحلبي فإنّه نادر” انتهى. قلت: الموبّق 8 
المانع عن جماعة الرجل بأهله في ببتهالابيقبل إلا ما في الذكرى ؟ من حمله 
على أن المراد نفى تأكد الجماعة فيعيدق ألر مر ة ويشعر به التعرردض فى أده 
لنهي عن خروجهن أيضأء أومافي كتجاح ١‏ المقاصد” أده مما عن ها اذا 

هذا واعلم أن ظاجر جماعة أ يا 


)١(‏ السرائر: في صلاة العيدين ج دص واع اام 

(؟) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص 14١‏ 

(؟) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 0١‏ 
(8)المراسم : في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .51١‏ 
(6) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص 1117. 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص .١54‏ 

(/) رياض المسائل: ؛ في صلاة العيدين ج 4 ص 45 

(8) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب صلاة العيد س ؟ ب ه ص 14. 
( كرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص 1 

.5 07 ججامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )٠١( 
.١84 ()ذكرى الشيعة؛ في صلاة العيدين ج ؛ ص‎ 


كتاب السلاة / فى من تب عليه صلاة العندين ------س سس 589 


وتجب على كلّ من تجب عليه الجمعة. 


وجماعة '. وفي «الذخيرة '» أَنّ المشهور استحبابها متفردة إذا تعذّرت الجماعة. 
وفي «المدارك”» نسبة هذه العبارة إلى الأكثر. وفي «الكفاية “» إلى الأشهر. وفي 
«المدارك» أيضاً أن المستفاد من النصوص المستفيضة أَنّها تصلّى على الانفراد مع 
تعذّر الجماعة أو عدم اجتماح العدد خاضة “. انتهى. 

وهل تصلَّى جماعة فى السفر؟ الذي فى «المعتير" والمنتهى؟ والتحريرة 
والتذكرة؟ والذكرى '١‏ وجامع المقاصد ١١‏ وإرشاد الجعفرية" '* أَنّها تصلّى جماعة 
وفرادى سفراً وحضراً. ويأتي تمام الكلام فيما يأتي في ذيل المسألة الآتية إن 
شاءالله تعالى. 


[فى مَن تجب عليه صطلاة,العيدين ] 
الجمعة» أي إذا اجتمعت شرائط الوجوب» وقد حكي على ذلك الإجماع في 


.487 منهم المحمّق الثانى في جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: فى صلاة العيدين ص 5١س .١7‏ 

(5 وة) مدارك الأمكام: في صلاة العيدين ج 5 ص 51و43. 

4 المذكور في الكفاية نسبة تلك العبارة الى المشهور لا الأشهر: فراجع كفاية الأحكام: في 
صلاة العيدين ص ١س .١1/‏ 

(1) المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟' ص حكن 

() منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 47س 18. 

(8) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج ١ص‏ 45 س .١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج ص 7 17 

)٠ )‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج ؛ ص 61 

.4 81 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج "ص‎ )١١( 

المطالب المظثّرية: في صلاة العيدين ص ١84‏ س ؟ ‏ " (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 19/75). 


«الخلاف أوالانتصار 'والمعتبر "والمنتهى “والتذكرة “وجامعالمقاصد" والروض/ 
وكشف اللثام *» وظاهر«الناصرية*وكشف الحقٌ ' 'والرياض »'١'‏ واستحثها مالك ؟١‏ 
وأكثر الشافعية .١"‏ وأوجبها أحمد ؟' على الكفاية كالناصر فى «الناصرية ؟,. 
وفي «جامع المقاصد" وإرشاد الجعفرية"'» الاجماع على أنها تسقط 
عمّن تسقط عنه الجمعة, والإجماع أحضًا ظاهر «الخلاف*")» أو صر بحة. 
وبذلك صرّح في «النهاية*' والميسوط '؟ والجُمل والعقود'' والوسيلة؟" 


193 مسألة 47 وص 114 مسألة‎ 10١ ص‎ ١ الخلاف: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) الانتصار: في صلاة العيدين ص 115 . 

(؟) المعتبر: في صلاة العيدين بج ".ص 7١8‏ 

(4) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص تعر كن 

مما تدكرة الفقهاء: في صاذة العيدين ج 3 صن :1:ل. 

(5و11) جامع المقاصد: فى صاة العيديخ #1 عل 71 . 

() روض الجنان: في صلاة العيدين صل ١93‏ س .١٠١‏ 

(4) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج .؛ صى 755 [ 

(1) الناصريات: في صلاة العيدين صَ * 707 

.40٠ نهج الحقّ وكشف الصدق: في ما يتعلّق بالفقه في الصلاة ص‎ )٠١( 

(١١)رياض‏ المسائل: في صلاة العيدين ج شع شرا 

(17) رأجع بدايةالمجتهد: ج ١‏ ص 1" ؟,والمجموع: ج 0 ص '!.والمغني لابن قدامة: ج 1 ص 11759. 

(؟١)‏ راجع المجموع: ج هة ص ؟ و : وفتمم العزين بهامش المجموع: ج 6 ص 37 5. 

.517 المغني لابن قدامة: ج ؟ ص 13112, والشرح الكبير بهامش المغني: ج ؟ ص‎ )١4( 

)١6(‏ الناصريات: فى صلاة العيدين ص 354؟. 

0 المطالب المظفّرية: في صلاة العيدين ص ١184‏ س .١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1ب ), 

(18) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 58١‏ مسألة 417. 

(19) النهاية: فى صلاة العيدين ص 7 .١7‏ 

(1) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 154. 

)5١(‏ الجمل والعقود: في صلاة العيدين ص عق 

(9؟1) الوسيلة: في صلاة العيدين ص .١١١‏ 


كتاب الصلاة / فى من تجب عليه صلاة العيدين لبلب يةققة 


والسرائر' وجامع الثسرائئع" ونهاية الاحكام' والبيان؛ وكشف الالتباس * 
والمقاصد العلية'» ونقل" ذلك عن «المهذب والاصباح». وفى «الذخيرة4 
والحدائق '» نسبته إلى الأصحاب. وفى الأُوّل الظاهر أنه لاخلاف فى ذلك بينهيء 
وفي الثاني الظاهر اتفاقهم على ذلك, ثم نقلا عن التذكرة أنه قال: نما تجب العيد 
على من تجب عليه الجمعة إجماعاً. وليس في «التذكرة*'» إلا قوله: تجب, 
من دون ذكر «اثما». ْ 

وفي «رياض المسائل 2١١‏ لا تجب إلا على مَن تجب عليه الجمعة بلا خلاف. 
والأخبار به مستفيضة في المسافر والمريض والمرأة ويلحق الباقي بعدم القائل 
بالفرق بين الطائفة. وفى «الخلاف ”لم ها السجاش زاليه لاسب علق تزه 
أقاموها سِيّة جار اعناعاً. 

وفى «المنتهى "'» الذكورة والعقل والدرة#الحضر شروط لانعرف فيه 
خلافاً. ولا يسقط يفقد هذه الشروط الإستكباب. )وي «المعتبر*'» تسقط عن 


)١(‏ السرائر: في صلاة العيدين ج اص 7 “لاس سم[ 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص .١٠١16‏ 

() نهاية الإحكام: في صلاة العيدين ج ؟ ص 655. 

(5) ألبيان: في صلاة العيدين ص .١١١‏ 

(0) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص 0 س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 10557). 
(5) المقاصد العليّة: في صلاة العيد ص 810,. 

() نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج غ ص ؟4". 
(4) ذشيرة المعاد: فى صلاة العيدين ص 3١1‏ س ",. 

(3) الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ٠١‏ ص ١؟1.‏ 

.1؟١ تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )٠١( 

.88 رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١1( 

(؟١)‏ الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 511 مسالة 4179. 

7١-154 ص 47س‎ ١ منتهى الطلب: في عصسلاة العيدين ج‎ )١( 

)١5(‏ المعتبر؛ في صلاة العيدين ج "اس 1/8 ”ا 
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مفتاح الكرامة / ج م 
المسافر والمرأة والعبد وجوياً لا استحباباً, وأمًا النساء فلا شبهة عندي أنه 
لا تستحبٌ في حقّ ذوات الهيئة وتستحبٌ لمن عداهنٌ. وفى «المدارك '» قد حكم 
الأصعاب باسيتحياها لمن لاتجب عليه الجمعة كالمسافر والعيد, وهو حسن: وإن 
أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدلّ عليه على الخصوص. قلت: هذا منه مخالف 
للمعروف من طريقته. وفى «الذخيرة' والكفاية '» أن المشهور أنها : ستحت لعن 
لاتجب خليه الجمة إل الهوات وذوات البيتة نن اننناء وم أطنم على نع 
يدل على سبيل العموم. نعم يدل على استحبابها للمسافر ما رواه ... إلى آخره. 
وفي «الحدائق '» قد صرّح الأصحاب استحباب الصلاة لهؤلاء ‏ يريد من سقطت 
عنهم ‏ جماعة وفرادى. وفيها أيضاً: المشهور استحبابها لكل من سقطت عنه 
إلا الشوابٌ وذوات الهيئة من النساء فإِنّهِ يكره ه لهنّ الخروج. 

واختار الكاشاني في «الوافي بابض احب «الحدائق'؛ أن استحبابها 
للمسافر متيدبماإذا شهد بلدة يصن فا الميك. جُالا: فإنّه 0 
في الجمعة إلا أنه ينهئ صلاة العيد في سرهم 

وفى «المبسوط" والسرائركه ل با 01 بخُروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من 
النساء في صلاة الأعياد. ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهنٌ والجمال. وفى «كشف 
اللثام» عن الإصباح أنه قال نحو ذلك, قال: وهو ظاهر المهذّب'. انتهى. وفي 


.15 مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

(1) ذشيرة المعاد: فى صلاة العيدين ص 9١س .١١‏ 

() كفاية الأحكاء: فى صلاة العيدين ص ١؟‏ س .١,‏ 

(غ) الخدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ٠ص‏ 1؟؟ون؟1. 
(0) الوافي: في صلاة العيدين بج ة ص 179. 

() الحدائق الناضرة: في جلاة العيدين ج ١٠ص 11١‏ 

(0) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .١1,7١‏ 

(8) السرائر: في صلاة العيدين ج ١ص 77١‏ 

(4) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج أعنى 17 


كتاب الصلاة / فى حرمة السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة 441 


والأقرب وجحوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها. 


«الذكرى» بعد نقل كلام الشيخ فى هذا الكلام أمران: أحدهما أن ظاهره عدم 
الوجوب عليهنٌ ولعله لما رواه ابن أبى عمير' وساق الخبر إلى أن قال: والأمر 
الثاني منع خروج ذوات الهيئات والجمالء والحديث ؟ دال على جوازه للتعردض 
للرزق: اللّهمّ إِلَآ أن يريد به المحصنات والمملوكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد 
حيث قال: ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز, ونقله الثقفي عن نوح بن درّاج 
من قدماء علمائنا؟, اتتهى. قلت: الحديث الذي دل على جوازه للتعورّض للرزق 
قد نص فيه على أنّ الرخصة لم تكن للخروج للصلاة. 

هذا وفي «الفقه ؟» المنسوب إلى مو لان الرَضَمِيلقةٍ صلاة العيدين واجبة مثل 
لحي اكه ل و وين وقد 
برف ند اتوي ؛ الي يذكر في نأي “هي مغله في الجسمة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأقرب و عجو نبا التكبيرات 
الزائدة والقنوت بيئها» هذا تقد تقدم' الكلام فيه بما لا مزيد عليه. 

[في السفر قبل العيدين ] 

قوله قرس الله تعالى روحة: (ويحرم السفر بعد طلوع القتسين 

قبلها على المكلّف بها» هذا الحكم مقطوع يه في كلام الأصحاب كما في 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب صلاة العيد ح 4 و١‏ ج هص 17 171. 
(1) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج ص 1125-1١1١‏ 

(4) الثقه المنسوب للإمام الرضائة: فى صلاة العيدين ص .١1١7”‏ 

(5) ذكره الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج 4 ص 171/١‏ 197. 
(1) في ص 577. 


«مصابيح الظلام ' والمدارك"» ولا خلاف فيه كما في «الرياض' والحدائق » وقد 
عألوه باستلزامه الإخلال بالواجب» فعلى هذا ل لم يلزم منه الاخلال لم يحرم كما 
في «جامع المقاصد”». وفي «الروض' والمدارك؟ وكشف اللثام” المراد بالسفر 
السفر الذي يفوّتها عليه إلى مسافة أو لا إلى مسافة. وفي «الغنية» الإجماع على 
أنه لايجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسنونة", انتهى. 
ونقل ' ' مثل ذلك عن التقي. ويمكن تنزيله على ما في الكتاب كما يأتي. وفسي 
«النهاية '') إذا أراد الشخوص من يلد فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن بشهد 
الصلاة. وفي «المبسوط ٠"‏ وجامع الشرائع ''» يكره بعد الفجر حبّى يشهد (إِلا أن 
يشهد -خ ل) الصلاة وظاهرهما الخلاف. فتأئل. وحسرّم في «الدروس؟١‏ 
والموجزالحاوي؟١‏ وكشف افعطية د وشبهه إذا قال المؤدن: الصلاة. 


)03 ات 0 في صلاة ديراج يعن 0 5 السطر الأخير (سخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني 

(؟ ولا ا :في صلا الوديكيج. 9 ا 

(؟) رياض المسائل: : في صلاة العيدين م ص 0 

(]) الحدائق الناضرة: : في صلاة العيدين ج ٠١‏ ص .".١‏ 

(0) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج 7 ص 101. 

(1) روض الجنان:؛ في صلاة العيدين ص لاس 0. 

(ثا كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص 7107, 

(1) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 11. 

.١58 الكافي في الفقه: في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

.١؟١ النهاية: في صلاة العيدين ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ المبسوط: في صلاة العيدين ج اص .١ 79١‏ 

.٠١8 الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص‎ )١1( 

. ١117 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج‎ )١1( 

| 35 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص‎ )١6( 

(11) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١40‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 99/79), 


كتاب الصلاة / كراهة السفر بعد الغجر 


ويكره بعد الفجر, 


تلن 


قوله قدّس الله تعالى روحد: #ويكره بعد الفجر» أي قبل طلوع 
الشمس وبهذا التفصيل ‏ أعني الكراهية بعد الفجر قبل طلوع الشمس ‏ صرّح 
فى «السرائر ' والشرائع ' والنافع ' والمعتبرء والمنتهى' والتحرير' والتذكرة؟ 
والإرشاد* والتبصرة؟ والييان”' والدروس '! والنفلية؟' والموجز الحاوي"١‏ 
وكشف الالتياس ١‏ وجامع المقاصد"' والروض'١'‏ والفوائد الملية" والمدارك8١‏ 


(1) السرائر: في صلاة العيدين ج ١‏ صن ١؟7؟.‏ 

(؟) الذي صرّح به في الشرائع المطبوع جديداً بل وفي غيره من النسخ هو الجواز لا الكراهة. 
قال فيد: وفي خروجه بعدالفجر وقبل طلوعها تردّد والأشيه هو الجواز, فراجع شرائع 
الإسلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟١٠,‏ وسيجوام لي رعبارته في الشرح أيضاً. 

و المختصر النافع: في صلاة العيدين ص 78., ش الرية 

(5) المعتير: في صلاة العيدين ج ص 5150 3 

(5) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ حُنَ سس 031 ظ 

3 تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١‏ ص1 2 س 30 

() تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص ؟11١.‏ 

(ا إرشاد ال"ذهان: في صلاة العيدين ج أص .11١‏ 

)3 تبصرة المتعلمين: في صلاة العيدين ص 77. 

.١١7؟ البيان: في صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

.117 ص١ الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 

.176 النفلية: فى خصائص صلاة العيد ص‎ )١1( 

)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة العيدين ص ؟4. 

(4١)كشف‏ الالتباس: في صلاة العيدين ص ١47‏ س ١‏ (مخطوط في مككنبة ملك برقم 5/7#). 

.] 87 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١8( 

(5) روس الجتان: ف علا الفيدين عن عير 

(/90) الفواتد الملية: في خصائص صلاة العيد ص 214 

(14) عبارة المدارك في عدم الكراهة أصرح من الكراهق فإنّه بعد أن ذكر في وجه تردّد المحقق 
في المقام من إصالة الجواز وخبر أبي بصير الظاهر في المئع وحككئ عن الذكرئ حمله > 


134 مفتاح الكرامة / ج لم 


والمفاتيح ' والكفاية '» وغيرها". وظاهر «الذخيرة» أنه المشهور. وفي 
«الرياض *» الظاهر إطباق الأصحاب على عدم الحرمة. وعن ظاهر القاضي' أنه 
حرام. وهو ظاهر«الحدائق" 0 أو صريحها. وقد سمعت عبارة «النهاية» وعبارتى 
«المبسوط وجامع الشرائع» وسمعت ما في «الغنية» وما نقل عن التقي. . وفي 
«الشرائع تردّد أوّلاً في التحريم ثم قال: الأشبه الجواز كما نقلنا عنه. وقوّاه في 
ليسا ول مرجع صاحت اخلية العزاء' 4 

وأمّا خبر أبي بصير ' الذي يقول فيه: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد 
فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد». . ففى 
«الذكرى ١١‏ وجامع المقاصد؟! والروض ''» وغيرها؛' أنه يحمل على الكراهية, 


ج على الكراهة قال: د ا د ا 0 لكن الراوي وهو 
أب بصير مشترك بين الثقة والضعيفية التعلّق بروايته والخروج بها عن مقتضى 
الأصل. ٠‏ انتهى موضع الحاجة؛ وسياجي»ء 17 ته في الشرح وعيارته هذه كالصريح في 
أنه لولا ضعف الخبر لكان الحكم بالحرمة ايشا الكت لأجله كان مركا تدر حال 
الأصل فلا دليل على الكراهة: فراجع مدارك الأحكام: َس 4ص ؟982.1172؟١1.‏ 

.55 ص‎ ١ في مُسَتحباق ذه الْعِيدينَ ج‎ ١١ مفاتيح الشرائع : مفتاح‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ١؟‏ س 18., 

(؟) ككشف اللثام: في صلاة العيدين ج + ص 117. 

(4) ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص ١‏ ؟اس 50. 

(0) رياض المسائل: : في صلاة العيدين ج أصص أ 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: المي صلاة العيدين ج ع الوا 

(/) الحدائق الناضرة:؛ في صلاة العيدين ج ٠١‏ ص 598 133. 

(8) شرائع الإسلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .٠١2‏ 

(1)غاية المرام؛ في صلاة العيدين ج ١‏ ص 184 . 

.117 وسائل الشيعة: ب 37؟ من أبواب صلاة العيد ح اج قاص‎ )٠١( 

.١18 ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج اص 487. 

)١7(‏ روض الجنان: في صلاة العيد يا ىّّ لاس ل 

.10 س‎ 7٠١ كذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / في كراشة السفر يعد ألْغجر مسب 548 


لأنه لم بيثم ثبت الوجوب. وأورد عليهم فى «المدارك» أنه لا منافاة بين الأمرين * 
حبّى يتوجّه الحمل على الكراهية. لكنّ الراوي وهو أبو بصير - مشترك فلا يصح 
التعلق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل ', انتهى فتأمّل. وأجاب عنه 
في «الذخيرة» بعد وصفه بالصحّة بعدم انتهاض الدلالة على التحريم خصوصاً 
إذا لم يكن القول يذلك مشهوراً بين الأصحاب؟. وهذا منه بناءً على ما يذهب 
إليه فى أصوله من أنّ الأوامر والنواهى فى الأخبار لاتدل على الرجوب 
والتحريم إِلّآ إذا اعتضدت بالشهرة بين الأصحاب, وهو مذهب شاد لم يوافقه 
عليه أحد. 

وفي «مصابيح الظلام» يمكن أن يقال: إِنّ مشاركة الجمعة والعيدين الثابتة 
من الأخبار والإجماع ‏ تصير قرينة على كون النهي هناعلى سبيل الكراهية 
بعد ما ثبت في الجسعة أن السقر قبل الدد)« 32 م فلاحظ وتأتل". انتهى. 
وفى «نهاية الاحكاء ؛ والموجز الحأوي وكش الالتباس 7 23 من كسأن بسيته 
فسن السدد يها يحتاج معد إلى السعي قبل طلوع الشعس لاريجوز له السفر, لك 
في الأول تردّد أُوَلاُ م ثم قرب المنع وفي الأخيرين ن آلجزم به. وتردد فيه في 
«جامع المقاصد» من أنّ السعي مقدّمة للواجب ومن فقد سبب الوجوب وهو 
الوقت ووجوب المقدّمة تابع ': اتتهى فتأمّل جيّدأ. 


# -أي التحريم وعدم وجوبهاإذ يجوز أن يكون التحريم لمر آخر (مندة ). 


)١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص 7؟1. 

(؟) ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص 5 س١‏ 

() مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١55‏ س ‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(4) نهاية اللإحكام: في صلاة العيدين ج ؟ ص 67. 

(8) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): فى صلاة العيدين ص 351١‏ ؟4. 

(1) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١47‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 59517). 
() جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص 4017. 


41> مفتاح الكرامة / ج م 


والخر و السلا لغير حاجة؛ والتنفّل قبلها وبعدها إلا في مسجد 
النبي ليك فإنه يصلّي قبلها فيه ركعتين. 


[في كراهة الخروج بالسلاح إلى العيدين ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والخروج بالسلاح لغير حاجة» 
هذا ذكره الشيخ والأصحاب قاطعين به. قال في «النهاية'»: إلا عند خوف. 
وفي «السرائر'» يكره للإمام والمسلمين إل لخوف من عدوٌء ونحوهما كتب 
الأصحاب " الباقية. 
والأصل في ذلك قول الباقر ع3 في خبر السكوني: «نهى النبي يَلْفكق أن 
يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدوٌ حاضر » كذا رواه في «الكافي 2». 
وفي «التهذيب”» وأكثر كتب ١‏ الإحتد لامرلا أن يكون عذر ظاهر». 
[في كراهة التنقل قبل صلاة العيدين وبعدها ] 
قوله قدّس الله تعالى, ويه (والتنقل قيلها وبعدها إلا في مسجد 
النبي ميك ذإنّه يصلّي قبلها فيه ركعتين» أمّا كراهة التنقّل قبل صلاة العيد 


ويعدها للإماع والمأمو م إلى الزوال فقد نقل عليه الإجماع فى «الخلاق”" 


11 النهاية: في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) السرائر: قي صلاة العيدين ج أعن ام 

(5) الكافي: في صلاة العيدين والخطبة فيها م ع امن 4٠١‏ 1أ1اة. 

)١9 9(‏ المذكور في التهذيب وأكثر كتب الاستدلال «عدر ظاهر». نعم الموجود فسي جامع 
المقاصد: ج "عن 269 موافق النقل فيه مع م في الشرمء فراججع تذكرة الفقهاء: في سار 
العيدين ج 3 2 6 ومنتهى المطلب: ج ١‏ ص داس اح ومفاتيح الشرائع: ج ١‏ 
ص 55, ونهاية الإحكام: ج ؟ مص 18 وذ كرى الشيعة: ج صن "7 ١؛‏ وغيرها. 

(/ الخلاف:؛ في صلاة العيدين ج ١‏ ص 514 مسألة 19 . 
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كتاب الصلاة / في كراهة التتفّل قبل صلاة العيدين وبعدها 


والمنتهى ' وجامع المقاصد؟» وهو ظاهر كلامه في «التذكرة '» حيث نسب 

استئناء مسجده ملك إلى الأصحاب كما ستسمع: فلاحظ عبارتها. وهو المشهور 

كما 0 وكشف 0 ومصابيح الظلام" 0 والأشهر بلا 

الأصحاب ؟ مع 58 نفي التنفل أداء وقضايٌ وبعيش.س هذه 9 5 على 

ذل اها . وفى «الميسوط '' والنهاية'١‏ وجامع الشرائع ١١‏ » ولا يصلى يوم العيد 

قبل صلاة العيد ولا بعيدها 0 لا ابتداة ولا قضاة إل بعد الزوال, 

إلا بالمدينة خاصّة فإنّهِ يستحبٌ أن يصلّي ركعتين في مسجد النبي ملي 

قبل الخروج إلى المصلى. وأمَا قضاء الفرائض فإنّه يجوز على كلّ حال انتهى. 

فدد نفى فيها صااة النوافل قبلها وبعدها كما نفى الصلاة الصدوق في «الهداية''» 

بعدها إلى الزوال ولم يتعرّض للقبل. وفي «المفية :. وليس قبلها وبعدها شيء 

ساس _.جمسبنممس ١‏ سيا 7 

)١(‏ منتهى المطلب: في صلا يدينج ١ن‏ 61 قط 

ف تذكرة الفقهاء اي 0 ا مت 

(4) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟' ص 517. 

(0) كشف اللثام: في عسادة العيدين ج ص 18 1 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١545‏ س 14 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

() الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ٠١‏ ص 194,. 

(خما رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص .1١7‏ 

م د اوس مو م 2 فر ل 2-5 
مستحيات صلاة العيدين ب ١‏ ص 24 

(١٠)المبسوط؛‏ في صلاة العيدين ج ١‏ ص ا 

.1١؟14 النهاية: في صلاة العيدين ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص .٠١/‏ 

.؟١7١ الهداية: باب صلاة العيدين ص‎ )١( 

(4١)المقنع:‏ باب صلاة العيدين ص .١18‏ 
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وقد يظهر منها جميعها التحريم, فتأمّل. 

وفي «الوسيلة' والغنية"» لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها إلا في المدينة. 
وظاهرهما التحريم كما نقل عن ظاهر القاضي". وعن التقي ؟ أنه قال: لا يجوز 
التطوّع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها حسثى تزول الشمس. قال فسي 
«المختلف» بعد نقلها: هذه عبارة ردية فإِنْها توهم المنع من قضاء الفرائضء إذ 
قضاء النوافل داخل تحت التطوّع. فإن قصد بالتطوّع ابتداءٌ النوافل وبالقضاء 
ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهية؛ وإن قصد المنع من قضاء الفرائض 
فليس كذلك وتصير المسألة خلافية ', انتهى. 

وقد أورد الأستاذ دام ظلّه العالي خمسة أخبار ظاهرة في المنع وعدم الجواز, 
وقال: ليس المشهور إِلَّ الأصل, وهو لايعارض الدليل الصحيح, ثم قال: لكنّ 
المسألة مما تعه بها البلوى وتشتد إلنها اليكاجة. فلو كان حراماً لما اشتهر خلافه. 
فيكون هذا قرينة على عدم إرادة الحرّمة مل ظواهر الأخبار. لكنّ كون ذلك 
إجماعاً أو كافياً في القرينة الصارفة, بحَتاج إلى تأمّل كامل. وكيف كان قلا ثماكٌ 
أنه في مقام العمل يختار الترك البتة؟؛ أنتهى كلامه دام ظلّه. ومن المعلوم أنه لم 
يظفر بالإجماعات وإلآ لما استند إلى ما استندوا في «كشف اللثام» لولا قول 
الصادقين مي في صحيم زرارة " «لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حمّى تصلّي 
الزوال في يوم العيد» لأمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظف في 


مفتاح الكرامة / ج لم 


.١1١ الوسيلة: في صلاة العيد ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في صلاة العيدين ص 15. 

(*) تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج 1 ص 7817. 

(4) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص .١17‏ 

(0) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 96"؟. 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 197-157 س 7١‏ ومابعده وس 5 (مخطوط 
في مكتبة الكلبايكاني). 

() وسائل الشيعة: ب /امن أبواب صلاة العيدين ح ١ج‏ 6 ص .٠١١‏ 


كتاب الصلاة / فى كراهة التنفّل قبل صلاة العيدين ويعدها + ب 4ه 


العيدين قبل صلاتها صلاة '. 

وفى «اللمعة' والروضة"» يكره التنقل قبلها بخصوص القبلية وبعدها إلى 
الزوال بخصوصه للإمام والمأموم, انتهى. فقد نبّه فى «الروضة» بالخصوص على 
أنه ربما كره قبلها أو بعدها بوجه آخرء لكونه بعد طلوع الشمس قبل ذهاب الشعاع 
ونحوه من مواضع الكراهية. 

واعلم أن عبارات الأصحاب من قدمائهم ومتأخّريهم ومتأَخّري متأَخّريهم 
ما عدا المحدّث الكاشاني ؟ ظاهرة في اختصاص الكراهة أو الحرمة بماإذا صليت 
العيد. وهو صريح كلام الصدوق في «ثواب الأعمال*» بعد نقل خبر سلمان. وفي 
«مصابيح الظلام '» نسبته إلى الأصحاب. 

وظاهر «المفاتيح" 108 ن ذلك من خواص يوم العيد وإن لم يصل صلاة العيد. 
وفي «رياض المسائل» هل كراهة النافلة وخر مه تبختصٌ ونا اذاسايت الفيد 
كما هو ظاهر العبارة وغيرها ‏ يريد عبارة النافع .أم يمه وغيره كما هو مقتضى 
إطلاق الصحيحين؟ وجهان: ولعل الثاني أجودم انتهى *. 5 قلت: الخبران محم و لان 
على المعهود في كلام الأصحاب والأخبار الأخرء فإنّ صحيحي زرارة؟ وعبداله 
أبن سنان ١“‏ كعبارة الأصحاب: «ليس قبلها ولا بعدها صلاة» وفى الأخير «شىء». 

وأمًا استحباب الصلاة في مسجده يلك قبلها لمن كان بالمديئة فقد نقل 


."1/ كشف اللثام: في صلاة العيدين ج غ ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: في صلاة العيدين ص 88. 

() الروضة البهية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 19. 

(4) مفاتيح الشرائع: في مستحببّات صلاة العيدين ج ١‏ ص 14. 

(6) ثواب الأعمال: في ثواب من صلَّى أربع ركعات يومالفطر بعد صلاةالامام ص ,٠١7 1١7‏ 
(1) مصابيح الظلام: فى صلاة العيدين ج ١‏ ص 157 س 51 (مخطوط في مكتبة اللكليايكاني). 
(/ا) مفاتيح الشرائع: في مستحبّات صلاة العيدين ج اص 15. 

(4) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص 1 .١١‏ 

(5و١٠)‏ وسائل الشيعة: ب /امن ابواب صلاة العيد ح وولاج ٠ص‏ لأ ساءل”, 


..ل سيبس همقتاسح الكرامة / ج / 
عليه في «المسنتهي '» الإجماع. وفي «التذكرة '» نسبته إلى الأصحاب. 
وهو ار جاع المقاصد"». وفى «مجمع اليرهان ؛» أنه مشهور قريب مسن 
الإجماع. وهذا الاستثناء نص عليه في المنقول مسن كلام الكاتب* والشقي١"‏ 
والقاضي ' و«النهاية* والمبسوط؟ والوسيلة ١"‏ والغنية'١‏ والسرائر"' وجامع 
الشرائع ؟ والشرائع *' والنافع؟! وكتب المصئف"! والشهيدين" وجامع 


.١ ص 17" س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء 0 ص 104 

(؟) جامع المقاصد: في صملاة العيد يدين ج كص 07 _ارة . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص .5١١‏ 

(5) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ' ص 18؟. 

)03 الكاني ذ في الفقه: في صلاة العيدين ير 

(/) المهذّب: في صلاة العيدين ج 0 44 

(8) النهاية: في صلاة العيدين ص © شع 

(8) المبسوط: : في صلاة العيدين يم 3 را 01 1000 

122/2716 الوسيلة: في صلاة العيد ص‎ )٠١( 

.15 غنية النزوع: في صلاة العيدين ص‎ )1١1( 

(؟١)‏ السرائر: في صلاة العيدين ج كعى 5117 _اراا؟ 

)١7(‏ الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص /ء أي 

.1١١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في صلاة العيدين ج‎ )١15( 

.5/ المختصر النافع: : في صلاة العيدين ص‎ )١6( 

(1) كمنتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 17 س ؛ وقء وتذكرة الفقهاء: في صلاة 
العيدين ج 4 ص 104, وتهاية الإحكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 088. وإرشاد الأذهان: 
في صلاة العيدين ج ١‏ ص 51١‏ وتبصرة المتعلمين: في صلاة العيدين ص 2" وتلخيص 
المرام (سلسلةالينابيع الفقهية: ج 9؟) في صلاة العيدين ص ١0517‏ وتحرير الأحكام: ؛ في 
صلاة العيد ين ج امن 11س 154 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ١‏ ص 155 وذ كرى الشيعة: في صلاة العيدين ب ؛ 
ص /111, والنفلية: في خصوصيّات صلاةالعيد ص .١١14‏ والبيان: في صلاةالعيدين ص ,١١4‏ 
وغايةالمراد: في صلاة العيد ينج اص :.١‏ واللمعةالد مشقية: في صلاةالعيدين ص8 > 


كتاب الصلاة / فى استثناء المسجدين من كرافة التتقل _--ءنا 


المقاصد' وفوائد الشرائع ' والموجز الحاوي' وكشف الالتباس؛ والمدارك؛ 
والذخيرة! والكفاية" والمفاتيح”» وغيرها*. وفي «مصابيح الظلام ١١‏ والحدائق ١١‏ 
والرياض؟'» أنه المشهور. 

وقد اختلفت عباراتهم فى تأدية هذا الحكم: فعن أبى على الكاتب أنه لا 
يستحبٌ التنّل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلّي في موضع التعيّد, فإن كان الاجتياز 
بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد النبى يَلَكقة فلا أحبٌ إحلامد من ركعتين 
قبل الصلاة وبعدها. وقد روى ١"‏ عن أبي عبداث طقة أن رسولان يَلفكق كان 


ه وروض الجنان؛ في صلاة العيدين ص ١1‏ س 19 وما بعده. والروضة البهية: في صلاة 
العيدين ج كدض ,١!/‏ ومالك الافهام: في صلاة العيدين ج أآص 105 وحاشية الإرشاد: 
في صلاة العيدين ج اص ال ,١‏ والفوائد الملية: في خصائص صلاة العيدين ص 116. 

)١(‏ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج "ص 1017 بابر 

(؟) فوائد الشرائع: في صلاة العيدين ص /؛ س7 (مخطؤْط/بفي مكتبة السرعشي برقم 
4خة 1 ). 

(©) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيديريدس 47 1 

(4) كشفف الالتباس: : في صلاة العيدين ص //1 من مخطوظ في'فكتبة ملك برقم 775؟). 

(4) مدارك الأحكام: فى صلاة العيدين ج 4 ص .1١7‏ 

(1) ذشيرة المعاد؛ فى صلاة العيدين ص 59س ١8‏ و13. 

(/) كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص ١7س‏ لولم 

() مفانيح الشرائع: في مستحبّات صلاة العيدين ج ١‏ ص 19. 

(1) ككشف اللثام: في صلاة العيدين ج ؟ ص 4/8" 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ص 147 س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

.550 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 

(؟1) رياض المسائل: : في صلاة العيدين ج 14 ص 115. 

(1) لم نعثر في الأخبار المروية فيكت بالأخبار علي خبر يحتوي على أند ملف كان يصلي في 
البدءة أي الشروج وحين الرجوع. وإِنّما الْذي رواه الكليني في الكافي: ج “لاعس 410 سم ١١‏ 
والشيخ في التهذيب: دج لاص اح ١‏ والصدوق في الفقيه:ج ١‏ ص 05١5ح ١41١‏ 
عن أبي عبداش مي أنه كان يصلّي فيه قبل أن يخرجء ورواه في الوسائل: ج 0 ص ١ ٠"‏ 
ولعل نسخة الخبر عند ابن الجنيد كانت فيها هذه الزيادة, وكم لذلك من نظير في الأخبار. 


لابب بببببيييي ب فقتل الكرامة / جُ 4 


يفعل ذلك فى البدءة والرجعة فى مسجده. هذامانقله المصنئّف ١‏ والشهيد ' عنه 
وقد م أيضأ أن مذهبد أنها صلى فى السجدين. وقذ اقشمل كلامه هذا علي 
أحكام: ْ 

الأوّل؛ أن ذلك مستحبٌ له إن اجتاز, وبه صرّح في «السرائر» قال؛ فإنّ مَن 
غدا إلى صلاة العيد مجتازاً على مسجدها استحث له أن ن يصلي فيه وكعتين . 
انتهى. وهذا المعنى لا يأباه كثير من عباراتهم. لأنّ كثيراً منها كعبارة الكتاب. وقد 
سمعت عبارة «المبسوط» وغيرها. ويرشد إلى ذلك أن المصنّف في «المختلف ؟» 
نقل كلامه هذاوقال: قد خالف فيه في موضعين: الأُوّل في تعدية الحكم إلى 
المسجد الحرام والثانى استحياب الركعتين يعد الرجوع. ولم يذكر انه خالف فيما 
يظهر منه من تخصيصه بالمجتازء لأكن في «جامع المقاصد* والروض١‏ 
والمسالك" والمدارك" أن المراد يه و ائع والإرشاد» وغيرها أن 
من كان بالمدينة يستحبٌ له أن , 2 شا فيصلي فيه ركمتين نم 
يخرج إلى المصلى. . ونحوه مافي «الدخيرة 0 6. وفي «مجمع اليرهان * أ» لا يبعد 
فهمه فافهم؛ بل في «جامع المقامة دن ظاهر كلامهم, وظاهره أنه 
ظاهر كلام الجميعء لكنّه استند في ذلك إلى عبارة «نهاية الإحكام''» 


١(‏ و؛) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 8ا؟. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج ع ص 739 1. 
() السرائر: في صلاة العيدين ج اس 1١8-7١07‏ 
(0) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ب ؟ص 08 غ. 
(1) روض الجنان؛ في صلاة العيدين حس اس 7ق 
(ا مسالك الأفهام: في صلاة العيدين ج اص "187 . 
0 مدارك الأحكام: في صلاة العيد ين سج أدص .1١197‏ 
(9) ذخيرة المعاد: في صلاة العيدين ص 17 اس ٠١‏ 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص .١١‏ 
)١١(‏ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ عى ؛/ة5. 
(1١)نهاية‏ الاإحكام: في صلاة العيدين ج "ص 08 


كتاب الصلاة / فى استثناء المسجدين من كراهة التتدّل ت-ا-اس الال 


وهي هذه: يستحبٌ صلاة ركعتين في مسجد النبي وَل لمن كان بالمديئة قبل 
خروجه إلى العيد. قلت: ومثلها عبارة «المنتهى ' والتذكرة '» ولو استند إلى عبارة 
المنتهى الذي ادّعى عليها الاجماع كان أولى» وهى عين عيارة المبسوط. وقد 
سمعتهاء ولعلّ تلك أوضح عنده. وما أحسن ما قال في «الروض "» من أن فسي 
تأدية ذلك من أكثر العبارات خفاءً. قلت: لعل الذي دعا إلى ذلك خير الهاشمى ؛ 
فأنه أفاد استحباب إتيان مسحد , لكيه والصلاة فيه. 

الثانى والثالث من الأحكام النّى تضمّنها كلام الكاتب: استحباب الركعتين بعد 
الرجوع وإلحاق المسجد الحرام وكل مكان شريف. قال فى «الذكرى *» هذا كأنه 
قيأس وهو مردود. 

وقال فى «الحدائق'» الموجود في النص و عليه كلمة الأصحاب أنه قبل 
الخروج. قلت: الم يقد بالقبلية في جماة م م نَكككتبهم «كالغنية " والذكرى/ 
الدررسن؟ واللعة* ' والدوهة انها الأكثر ١١‏ كما 
والدروس و والموجز 50 ال ذكر. 


8 ص 43س‎ ١ منتهى المطلب؛ في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(2) تذكرة الفقهاء: فى صلاة العيدين م أضص 105. 

(؟) روض الجنان ؛ في صلاة العيدين ص 1س 777 

(4) وسائل الشيعة: .ب لامن أبواب صلاة العيد ح اج نص كآء ١ق‏ 

(6 وه) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 5 ص +5 

(1) الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ٠س‏ 111 

(/) غنية التزوع؛ في صلذ: العيدين ص 45. 

(3) الدروس الشرعية؛ في صلاة العيدين ج ١‏ ص 154. 

."8 اللمعة الدمشقية: فى صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص ؟1. 

(؟١)‏ منهم الشيخ الطوسى في النهاية: في صلاة العيدين ص 4 . والعلامة في نهاية الاسمكام: 
في صلاة العيدين ج "؟ ص 088؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص لاء 00 

,115 مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١( 


ا 


مفتاح الكرامة / ج / 
اسهد في أكثر الأحكام. وأجاب يمنع التساوي في المقامين للحديث. قلت 
إن ثبت الخبر الذي رواه عن أبي 00000 
ا 
في المسجد الحرام الكندري (الكيدري _خ ل) فيما نقل ' عنه 
واحتي له في «كشف اللا يعموم أدلة استحباب صلاة النحية مع عدم 

صلاحية الأخبار الواردة في المقام لتخصيصهاء إذ ليس مقادها.ء إلا أنه لم يريب 
في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال وأنّ الراتبة لاتقضى فيه قبل الزوال» وذلك لاينافي 
التحية إذا اجتاز بمسجده ولوك بدء وعوداً. والنصّ المستئنى ‏ وهو خير 
الهاشمي -إِنّما أفاد استحباب إتيان مسجده لفكي والصلاة فيه وعدم استحياب 
مثله في غير المدينة. وَغو انوبا صلاة التحية إن اجتاز بمسجد ', انتهى كلامه. 

وأنت خبير بأنّ هذا منه مبنيّ على أن واد من نفي الصلاة في أخبار المسألة 
في التوظيف ونفي خصوص قضاء را ألمي من فمل النافلة أصلاًكما فهمه 
الأصحاب بل الكاتب أيضأ بل هو حيث قال بعد نقل صحيح زرارة ' اقيق 
أن ن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يُوظ ف في الميدين قبل صلاتهما صلاة 
وظاهر هذا الكلام موافقة القوم في المنع من النافلة أصلاً. ثم إنْأك قد عرفت أنه في 
«السرائر» قد فهم من الخبر استحبابها إن اجتاز. ومن هنا يظهر الحال فيما يأتي 
عن «المعتبر» وغيره. 

هذا وظاهر «المقنع؟ والخلاف"» الخلاف حيث أطلق في الفاني كراهية 


)١(‏ تقدام في ص ١‏ -لا, 

(؟) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص 1 
(؟) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج #+ص 1156 

(4) تقدم نقله فى صفحة 31319-5348. 

(5) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص 184 ؟. 

(1) المقنع: في صلاة العيدين ص 118. ' 

(/) الخلاف: في صلاة العيدين ج اص 51560 مسالة 8 ؟ة. 


كتاب الصلاة / فى استثناء المسجدين من كراهة التتثل سسب ةءلا 


التنفّل من دون استثناء للصلاة في مسجد م ك[323ٍ وأطلق في الأول نفي الشيء 
قبلها وبعدها من دون استثناء أيضاً. 

هذا وفي «الفوائد المليّة '» أنه لو كان في المسجد استحبٌ له صلاة الركعتين 
قبل الخروج ولا تكونان تحية. ونحو ذلك مافي «المنتهى» حيث قال: إلا في 
المديئة فإنّه يستحت أ.: ن يصلّي في مسجد الرسول 2917 ركعتين قبل الخروج, 

سو أع ء كان في المصلى أو في المسجد. . ذهب إليه علماؤنا أجمع ؟. ائتهى فتامل. 

وفي «المعتبر" والتذكرة؛ ونهاية الإحكام* والروض' والروضة'» استحباب 
صلاة التحيّة إذا صلّيت في مسجد لعموم الأمر بالتحية كما في الجمعة, كذا قال في 
«المعتبر». وقال في «الذكرى *»: الخصوص مقدّم على العموم. وفي «المنتهى» فى 
فرح ذكره في أحوال الخطبة: هل يشتفل بالتحية حال الخطبة لو صلّى العيد في 
المسجد؟آ الأقرب لا لعموم النهي من نتوين بالصلاة إلا في مسجد 
الرسول ين '. انتهى. وقضيته كما في (الذكدى» أ نهذ االعموم أخصٌ من عموم 
استحباب التحية. قلت: وأعدل شاهد بشهديذلك أنه لو كابن مادل على استحباب 
التحية أخصٌ لكان مطلقاأ غير مشروط بوقوع صلآة العيد فيالمسجد أو غيره. 
ولكان الحال في مطلق النوافل وذات الأسباب كذلكء, ولا وجه لشخصيص 
الاتس اف جه لسكب كز ولك" حلاف ما نكري سد والتنضافاً ل 


)١(‏ الفوائد الملية: في صلاة العيدين ص 10؟. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 47س 60. 
(؟) المعتبر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 574 

(4) تذكرة الفقهاء:في صلاة العيدين ج دس 11 

(0) نهاية اللإحكام: في صلاة العيدين ج ؟ ص 08. 

(1) روض الجنان: فى صلاة العيدين ص؟١٠‏ 7س *7وغ؟. 
(9) الروضة البهية: في صلاة العيدين بج اص ١1‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص .١78‏ 

(9) منتهى المطلب: في صلاة العيدين بج ١‏ ص "4٠‏ س آ, 


د نب 6 تشسشسسس سس يس امقتاح الكرامة / ج 8م 


ولا ينقل المنبرء بل يعمل منبر من طين. 


ما ذكرناه في الردٌ على صاحب «كشف اللثام» حين وجّه كلام الكاتب. 

وقال في «الحدائق»: التسثيق أن نينا عموماً وخصوصاأً من وجه: 
فتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل من خارج ', انتهى 

قلت: وقد يقال بناءً على هذا أنه يكفى فى استحباب لد عموم «الصلاة 
خير موضوع» وفيه: أن بين هذا العموم واخراد المسألة عموماً وخصوصاً مطلقاً 
فيخصٌ بهاء فتبقى شرعيّة التحيّة لا دليل عليها في المقام, فتأمّل جيّدا. 

وفي «مجمع اليرهان» بعد نقل كلام الروض واستدلاله بأنه موضع ذلك قال: 
إن قي المدّعى والدليل تأمّلاً لعموم أدلة الكراهة إِلّآ أنه لمّا كان في الأدلّة ضعف 
وثبت استحباب التحيّة بخصوصها فتجئل:تلِك على الكراهة إذا كانت لالسبب. 

فتستئئى النوافل التي لها سبب كما يفي أإكراهة في الأوقات الخمسة, انتهى ؟ 
كلامه وهوكما ترى. 
[ في كرا اها تقزكان ! ممق إلى الضحراء ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا ينقل المنبرء بل يعمل منبر من 
طين ب نقل في «التذكرة'» إجماع العلماء على هذه العبارة. وكذا في «نهاية 
الاحكام ©». وفي «المنتهى” وجامع المقاصد' والغرية» يكره نقله بلا خلاف. 
وفي «المعتبر”» أنّ كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة. وفي 


.197 175571 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج‎ )١( 
.4غ١١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ 
.١17 تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )( 

(غ) نهاية الإحكام: في ساد العيدين ج اص 10. 

(6) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 50س ”7 
(1) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج حس 8,86 2. 

(/) المعتبر: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 0؟؟. 


كتأب الصلاة / كراهة تقل المنير للخطبة بل يعمل من طين وتحوه سسسلم+ماء لا 


«الذكرى '» لا ينقل المنبر إجماعاً. وفي «تعليق النافع وفوائد الشرائع '» الإجماع 
على كراهية نقله. وفي «المدارك"» أنّ الحكمين المذكورين في الشرائع 
اعماعيان؛ وش قو اد لا يقل التلوي بل يسبل متي مدن نين اميتسباياً يوقي 
«الرياض *» نفى وجود الخلاف عنهما. ١‏ 

وفي «التلخيص '» لاينقل المسنبره سل يسعمل منبر مسن طسين على رأي. 
وظاهره وجود الخلاف قيه. وقال ابن أخته فى شرحه: : هذا هو المشهور ولم أجد 
مخائفاً فى ذلك. و وما أوماً المصنّف بالخلاف حنا لظواهر أقوال الأصحاب 
المعطية مساواة هذه الصلاة لصلاة الاستسقاء فى أكثر الأحكام؛ وقد نقلنا فى 
صلاة الاستسقاء في نقل المنبر خلافأ لعلم الهدئ حيث قال: ينقله المؤدنون بين 
يدي الإمام. وفي أكثر نسخ هذا الكتاب لم يتعرّض المصنّف للخلاف في هذه, بل 
أفتى بما صدره هناء وربّما ظهر من كلام الفاضل إجماع الأصحاب على ذلك وأنّ 


د 


الخلاف مختصٌ بصلاة الاستسقاء. اتتهى <٠‏ أ 


قلت: لعلّه أشار إلى ما يظهر من أكثرالعبارات أو يلوح منها من أن النقل حرام 
كما يظهر من الخبر' الذي استدلُوا بد :ولولا مآذكرناه مبن الإجماعات على 
الكراهية لكان السابق إلى الفهم من أكثر العبارات» ولهذا ثقلنا الاجماعات على 
نمط ما حكوها عليه ولم نخلط كما وقع لبعضهم. فلاحظ. ويؤيّد التحريم ما إذا 
فرض أن الواقف أثبته بحيث يحتاج نقله إلى تغيير في الوقف كما هوالقالب, 
فإنّه حينئذٍ يمكن القول بالحرمة كما أشار إليه الكركي في بعض «فوائده/». 


() ذكري الشيعة: في صادة العيدين ج أعى 1 ,١‏ 

(1) فوائدالشرائع: في صلاةالعيدين ص .4 س ١١‏ (مخطوط في مكتبةاالمرعشي برقم 1884). 

3 مدارك الاحكام: في صلاة العيدين ج ص 72 1, 

(4) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص .١1159‏ 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 1؟) في صلاة العيدين مى /251, 

(5) وسائل الشيعة: ب 7 ؟ من ابواب صلاة العيد ح ١ح‏ قص 11737. 

(/) فوائد الشرائع: في صلاة العيدين ص 48 س ١‏ و4١.‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
4خ 1). 


هلل _ سم فقتاح الكرامة / جم 


وتقديم الخطبتين بدعة واستماعهما مستيحب. 
ويتخيّر حاضر العيد فى حضور الجمعة لو اثفقا 


وليعلم أني تتئعت ما حضرني من كتب الأصحاب فوجدتها كلّها ناطقة بأنّ 
انبر يكون (يعمل خ ل) من طين. بغر يم لت بعتي 
غير أن في «البيان واليسية والروض " والمسالك '» من طين أو غيره. . ونحو 
لمات والنررسن » حيث قال: ويعمل منبر في الصحراء. 

قوله قدّس الله تسعالى روحهك: ووتقديم الخطبتين بدععة. 
واستماعهما مستحب * قد تقدم الكلام في ذلك ” . 

[ فى تخيير حاضر العيد في حضور الجمعة ] 

قوله قدّس أله تعالى روحه: «ويتخيّر حاضر العيد في حضور 
الجمعة لو اتفقا» قد حكي على ذلك الإجمَرّحفي «الخلاف '» وظاهر «المنتهى ؟ 
والتذكرة*» حيث قال فهما: ذهلي .اليه علماؤنا إلا أبا لاع ذكر ذلك 
في «التذكرة» في بحث الجمعةم, وو وهب الميظم كما في «الذكرى '» والمشهور 


.1١6 البيان؛ في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في صلاة العيدين ص "١٠س‏ 1. 

(؟) مسالك الأقهام: في صلاة العيدين بج ١‏ ص 050؟. 

(4) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 144. 

(0) تقدّم الكلام في ذلك كله في ص 115 

(1) الخلاف: في صلاة العيدين جح ١‏ ص 57/7 مسالة 418. 

() منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج اص اشاس .١ 3١‏ 

(8) تذكرة النقهاء: في صلاة الجمعة: ج 4 ص .١١4‏ 

(1) الموجود في عبارة الذكرى هو نسبة المسألة إلى الأكثر, وأمّا نسبتها إلى معظم الأصحاب 
فلم تجدها فيه. نعم أنه بعد حكايته وجوب الحضور في الصلاتين معاً عن ابن | البّاج 
وحكاية استدلاله على مذهبه قال: ويجاب عنه بأنّ الخير المتلقّي' بالقبول المعمول عليه 
عند معظم الأصحاب في قرّ قوّة المتواتر قيلحق بالقطعي, انتهى موضع الحاجة. وعبارته هذه 
تحتوي على نسبة الحكم المذكور إلى معظم الأصحاب في الواقع. وكون مدرك إرادة ‏ > 


كتاب الصلاة / فيما لو اتفق العيد والجيعة سفوا 


كما في «الروض ' والمسالك ' ومجمع البرهان' وكشف اللثام ؛ والذخيرة '». وفي 
«المدارك١‏ وحاشيته! والرياض* نسبته إلى الأصحاب. وفي «الذكرى "© أيضاً 
و«المفاتيح ' '» نسبته إلى الأكثر. وفي «الرياض ''» أيضاً أنه الأشهر. وهو خيرة 
«الفقيه ؟ '» فى ظاهره «والمقئعة"١‏ والنهاية؟' والمبسوط *' والسرائر' '» ذكره 
في بحث الجمعة «وجامعالشرائع ١"‏ والنافع 5 والمنتهئ *' والتذكرة * ' والمختلف ١؟‏ 


+ الشارح في النسبة المذكورة هذهالعبارة غيربعيدة فراجع ذكرىالشيعة: ج 4 ص ١17‏ -118. 

,١1؟ روض الجنان: في صلاة العيدين ص داس‎ )١( 

(؟) سالك الآفهام: فى صلة العيدين ج اص 81 1. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١7‏ 

(4) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4ص 101١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: فى صلاة العيدين ص ١7س‏ 34 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج + مرا لزيد 6 

(لاا حاشية المدارك: في صلاة العيدين ص 117 سن الخطوط في المكتية الرضوية برقم 
1 ). 

(لا رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 7496 

(9) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج ‏ ص ؟111. 

."١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

(١١)رياض‏ المسائل: في صلاة العيدين ج ؛ ص .1١7‏ 

(؟١١)‏ من لا يحضره الفقيه: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 6١5‏ ١٠01م‏ 7ا112. 

.5١١ المقنعة: في صلاة العيدين ص‎ )١١( 

.١174 النهاية: في صلاة العيدين ص‎ )١5( 

)١0(‏ المبسوط: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ا 

(17) السرائر: في صلاة الجمعة:ج ١‏ ص 7٠١١‏ 

.٠١/ الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص‎ )١9( 

.58 المختصر النافع: في صلاة العيدين ص‎ )١8( 

.5١ ص 1758 س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )١1( 

.١١4 تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجمعة؛ ج 4 ص‎ )٠١( 

. مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )1١( 


.٠بدددل‏ ل ل ل سس هفتاح الكرامة / ج م 


والتلخيص' والارشاد؟ والبيان" والدروس؛ والذكرى* وجامع المقاصدا 
والجعفرية" والغرية وإرشاد الجعفرية* والميسية والروض" والروضة*' ومجمع 
البرهان  '‏ والمدارك؟١‏ والذخيرة؟ والكفاية؟' والمفاتيم؟'». 

وفي «الشرائع؟ © أن الأشبه اختصاص الترخّص بمن كان نائياً عن 
البلد كأهل السواد. وهو خسيرة «الشافية والحدائق"'» وثقل ذلك 
عسن 0 أبى علي *'. وقال بعضهم'!: إن كلامه مشعر بذلك. وفي 
«المعتبر ' '» الأقوى أن الرخصة لمن لم ا من أهل البلد. وهو خيرة 


.855 تلخيصس المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: بج 7 في صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في صلاة العيدين ج ١‏ ص .71١‏ 

() البيان: في صلاة العيدين ص ,.١١7‏ 

(5) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج “منغ 11. 

(0) ذكرى الشيعة: فى صلاة العيدين ج ص3 و4 ة!. 

(1) جامع المقاصد: في صلاة العيدين جج ١‏ صى_.53. 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق .الكركي: ج )١‏ في صلاة العيدين ص 775. 

(8) المطالب المظفّرية: في صلاة كصلخي 07 امخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“اا ). 

(4)روض الجنان: فى صلاة العيدين عن 5١ س٠ ٠٠‏ وما بعده. 

.3/8 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

..١7 ص١ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 

.١14 مدارك الأحكام: ؛ في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١1( 

.14 س9١ ذشيرة المعاد: فى صلاة العيدين ص‎ )١( 

)١5(‏ كفاية الأحكام: في صلاة العيدين ص ١؟‏ س 58 و15. 

7١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في صلاة العيدين مفتاح 1ج‎ )١0( 

.٠١؟ شرائع الارسلام: في صلاة العيدين ج اص‎ )١1( 

.588-17597 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج‎ )١10( 

(18) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص 197. 

..77١ كالعلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج " ص‎ )١5( 

."؟١ المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما لو افق العيد والجمعة -- -ا- يس سان 


«الموجز الحاوي '» وخصٌ فى «التحرير' واللمعة'» بأهل القرى. 

وفي «الغنية» إذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له 
شرائط تكليفهما وقد روي أنه إذا حضر العيد كان مخيّراً فى حضور الجمعة . وظاهر 
القرآن وطريقة الاحتياط واليقين يقتضيان ما قلناه ”, انتهى. وفى «المختلف» 
عن التقي أنه قال: قد وردت الرواية' إذا اجتمع عيد وجمعة أن النكلف مخيّر 
في حضور أُيِهّما شاء. والظاهر في الملة (المسألة -خ ل) وجوب عقد الصلاتين 
وحضورهما على مّن خوطب بذلكء وعن ابن البرّاج أنه قد ذكر أنه إذا اتفق أن 
يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلّى صلاة العيد مخيّراً بين حضور الجمعة 
وبين أن لايحضرها. والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين”؛ انتهى. قلت: 
الرواية التى أشار إليها أبوالصلاح لم نجدها فلاحظ أخبار الباب. 

وفى «الذكرى» بعد نقل كلام أبى علي( لكر والقرب من الأمور الاضافية, 
فيصدق القاصى على من بعد بأدني يسلء فل الجميع إلا من كان مجاوراً 
العمكذ: وعدن هذا وه يفيس :1 .إن تقال بعة اال التمكيد 


,1١ الموجز الحاو (الرسائل العشر)؛ فى صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج دص لأس 737 

[) اللمعة الدمشقية: في صادة العيدين م أ. 

(5) وسائل الشيعة: ب 8 هن أبواب صلاة العيد م ١‏ ج 0 ص 775-86 ,١‏ 

(8) غنية النزوع: فى صلاة العيدين ص 11. 

(1) لم نعثر على رواية تدلٌ على تخيير المكلّف في حضور أيّ الصلاتين شاء في الفرض. نعم 
ورد في خبر إسحاق بن عثّار المروي في الوسائل: ج 8 عس وشير دعائم اللإسلام 
المروي في المستدرك: ج ‏ ص 1١١‏ أنّ عليّاً أذن لمن كان مكانه قاصياً أن ينصرف بعد 
صلاة العيد ولا ينتظر بعد لصلاة الجمعة. إلا أن هذا غير فرضنا في المقام. وذلك أولا لأنّ 
الدعوى تخييره في الحضور أَيّهما شاء عيداً كانت أو جمعةٌ وهما يدلان على جواز عدم 
حضور القاصي للجمعة؛ وثانياً أن مفاد الخبرين أندقة أذن للحاضرين في زمانه وهو إذن 
شخصي ولا يصمح سرايته إلى الكل في الكلء فتأمّل. 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص .1١‏ 


نش 
وعلى الإمام الحضور 


التخيير مانصّه: وإن كان الأولى للقريب الحضور جمعاً بين الروايتين. وفيه: 
أن المتبادر عرفاً من القاصي هو مّن كان خارجاً عن المصر كأصحاب القرى 
كما صرّح به خبر صاحب «دعائم الاسلام أ» وكمااعترف هو به حيث قال: وريما 
صار بعض إلى تفسير القاصي يأهل القرى دون أهل البلد, لأنه المتعارف '. انتهى. 
وكان ما جعله أولى في وجه الجمع مخصوص بهء فليتأّل في كلامه جيّداً. 

والأستاذ أدام سبحانه حراسته بعد أن ذكر الأُدلّة للأقوال قال: يمكن 
القول بالرخصة للقاصي بل ومطلقاً على إشكال فيه ' انتهى. وأو ظثر 
بالاجماعات التى نقلناها ما استشكل. 

قوله قدّس الله تعالى ا 7 الإمام الحضور» يد أله 
على وجري علي ف والتاى )7 انبتك ارا زلرهاء 
الجعفرية ١‏ 5 . وفي «البيات ةم ومصابيح الظفلام أو لاا هلاف فسيك. وفسى 


.189 ص‎ ١ دعائم الإسلام: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: : في صلاة العيدين ج شس 1352. 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١94‏ س 71 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(4) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: سج ص 0١‏ , ؛ والمحقق الكركي في جامع المقاصد: 
ج اص .130١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة بج 5 ص .١١4‏ 

(1) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١47‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 09/77؟), 

(/) المطالب المظفرية: : في صلاة العيدين ص ١/88‏ س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 
“با/). 

(كنا البيان: في صلاة العيدين ص ؟١1.‏ 

(1)مصابيحالظلام:في صلاةالعيدينج ١ص ١5‏ السطرالأخير (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


كتاب الصلاة / فيما لو اثّفق العيد والصعة --ا اا-ببببس سا 


«الرياض '» أنه الأشهر. وهو خيرة علم الهدئ في «المصباح» كما نقلوه عنه ؟, 
وليتهم تقلوا لنا مختاره في المأموم, وشيرة #البواتر ار يعت الع 
و«المعتبر والمنتهى' والتحرير' والمختلف" والذكرى* والدروس” والبيان ٠١‏ 
والموجز الحاوي ١١‏ وكشف الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد١!‏ وفوائد الثسرائع ؛١‏ 
وتعليق النافع والميسية والمسالك؟! والروض'! والروضة"! والذخيرة*'» 
وغيرها"'. وقد سمعت كلام الحلبيّين والقاضي. ولم يتعوّض له في الميسوط 
والنهاية. وفى «الخلاف * 2 إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة, فمن صلّى 
العيد كان مخيّرأ إجماعاً. وظاهر قوله «سقط» تخيير الامام كما نسب ذلك 


(١)رياضى‏ المسائل: فى صلاة العيدين ج #ص 117 

(؟) ثقله عنه المحقّق في المعتبر: في صازة العيدين ج ؟ عن 1117 
(؟) السرائر؛ فى صلاة الجمعة: ج اص .2١0١‏ > تبسر 
(5) المعتير: مي صلاة العيدين ج ا ص 137 ١‏ يرن / / 
(5) منتهى المطلب؛: في صلاة العيدين ج اص سس كحا 
)0 تحرير الأحكاء: في صلاة العيدين ح ( لتو تبر ره 

(/) مختلف الشيعة: ف يصلاة العيدين ج ١‏ ص 27745 12 

( كرا ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص ١17‏ و196. 

(9) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج اص 13541. 

.١١7 ألبيان: فى صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

4١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص‎ )1١( 
س 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/177؟).‎ ١57 الالتباس: فى صلاة العيدين ص‎ فشك)١؟(‎ 
.413١ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج عن‎ )١ 

.)1884 فوائد الشرائع: فى صلاة العيدين ص 4 س4( مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم‎ )١4( 
.105 سالك الأفهام: في صلاة العيدين ج اص‎ )١6( 

(15) روض الجنان: في صلاة العيدين ص ٠٠س‏ 17. 

)١1/(‏ الروضة البهية: فى صلاة العيدين م ام ارلا 

1 س‎ 7١ ذشيرة المعاد: في صلاة العيدين ص‎ )١8( 

(١)ككشف‏ اللثام: في صلاة العيدين ج ؛ ص ير 

00 الخلاف: في صلاة العيدين ج اص 1/7" مسالة‎ )٠١( 


بم هقتاح الكرامة / ج 8 
والإعلام. 


إلى ظاهرء الشهيد' وجماعة '. وليس فيه ما يظهر منه ذلك غير ما ذكرنا. وقفى 
«المدارك "4 بعد نسبة ذلك إلى ظاهر الخلاف أنه لا بأس به. ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والاعلام»'أي وعلى اللإمام 
الإعلام وهذه العبارة ذكرت قي «النهاية؟ والسرائر* وجامع التسرائع١‏ 
والشرائع” والتحرير4 والذكرى '» وظاهرها الوجوب كما هو صريح 
«جامع المقاصد ١"‏ وقوائد الشرائع '' وتعليق النافع والميسية والمسالك"١‏ 
والروض ''» والاستحياب صريح «النافع ؟' والمعتبر؟' والمنتهى' ١‏ وإرشاد 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين هل د 

(؟) منهم السبزواري في ذخيرة المعا : بضلا الددين ص لاس 7 را ماين 
في مدارك الأحكام: في صلاة اليديوجج. 
في صلاة العيدين ج ك2 ا سرعم سيارلا 

() مدارك الأحكام ا 0 

(4) النهاية: في صلاة العيدين ص .١1١6‏ 

(6) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١‏ 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص /ا١١.‏ 

(9) شرائع الاإسلام: في صلاة العيدين ج اص ؟١٠,‏ 

(كي تحر ير الاحكام: في صلاة العيدين ج أاض ١س‏ 17. 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص 7؟15. 

.51١ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج " ص‎ )٠١( 

.)18815 فوائد الشرائع: في صلاةالعيدين ص 48 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الافهام: في صلاة العيدين ج أص 5054 

)١(‏ روض الجنان: فى صلاة العيدين ص ١٠٠٠اس‏ 1؟ و/ا؟. 

58 المختصر الناقع: في صلاة العيدين ص‎ )١4( 

,551 المعتبر: في صلاة العيدين ج " ص‎ )١8( 

(11) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج اص 15س ,.١‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو أدرك بعض تكبيرات الإمام ---ن---ن-ا-- 98 
ولو أدرك الإمام راكعاً تأبعه وسقط التكبير, وكذا يسقط الفائثت 


- 0 -خ) لو أدرك البتعض» ويحتمل اكيت ولاءٌ من غير 
امك 


الجعفرية' والروضية" والرياض" وكشف اللثام؟ والشافية والحدائق”» وظاهر 
«التذكرة'». الااجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا. وقد تظهر دعواه مسن 
«الحدائق '» ودعوى الشهرة من «الرياض"». 
[في مَن أدرك الإمام راكعاً ] 

قوله قدّس الله الى روعهة ولد ادولة الاإمام راكعاً تأبعه وسقط 
ا اي . وهل يقضيه بعد التسليم؟ 
ظاهر العبارة العدم. . والخلاف الآتي جار فيد 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لإوكذا كط الفائت من الخمس 
لو أدرك البتعض»؟ أي وإن تمكن من 11 و لفوات المحل لوجوب 
القنوت بين التكبير فلايكون التكبير الثاني في مَكَلهوَلمْأجٍد من وافقه على ذلك: 


)١(‏ المطالب المطفرية: فى صلاة العيدين ص ١88‏ س ؟ (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 
١ ١ ١ .)‏ 

(1) الروضة البهية: في صلاة العيدين بج ١‏ ص 178. 

() رياض المسائل: في صلاة العيدين ج 4 ص .١١8‏ 

(؟) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص ."86١‏ 

(6) الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ٠١‏ ص .11١‏ 

(1) ظاهر عبارة التدكرة بالشهرة ة أنسب منه الى الاجماح فانه قال: د يستحبٌ إعلامهم. ذهب اليه 
علماؤنا عدا أبي الصلاح, راجع النذكرة: ج ؛ ص .١١5‏ 0 

(/) عبارة الحدائق هكذا: ثم إِنّهم صرّحوا بأنه يستحبّ للإمام الاعلام بذلك فى الخطبة تأسّياً 
بأمير المؤمنين, وهو جيّدء راجع الحدائق: ج ٠١‏ ص 24١‏ 0 ' 

(4) المذكور في الرياض في حضور الإمام أنه الأشهر الأقوى وفي الاعلام أنه عبارة الأكثر 
وليس فيه من دعوى الشهرة عين ولا أثرء فراجع م الرياض: ج اص 0١او118.‏ 


كك مفتاح الكرامة / ج م 


بل في «المبسوط ' والسرائر' والتحرير" والتذكرة؟ ونهاية الاحكام* والدروس1 
وغاية المرام" والشائية» كبّر ولاءٌ من غير قنوت إن أمكى وإن خاف الفوت ترك. 
وفي «المنتهى* والبيان *» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ مع السكوت. وفي 
«المعتير * '» بعد أن نقل كلام الشيخ قال: في قوله هذا تردّد. وكأنه في «الايضاح ' '» 
متردد أيضا. 

واحتمل في «الذكرى ١"‏ وجامع المقاص د والمدارك؛'» وجوب الاتقراد 
إذا علم أو ظنّ عدم التمكّن من الجمع بين المتابعة وبين التكبير. وفي «جامع 
المقاصد* '» هو قويّ. واحتجّوا عليه بأنّ التكبير والقنوت من الأجزاء ولا دليل 
على أن الإمام يتحمّلهما كالقراءة, والاقتداء وإن وجب لكيه ليس جزءاً من 
الصلاة. وأورد عليهم في «كشف اللكام!:!و أن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد. 


. صن 3لا‎ ١ المبسوط: في صلاة العيدين ج‎ )١( 
(؟)السرائر: : في صلاة العيدين ج النطن . بكار | ا‎ 
1 0 (؟) تحرير الأحكام: ؛ في صلاة العيديي ع ؟ هن‎ 
تذكرة الفقهاء ء: في صلاة العيدين ج 4 ص ؟15,‎ )4( 

(0) نهاية الاإحكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 1 

(1) الدروس الشرعية: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص .١11‏ 
(9) غاية المرام : في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١87‏ . 

(8) منتهى المطلب: : في صلاة العيدين ج اص #4 اس ١؟17.‏ 
(4) البيان: في صلاة العيدين ص ؟17-117. 

"١6 المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١1؟55 إيضاح الفوائد: في صلاة العيدين ج اص‎ )١١( 
3 ذكرى الشيعة؛ في صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١؟(‎ 
.417 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١1( 
.١١٠١ مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١4( 
ص ؟17,‎ ١ جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج‎ )١6( 
1087 كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى قضاء ما سقط من التكبيرات وعديه لعلللط# !لا 


وفى «الحدائق '» بعد أن ذكر مافى الذكرى قال: إِنّ المسألة لا تخلو عن سوب 
الإشكال. وفي «مصابيح الظلام» في موضع منه الاقتصار على ما نقل مافي 
المدارك, وقال في موضع آخر منه: هذا مشكلء لعدم الدليل على الصمّة حينئذٍ 
على القول بوجوب القنوت. نعم لو أتى بقنوت مابعد التكبير أمكن القول بالصحّة 
مع الإشكال في ذلك. لأ المستفاد من الأأخبار كون القنوت على قدره المعهود أو 
ما قاربه ' انتهى. 
وهل يقضى ما سقط بعد التسليم؟ في «المبسوط"؟ والتحرير؛ والتذكرة* 
ونهاية الإحكام' والشافية» أنه يقضى بعده. وتردّد في «المعتبر"». وفي 
00 والبيان '» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ. وفى «جامع المقاصد» 
من الشيخ بناءً على أصله من أنه لو نسيه المصلّي قضاه. ويشكل بأنّه إِنّما 
نضي مع عدم اتن مض بانباد جام ذه الخلا ب إن 
كان للاقتداء. وحينئز يكون النظر في *الاثداءوجواز ترك التكبير لأجله' 1 
انتهى. ولم يرجح شيئاً فى «الذكرى' '». و م« كشف ؛ اللثام' '» بعد تسبة 
عدم القضاء إلى المحقق ‏ وقد علمت أنه مير كاله وهو الأقوى كما لا يقضي 


.517 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١88‏ س ١1‏ وص 198 س 18. 

(؟) المبسوط: : في صلاة العيدين ج ١‏ ص .١7١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 41 س .١١‏ 

(0 و الموجود في التذكرة والنهاية نسبة القضاء الى الشيخ ثم نفيه على ما اختاره من عدم 
قضام ما نبسيه, فراجع التذكرة: ج 4ص 155, ونهاية الإحكام: ج ؟ ص 1 

(/) المعتير: في صلاة العيدين ج ؟ ص 5١0‏ ش 

(8) منتهى المطلب: في صلاة العيدين س ١‏ ص 44س ؟١١و7١.‏ 

(1) البيان: فى صلاة العيدين ص ؟١18-51١1.‏ 

.1515 جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ”ص‎ )٠١( 

.15١ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام: في صلاة العيدين ج 4 ص ؟67". 


لضا 


ذكر الركوع لو فات, انتهى. 

وينبغي التعرّض لما إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتّى ركع, ففي «الميسوط ١‏ 
والخلاق ' والمعتبر" والمتتهى؟ والتحرير * والتلخيص' والذكرى؟ والبيان* 
وكشف الالتباس 'أوغايةالمرام ''والجعفريّة' أوإرشادها''والمدارك"'»وغيرها؟١‏ 
أنه يمضي ولا شيء “' عليه. وهو صريح المنقول؟' عن أبي علي؛ وكاد يكون 
صريح «الموجز الحاوي"'» قالوا: لأنّها ليست أركاناً. وفي «حاشية المدارك8١‏ 


مفتاح الكرامة / ج 8 


ٍ , 7,١ صن‎ ١ المبسوط: في صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 117 مسالة 4580, 

(1) المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص "١‏ 

(5) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص +4 س 1 

(0) تحرير الاحكام: في صلاة العيدين جل من ارس .٠١‏ 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النتهلية: جه180)في/صلاة العيدين ص 5117. 

(/) ذكرى الشيعة :في صلاة العيدين ج © جو /احدكت 

(4) البيان: في صلاة العيدين ص 515 ا 

(4) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص س0 امخطوط في مكتبة ملك برقم ؟598). 

(١٠)غاية‏ المرام: في صلاة العيدين ص ١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة جامع كوهرشاد 
برقم 88). 

)١١(‏ الرسالة الجعفرية: (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة العيدين ص 17؟1. 

(؟١)المطالب‏ المظفرية: في صلاة العيدين ص ١88‏ س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“ابابا ), 

(17) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج غ ص .١٠١5‏ 

.11؟-7١ ص‎ ٠١ كالحدائق التاضرة: في صلاة العيدين م‎ )١5( 

(16) لا يخفئ عليك أَنّ معنئ «لا شيء عليد» هو فراغة عهدته عن أي : تكليفء ولكن سيأتي من 
الشارح نقل سجدة السهو على ترك التكبير من الكاتب وغيره فانفظر. 

.١/١ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١1( 

.4-١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص‎ )١177( 

(18) حاشية المدارك: في صلاة العيدين ص ١77‏ س 74 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
١ 1‏ ), 


كتاب الصلاة / فى قضاء ما سقط من التكبيرات وعدمه صستل- اي فالا 


ومصابيح الظلام '» في موضع استشكل في ذلك, لأ الأصل في كل جزء الركنية 
حنّى يثبت خلافه. وفى موضع آخر منه عند ذكر الحكم في نسيان القنوت مال 
أو قال بعدم الركنية وقال: إِنّ ظاهر الفقهاء عدم ركنية شسيء من التكبيرات 
والقنوتات, انتهى. 

وهل تقضى بعد الصلاة؟ نفاه المحقّق في المعتبر ومن تأخَّر كما في 
«المدارك'» قلت ظاهر«الدروس ' والذكرى » الشوقف كما هو ظاهره فسى قسى 
«المدارك *» وقال المحقّق فى «المعتبر'» وجماعة" إن الشيخ أثبت القضاء. 

وفي «التحرير” وتخليص التلخيص» نسبته إليه في الخلاف, وليس لذلك في 
«الخلاف» عين ولا أثر. والموجود في «الخلاف*» إذا نسي التكبيرات حّى يركع 
مضى في صلاته ولا شيء عليه وليس فيه تعرّض لذكر القضاء كماهو الشأن في 
غيره ممّا حضرني من كتب الشيخ. والّذي يؤيدا أن المصنّف في «المختلف ''» 
ذكر المسألة ولم ينسب ذلك إلى البيخ لافي لشلا) إلا في غيره. ولعلّهم ظفروا 
به فيما زاغ عنه النظر. 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص ١88‏ س 0 و١؟‏ (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني). 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ب ؛ ص .1١٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 115 درس 1/8. 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص 187. 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص .١٠٠١‏ 

(1) المعتير: تو خعلاة العيدين بم "عن 108 

منهم السهد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص ,٠‏ والعلامة في 

منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 44س 4 و8 ؛ والشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: 

فى صلاة العيدين ج ؛ حي 181. 

(4) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 45س .٠١‏ 

(5) الخلاف: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 117 مسألة 4760. 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ؟ ص ؟؟. 


نرف 


ويبني الشاكٌ في العدد على الأقلٌ. 


وهل تجب سجدتا السهو لنسيان التكبير كلا أو بعضأ؟ صرّح به الكاتب فيما 
هه 4 وهو خيرة «الدروس ' والموجز الحاوي" وكشف 
الالتباس ؟ والجعفرية » وظاهر «المختلف' وإرشاد الجعفرية'» اختياره. ٠‏ وفسي 
«البيان أنه أولى. واحتمله في «الذكرى؟ 4 

وفي «المتتهى» لو كان عليه سجود السهو أَخَّر التكبير الذي عقيب الصلاة إلى 
أن بسجده لا نعرف فيه خلافا؟٠.‏ 

[في الشاك في عدد التكبير ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويبني الشاكٌ في العدد على الأقلّ» 

المتيئن كما في «المبسوط ١١‏ والمنته!والتحرير '' والتذكرة؟' والتكري ؟١‏ 


)١(‏ مشتلف الشيعة: : في صلاة العيدين | كص ا 

(؟) الدروس الشرعية: ل حاف الو 7 غةاء, 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلدة العيدين ص" ١‏ 4 

(؟) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١44‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1777). 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة العيدين ص 17. 

(1) مختلف الشيعة: قى صلاة العيدين ج ؟ ص 1:97 797. 

(/9) المطالب المظفرية: في صلاة العيدين ص ١88‏ س 8-7 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 9/9/7؟), 

(8) البيان: في صلاة العيدين ص 0 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص 185. 

.١5 ص 74/8 س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

,١,/١ ص‎ ١ المبسوط: في صلاة العيدين ج‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١‏ ص 44س .1١١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج أس 1س ٠١‏ 

.١7؟ تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١1( 

.185 ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / فيما يتحمّل الإمام عن النأموم !!!ل 


والبيان' والسوجز الحاوي" وكشف الالتباس" وغاية المرام؛ والمسدارك* 

والشافية» وغيرها١‏ . وفي «مصابيح الظلاء " 0 93 هذا لايخلو عن إشكالء, ل 

يو من اقوله وإذا مكحت قاين الى 

0 ن يكون كثير الشاكٌ فتصحٌ صلاته 

ويبني على أنه أتى بالمشكوك فيه. على أن في الفريضة اليومية أن من* شك في 

شيء وهو في موضعه أتى به, وإن دخل فيما بعده فشكّه ليس بشيء وهو جار في 

المقام, لظاهرالاجماع وبعض الأخبار. معن شغل الذمة يقتضى يقين البراءة, انتهى. 

فرع: قال الشهيد * 'وجماعة :لا يتحثل الامام شياً هنا سوب القراءة: 
واحتمل في «الذكرى» تحمّل القنوت, قال: ويكفي عن دعاء المأمومين, قمال: 
وهذأ لم أقف فيه على نص ؟١,‏ انتهى. واستبعد .هذًا:الاحتمال جماعة 03 

/ُْ <2 

ا 0 2 

(4) غاية المرام: فى صلاة العيدين ص ١7‏ س 255, 

(1) كالمعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص ."١6‏ 

(/) مصابيح الظلام: فى صلاة العيدين ج أص ١18‏ س 5 ومابعده (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني). 

.له وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الخلل ح ١ج‏ ة ص 718 

(9) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب الخلل في الصلاة جه ص 771؟. 

,15 ذكرى الشيعة0 في صلاة العيدين ج 4 ص‎ )٠١( 

١(‏ ') منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ؟" ص ,؛ والسيّد العاملي 
في مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص ١٠١‏ والبهبهاني في مصابيح الظلام: في 
صلاة العيدين ج ١‏ ص ١188‏ س 0 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة العيدين ع ؛ ص .15١‏ 

4 ص ارارا س5 (مخطوط في‎ ١ منهم البهبهاني في مصابيحالظلام: في صلاة العيدين ج‎ )١5( 


وأقلّ مايكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على 
إشكال. 


نضف 


قوله قدّس الله تعالى روحه: (وأقلٌ مأ يكون بين فرضي العيدين 
الى آخره» تقدّم ' الكلام فيه. 


ج مكتبة الكليايكاني). والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج 4 ص ,٠١٠١‏ 
والبحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ٠١‏ ص 5117. 
)١(‏ تقدم في ص /7/ا1-١٠58.‏ 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثامن في التروك 

من مبطللات الصلاة الحدث 

من مبطلات الصلاة التعسّد في الكلام 

في بطلان الصلاة بالحرف المفهم وعدم باللاقيةا / 
في بطلان الصلاة بالمدّة بعد الحرف وعدم 053 
في بطلان الصلاة بالكلام المكره عليه وَعَدْءَ بطالاله) 
في بطلان الصلاة بالتنحنح والتأوّه والأنين والنفخ 
فيما لو قصد بقراءة القرآن التفهيم 

في السكوت الطويل بين الصلاة 

معنى التكفير وحكمه فى الصلاة 

حكم الصلاة بالالتفات إلى الوواء قهذا وتير ا 
حكم الالتفات إلى ما بين اليمين والشمال 

حكم الالتفات إلى الوراء بوجهه 

حكم الالتفات بوجهه إلى اليمين أو الشمال 

فيما لم يبلغ الالتفات سهواً إلى اليمين والشمال 


الاستدلال على بطلان الصلاة بالالتفات إلى الوراء سهواً 


4 ب _-ابا ا _لمى لمم يلمقتاح الكرامة / جم 
معني القهقهة وحكم وقوعها بين الصلاة نف 


معنى الفعل الكثير وحكم وقوعه بين الصلاة عمداً الم 
في وقوح القعل الكثير يبن الصلاة سهواً 3 
نقل أقوال الأصحاب فى مصاديق فعل الكثير 1 
في أن البكاء بين الصلاة هل هو مبطل أ مالا؟ 1 

لعل شرل لسرت د كاد ا امه يشترط؟ 1 
فى بطلان الصلاة بالبكاء عمداً 1 
حكم البكاء لأمر الدئيا فى الصلاة ١‏ 
فى بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمداً م١‏ 
حك السلاة بالأكلبوالشرب مهو يح 
جواز شرب الماء في الوتر لمن يريط لصو ١‏ 
حكم التطبيق وعقص الشعر في الصلاة ' / 2001 
في استحباب التحميد للعاطئئ:في)الصلاة.... 11 
في استحباب تسميت العاطس ظ ١‏ 
حكم نزع الخفٌ الضيّق في الصلاة 111 
حكم رد السلام فى الصلاة 184 
باسية و ملز لشن 
في أن رد السلام كفائي وأنّ ردٌ البعض يكفي عن المصلّى با 
هل يجب في الردٌ الإسماح؟ ْ 1 
هل رد السلام فوري؟ 1 
عكد الاقم عار البشالي 3 
حكم ما إذا أراد بالسلام القرآن أيضأ ١‏ 


فى حرمة سلام المرأة على الأجنبى وردّه عليها 114 


فهرس الموضوعات 
حكم رد السلام على أهل الذمة 

استحبياب الابتداء بالسللام وصضصسغة رده 
في حرمة قطع الصلاة الواجبة اختياراً 


جواز قطع الصلاة لحفظ المال والنفس وشبهه 
جواز تعداد ركعات الصلاة بالخحصى 
في الأفعال المكروهة في الصلاة 


كراهة التثاؤب والتمطي في الصلاة 
كراهة العبث والتنخم والبصاق والفرقعة فى الصلاة 
فى التأوّه والأنين ومدافعة الأخبثين والرّ 9 
كراهة النفخ فى موضع السجود 
فيما يختص بكل من المرأة والرجل في 6 
البقصد الثالث 2 57 
القصل الأوّل في الجمعة ار 
المطلب الأول الشرائط 
الشرط الأول الوقت 
فيما لو خرج وقت الجمعة وهو في الصلاة 
عدم قضاء الجمعة مع فوتها 
عدم سقوط الجمعة عمّن تعيّنت عليه فتجب إن أدركها 
حكم اتساع وقت الجمعة ولو بالتخقيف وعدمه 
الشرط الثاني إمامة السلطان العادل أو من يأمره 
المراد بالسلطان العادل ذ في اصطلاح الفقهاء 
نقل الاقوال في الساله: الثرل الأدل ونوي المة عن 
القول الثاني حرمة الجمعة 


“الال تسد بيبل ههفتاح الكرامة / ج م 


القول الثالث وجوب الجمعة تخييراً مع الفقيه العادل 0 
القول الرابع وجوب الجمعة تخييراً من دون اشتراط الفقيه العادل 1 
الاستدلال على الوجوب التخييري وجوايه 1م 
اختيار الشارح حرمة الجمعة ورده على منكريها 10 
الاستدلال على الوجوب العينى وجوابه 1 
اشتراط البلوغ في النائب عن الامام كان 
اشتراط العقل فى النائب عن الإمام غ0" 
اشتراط الايمان فى النائب عن الاماء 0 

اشتراط العدالة في النائب وفيه مباحث 27 
0 الأول في بيان المعاني الثلاثة للعدالة 2 
في الاستد لال على المعاني الثلائة المذكوة ره ذه 
في اعتبار المروءة في العدالة وعليمة .ا | ا 
في اعتبار الإتيان بالمندوبا فيء العدالة وعدم 1" 
في اعتبار الاجتناب عن الإصرار في الصغائر 0 
فى معتى الاصرار وتفسيره ف 
فى ثبوت العدالة بالتوبة وبيان معناها 326 
البحث الثانى فى الكبائر 1 
فى اتدهل فى العاصر صف :؛ 1" 
في تفسير الكبيرة والأقوال فيها ا 
تحقيق طويل من بحر العلوم في معنى الكبيرة يليل 
فى اشتراط طهارة المولد فى النائب 1 
في اشتراط الذكورة في النائب 0 


في أنه هل + يشترط في النائب ب الحا بة؟ ا 


فهرس الموضوعات 

فى جواز إمامة الأبرسن والأجذم والأعمى وعدمه 
فيما لو مات الامام أو أحدث في الاثناء 

عك بدن ]ذاه النشول: ل الل لخدف الخ 
الشرط الثالث اعتبار العدد المخصوص 

فيما لو تنقص العدد بعد التلس 

فى عدم اتعقاد الجمعة بالطفل وائعقادها 

دما كان الي بالكاقر 

فى عدم انعقاد الجمعة بالمرأة وانعقادها 

في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض وأضرابهم 
في انعقاد الجمعة بالعبد وعدمه 

فيما لو تنقص العدد المخصوص قبل التلتمح بالحخوم 
فيما لو تنقص العدد المخصوص فى خلال الخطبة - 
وهل العدد شرط فى الخطبة أيض ا كا ليق » 

الشرط الرايع الخطبتان ظ 

فى وقت إيقاع الخطبتين 

في لزوم تقديم الخطبتين على الصلاة وعدمه 

ما يجب اشتمال الخطبتين عليه 

فى وجوب قيام الخطيب فيهماأ وعدمه 

في وجوب جلسة بين الخطبتين وعد 

في وجوب إسماع العدد الخطبة 

فى اشتراط الطهارة فى الخطبتين وعد 

اختيار الشارح اعتبار الطهارة في الخظبتين 

فى وجوب الإصغاء إلى الخطيب وعدمه 


الفا 


في حرمة الكلام في أثناء الخطبتين وعدمها 
مأ يستحبٌّ مراعاته في الخطيب 
الشرط الخامس الجماعة 
في وجوب تقديم الازمام العادل 
إدراك الجمعة بإدراك الإمام راكعاً 
في أن إدارك الركوع بإدراك التكبير 
هل هو مدرك الركوع والإمام رافع رأسه قبل ركوعه 
فيما لو شك في كون الازمام رافعاً حين تكبيره أو راكعاً 
فى ونون اتاد القطيب والاناء وعدم 
الشرط السادس |ء* شتراط الفرسخ بين الجببتين 
مالسا خاضة إذا انعقدت الصدلاتان” ظ/ / 
تحقق السبق بتكبيرة م جا 3 ظ 
في 1 اللاحقة ان ظهرأ > م 
فيما لو اقترنتا أواشبهت السابقة 2 
المطلب الثاني في المكلف: 
الأمور المشروطة فى المصلى 
اشتراط البلوغ في المصلّي - 
اشتراط 0 في المصلى 
شتراط الذكورة في المصلّي علاط 
را الحرّية في المصلّي وده 
اشتراط الحضر في المصلّي 
حراط الصر يالسلى وعد ١‏ 
شتراط الصمّة من المرض في المصلّي 


مفتاح الكرامة / ج م 


6غ 


فهرس الموضوعات 


- شتراط انتفاء العرج من المصلّي 
شتراط انتفاء الشيخوخة من المصلي 
0 تمان ناد النعد هن سحي" 
في جواز ترك الجمعة لمطر أو غيره من الأعذار 
هل الشروط المذكورة شرط لصكئة الجمعة أو وجوبها 
وجوب الجمعة على الكافر وعدم صحّتها منه 
وجوب الجمعة على أهل القرى والخيم 
سقوط الجمعة لو فقدت إحدى الشروط 
فى حرمة السفر بعد زوال الجمعة قبلها 
فيما لو سافر من جمعة إلى أخرى 70 
فيما لو كان بعيداً عن الجمعة بفرسخين فهاا ؤي" 1 / 
نينا توراه معطلا أرمسارا ل كد 
سقوط الجمعة عن المكاتب والمديّر اتيك بقرت 
في تعيّن الظهر على من سقطت عنه الجمعة . 
في سقوط الجمعة عمن حضرها بعد صلاة الظهر 
فيما لو بلغ الصبرع بعد صلاة الظهر 
المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها 
في وجوب الجهر في الجمعة واستحبابه 
فى ممتوعية الأذان اثثالت آنه بد عة أو حرام 
في عرمة الببع بعد أذان الزوال 
في حرمة غير البيع في المعاملات يعد الأذان وعدمها 
قينا لو يطح العنمة عن ا حد ألا فين 
حكم ما لو زوحم المأموم في السجدة الأولى من الركعة الأولى 


!ب 


ا 
3 
كبا 
م 
2 
0غ 
الغ 
قلع 


غ0 


فيما لو نوى بالسجدتين للركعة الثانية 21 
فيما لو سجد ولحق فى الركوع الثانية ظ 0 
فيمأ لو لحقه بعد رفعه عن الركوع 06١‏ 
فيما لحق الاإمام في الركوع الثانية أو بعد قعوده 0 
قيما لو فاتته الجمعة بينها أو بطلت دك 
فيما لو زوحم في الركوع الأولى ثم زال وهو في الركوع الثائية 044 
مستحبات الجمعة ع0 
نوافل يوم الجمعة وهي عشرون ركعة حك 
فى وقت توافل يوم الجمعة | 6ه 
في كيفية إتيان نوافل الجمعة ظ 51 
دل تكون نافلة الظهر من نافلة الجدحة أم لاكون؟ 0 
استحياب المباكرة إلى المسجد يوء الجيعة-- 515 
فى المراد من المباكرة إلى المسجف #بورعوب ٠‏ بان 
فى جاتن متكات يوم الجمعة لان 
وظيفة من لم يرض بإمام الجمعة 0/1 
الفصل الثانى: فى صلاة العيد ين بخان 
المطلب الأول 7 الماهية ْ 17 
ف كون غللاة المدرة كنيد لام 
فى ببان تكبيرات صلاة العيدين 0 
في بيان التكبيرات والقنوتات فى الركعة الاولى 0 
فى يبان التكبيرات والقنوتات فى الركمة الثانية .+ 
في وضوي الخطرة كن لذ الاين وغتمة 2180 


فى استحباب كون الصلاة فى الصحراء 1 


فهرس الموضوعات 
في استحباب خروج الإمام للصلاة حافياً 

في استحباب خروج الإمام ماثمياً 

فى استحباب قراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية 
في استحباب السجود على الأرض في الصلاة 

فى استحباب التطعم قبل الخروج لصلاة الفطر 

في استحباب التطعم بعد الرجوع عن صلاة الأضحى 

في استحباب التكبير خلف الفرائض في العيدين ووجوبه 
في كون التكبيرات في الفطر خلف أربع صلوات 

في كيفية التكبير المستحبٌّ خلف الصلوات في القطر 

في كون التكبيرات في الأضحى بعد خمس عش صلوات 
في كيفية التكيبر المستحت في الأضحى جااي نوات 
في وقت صلةة العيدين 

فى سقوط الصلاة بحلول الزوال 

المطلب الثاني: في الأحكام 

فى أنّ شرائط العيدين هى شرائط الجمعة 

في استحباب صلاة العيدين مع ققد يعض الشرائط 

تجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه صلاة الجمعة 


في حرمة السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة على من وجبت عليه 


في كراهة السفر بعد الفجر يوم العيدين 
في كراهة الخروج بالسلاح إلى العيدين 


فى كراهة التنقّل قبل صلاة العيدين وبعدها إل فى مسجد النبي َل 


في كراهة نقل المنبر لخطبة العيدين إلى الصحراء بل يعمل من طين ونحوه 


شرف 


518 
34١‏ 
1 
11 
14 
ف 
دا 
إن 


يفف ! لمفتا الكرامة / ج / 


في المنع عن تقديم الخطبتين على الصلاة ف با 
في استحباب استماع الخطبتين 4 
حكم المأموم فيما لو اتفق العيد والجمعة فى يوم وأحد 2 م 
حكم الإمام فيما لو اتفق العيد والجبعة 3 
يجب على الإمام الإعلام 0 
حكم من أدرك الامام راكعاً آ 
قيما لو أدرك بعض تكبيرات الامام 1 
فى قضاء ما سقط من التكبيرات وعدمه ينف 
حكم من شك في عدد التكبيرات 1 
فيما يتحمّل الامام عن المأموم 0١‏ 


في أقل ما يشترط بين صلاتي العيد ‏ نر/ شف 


